بججكا رشان 


الأجزاء كولاء فى ف ٠١‏ 


طبعة جديدة ومنقحة 
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طإارالفکر 


الطبا عة والنششر راوز تع 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الرابعة *. اها \AAT‏ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
لبنان ‏ بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ ۲۷۳۹۸۷ برقياً فکسی تلكس ٤۱۳۹۲‏ 


المد لله رب العامين » والصلاة والسلام على سبد الأولين والآخرين : سيدنا مد وعلى 
آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 
أما بعد 
فهذا هو المجلد الثاني من كتاب فقه السنة » نقدمه للقراء الكرام » سائلين الله سبحانه 
أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكرم > وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


اتان 


الزواج 


الزوجبة سنة من سان الله في الخلق والتكوين » وهي عامة مطتّردة » لا يشذ عنها 
عالم الإنسان » أو عام الحبوان » أو عام النبات : 

« ومن کل شيء خلقنًا زو جين لمكم تسن كترون 4 . 

« سان الذي خلى الأزواج> كثلئها» ما تبت" الأراض' » و من' أنفكسهو'» 
ومالا يعامون » ١‏ 

وهي الأسلوب الذى اختاره الله للتوالد والتكائر » واستمرار الحماة » بعد أن أعد“ 
كلا الزوجين وهيأهما » يحيث يقوم كل منها بدور إيحابي في تحقيق هذه الغاية : 

ظا ہا النئاس' إنًا ختلقئنام” من' ذ كر وأننثى » . 

« يا أا الناس' ا”تقوا ربكم" الذي خلقكلم من نفس واحدة »> وخلّق 
منسبها ز وجا » وبث” منلې)ا رجالا كثيراً ونساء 4 . 

ول يشا الله أن يحمل الإنسان كغيره من العوالم » فبدع غرائزه تنطلق دون وَعي » 
ويترك إتصال الذكر بالآنثى فوضى لا ضابط له . 

بل وضع النظام الملائم لسبادته » والذي من شأنه أن يحفظ شرفه» ويصون كرامته. 

فجعل اتصال الرجل بالمرأة إتصالاً كرياً » مبنتا على رضاها . 

وعلى إيجاب وقبول » كمظمرين لهذا الرضا . 

وعلى إشباد » على أن كن منها قد أصبح للآخر . ْ 

ويهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة > وحمى النسل من الضياع ‏ وصان المرأة عن أن 
تكون كلا مباحا لكل راتع . 

ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة » فتنبت نباتا 
حسنا > وتثمر ثمارها المانعة . 

وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله » وأبقى عليه الإسلام وهدم كل ما عداه . 


كن 


الأنكحة التي هدمها الاسلام 


فمن ذلك : نكاح الخدن : كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظبر فبو لوم 3 

2 ولا متتخذاتٍ أخدان #. 

وملها : نكاح البدل : 

وهو أن يقول الرجل لارجل : إنزل لي عن إمرأتك وأنزل لك عن إمرأتي وأزيدك . 

رواه الدارقطني عن أبى هريرة سند ضعيف جداً . 

وذكرت عائشة غير هذين النوعين فقالت : 

كان النككاح في الجاهلية على أريعة أنحاء“ . 

)١(‏ نكاح الذناس اليوم : طب الرجل إلى الرحل ولمته أو إبلته » فيصدقبا ثم 

(۲) ونكاح آخر : كان الرجل بقول لامرأته إذا طبرت من طيْثها "“ > أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي منه''' > ويعتزلها زوجبا حتى يتين حملبها . 

فإذا تبين » أصابها إذا أحب . 

وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد . 

(۴) ونكاح آخر : يجحتمع الرآهط ( ما دون العشرة ) على المرأة فيدخلون ؛ كلهم 

فإذا حملت ووضعت » ومر عليها ليال » أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن 
عتنع » حتى يجتمعوا عندها : فتقول لهم : 

قد عرفتم ما كان من أمرك » وقد ولدت » فبو ابنك يا فلان » تسمي من أحمت ياسمه 

)٤(‏ ونكاح رابع : يحتمع ناس كثير» فيدخاون على المرأة لا قتنع من جاءها - وهن 
البغايا!؟» - يَنْصِمْن على أبوايين رابات تكون عَلّما » فمن أرادهن دخل علمون . 


ا 


. أغاء : أفواع. (؟) طمثها : حيضها‎ )١( 
. المغايا : الزواني‎ )١( . ع استيضعي : اطاي مله المماضعة » أي الجاع لنالي الولد فقط‎ 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت» جمعوا لها » ودعوا لمم القافة''' ثم الحقوا ولدها بالذي 
يرون > فالتاط به'"" ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك . 

فلا بعث مد م التق > هدم نكاح الجاهلية كله إلا تككاح الناس اليوم . 

وهذا النظام الذي أبقى عليه الإسلام » لا يتحقق إلا بتحقتى أركانه من الإبمحاب 
والقنول© رط الاشباد.. 

وبهدا يتم العقد الدي يفيد حل إستمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي 
شرعه الله . 


وبه تثست الحقوق والواجبات التي تلزم كلا” منها 0 


الترغيب في الزواج 

وقد رغتب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب . 

فتارة يذ كر أنه من سان الأندماء وهدي المرسلين . وأنهم القادة الذين يحب علينا أن 
نقتدي ېدام : 

« ولق أر'سلنا رسلا من' فّلك » و جعلننا هم أزواجا وذاريّة” © .. 

في حديث رمدي عن أي أوب رضي اٹ عه أ رمو الله ملم قال : 

« أربع من سنن المرسلين : الحناء''' » والتعطر » والسواك > والنكاح » . 

وتارة یذ كره e‏ 

ط وال" جَعل لكثم' من أنفسسكام أزواجا » وجمل لكم' من أزوا جب بني 
وأحفّدة » ورز فكو" من السات 4 . 

وأ-سانا يتحدث عن كونه آية من آيات الله : 

وك أن حل كم من" انكلم" أز'واجاً لتسكتوا إليها » وجمّل 
بيتكم مواداة” ورحمة > إن في ذلك لآيات لقوم يَتَفككرون » . 

وقد يتردد المرء في قبول الزواج » فبحجم عنه خوفاً من الاضطلاع بيتكاليفه» 
وهروباً هن احيّال أعمائه . 

فيلفت الإسلام.نظره إلى أن الله سجعل الزواج سبيلا إلى الغنى » وأنه سحمل عنه 
هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر . 


. القافة : جمع قائف وهو من يشبه بين الناس » فيلحق الولد بالشيه‎ )١( 
5 وقال بعص الرواة : الحماء بالماء‎ (e) 5 التاط ره ع التصق ره وثدت النسب بشما‎ (0) 


ج وأنكيحوا الأيامى' منک والصا لین من حباد کم وإمائكم'"2 إن' يكونوا 
فقراء هنهم الله من فضله > والله واسع علم” ¢ . 

وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله لت قال : 

« ثلاثة ثة حى" على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء » 
والناكم الذي بريد العقاف © 5 

والمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل . 

روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه » قال لما نزلت : 

( والذرين يَكيزوث النتهب والفضة » ولا انفقو تما في سبل الله ”قبع "م" 
بعذاب ألم » 

Sa قال‎ 

أن نزلت في الذهب والفضة > فلو عامنا أي المال خير فنتخذه ؟ ... فقال : 

« لسان ذاكر » وقلب شاكر » وزوجة مؤمنة تعمنه على إيمانه » . 

وروى الطبري بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنما أن الني يلتم قال : 

« أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة : قلبا شاكراً » ولسانا ذاكراً » 
وبدنا على البلاء صابراً » وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله » . 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بر قال ؛ 

« الدنيا متاع ؛ وخير متاعبا المرأة الصالحة » . 

وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية ان يتبتل وينقطع عن كل 
شان من شئون الدنيا » فبقوم الليل » ويصوم النبار » ويعتزل النساء > ويسير في طريق 
الرهبائية المنافنة لطسعة الإنسان . 

فبعلّمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته » ومغاير لدينه » وأن سيد الأندباء - وهو 
أخشى الناس لله وأتقام له السو جات ين دسي 

وأن من حاول الخروج عن هديه فليس له شرف الاتتساب البه 

روى البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه قال : 

« جاء ثلاثة رهط إلى ببوت أزواج الني ملم يسألون عن عبادة الذي ملم » فاه 
أخبروا ‏ كأنهم تقالوها''' ‏ فقالوا : 


6 الأيامى : جمع أم » وهو الذي لا زوجة له »أو التي لا زوج ها . 
0( العباد : العبيد . 6 عدوها قليلة . 
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وأين نحن من الني بق » قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

قال أحدم : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً ؛ 

وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر 1 

وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . 

فجاء رسول الل إل فقال : « أنتم الذبن قلم كذا وكذا ؟... أما وال إني لأخشا؟ 
٤‏ وأتقا؟ له » لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد . وأتزوج النساء » فمن رغب عن 
سني فليس مني » . 

والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويماؤه سروراً وبهجة وإشراقا . 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه » عن الني يل قال : 

وما استفاد المؤمن ‏ بعد تقوى الله عز وجل - خيراً له من زوحة صالحة : 

إن أمرها أطاعته » وان نظر إليها "ته » وإن أقسم عليها أبر'ته» وإن غاب عنما 
نصحته فی نفسها وماله » ... رواه ابن ماجه . 

وعن سعد بن ابي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مَل : 

من سعادة ابن آدم ثلاثة » ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة : من سعادة ابن آدم 5 

المرأة الصالحة » والمسكن الصالح » والمركب الصالح . 

ومن شقاوة ابن آدم : 

المرأة السوء » والمسكن السوء » والمر كب السوء » . 

رواه أحمد بسند صحبح . 

ورواه الطبراني » والبزاز » والحام وصححه ©» وقد جاء تفسير م ذا الحديث في 
حديث آخر رواه الحا م : 

إن رسول الله - لتم قال : 

و ثلاثة من السعادة : المرأة الصالحة » تراها تعحبك » وتغيب فتأمنها على نفسبا 
ومالك » والدابة تكون وطيئة'١)‏ تلحقك بأصحابك »2 والدار تكون واسعة كثيرة 
المرافق . 1 

وثلاثة من الشقاء : المرأة تراها فتسوءك » وتحمل لساها عليك » وإن غبت عنهالم 
تأمنبا على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفا"' فإن ضربتها أتعبتك » وإن تركتبا م 
تلحقك بأصحابك »2 والدار تكون ضيقة قليلة الارافق » . 


. وطياة : دلول سريعة السير . (؟) قطوفا: بطمئة‎ )١( 
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والزواج عبادة يستكل الإنسان بها نصف دينه » ويلقى بها ربه على أحسن حال من 
الطهر والنقاء .. 

فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الل بر قال : 

« من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه » فلمتق الله في الشطر الباقي » 
رواه الطبراني وال جاك وقال : 


من أراد أن يلقى الل طاهراً مط هرأ فليقزوج الحرائر » رواه ابن ماجه وفبه ضعف. 
قال أبن مسعود : 

« لوم يبق من أجلي إلا عشرة أيام > وأعم أفي موت في .١‏ خرها » ولي طوال” النكاح 
فمبن » لتزوحت مخافة الفتنة !! ) . 


حكمة الزواج 


وإعا رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو » وحيب فيه لما يترتب علمه من آثار 
نافعة تعود على الفرد نفسه » وعلى الأمة جميعا » وعلى النوع الإنساني عامة . 

١‏ - فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها » وهي تلح على صاحببها دان في 
إيجاد جال لها : 

نمام یکن ثب ما بشما انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب؛ ونزعت به 
إلى شر مازع . 

والزواج هو أحسن وضع طبيعي » وأنسب جال حيوي لإرواء الغريزة واشباعها . 

فيبدأ البدن من الاضطراب» و ن النفس عن الصراع > ويكف النظر عن التطلم 
إلى الحرام » وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله . 

وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكرية : 

ومن أ أت خلق من أنلفلسكلم اروا کک إلا 
وجمل بنك :موده ور هة >2 إن“ في ذلك لآيات لقو لقو م بكر ون 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ب قال : 

« إن المرأة تقبل في صورة شطان » وتدبر في صورة شطان › فإذا رأى أحدم من 
أمرأة ة ما يعجبه فليأت أهله » فإن ذلك بره ما في نفسه » . 


N+ 


رواه مسا وأبو داود والترمذي . 

٠‏ والزوا ج هو أحسن وسملة لإنحاب الأولاد » وتكثير النسل » واستمرار الحباة 
مع الحافظة على ا التي يوليها الإسلام عناية فائقة » وقد تقدم قول رسول الله ب : 

« تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بک الأنبياء يوم القيامة » . 

وف كثر النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة ماحعل الأمم 2 حرص أشن ال ص 
على تكثير سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجيعية اق کر وراد عدا تا 

وقدياً قبل : إغا العزة للكاثر 

ولا تزال هذه حقيقة قَائُة م يطرأ عليها ما ينقضبا . 

دخل الأحنف بن قيس على معاوية ‏ ويزيد بين يديه > وهو ينظر إليه إعجابا 
به فقال : ش 

ا أبا حر ما تقول في الولد ؟ .. فعم ما أراد ‏ فقال : 

5 أمير ا أؤمنين » هم عماد ظہورناء ومر قلوبناء» وقرة أعيننا ° مهم نصول على أعدائنا» 
وهم الخلف لمن يعدنا » فكن هم أرضا ذلملة وسماء ظلياة > إن سألوك فأعطهم » وتف 
0 فأعتبوم » لا تنعهم رفدك''' فسمِلُوا قريك» ويكرهوا حياتك» ويستبطدوا 
وفاتك . 

فقال : 

درك يا أبا بحر ؛ ثم کا و صفت" , 

م ثم أن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة » وتنمو مشاعر 
العطف والود والحنان » وهي فضائل لا تكل إنسانية إنسان بدونما . 

؛ - للشعور بتبعة الزواج > ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وبذل الوسم في تقوية 
ملكات الفرد ومواهيه . فمنطلق إلى العمل من أجل ل بأعبائه » والقيام يواحمه. 
فسكثر الاستغلال وأسباب الاستؤار ما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج . 

وددفع ا E‏ ات الله من الكون وما رع ف فده من أشاء ا للناس . 

م4 قوزیع الأعمال توزيعاً ينتظم به شأن المدت من جت“ كا ينتظم به العمل خارحه 

حبة أخرى .هم تد رد ر من الرحل والزاة فم | شاط به من أعمال . 

تقوم على رعاية الست وتديير المنزل > وتردمة الأولاد »© وة الكو الص اسح 

للرحل قارب فيه ود ما يذهب بعنائه » وتحد نشاطه . 


اند وك ل اهلا la 32 0 fs‏ 10000 الام ب ah o‏ 
)1 امتمشوك : طدشير ملت ري . )0 رفدك : عطاءك , ١م)‏ الاأمال لا عو ` 
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بيا يسعى الرجل وينهض بالكسب » وما يحتاج اليه البيت من مال ونفقات . 

ومهذا التوزسم العادل يۇدي كل منها وظائفه الطميعمة على الوحه الذي برضاه الله 
ويحمده الناس » ويثمر الؤار المماركة . 

٦‏ - على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسر » وتقوية أواصر اله.سة بين العائلات 
وتوكمد الصّلات الاجتاعرة مما يار كه الإسلام ويعضده ولسانده . 

فإن الجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد . 

۷ - جاء في تقرير همئة الامم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم 
السبت ٠۹۹ |٦| ٦‏ أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين سواء 
كان غير المتزوجين أرامل أم مطلقين أم عز"ابا من الجنسين . 

وقال التقرير : 

إن الناس بدؤوا يتزوجون في سن أصفر في جميع أنحاء العام > وإن عمر المتزوجين 
أكثر طول . 

وقد بنت الأمم المنحدة تقريرها على أساس أيحاث واحصائيات قت في جميع أنحاء 
العالم خلال عام ١568‏ بأل > وبناء على هذه الاحصاءات قال التقرير : 

إنه من الو كد أن معدل الوفاة بين المتزوجين » - من الجنسين ‏ اقل من معدل 
الوفاة بين غير المتزوجين » وذلك في مختلف الأعمار . 

واستطرد التقرير قائلاً : 

وبناء على ذلك فإنه يكن القول بأن الزواج شيء مفيد صحما للرجل والمرأة على السواء. 

حت أن أخطار امل والولادة قد تضاءلت فأصبحت تشكل خطراً على حباة الأمم. 

وقال التقرير : 

إن متوسط سن الزواج في العام كله اليوم هو ۲٤‏ لمرأة و/ا؟ للرجل . 

وهو سن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات . 


حكم الزو اج0 


الزواج الواجب 8 
حب الزواج على من قدر عله وتاقت نفسه إلنه وخشي العنث'"! . 


)01 حكه : وصفه الشرعي من الوجوب أر الحرمة .. الخ . 
(؟) العنت : الزة . ويطبق عل الاثم والفجور والأمور الشاقة , 


۱۲ 


لأن صمانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب » ولا يتم ذلك إلا بالزواج . 
دلك إلا بالتزوج ¢ لا ختلف ف و حوب الترويج عليه .. 

فإن تاقت نفسه إلمه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى : 

« والدستعفف التّذ بن لا تجدون ناحا تخت غنيم الله من فآضله ©». 

ولىكثر من الصيام > لا رواه الجاعة عن ان مسعود رضى الله عنه . أن رسول الله 
مل قال : 

ويا معش ''' الشباب » من استطاع منك الباءة"' فليتزوج > فإنه!"' أغض للبصر . 
وأحصن للفرج ¢ ومن لم يستطع فعلہه بالصوم ¢ فإنه له وا « ٠.‏ 


الزواج المستحب 

أما من كان تائقا له وقادراً علمه ولكنه يأمن على نفسه: من اقتراف ما حرام الله عليه 
فإن الزواج يستحب له » ويكون أولى من التخلي للعبادة > فإن الرهبانية ليست من 
الإسلام في شيء . 

روى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يلت قال : 

« إن الله أبدلنا بالرهاننة الحنفية السمحة ع!*2 . 

وروى السسبقي من حديث أبي أمامة أن الني ملت قال : 

« تزوجوا فإني مكاثر يم الأمم » ولا تكونوا كرهبانية النصارى ». 

وقال عمر لأبي الزوائد : 

نما نعك من التزوج عجز أو فجور : 

وقال ابن عباس : لا يتم نسك الناسك حى يتزوج . 


)1( المعشر : الطائفة يشملبم وصف » فالأنبياء موشر »2 والشيوخ معشر » والشاب مور » والنساء 
معشر e.‏ وهكدذا ٠‏ 

6 الماءة : الجاع 58 من استطاع منک الماع لقدرته على مؤنه فليتروج . ومن ل ستطع الماع لمحزه 
عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كا يقطعه الوجاء . 

(+) أغض وأحصن : أشد غضا للبصر ء واشد إحصانا للفرج ومنعا من الوقوع في الفاحشة . 

):) الوحاء : رض الخصيتين » والمراد هذا الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر اني ا تفعله الوحاء 5 

(ه) إذ أنها مخالفة لطبيعة الانسان » وما كان الله ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته . 

(<) في مسنده عمد بن ابت وهو ضعيف . 


1١ 


الزواج الحرام: 

ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق » مع عدم قدرته علب 
وتدوقنانه إلبه . 

قال القرطبي : 

نمق عم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوحته »© أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجمة 
عليه “ فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين ها . أو يعم من نفسه القدرة على أداء حقوقها . 

وكذلك لو كانت به علة نمه من الاستمتاع » كان عليه أن يمين كملا بغر" المرأة 
من نفسه . 

وكذلك لاغرر أن يغءها بذسب يدعنه ولال ولا صناعة يذ كرها وهو كاذب فمها. 

وكذلك يحب على المرأة إدا عامت من نفسها العجز عن قيامها يحقوق الزوج » أو كان 
بها علة قنع الاستمتاع ؛ من جنون » أو جذام » أو برص » أو داء في الفرج > لم مجر لها أن 
تغره » وعليها أن تبين له ما بها في ذلك . 

كا يحب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العبوب . 

ومتی وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد . 

فإن كان العبب بالمرأة ردّها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق . 

وقد روي أن الني ملم تزوج امرأة من بني بساضّة فوجد بكشحها!'؟ برصا 
فردها وقال : 

» ولاقام علي . 

واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنكّين'"'إذا أسامت نفسها م فرق بدنها بالعنّة 
فقال مرة : لها جمسع الصداق . وقال مرة : للها نصف الصداق . 

وهذا ينبني على اختلاف قوله. بم تستحقى الصداق؟ بالتسلم أو بالدخول؟.. قولان!"'. 

الزواج المكروه : 

ويككره في حتى من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق . حيث لا يقع ضر با رأة ؛ بأن 
كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء . 

فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الإشتغال بالعلم اشتدت الكراهة . 

الزواج الماح 8 

ويباح فيا اذا اتتفت الدواعي والموانع . 


لاسلس سسسب 
)١(‏ أي خاصرتا. (؟) أي الماجز عن اتبان النساء  .‏ (+) سيأتي ذلك مفصة , 


14 


الغبي عن التبتل 2 للقادر على الزواج : 

: عن ابن عباس : ان رجلا شكا الى رسول الله زي العزوبة فقال‎ ١ 

آلا ايى 

فقال : « لىس لنا من خصى أو اختصى » رواه الطبراني . 

۽ - وقال سعد بن أبي وقاص : رد رسول الله ْم على عؤان بن مظعون التبتل » ولو 
أذن له لاختصمنا . رواه البخاري . 

أي لو أذن بالتبتل حتى يفضي بنا الأمر الى الاختصاء . 

قال الطبري : التبتل الذي اراده عمان بن رو ر النساء والطسب وكل ما 
er‏ به فلهذا أنزل في حقه : 

وا يها الذرين آ منوا لا 'تحرأموا طبباتٍ ما أآحل الله لكلم' ولا تَعتّدوا » 


إن ا لا بحب "المعتدين: © . 


تقديم الزواج على الج : 
وإن احتاج الإنسان الى الزواج وخشي العنت بتر كه قد"مه على الحج الواجب » وإن 
م خف قد" م الحج عليه . 
اكت - كالعم والجهاد - 'تقّدام' على الزواج إن لم خش العنت . 


الإعراض عن الزواج وسببه 


e e E وو‎ e 
: اك من التافع والمزانا‎ 

وكان هذا كافياً في دفع الجاعة المسامة إلى العمل على تهيئة أسبابه وتفسير وسائله حتى 
ا 
فعقّدوا e‏ اا ف 


)۱( التستل H‏ الانقطاع عن الزواج وها شيعه من الملا الى العمادة 5 


١6 


الرجأل والنساء للام العزوبة وتباريحها . والإستجابة إلى العلاقات الطائشة والصلات 
الخليعة . 

وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية ا تبدو في مجتمع المدينة 1 

إذ أن القرية لا تزال الحياة فما بعيدة عن الاسراف وأسباب التعقيد ‏ إذا استثنينا 
بعض الاسر الغنية ‏ بينا تبدو الحياة في المدينة معقدة كل التعقمد . 

ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في المبور'١'‏ وححثرة النفقات التي ترهق 
الزوج ويعيا بها . 

هذا من جبة » ومن جبة أخرى > فإن تبذل المرأة وخروجها بهسذه الصورة المثيرة 
ألقى الريبة والشك في مسلكها » وجعل الرجل حذراً في اختيار شريكة حياته . 

بل إن بعض الناس أضرب عن الزواج “ إذ م جد المرأة التي تصلح - في نظره ‏ 
للقيام بأعباء الحياة الزوجية . 

ولا بد من العودة إلى تعالم الاسلام فيا يتتصل بتربية المرأة وتنشئتها على الفضملة 
والمفاف والاحتشام وترك التغالي في المبر وتكالنف الزواج . 


اختيار الزوجة 


. الزوجة سكن للزوج » وحرث له > وهي شريكة حماته » وربة يته » وأم أولاده 
ومهوى فؤاده » وموضع سيره ونجواه . 

وهي آم ر کن من أركان الأسرة “ إذ هي المنجبة للأولاد » وعنها برثون كثيراً من 
ویکتسب كثيراً من تقاليده وعاداته » ويتعرف دينه » ويتعود الساواك الاجتاعي . 

من أجل هذا عي الإسلام باختيار الزوجة الصالحة » وجعلها خير متاع ينبغي التطلع 
البه والحرص عليه . 

وليس الصلاح إلا" الحافظة على الدين » والتمسك بالفضائل > ورعاية حت الزوج » 
وحماية الأبناء » فهذا هو الذي ينبغي مراعاته . 

وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنبا » فہو ما حتظتره الإسلام ونهى عنه إذا كارت 
مجرداً من مماني الخير والفضل والصلاح . 


, راجع فصل التغالي في الور‎ )١( 
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وكثيراً ما يتطلع الناس إلى المال الكثير »> أو امال الفاتن » اناه المريض > ا 
النسب العريى» أو الى ما يعد من شرف الآباء» غير ملاحظين كال النفوس وحسن التربية : 
فتكون مرة الزواج مثُرة » وتنتبى بنتائج ضارة . 

ولهذا يحذر الرسول مث من التزوج على هذا النحو > فىقول : 

دإناك وتخظراء الدامن 6 قبل : ا رول اله ومهخضراء الدمن؟ قال : المرأة 
الحسناء في المنبت السوء ١7»‏ . 

ويقول : « لا تز وجوا النساء لحسنبن » فعسى حسئهن أن ردهن » ولا تزوجوهن 
لأموالهن » فعسى أموالمن أن تطغيين » ولكن تزوجوهن على الدين ولآمّة خرماء'"ا 
ذات دين أفضل'!" » . 

ويخبر أن الذي بريد الزواج مبتغم) به غير ما يقصد منه من تككوين الأسرة ورعاية 
شونا » فإنه يعامل بنقبض مقصوده » فيقول : 

0 من تزواج اها للها لم بزده الله إلا فقراً : ومن تزوج امرأة لحسبها م بزده اله إلا 
دناءة » ومن تزوج امرأة ليفض ا بصره »> ويحصّن فرجه › أو يصل رحمه ؛ - بارك 
الله له فنا وبارك لما فبه » . رواه ابن حبان في الضعفاء . 

والتصد من هذا الحظر ألا“ يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الإتحاه نحو هذه 
الغانات الدنا » فإنها لا ترفع من شأن صاحببها ولا تسمو به . شْ 

بل الواجب أن يكون الدئين متوفراً أولاً » فإن الدين هداية العقل والضمير . 

ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي برغب فيها الإنسان بطبعه وتيل اليها نفسه . 

يقول الرسول بر : ٠‏ 1 

د تنكح المرأة لأربع : لاما » ولحسسباء ومالها » ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
رداك ¢. رواه البخاري ومسلم :5 

ويضع تحديدا لمرأة الصالحة » وأنما المملة المطبعة البارة الأمينة . 

فيقول : « خير النساء من إذا نظرت المها سر“تك » وإذا أمرتها أطاعتك > وإذا 
أقسمت عليبا أبرتك » وإذا غبت عنما حفظتك في نفسها ومالك » رواه النسائي وغيره 


اسك صمح . 


ةا 


)00 رواه الدارقطنى وقال: تفرد ره الواقدي وهو ضعبف والدمن ما بقى من آ ثار الديار ويس تعمل سماداً. 
)5 الخرماء المشقوقة الأنف والاذن . 

6 هذا الحديث رواه عمد نْ جمد وه عمد الر حمن ن زياد الافردقى وهو ضعيدف . 
(٤(‏ 


تربت يداك : التصقت بالتراب » وهو دعاء بالفقر على من لميكن الدين من أهدافه . 


۲ ۱۷ 


ومن المزايا الى ينبغي توفرها في المرأة الخطوبة أن تكون من بيئة كرية معروفة 
باعقدال المزاج » وهدوء الأعصاب » والبعد عن الانحرافات النفسية » فإنها أجدر أن 
تکون حانية على ولدها » راعية لحق.زوجها . 

: خطب رسول الله ری ( آم هانىء ) فاعتذرت اليه بأنها صاحية أولاد » فقال : 

« خير نساء ر كبن الإبل صالح نساء قريش » أحناه على ولد في صغره . وأرعاه على 
زوج في ذات يس 2ع , 

وطبيعة الأصل الككريم أن يتفرع عنه مثل . 

يقول الرسول لم : 

« الناس معادن كمعدن الذهب والفضة > خيارم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا 
فقوا » . 

وهل ينتج 'الختطي” إلا وشیجه ويغرس إلا" في منابته النخل . 
خطب رجل امرأة لا يدانيها في شرفها فأنشدت : 
بكى الحسب الزاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن مجمعا معا 

ومن مقاصد الزواج الأولى انجاب الأولاد . 

فينبغي أن تكون الزوجة منجبة »> ويعرف ذلك بسلامة بدنها وبقياسها على مشلاتما 
من أخواتها وعماتها وخالاتها . 

خطب رجل امرأة عقيما لا تلد » فقال: يا رسول الل إني خطبت امرأة ذات حسب » 
وجمال وأنها لا تلد . 

فنهاه رسول الله ِنَم وقال : 

« تزوجوا الودود الولود > فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة » . 

والودود هي المرأة التي تنودد إلى زوجها وتتحبب إليه » وتبذل طاقتها في مرضاته . 
والإنسان بطبيعته يعشق امال ويواه» وبشعر دافا في قرارة نفسه بأنه فاقد لشيء من 
ذاته إذا كان الشيء اميل بعمدا عنه . 

فإذا أحرزه واستولى عليه تشم , ن¿ نفسي © وأرتواء عاطفي وسعادة . 

وهذا م يسقط الإسلام امال من حسابه عند اختمار الزوجة . 


)١(‏ احناه : اكثره شفقه ٠‏ والحائية على ولدها : هي التي تقوم عليمم في يتمهم » فإذا تزوجت فليست 


بحانية : ارعاه : احفظه زأصون لا له بالامانة فيه له وترك التبذير في الانفاق . ذات اليد : الال . يقال 
فلان قليل ذات اليد : أي قليل المال , ' 


۱۸ 


فى الحديث الصحمح : 
وناك حال عب امال : 
وع اة نش راء و ء فقال له : 50 
« إذهب فانظر إلا ؛ فإنه ری 0 بوم بنك ته يك لد والشرة 
ونصح الرسول رجلا خاب امرأة من الأنصار وقال له : : 
« انظر إلمبا فإن في أعين الأنصار شئا » . 


وكان جابر بن عبدالله بی ء لمن بريد التزوج بها ؟ الكو و إلى 
ما ددعوه إلى الإقتران بها 7 


وكان ر سول الله ملل بر سل بعض النسوة لمتعرفن بعض ما فى من ا 
فقول لها : « سمي مما شي , إنطبها » انظري إلى عرقوبيها » . ؛ٍ 


ويستحسن أن تكون الزوجة بكرا » فإن البكر بانجة ل ببق ها عبد بالرجال » 
فنكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح > ويكون حمها لزوجما ألصق بقلبها 
ةلي إلا" الو 

ولا تزوج جابر بن عبد الله با ثا قال له ر سول الله مړ هلا بک را تلاعيها وتلاعبك؟.. 

فأخس رسوال الل ملت بان أباه قد ترك بنات صغاراً » وهن في حاجة إلى رعاية 
امرأة تقوم على ئو نهن > وأن الشب أقدر على هذه الرعاية من البكر التي لم تدرب على 
تدبير المنزل . 

وما ينبغي ملاحظته أن يكون نة تقارب بين الزوج اار ةج ف لين 
والمركز الإجتاعي › والمستوى الثقافي والاقتصادي . 

فإن اتقارت هة اراسي ماين عل وا ا E‏ 

0 خطب أو بكر وعمر رضي الله عنها فاطمة بنت رسول الله لث » فقال : إنها 

فما خطبها عل زوجم ا ّْ 

هذه بعض ال ماني التي ارش الإسلام إل | ؛ لمتخذها مريدوا الزواج تراشا 
ستضيئون به » ويسيرون على هداء . 

لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوحة ان بيوتنا جنة 
ينعم فيها الصغير » ويسعد بها الزوج » وتعد لاحماة أبناء صالحين » تحبا r re‏ حباة 
طمية كرعة.. 


وعلى 'الوالي” أن يختار لكريته > فلا يزوجها إلا من له دين وخلتق وشرف وحسن 
سمت »> فإن عاشرها عاشرها يمعروف > وإن سرحها سرحها بإحسان . 

قال الامام الغزالي في الاحياء : 

والاحتياط في حقبا أم » “نها رقمقة بالنکاح لا مخلص ها » والزوج قادر على الطلاق 
بكل حال . 


وما زوج ابنته ظالا أو فاسقا أو مبتعداً أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض 


لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاختبار . ١‏ 
قال رجل للحسن بن علي : 
إن لي بنتآ » فمن ترى أن أزوجبا له ؟ قال : زوجها من يتقي الله » فإن أحببا 
أكرمها و ا ا 
وقالت عائشة 


النكاح رق فلينظر أحدم أبن يضم كريته . 

وقال رر : 

« من زوج كريمته من فاسق فقد قطم رحمها » . 

رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس » ورواه في الثقات من قول الثشعبي 
بإسناد صحيح . 

e 

ومن كان مصراً على الفسوق لا ينبغي أن يزوج . 

الخطة 

الخطمة : فعلة كقعدة وجلسة » يقال : خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة ؛ أي 
طلبها الزواج بالوسياة المعروفة بين الناس “ ورجل خطلًاب : كثير التصرف في الخطبة > 
والخطيب » والخاطب » والخطب » الذي يخطب المرأة » » وهي خطبه وخطبته . 

وخطب مخطب » قال كلاما يعظ به > أو يدح غيره ونحو ذلك . 

والخطبة من مقدمات الزواج . وقد شرعما الله قبل الإرتباط بعقد الزوجمة لمتعرف 
كل من الزوجين صاحبه > ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة . 


0 


من تباح خطبتها : 

ولا : لاتباح خطبة امرأة إلا إذا نوافر فيها شرطان : 2 ٠‏ 

أن تكون خالمة من الموانع الشرعية التي تنم زواجه منها في الحال . 

ثانا : ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية . 

فإن كانت ثة موانع شرعية ؛ كأن تكون عرمة عليه يسبب من أسباب التحرم 
المؤبدة أو المؤقتة »> أو كان غيره سبقه يخطبتها ؛ ‏ فلا يباح له خطبتها . 


تحرم خطبة المعتدة. سواء أكانت عدتا عدة وفاة أم عدة طلاق» أكان الطلاق طلاقاً 
رجميا أم بائنا . 

فإن كانت معئدة من طلاق رجعي حرمت خطيتها؛ لہا م تخرج عن عصمة زوحبا. 
وله مراجعتها في أي وقت شاء . 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطتبا بطريق التصريح إذ حق الزوج لا 
بزال متعلق) بها » وله حت إعادتها بعقد جديد . 

ففي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه . 

واختلف العاماء في التعريض يخطبتها » والصحيح جوازه . 

وإن كانت معتدة من وفاةفإنه يحوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصربح؛ لأن 
صاة الزوجمة قد انقطعت بالوفاة » فلم يبتى للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها. 

وإما حرمت خطيتها بطريق التصريح ؛ رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب ؛ 0 
وعافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر . 

رقول الله تعالى : 

الا جاح عاك فيا عرافلثم' به من خطنبة النشتاء أو أكلتنتشم 
في أنلفا كام > علم الل أنتكلم سذ کر ونہان“ » ولکن لا تو اعد وهن 
سرا ء إلا“ أن' ولوا قول مَعثْر'وفا » ولا تتَعزمُوا علقئداة النتكتاح_ حتنى 
نلم الكتاب' أجل . واععلمُوا أن" الل يَمْلدَم ماني أنفسكام فاحذروه ). 

والمراد بالنساء ؛ الممتدات' لوفاة أزواجين ؛ لآن الكلام في هذا السياق . 

ومعنى التعريض أن یذ کر المتكم شيئا يدل به على شيء لم یذ کره . 


۲١ 


مثل أن « بقول : إفي أريد التزوج » و « لوددت أن بيسر الله لي امرأة ا 
أو يقول : إن الله لسائد ثق لك خيراً . 

والهدية إلى المعتدة جائزة > وهي من التعريض . 

وجائز أن يمدح نفسه » ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج . 

وقد فعله أبو جعفر مد بن على بن حسين . 

قالت مكئنة بنث حنظل : 

استأذن علي" بن مد بن علي وم تنقض عدتي من مبلك١١‏ زوجي . فقال : 

قد عرفت قرابتي من رسول الله لړ » وقرابتي من على » وموضعي في العرب . 

قلت : 

غفر الله لك با أبا جعفر » إنك رجل يؤخذ عنك ... تخطبني في عدتي ؟.. 

قال : : 

إغا أخبرتك بقرابتي من رسول الله ن ومن علي" . 

وقد دخل رسول الل َيِه على أم سامة وهي متأعة'"ا من أبى لمة » » فقال : 

« لقد عات اني رسول الله وخيرته » وموضعي في قومي » وكانت تلك خطبة . 


روأة الدارقطني'"' . 

وخلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام جمبع المعتدات » والتعريض ماح للمائن 
وللمعتدة من الوفاة واي ا طلوق رحس .. 

وإذا صرح بالخطبة في العدة ولكن ل يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف 
العلماء في ذلك . 

قال مالك : 

يفارقها . دخل بها أو م يدخل . 

وقال الشافعي : 

صح العقد وإن ارتكب النبي الصريح المذكور لاختلاف الجبة . 

واتفقوا على أنه “يراق بينم لو وقع العقد في العدة ودخل بها . 


. عبلك : أي هلاك‎ )١( 
. متائة : أي أنها أ‎ (0 


El < e ok 1‏ 5 لے بن أو ا 0 7 
e‏ أحددث منقطم ء لان گی المادر بن علي 0 يدرك الي صلى ألنه عله وسم . 


۲۲ 


ا لضن لذ وهنا بعل 


وقال جمبور العاماء : بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجبا إذا شاء . 

الخطة عل الخطبة : 

ل ا GG‏ 
الأول وإساءة إلبه » وقد ينجم عن هذا التصرف الشقساق بين الأسر » والاعتداء الذي 
برو"ع الآمنين . 

فعن عقبة بن عامر أن رسول الله نر قال : 

د المؤمن أخو المؤمن » فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه » ولا يخطب. على خطہة 
أخيه!١)‏ حتى بذر'" ) . رواه أحمد ومسل . 

وتحل التحريم ما إذا صرحت الخطوبة بالإجابة > وصرح ولييا الذي أذنت له » 
حمث يكون إذنه معتبراً . 

وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد» أو وقمت الاجابة بالتعريض» كتوها: : لا رغبة 
عنك . أو م يعلم الثاني بخطبة الأول» أو / تقبل وترفض» أو أذن الخاطب الأول للثاني. 

وحكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث : 

إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت اليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته . 

فإذا م يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها . 

وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها آم والعقد صحبح لأن النبي عن 
الخطبة » ولست شرطا في صحة الزواج » فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة ٠‏ 

وقال داود : إذا تزوجما الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده ..: 


النظر الى المخطوبة : 
ما برطب الحياة الزوجية وتجعلبا محفوفة بالسعادة حوطة بالهناء» أن ينظر الرجل الى 
المرأة قبل الخطبة ليعرف جاها الذي يدعوه الى الاقدام على الاقتران بها » أو قبحيا 

الذي يصرفها عنها الى غيرها . 
(١ )‏ مفهوم لفظط الاخ معطل : :لاله خرج حرج الغالب ¢ فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسی 5 


واخد بالمفهوم دعص الشافصسمة مة والاوزاعي 6 وحوزوا الخطية على خطبة الكافر . قال الشوكاني : وهو الظاهر 5 
(۲ ( ددر : يترك . 


۲۳ 


والحازم لا يدخل مدخلا حت يعرف خيره من شره قبل الدخول فمه » قال الأعمش : 

كل تزويج يقع على غير نظر فآ : ٥م‏ وغم . 

وهذا النظر ندب اليه الشرع ورغب فيه . 

: فعن جابر بن عبدالله أن رسول الله يِل قال‎ - ١ 

« إذا خطب أحدك المرأة » فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها ؛ 
فلىفعل » . 

قال جابر : فخطبت امرأة من بني سلسَمَة » فكنت أختبىء ها“ حتى رأيت منها 
بعض ما دعاني الها TEE‏ 

؟ جو او ن ي : أنه شطب امرأة ة » فقال له رسول الله بر : 

«أنظرت إليها؟ ! . قال : لا . قال : انظر الما ؛ فانه أحرى أن يؤدم بينكا » . 

أي عدار أن يدوم الوفاى بلكا. 

رواه النسائي وان ن ماحه والترمذي وحسنه . 

: وعن أبي هريرة أن رجلا خطب امرأة من الأنصار » فقال له رسول ال ی‎ - ٣ 

«أنظرت ت الها ؟ .. قال : لا . قال فاذهب فانظر إليها » فان في أعين الاتف از 


شا . 


المواضع التى ينظر اليها : 

ذهب امور من العاماء الى أن الرجل بنظر الى الوجه والكفين لا غير . 

لأنه يستدل بالنظر الى الوجه على امال أو الدمامة “ والى الكفين على خصوبة المدن . 
أو عدمبا . 

وقال داود : ينظر الى جمسع البدن . 

وقال الاوزاعي : ينظر الى موان ضع اللحم . 

والأحاديث ل تعين مواضع النظر » بل أطلقت لمنظر الى ما حصل له المقصود بالنظر 
اىه(" , 

والدليل على ذلك ما رواه عبد الرازق وسعيد بن منصور: :أن ع ر خطب الى علي ابنته 
1 م كلثوم ؛ فذكر له صغرها » فقال : أبعث بها اليك » فان رضيت” فهي امرأتك » 

فأرسل اليها » فکشف عن ساقبها ؛ فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عبنيك . 


. فيه دليل على أنه ينظر إليها عل غفاتها وإن ل تأذن له‎ )١( 
. ۸۹٩ (؟) قبل صفر أو عش . (۴) فتح العلام ج ۲ ص‎ 
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وإذا نظر اليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقل شيئا حتى لا تتأذى ہا بذ کر عنبا» ولعل 
الذي لا يعجية منهأ قد يعحب غيره . 

نظر المرأة الى الرجل : 

ولبس هذا الحكم مقصوراً على الرجل »> بل هو ثابت للمرأة أيضا . فلها أن تنظر 
الى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها . 

قال عمر : 

لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدمم » فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منون . 

التعرف على الصفات : 

هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجال من القبح» وأما بقية الصفات الخلقية فتعرف 
بالوصف والإستيصاف > والتحري من خالطوها بالمعاشرة أو الجوار » أو بواسطة بعض 
أفراد من هم موضم ثقته من الأقرباء كالأم والأخت . 

وقد بعث الني من أم سُلسيم إلى إمرأة فقال : 

« انظري إلى عرقوبها وشي معاطفما" . وفي رواية ( شي عوارضها )!'' رواه 
أحمد والحام والطبراني والبيبقي » . 

قال الغزالي في الإحماء : 

ولا يستوصف في أخلاقها وجمانها إلا من هو بصير صادق » خبير بالظاهر والباطن . 
ولا ميل الها فبفرط في الثناء » ولا يحسدها فبقصر » فالطباع مائلة في مبادىء الزواج ©“ 
ووصف المزوجات إلى الافراط أو التفريط . 

وقل من يصدق فيه » ويقتصد 4 بل الخداع والإغراء أغلب . والاحتياط فيه مهم 
لمن يمخشى على نفسه التشوف الى غير زوجته . 

حظر الخلوة بالمخطوية : 

يحرم الخلو بامخطوبة > لأنها محر”مة على الخاطب حتى يعقد عليها . 

ولم برد الشرع بغير النظر » فبقيت على التحري » ولآنه لا يؤمن مع الخلوة مواقمة 
ما ہی الله عنه . 

فإدا وأجد حرم جارت الخاوة € لامتناع وقوع المعصة مع حضوره 5 

)١(‏ مهاطفہا تاحيتا المنق . (؟) العوارض : الاسنان في عرض القم وهي ما بين الاسنان 
والاضراس وواحدها عارض . والمراد اختبار رائحة الفم , 


Yo 


فعن جابر رضي الله عنه أن الني َر قال : 

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معما ذو مرم منها ؛ فإن 
ثالثه) الشطان ... » 

وعن عامر بن رببعة رضي الله عذه » قال : قال رسول الله متم : 

« لا يخلونة رجل بامرأة لا تحل له ؛ فإن ثالثها الشيطان إلا حرم » رواها أحمد . 

خطر التهاون فى الخلوة وضرره 5 

درج كثير من الناس على التباون في هذا الشأن » فأباح لابنته أو قريبته ان تخالط 
خطببها وتخاو معه دون رقابة » وتذهب معه حيث بريد من غير إشراف . 

قد نتج عن ذلك ان تعرضت المرأة لضباع شرفما وفساد عفافها وإهدار كرامتها . 

وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت الى ذلك فوات الزواج منها . 

وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب ان برى بناتهن عند الخطبة > 
وتأبى إلا ان برضی بها » ويعقد عليها دون ان براها او تراه إلا ليلة الزفاف . 

وقد تكون الرؤية مفاجئة للها غير متوقعة > فبحدث مالم يكن مقدراً من الشقاق 
والفراق . 

وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية . 

وهي في الواقع لا تدل على شيء يمكن ان يِنْطْمئن »ولا تصور الحقيقة تصويراً دقبقاً. 

وخير الآمور هو ما جاء به الاسلام » فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين في رؤية كل 
منها الآخر » مع تجنب الخلوة » حماية للشرف وصبانة للعرض . 

العدول عن الخطبة وأثره : 

الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج » وكثيراً ما يعقبها تقديم المبر كله او بعضه » 
وتقديم هدايا وهبات''' » تقوية للصسّلات › وتا كداً للعلاقة الجديدة . 

وقد يحدث أن يعدل الخاطب» او المخطوبة» هما معا عن اتام العقد» فبل يجوز ذلك ؟ 

وهل رَد ما أعطي لمخظوبة ؟ 

إن الخطبة جرد وعد بالزواج » وليست عقدا ماز ما » والعدول عن إنجازه حتى من 
الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين . 

ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يحازى بمقتضاها الخلف» وان عد" ذلك 


لتكت 


. الشبكة‎ )١( 
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خلقاً ذمما »> ووصفه بأنه من صفات المنافقين» إلا اذا كانت هناك ضرورة مازمة تقتضي 
عدم الوفاء . 

ففي الصحيح عن رسول الله تر انه قال : 

«آبة المنافق ثلاث : إذا حداث كذب » وإذا وعد أخلف وإذا اؤتن خان . 

ولما حضرت الوفاة « عبد الله بن عمر » قال : ١‏ 1 

انظروا فلاناً ولو رضي + ناي ملعل ابض از NES‏ ما 
أحب أن ألقى الله بثلث النفاق » وأشمدك اني قد زوجته""" . ٠‏ 

وما قدمه الخاطب من المبر فله الحى في استرداده ؛ لأنه دأفع في مقابل الزواج . 
وعوضا عنه . 

وما دام الزواج م يوجد » فان المبر لا يستحق شيء منه > ويحب رده الى صاحبه ؟ 
إذ اى خااص أله ْ 

وأما المدابا فحكها حك المبة . 

والصحمح ان المبة لا يجوز الرجوع فما اذا كانت تبرعاً عضا لا لأجل الموض .. 

لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه» وجاز له التممرف فما . 

فرجوع الواهب فما انتزاع لملكه منه بغير رضاه . وهذا باطل شرعاً وعقلاً'"' . 

فاذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له > جاز له الرجوع في 
هبته . ولاواهب هنا حتى الرجوع فيا وهب » لأر هبته على جبة المعاوضة >“ فلم م يتم 
كان الزواج له <تى الرجوع فيا وهب . 

والأصل في ذلك : 

: ما رواه أصحاب السأن» عن ابن عباس (رضي الله عنها) أن رسول بني قال‎ - ١ 
. » لايحل لرجل ان يعطي عطبة “او هب هبة فيرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده‎ « 

٣‏ - وروواعنه أيضاً » ان رسول الله ملم قال: « العائد في هبته كالعائد في قيئه» 

٣‏ - وعن سالم عن أبيه عن رسول الله مم انه قال : « من وهب هبة فبو احق بها 
مام ينب منها » أي يعوض عنما . 

OEE a وطريقة‎ 

ويككون الواهب الذي لا بحل له الرجوع هو من وهب تبرعا عضا لا لأجل العوض » 


. تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. 6٠ اعلام المرقعين جرء ۲ ص‎ 6 


4 


والواهب الذي له الرجوع هو من وهب لبتعوض من هبته » ويثاب منبا » فلم يفعل 
الموهوب له » وتستعمل سنن رسول الله كلها » ولا بضرب يعضها يبعض . 


رأي الفقهاء : 

إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالحام 

تطبيق المذهبالحنفي الذي برى أن ما أهداه الخاطب لخطوبته له الحق في استرداده 
إن كان قافا على حالته لم يتغير . 

فالأسورة » أو الخاتم » أو العقد » أو الساعة » ونحو ذلك رد الى الخاطب إذا كانت 
و 

فان م یکن قائ على حالته » بأن فقد او بیع او تغير بالزيادة » او كان طعام) 
فأكل » او قاش "فخبط ثوب ؛ - فلمس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه او استرداد 
يدل منه . 

وقد حكت محكة طنطا الابندائبة اشرعية حك نبائيا بتاريخ ۱۴ بولو سنة ٠40+‏ . 
وقررت فمه القواعد الآ تة 

اما بقدم من الخاطب لخطوبته » ما لاإيكون عا لورود العقد عليه ؛ - : 
هدية . 

. الهدية كاطبة ؛ حكاً ومعنى‎ - ٣ 

اهبة عقد تلىك يتم بالقبض . 

اله لاله عرد اده ا “ويكون تصرفه نافذاً. 

؛ - هلاك العين أو استلاكها مانم من الرجوع في الهبة . 

ه - لىس للواهب الا طلب رد العين ان كانت قائمة . 

ولامالكية في ذلك تفصيل بين ان يكون العدول من جبته او جبتها . 

فان كان العدول من جبته فلا رجوع له فيا اهداه . 

وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه سواء أكان باقبا على حاله» أو 
كان قد هلك » فيرجع ببدله إلا إذا كان 'عر'ف” أو شمرط > فيجب العمل به . 

وعند الشافعية ترد المدية سواء أ كانت قائمة ام هالكة . ٠‏ 

فان كانت قائمة ردت هي ذاتها » والا ردت قبهتها . 

وهذا المذهب قريب ما ارتضيناه . 


6 


۲۸ 


عفد الزواج 


الر كن الحقيقي لازواج هو رضا الطرفين » وتوافتى إرادتها في الإرتباط . 

ولا كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية التي لا يُطلع علا » كان لا بد من 
التعبير الدال على التصمم على انشاء الإرتباط واتجاده . . 

ويتمثل التعبير فا محري من عبارات بين المتعاقدين. فا صدر اول من احد المتعاقدين 
للتعبير عن إرادته في انشاء الصلة الزوجية يسمى اتجابا > ويقال : انه اوجب . 

وما صدر انبا من المتعاقد الآخر من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى قبولاً. 

ومن ثم يقول الفقباء : 

ان أركان الزواج « الإيحاب » والقبول » . 

شروط الايجاب والقبول° : 

ولا يتحت العقد وتترتب عليه الآ ثار الزوجية » الا اذا توافرت فبه الشروط الآثمة : 

: تسيز المتعاقديئن‎ - ١ 

فان کان احدهما بجنوناً او صغيراً لا يميز فان الزواج لا ينعقد . 

؟ - اتحاد مجلس الإيحاب والقبول ؛ بعنى ألا تفص ل بين الإيحاب والقبول يكلام 
أجنبي > او مما يعد في العرف إعراضاً وتشاغلا عنه بغيره . 

ولا ارط أن بكرن الول بعد الإضان ماش . 

فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإيجاب » ولم يصدر بينهها ما يدل على الإعراض» 
فا مجلس متحد . 

وآل هذا دهت الاحتاف والحتائلة. 

وفي المغني : اذا تراخى القبول عن الإيحاب صح » ما داما في الجاس» ولم يتشاغ لا 
عله بغيره . 

لأن حك الجلس كلم حالة العقد » بدليل القبض فيا يشترط القبض فبه » وثبوت 
الخيار في عقود المعاوضات . ٠‏ 

فإن تفرقا قبل القبول بطل الاحاب > فإنه لا يوجد معناه ؛ فإن الاعراض قد وجد 
من حهته بالتفرق ؛ فلا يكون مقبولاً . 

وكذلك إن تشاغلا عنه با يقطعه ؛ لأنه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله . 


)۱( وتسمى شروط الإنعقاد 1 


۲۹ 


روي عن أحمد. » في رجل مشی اليه قوم » فقالوا له : زوج فلاناً . قال : قد زوجته 
ات عير او روج ابوه »> فقال : قد قبلت » هل يكون هذا تكاح)] ؟ 
قال : نعم 
طك ا 
et‏ والقبول بخطبة بأن قال الولي : زوجتك » وقال الزوج: 
سم الله والمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » قبلت” تكاحها ؟ فضه وجبان : 
احدها - وهو قول الشيخ أبي حامد الاسةراييني - انه يصح ؛ لأن الخطبة مأمور 
بها للعقد » فلم قنع صحته ؛ كالتيمم بين صلاتي امع . 
والثاني - لا يصح ؛ لأنه فصل بين الاحاب والقبول . فلم يصح . كا لو فصل بينهم] 
بغير الخطبة . 
ويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين » والخطبة مأمور ها قبل العقد . 
. وأما مالك » فأجاز التراخي المسير بين الايحاب والقبول . 
وسبب الخلاف ؛ هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد 
معا ؟ - أم لمس ذلك من شرطه ؟ 
- ألا يخالف القبول الايجاب الا اذا كانت الخالفة الى ما هو أحسن للموجب ؛ 
فإنها تكون أبلغ في الموافقة 
فإذا قال الموجب : زوجتك ابنتي فلانة » على مبر قدره مائة جنيه > فقال القابل : 
قبلت زواجها على مائتين انعقد الزواج ؛ لاشتمال القبول على ما هو أصلح . 
؛ - ماع كل من المتعاقدين بعضها من بعض ما يفم أن المقصود من الكلام هو إنشاء 
عقد الزواج“وإن لم يفهم منه كل منها معاني مفردات العبارة4لأن العبرة بالقاصد والنمات. 
ألفاظ الانعقاد( : 
ينعقد الزواج بالآلفاظ التي تؤدي إلبه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين » متى كان 
التعبير الصادر عنهما دالاً على إرادة الزواج » دون لس أو امام . 
قال شيخ الاسلام ابن تىمىة : 
وينءقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان . ومثله كل عقد. 
وقد وافى الفقباء على هذا بالنسمة للقبول» فلم مشتر شترطوا اشتقاقه من مادة خاصة» بل 
متحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا؛ مثل: قبلت» وافقت» أمضمت» نفذت ... 


أما الإيجاب فان العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج » “؛ ومااشتق 

ما مثل + رَوَحَيك : . أو أتكحتك ؛ لدلالة هذبن اللفظين صراحة على المقصود : 

واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين» كلفظ افبة أً والببع أو التملىك أو الصدقة 

فأجازة الأحناف١١‏ ور وده اد وو ودام ست واو وهار 

لآنه عقد يعتير فيه النية » ولا 00 اعتبار اللفظ المخصوص ؛ بل المعتبر 
قبه أي' لفظ إذا اتفى فم المعنى الشرعى منه : أي اذا کان بيه وبين مەی الشرعي 
مشا رك » أن اني يكل زوج رج اراي فقال : ١‏ 


« قد متكا ما معك من القرآن » . 


رواه البخاري . ْ 
ولآن لفظ الشة انعقد به زواج النبي i‏ ¢ فكذلك لتقل به زو اج اح أمثه 2 نال 
الله تعالى . 


لا ابا الس 1 3 اراك كار E‏ 
ورا د وهبّت' نفلسها النسّبي' » . ۹ 

ر لكان تعمس كان وز سحي » كايقاع الطلاق بالكنايات  .‏ 

وذهب الشافعي وأحمد وسعيد ام بن المستب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا" بلفظ التزويح 
او الإنكاح وما اشتق منها » لأن ما سواهها من الألفاظ كالتمليك والهبة لا أن على 


معنى الزواج . 
ولأن الشهادة عندم شرط في الزواج > فإذا عقد بلفظ البة ل تقم على الزواج . 
١ aE‏ 
تفق الفقهاء ء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية إذا كان الماقدان او أحدها لا 
0 


ملعتف فيا إذا كان ا العربية ويستطيمان العقد 3 

أحد قول الشافعي . 
6 قاعدة الاحناف أن عقد الزوا ج بلعقد بكل لفط موضوع لتمليك امین في الحال بصفة دائة ۾ 
فلا بامقد يلفظ الإحلال أو الإباحة » لازه أبس 0 ممما ما يدل عل التمليك . 


ولا بلفظ الإعارة والإجارة ل لان الحاصل بکل م ۸ھ قلىك منقعة ة العين . 
ولا بافظ الرصبة لأا موضوعة ة لإفادة الملك بعد الموت 5 


۳١ 


وعند أبي حنيفة ينمقد » لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به > كا ينعقد بلفظ العربية . 

ولنا : أنه عدل عن لفظ النكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الاحلال . 

فأما من لا يحسن العرببة فيصح منه عقد النكاح بلسانه > لآنه عاجز عما سواه فسقط 
عنه : كالأخرس » ويحتاج أن يأتي بعناها الخاص بحبث يشتمل على معنى اللفظ العربي > 
وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها . 

وقال أبو الخطاب : عليه أن يتعلم » لأن ما كانت العربية شرطا فيه لزمه أن يتعامها 
مع القدرة » كالتكبير . 

ووجه الأول أن النكاح غير واجب » فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع » 
يخلاف التكبير . 

فإن كان أحد المتعاقدين بحسن العربية. دون الآخر أتى الذي بحسن العربية بيبا » 
والآخر يأقي بلسانه . 

فإن كان أحدها لا يحسن لسان الآخر احتاج - أن يعلم أن اللفظة التي أتى با 
صاحبه لفظة الإنكاح - أن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعاً . 

والحى الذي يبدو لنا أن هذا تشدد » ودين الله بسر » وسبق أن قلنا : أن الركن 
الحقيقي هو الرضا » والايجاب والقبول ما هما إلا مُظهران لهذا الرضا ودليلان عليه . 

فإذا وقع الايجاب والقبول كان ذلك كافيا » ما كانت الاغة التي أديا بها . 

ا 

إنه « أي النكاح » وإن كان قربة » فإنما هو كالمتتى والصدقة » لا يتعين له لفظ 
عربي ولا عجمي . 

ثم إن الأعجمي إذا تعلم العريبة في الحال ربا لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ › كا 
يفهم من اللغة التي اعتادها ... 

نعم . لو قبل : تكره العقود بغير العربية لغير حاجة » كا يكره سائر أنواع الخطاب 
بغير العربية لغير حاجة ؛ لكان متوجبا . 

كا روي عن مالك وأحد والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية 
لغير حاجة . 

زواج الأخرس : 


ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فبمت كا يصح بيعه » لآن الاشارة معنى مفميم . 
وإن ‏ تفم إشارته لا يصح منه > لأن العقد بين شخصين . 


۳۲ 


ولا بد من فم کل واحد منها ما يصدر من صاحبه!١)‏ 

عقد الزواج للغائب : 

عن انعد طرفي العقد غائبا وأراد أن يمة-د الزواج فعليه أن برسل رسولاً » أو 
بکتب كتاباً الى الطرف الآخر يطلب الزواج 

وعلى الطرف الآخر eds‏ أن 'بحضر الشبود ويسمعهيم 
عبارة الكتاب أو رسالة الرسول » ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج . وتعشال 
القبول مقمداً با مجلس . 


شروط صيعة العقد 


شترط الفقهاء لصغة الايحاب والقمول : أن تكون بلفظين وضعا للماضي > أو وضع 

احدها للماضي والآخر للمستقمل . 

فمثال الأول : أن يقول العاقد الأول : زوئجتك ابنتي ويقول القابل : قبلت . 

ومثال الثاني :“أن يقول الخاطب أزوجك ابنتي » فبقول له : قبلت . 

٠‏ وإفا امغرطوا ذلك » لأن تحقق الرضا من الطرفين وتوافق إرادتها هو الر كن الحقيقي 

لعقد الزواج » والايجاب والقبول مظهران لهذا الرضا كا تقد 

SDN لا :لالط ع‎ N 

والصغة التي استعملها الشارع لانشاء العقود هي صيغة الماضي » لأن دلالتها على 
حصول الرضا من الطرفين قطعية . ولاتحتمل أي معنى آخر . 

بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبال » فإنما لا تدل قطعا على حصول الرضا 
وقت التكلم . 

فلو قال أحدهما : أزوجك ابنتي ؟ . .. وقال الآخر : أقبل : - فإن الصيغة منهما 
انعفد يا الزراع #لاتعول أن و اد من هذه الألفاظ جرد الوعد . 

والوعد بالزواج مستقبلآ ليس عقداً له في الحال . 

ولو قال الخاطب : 


6 حاء ف لائحة تر ندب انحا ج الشرعية والاجر 5 أت المتعاقة مها مادة YA‏ اقرار الاخرس يكون 
باشارته المعهودة ,ولا ادعثير اقراره بالاشارة إذا كان كه الاقرار بالكتابة 7 


ع 


زوجني ابنتك » فقال الآخر زوجتها لك انعقد .الزواج . لأن صيغة « زوجسبني » 
دالة على معنى التو كيل والعقد يصح أن يتؤلاه واحدٍ عن الطرفين . 

فإذا قال الخاطب : زوجني وقال الطرف الآخر : قلحا »كان مؤمى ذلك أن الأول 
و كل الثاني . 


والثاني أنشأ العقد عن الطرفين ا 


شتراط التنجيز في العقد : 
TE‏ : أي أن الصيغة الي يمقد يها الزواج يجب أن تكون 
مطلقة غير مقبدة بأي قبد من القبود » مثل أن يقول الرجل للخاطب : زوجتك ابنتي 
فقول الخاطب قبلت . فبذا.العقد منجز . | 
ومتى استوفى شروطه صح وترتبت عليه آثاره . 6 
ثم إن صبغة العقد قد تكون معلقة على شرط » أو مضافة ال ذبن تل ار 
مقرونة بوقت معين > أو مقترنة بشرط ؛ في في هذه الأحوال لا ينعقد بها العقد» وإليك 


انل 


بان كل على حدة . 

8 الصيغة المعلقة على شرط‎ ١ 

وهي أن يجعل تحقق مضمو نما معلقاً على تحقق شي ء آخر بأداة من أدوات التعليق؛ 
مثل أن يقول الخاطب : 


إن التحقت بالوظيغة تزوجت ابنتك » فيقول الأب : قبلت ؛ إن الزواج بهذه 
الصيغة لا ينعقد ؛ لأن إنشاء العقد معلق على شيء قد يكون وقد لا يكون في المستقبل . 

وعقد الزواج يفيد ملك المتعة في الحال > ولا يتراخى حكمه عنة © بينم الطب 
وهو الالتحاق بالوظيفة - معدوم حال التكلم » وامعلق على المعدوم معدوم . فلم يوجد 
زواج . 

E E E عنم رطان ور‎ EEC 

إن كانت ابنتك سنها عشرون سنة تزوحتها . 

فقول الأب : قبلت . وسنها فعلا عشرون سنة . ١‏ 

وكذلك إن قالت : إن رضي أبي تزوجتك ؛ فقال الخاطب'' قبلت : 

وقال أبوها في الجلس : رضت . 

إذا أن التعليق في هذه الحال صوري “ والصبغة في الواقع منجزة 1 


۳٤ 


> د الصيغة المضافة الى زمن مستقبل : 

مثل أن يقول الخاطب : تزوجت ابنتك غداً أو بعد شر : فيقول الأب : قبلت > 
فبذه الصّقة لا ينعقد بها الزواج » لا في الحال » ولا عند حلول الزمن المضاف إلبه . 

لأن الإضافة إلى المستقيل تنافي عقد الزواج الذي بوجب قليك الاستمتاع في الحال . 

”- الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين : 

كأن بتزوج مدة شمر > أو أكثر » أو أقل فإن الز واج لا يحل ؛ لأن المقصود من 
الزواج دوام المعاشرة للتوالد » والحافظة على النسل © وتربية الأولاد . 

لهذا س الفقباء على زواج المنعة والتحليل بالبطلان » لأنه يقصد بالأول مجسسرد 
الاستمتاع الوقتي ويقصد بالثاني تحليل الزوجة لبا الاول: 

وإليك تفصيل القول في كل منم) : 


ا 


ويسمى الزواج المؤقت . والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على المرأة يما أو 
اوا او شير : 

وسمي بالمتعة . لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقكته . 

وقالو : إنه إذا انعقد يقع باطلذ"' ادل اقل هذا 

أو :أن هذا الزواج لا تلو نه الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج “والطلاق» 
والعدة > والمبراث : فيكون باطلاً كغيره من الأنكحة الماطلة . 


ثانياً : أن الأحاديث جاءت مصراحة بتحرعه . 
فعن رة الجبني : أنه غزا مع الني ملت في فتح مكة فأذن لهم رسول الله مَل في 
متعة النساء . 
قال : فلم يخرج منها حتى حرمما رسول الله مَل . 
وني لفظ رواه ان ماجه : أن رسول الله علق حرام المتعة فقال : 


ل وری زفر إذا نص على توقمةه دة , فالتكاح صحبح ويسقط شرط التوقيت 9 


م 


سن وي في ع ءُ TZ‏ ونا لدم 
القسامة. € 


وعن علي رضي الله عنه أن رسول الل بل نبى EE‏ وعن 
جوم ا ر الأهلة ا , 


لتا . : أن تمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته » E‏ 
حي ان غنيم توما الوا ليتررء على خطأ لو كان طا . : 


: قال e‏ ا إلا ا ٠‏ 

ونقل السمقي عن حعفر بن ٠‏ يمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينة ٠.‏ 

حا وات ةبه عا و ولا كه ا رلا ن 
الأولاد > وهي المقاصد الأصلية لازواج » فهو يشبه الزنى من حبث قصد الاستمتاع 
دون غيره ٠.‏ و 

ثم هو يضر بالمرأة » إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد > كا يضر بالأولاد » 
حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه > ويتعبدم بالتربية والتأديب . 

وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال » واشتبر ذلك 
ع ن أبن عباس رضي الله عنه 5 

وفي تبذيب السنن . 

وأما ابن عباس فإنة سلك هذا المسلك فى إباحتها عند الحاجة والضرورة » ولم يبحها 


مطلة) فاما بلغه إكثار الناس منها رجع . وكان يحمل التحرم على من لم يحتج إلا . 


(١ )‏ الصحيح أن ألأتعة 5 حرمت عام الفتح لاذه قد نت 5 صحمح مسل 5 استمدعوا عام الفتح مع 
الني صلى الله عليه وسلم بإذنه . ولو كان التحريم زمن خير لازم الدسخ مرتين . 

ولهذا اختلف أهل العم في هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخير وتقديره : 

أن الاي صلى الله عليه وسم نى عن لوم الجر الاهلية يوم خيبر وعن متعة النساء . 

وم يذكر الوقت الدى کی عنها قيه 0 وقد يدنه حددث مسلم ل وأنه کان عام الفتح ٠.‏ 
٠‏ أما الإمام الشافعي فقد حمل الامر على ظاهره فقال : لا أعلر شيئا أحله الله ثم حرمه ء ثم أحله ثم حرمهء 
إلا التعة , 


۳٦ 


قال الخطابي : إن سعبد بن جمير قال : قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت » وريم 
أفتيت ؟.. قد سارت بفتماك الركبان » وقالت فه الشعراء . 

قال : وما قالوا ؟ 

قلت : قالوا: 

قداقلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتبا ابن عباس ؟ 

هل لك في رتخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟ 

فقال أبن عباس : 

« إنا لله وإنا إلبه راجعون !» ... وال ما بہذا أفتدت › ولاهذاأردت › ولا 
أحلات إلا“ مثل ما أحل الله المبتة والدم ولحم الخنزير » وما تحل إلا امضطر > وما هي 
إلاكالميتة والدم ولحم الخنزير . 

وفك السعة الامافنة إل تدوازه:: 

وأركانه عندهم . 

. ) -الصيغة : أي أنه ينعقد بلفظ ( زوجتك ) و ( أنكحتك ) و ( متمتك‎ ١ 

؟ - الزوجة : ويشترط كونها مسامة او كتاببة . ويستحب اختمار المؤمنة العفمفة 
ويكره بالزائية . 

٣‏ - المهر : وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر. 

؛ - الأجل : وهو شرط في العقد . 

ويتقرر بتراضيه| » كالموم والسنة والشبر » ولا بد من تعبينه . 

ومن أحكام هذا الزواج عندم . 3 

١‏ - الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجر 'يبطل” العقد وذكر المهن من دون ذڪر 
الأجل يقلبه دائًاً ٠.‏ 

؟ - ويلح به الولد . 

۳ - لا يقم بالمنعة طلاق » ولا لعان . 

؛ - لا يثيت به ميراث بين الزوجين . 

ه - أما الولد فإنه برثها ويرثانه . 

؟ - تنقضي عدتها إذا انقفى أجلبا يحمضتين - إن كانت من تحىض » فإن كانت من 
تحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوم . 


۳۷ 


قال الشركاق : | 

"وعل كل عال ف ميد ون .ها فا ف الشارخ > وقد صح لناعنه الترع اأؤبد . 

ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجسته » ولا قامة للا العدرة عن 
العمل به . ش 

كيف وابمبور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعماوا به » ورووه لتا ۴ تی قال 

ابن تمر - فيا أخرجه عنه ابن ماجة بإسناد صحمح - أن رسول الله مَل : « أذن لنا في 
المنعة ثلاثا ثم حرمبا » ولل لا أعل أحداً قنع وهو حصن إلا رجته بالحجارة » . 

وقال أب هريرة فيا يرويه عن النبي مَل : « هدام المتعة الطلاق والعدة. والميراث» . 

أخرجه الدارقطني » وحسنه الحافظ . 

ولا يملع من كونه حسناً کون في إسناده مؤمل بن إسماعيل ؟ لآن الاختلاف فيه لا 
يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم اليه من الشواهد ما يقويه کا هو أن الحسن لغيره . 

وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مع عليه » والمجمع عليه قطعي » وتحريها مختلف 
فيه » والختلف فبه ظني » والظني لا ينسخ القطعي > فيجاب عنه ا 

أولآً بمنع هذه الدعوى « أعني كون القطعي لا ينسخه الظني » ف الدليل عليها ؟ 

وبجرد كونها مذهب الجبور غير مقنع لمن قام في مقام المع يسائل خصمه عن دليل 
العقل والسمع بإجماع المسامين . 

وثانما بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل » والاستمرار'ظني لا قطعي . 

وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبيز « شما استمتعتم 
به منبن إلى أجل مسمى » ؛ - فلمست بقرآن عند مشترطي التواتر » ولا سنة لأجل 
روايتها قرآنا » فكون من قسل التفسير للآية » وليس ذلك مححة  .‏ 

وأما عند من م يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني.السنة . کا تقرر في 
الو 

العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها ٠‏ 

اتف الفقباء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقبت وفي نيته أن يطلقها بعد 
زمن ٠‏ أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقم به » فالزواج صحيح . 

وخالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة . 


۳۸ 


قال الشبخ رشمد رضا تعلمقاً على هذا في تفسير المنار : 

هذا وإن تشد يد عاماء السلف والخلف.في منع المنعة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق > 
وإن كان الفقباء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحصاً إذا نوى الزوج التوقبت ولم 

بشترطه في صبغة العقد . 

ل كن إياه بعد خداعاً وغشاً . وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط 
فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليما ا کون قن من الف 
الا“ العسث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية » وإيثار التنقل في مراتع 
الشهوات.بين الذواقين والذواقات » وما يترتب على ذلك من المنكرات . 

وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتاله على ذلك غشا وخداعا تترتب عليه مفاسد 
أخرى من العداوة والمغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين بريدون بالزواج حقبقته 
وهو إحصان كل من الزوجين للآخر » وإخلاصه له » وتعاونها على تأسيس بيت صالح 
من ببوت الآمة . 


زواج التحليل 

وهو أن يتزوج المطلدّقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها » أو يدخل بها ثم يطلقها لبحلا 
لازوج الأول . 

١: حكمه‎ 

وهذا النوع من الزواج كبيرة نين کا الاق ورا ر د لين ق 

: فعن أبي هريرة أن رسول الله ملا - قال‎ - ١ 

« لعن الل الحلّل والحلّل له » رواه أحمد سند حسن . 

۲ - وعن عبدال بن مسعود قال : « لمن رسول الل يلم - امحل والحلتل له . 

رواه الترمذي » وقال : : هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الني 
م ¬ من" غير وجه . 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي لر - منهم : عمر بن الخطاب » 
وع بن عفان » وداه بن جر وغيرنهم . وهو قول الفقهاء من التابعين . 

: وعن عقبة بن عامر أن رسول الل بل قال‎ - ٣ 

« ألا أخبرم بالتيس المستعار ؟. .. قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « هو المحلل» 
لعن الل الحلئل والحلل له » . 


۳۹ 


رواه ابن ماجه > والحام » وأعلّه أبو زارعة وأبو حاتم بالارسال . واستنکره, 
البخاري » وفمه حمى بن عَمان وهو ضعيف . 

؛ - وعن ابن عباس أن رسول الل مق ستل عن المحلل » فقال : 

« لا . إلا نكاح رغبة > لادلسة » ولا استبزاء بكتاب الله عز وجل حتى تذوق 
علسملته » . رواه أبو اسحاق الجوزجاني . 

ه - وعن عمر رضي الله عنه قال : 

ولا أوتى بحلل ولا لل له إلارجمتها ». 

فسئل اينه عن ذلك فقال : كلاه زان . 

رواه ان المنذر » وابن أبي شيبة » وعبد الرزاق . 

- وسال رجل ابن عمر فقال : 

ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجبا » ول يأمرني وم يعلم ؟ 

فقال له ابن عمر : « لا » إلا نكاح رغبة » إن أعجبتك أمسكتبا » وإن كرهتبا 
فارقتها » وإن کنا نعد هذا سفاحا على عبد رسول الله ر » . 

وقال : لا بزالان زائيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه بريد أن يحلها . 


هذه النصوص صريمة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته"' لآن اللعن لا يكون إلا 


على أمر غير جائز في الشربعة » وهو لا يحل المرأة لازوج الأول . ولو م يشترط التحليل 
عند العقد ما دام قصد التحليل قايا » فإن العبرة با مقاصد والنوايا . 


ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقامم بين اشتراط ذلك بالقول › أو 
بالتواطؤ والقصد . فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة » والأعمال بالنيات . 
والشرط المواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ غندهم 
والألفاظ لا تراد لعنها » بل للدلالة على المعاني . 
فإذا ظبرت المعاني والمقاصد ¢ قلا عدرة بالألفاظ لأا وسائل ¢ وقد تحققت غاياتمها 
ت علا أحكامبا . 
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وكف يقال لهذا زراك ل ا لزوجها الأول › ع 
ولیس له غرض في دوام العشرة ولا ا وتربمة الأولاد وغير 
ذلك من المقاصد الحقيقية لتشسريم الزواج 

إن هذا الزواج الصوري کذب وشداع ل يشرعه لل في دين » ولم يبحه لأحد > و فمه 

من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد . 

قال ابن تيمية 

دين الله 5 5 من أن حرم فرجاً من الفروج حتى يستعار له تيس من 
التبوس »© لا راغب في نكاحه ولا مصاهرته » ولا براد يقاؤه مع المرأة أصلا » فيتزو 
علبها » وتحل بذلك فإن هذا سفاح امات 

فكيف يكون الحرام علا ؟... أم كيف يكون الخبيث مطيبا ؟... أم ڪيف 
مكو التحس بطر 

وغير خاف على من شرح الله صدره للإسلام ونور قله بالإيمان أ هذا من أو قبح 
القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل » فضلا عن شرائع الأنبياء لا سما أفضل الشرائم 
وأشرف المنافع . انتہی . 

هذا هو الحق » وإلمه ذهب مالك » وأحمد » والثوري » وأهل الظاهر » وغيرهم من 
الفقباء » منهم الحسن » والنخعي > وقتادة » والليث > وابن الممارك . 

وذهب آخرون إلى أنه جائز إذا ل يشترط في العقد . 

لأن القضاء بالظواهر لا بال لقاصد والضائر » والنبات في العقود غير معتبرة : 

قال الشافعي : 

الحلل الذي يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقباء فأما من لم يشترط ذلك 
في عقد النكاح فعقده صحيح . 

وقال أبو حنيفة وزفر . ا 

إن اث شترط ذلك عند إنشاء العقد » بأن صرح أنه يحلها للأول تمل للآأول ويكره . 
لأن عقد الزواج لا ببطل بالشمروط الفاسدة > فتحل للزوج الأول به طلاقها من الزوج 
ا ا 

وعند ابي يوسف هو عقد فاسد ؛ لأنه زواج مؤقت > ..ى عمد صحة العقد الثاني » 
ولككنه لا يحلبا لازوج الأول . 


1 


الزواج الذي تمل به المطلقة للزوج الأول : 

إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطلىقات ت فلا تحل له مراجعتها سق تتزوج بد اتنضاء 
عدتها زوج) آخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل . 

فإذا تزوجما الثاني زواج رغبة » ودخل بها دخولاً حقيقبا حق ذاق کل منها عسيلة 
الآخر » ثم فارقها بطلاق أو موت » حل للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدجا . 07 

روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم عن عائشة : 0 

جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول بلي فقالت : 

إني كنت عند رفاعة » فطلة: ني . “فبّت” طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن ل الزبير » 
وما معه إلا مث أهد'ية الثوب »© فت م الني ملت » وقال : ش 

أتريدين أن ترجعي إلى“ رفاعة ؟ .. ا .٠‏ حق تذوقي 'عسيلته ويذوق عسيلتك ». 

وذوى العسملة كناية عن الجاع . 

وبكفي في ذلك التقاء الختانين الذي يوجب الحد والفسل ونزل في ذلك قول الث 
تعالى : ش 

« فإن طلفبا فلا نحل ل من بعد ' حتتی تشکح ات غيرام فإن 
طلقها فلا جناح عليهما أن يتر اجا إن" ظنا أن يقبا 'حدود الله 4 وعلى هذا فلإن 
ار ار 

. أن يكون زواجہا بالزوج الثاني صحبحا''"'‎ -١ 

؟ - أن يكون زواج رغبة . 

۳ - أن يدخل بها دخولا حقبقياً بعد العقد » ويذوق عسملتها وتذوق عسملته , 


حكمة ذلك ١‏ 

قال المفسرون والعاماء في حكمة ذلك 

انه اذا علم الرجل أن المرأة ل ب إلا" إذا تكحت 
زوجاً غيره فإنه يرتدع ؛ لأنه ما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم » ٭ ولا سا إذا كان الزوج 


)00 استدل العاماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشيء فلو قصدت التحليل أر قصد وليها وم 
يقصد الزرج م يؤثر ذلك في العقد . 

وكذلك الزوج الول فإنه لا يلك شيت من المقد ولا من رقعه فهو جني » وإنما لعن إذا رجع إلى 
المرأة بذلك التحليل » ۽ لايا م تحل له » فكان زانما . 

(؟) الزواج الفاسد لا يحل المطلقة ثلا . 


¢۲ 


الآخر عدواً أو مناظراً للأول :.وزاد على ذلك صاحب المنار فقال في تفسيره'! ا 

إن الذي يطلق زوجته » ثم يشعر بالحاجة إلسها فيرتجعها نادماً على طلاقہا » ثم عقت 
عشرتها بعد ذلك فيطلقها » ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها» فيرتجعها ثانية » 
فإنه يتم له بذلك اختمارها . 

أن الطلاق الأول رما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاحته الى 
امرأته . 

ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك ؛ » لأنه لا يككون إلا بعد الندم على ماكان أولآ» 
والشعور بأنه كان خطأ » ولذلك قلنا إن الاختبار يتم به . 

فإذا هو راجمہا بعده كان ذلك ترجيحا لإمساكها على تسريحها . 

ويبعد أن يعود إلى ترجبح التسريح بعد أن ر ركه بالاختبار التام مرجوحا . 

فإذ! هو عاد وطلّقى ثالثة » كان ناقص العقل والتأديب 5 

فلا بستحتى أن تحمل المرأة كرة ببده يقذفها متى شاء تقلبه وا مق اء هواه : 

بل يكون من الحكمة أن تسين منه ويخرج أمرها من يده ؛ لأنه علم أن لا ثقفة 
بالتئامبا وإقامتها حدود الله تعالى . 

فإن اتفق تى بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة > واتفق أن طلقها الآخر أو 
مات عنبا » ٤‏ ثم رغب فيا الأول وأحب أن يتزوج ہا = وقد علم أنا صارت فراش لفو« 
- ورضمت هي بالعودة إلبه فإن الرجاء في التئامجا وإقامتها حدود الله تعالى » يكون 
حمنئذ قوي جداً » ولذلك أحلءّت له بعد العدة . 


صيعة العقد المقترنة بالشرط 
إذا قرن عقد الزواج بالشرط : فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضات العقد أو 
يكون منافا له؛ أو رن ما وسور EN ER‏ يكرت شرم > نهى الشارع عنه . 
ولكل حالة من هذه الحالات حك خاص بها نجمله فيا يلي : 
١‏ - الشروط التى يجب الوفاء جا 
و يان ادا 9 


)1( حرء ۲ ص ۳۹۲ , 6 النووي : شرح مسلم ٠‏ 


۳ 


وسكناها بالعروف * وأنه لا بيقر في شيء من حقوقها ويقسم لما كفيرها » وأا لا 
ترج من بیت إلا بإذن ولا تنشزعليه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه » ولا تأذن في برت إلا 
لإذنه » ولا تنصرف في متاعه إلا برضاه ونمو ذلك , 

؟ - الشروط الى لا يجب الوفاء مها + 

ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد » وهو ما كان منافيا لقتضى العقر١‏ 
كاشتراط ترك الإنفاق والوطء أو كا.*- اط أن لا مبر لها » أو يعزل عنما » أو اشتراط 
أن تنفق عليه » أو تعطيه شيئا » أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا للة » أو شط ف 
النبار دون الليل ٠‏ 

فهذه الشروط كلما باطلة في نفسها ؛ لأنما تنافي العقد . . 

ولآنها تنضمن إسقاط حقوق تحب بالعقد قبل انعقاده» فلم يصح» كما لو أسقط الشفيع 
شفعته قبل الببع . 

ما العقد في نفسه فهو صحيح 4 لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا 
يشترط ذكره ولا يضر الجبل به ٤‏ فلم يبطل » کا لو شرط في العقد صداقا محرما ؛ ولان 
الزواج يصح مع الجبل بالعوض »© فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد . 

*- الشروط الت فيها نفع للمرأة : 

ومن الوط ا يعود نفعه وفائدته الى المرأة » مثل أن يشترط ها ألا يخرجها من 
دارها أو بلدها » أو لا يسافر بها أو لا بتزوج علمها ونو ذلك . 

من العاماء من رأى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملفاةولا يلزم الزوج الوفاء ياء 

ومنهم من ذهب الى وجوب الوفاء با اشترط للمرأة » فانم يف لها فسخ الزواج . 

والأول مذهب أي حنيفة والشافمي وكثير من أهل العلم » واستدلوا ما يأني : 

: أن رسول الله ر قال‎ -١ 

« سامون على شروطهم » إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلا . 

قالوا وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال » وهوالتزوج والتسري والسفر وهذه 
كلبا حلال . ٠‏ 

؟ - وقوله يلم : 

د کل شرط لیس في كتاب الله فهو باطل وإن کان ماثة شرط » , 

قالوا : وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضه . 


)01 زاد العاد ج ۽ ص :»© ه وانظر المغني , 
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۳ --قالوا : إن هذه الشروط لست من مصلحة العقد ولا مقتضاه 5 


والرأي الثاني مذهب عمر بن الطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص 
وعمر بن عمد العزيز وحادر بن زيد وطاووس والأزاعي اشاق NF‏ واستدلوا 
بما يأتي : 

كول ا ا 

« نا أيشها الذين آممَنُوا أوفوا باللعقود 4. 

۽ - وقول رسول الله علا : « المسامون على شروطبم © . 

م - روى البخاري ومسلم وغيرها عن عقبة بن عامر أن رسول الله لتر قال : 

ا الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج »''' . 

او بإسناده : أن رجلا تزوج ارا وشرط لها دارها » ثم أراد نقلها » 
فخاصوه إلى عمر بن الخطاب » فقال لها شرطها « مقاطع الحقوق عند الشروط » . 


ه ‏ ولانه شرط لا فنه منفعة ومقصود » لا ينع المقصود من الزواج فكان لازما کا 
لو شرطت علمه زيادة المبر . 

قال ابن قدامة مرجحا هذا الرأي ومفنداً الرأي الأول : 

أن قول من ممينا من الصحابة » لا نعلم له خالفا في عصرهم » فكان إجماعا . 

وقول الرسول عله الصلاة والسلام : « كل شرط ... الخ » . 

أي ليس في حك الله وشرعه » وهذا مشروع ؛ وقد ذكرن ما دل على مشروعيته » 
على أن الخلاف في مشروعيته » ومن نفى ذلك فعليه الدليل . 

وقولهم : إبن هذا بحرم الحلال » قلنا : لا يحرم حلالاً > وإما ثبت لامرأة خيار 
الفسخ إن لم يف لا به . 

وقولهم : ليس من مصاحته » قلنا : لا نسلم بذلك ... فإنه من مصلحة المرأة» وما 
كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده . 

وقال ابن رشد"': وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص» فأما العموم فحديث 
عائشة رضي الله عنما أن النبي ملل خطب الناس فقال في خطبته : 

و کل شرط ليس في كتاب الله فبو باطل » ولو كان مائة شرط © ٠‏ 


)1( أي احق الشروط بالوفاء شروط الزواج » لان أمره أحوط وبابه أضيق . 
6 بداية المجتهد ج ۲ ص هه. 
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وأما الخصوص > فحديث عقبة بن عامر أن الني ْنَم قال : 
« أحتق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » . 
إلا" أن المشمور عند الأصولين القضاء بالخصوص على العموم ؛ وهو «ازوم الشروط». 
وقال ابن تىمىة" : ٠‏ 
ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود» وكانت من الصلاح الذي هو المقصود تذهب 
عفو ا ولم در رانا “> كالآجال في الأعواض » ونْقَوَد الأثمان. المعينة ببعض البلدان »> 
والصفات في المبيعات » والحرفة المشسروطة في أحد الزوجين . 
وقد تفيد السروط ما لا يفيده الإطلاق ؛ بل ما يخالف الإطلاق . 
؛ - الشروط الت هى الشارء عها : 
ومن الشروط ما نهى الشارع عنما ويحرم الوفاء بها . 
وهي اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها . 
فعن أبي هريرة أن الني عليه السلام : م 
« نبى أن يخطب الرجل على خطبة أخنه أو يبع على ببعه » ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتکفیء ما في صحفتها أو إ1ئ1!؟' فإنا رزقها على الله تعالى » متفق عله . 
وفي لفظ متفق عليه . نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها ... 
۰ وعن عبدالله بن حمر أن رسول الله عليه السلام قال : 
« لا يحل أن تنتكىح امرأة بطلاق أخرى » رواه أحمد . 
فمذا النبي بقتضي فساد المنبي عنه » ولأنبا شرطت عليه فسخ عقدة وإبطسال حقه 
وحق امرأته » فلم يصح » كا لو شرطت عليه فسخ ببعه . 0 
فإن قبل : فيا الفارق بين هذا وبين اشتراطها أرن لا يتزوج عليها » حتى صححتم 
هذا » وأبطلتم شرط طلاق الضرة . 


. ٠١١ نظرية المقد ص‎ )١( 
(؟) تكفىء : قبل . ومعنى الحديث نبي المرأة الاجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته» وأن يتزوجها‎ 
, فيصير ها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة‎ 


ك1 


يسود 


قل : الفرق بينها أن في شراط طلا الزوجة من ارا وکر قلبها 
ا ١‏ 


ه ‏ ومن صور الزواج اج المقتر ن بشرط غير صحيح زواج الشغار : 

السو ام 

وقد نهى رسول الله قر عن هذا الزواج فقال : 

۽ - ولا شفار'' في الإسلام » . 

رواه مسلم عن ابن مر » ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك . 

قال في الزوائد : 

إسناده صحبح > ورجاله ثقات » وله شواهد صحمحة » ورواه الترمذي من حديث 
عمران بن الحصين وقال : 

حديث حسن صحيح . 

بو وعن ابن عمر قال : 

« نبى رسول الله ملت عن الشغار » . 

والشغار . أن يقول الرجل لارجل وى اك او أختك » على أن أزوجك 
ابنتي أ أخق. » ولیس بین صداق ۲ رواه ابن ماجه . 


رأى العلاء فيه : 

استدل جهور العماء بيذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلا ونه باطل . 

وذهب أبو حنبفة إلى أنه يقع صحيحا » ویحب لکل واحدة من المنتين مبر مثلها 
على زوجبا ؛ إذ أن الرجلين سما ما لا تصلح تسميته مهراً » إذ حل المرأة مقابل 
المرأة ليس بال . 


)01 الشغار أصله الخلو ٠‏ يقال : بلدة شاغرة إذا خلت عن ال سلطان » وامراد به هنا الخلو عن عن المبر . 


وقيل : lij‏ می شغاراً لقمحه > تشسباً برفع الكلب رحله ليبول في القبح . يقال : شغر الكلب إذدا 
رقع رحله لسيول . 


وان هذا النوع من الزواج معروفا زمن الجاهلية . 
(؟) قال النوري : : أجعوا على أن غير المنات من الاخوات ت ويثات الاح وغيرهن كالبنات في ذلك ., 


يف 


فالفساد فنه من قبل المهر ٤‏ وهو لا يوجد فساد العقد » م لو تزوج على خمر أو 
خازير ٠‏ فإن العقد لا يفسخ “ ويككون قبه مبر الل . 

واختلف العاماء في علة النبي : 

فق[ : هي التعليق والتوقيف ؛ كأنه يقول « لا ينعقد زواج ابنق حتى ينعتقد 
زو 95 ا 

2 إن العلة التشريك في البضم .جس بضع كل واحدة مهراً للأخرى . 

وهي د :نفع به > فلم يرجم إليها امىر > بل عاد الم إلى الولي » وهو _ملكه للضم 
زوجته بتمليكه لبضع موليته . 

وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به . 

قال ابن الةم : وهذا موافق للغة العرب . 


شروط صحة الزواج ) 
شروط صحة الزواج هي الشروط التي تتوقف علا صحته ؛ نحبث إذا وجدت يعتبر 
عقت الزواج موجوداً شرعاً » وتئدت له جع الأحكام والحقوق المترتبة علمه . 

وهذه الشروط اثنان : ْ 
الوط الأون + ا ی چ ی 

فيشترط ألا تكون عحرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد . 
وسيأتي ذلك مفصلاً في بحث « الحرمات من النساء » : 
الشرط الثاني ٠‏ الاشهاد على الزواج . 

وهو ينحصر في المماحث الآ تىة : 

. حم الإسهاد‎ -١ 

۲ - شروط الشهود 1 

, شهادة النساء‎ - ٣ 


حڪم الث د على الزواج 
ذهب جمهور العاماء إلى أن الزواج لا ينمقد إلا ببينة . ولا ينعقد حتى يكون الشهود 
حتشتورا حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى .. . 


۸ 


وإذا شبد الشبود وأوصاهم المتعاقدان يكتّان العقد. وعدم إذاعته كان العقد صح 
واستدلوا على صحته بما يأتي : a‏ ۰ 

اول - عن ابن عباس أن رسول الو قال : « البغانا اللاتي ينكاحن: أنفسبن بغير 
بينة » رواه الترمذي ... 

انا - وعن عائشة أن رسول الله بر قال : 

و لا نكا إلا بولي وشاهدي عدل » رواه الدارقطني وهذا النفي يتوج الى الصحة »6 
وذلك يستلزم أن يكون الإشباد شرطا ؛ لأنه قد استلزم عدأمه عدم الصحة > وم كان 
كلك فيو شيط 

الث - وعن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أ تي بنكاح م يشهد عليه إلا رجل 
وامرأة . فقال : 

وهذا نكاح السر » ولا أجيزه » ولو كنت تقدمت فيه أرجت » .. رواه مالك 
في الموطأ . 

والأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه يقوي بعضبا بعضاً . 

قال الترمذي : 

والعمل على هذا عند أهل العلم بن أمعساب: النئ عقت :ومن بعد من التابمين 
وغيرهم » قالوا : ش 

ولا نكاح إلا يشبود » | يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المت أخرين من 
أهل العلم . 

رابعا - ولأنه يتعلق به حق المتعاقدين > وهو الولد » فاشترطت الشبادة فيه ؛ لثلا 
يححده أبوه فيضيع لسبه . ش 

وبرى بعض أهل العلم أنه يصح بغير شهود : 


)١(‏ مذهب مالك وأصحابه أن الشبادة على النكاح ليست بفرض.ويكفي من ذلك شبرته والإعلان به. 

واحتجوا لذهبهم بأن المبوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد . وقد قامت الدلالة بأن ذلك 
ليس من فرائض البيوع . والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فبه الإشباد أحرى بأن لا يككون الإشهاد فيه من 
شروطه وفرائضه وإغا الغر ض الإعلان والظمور لحفظ الآنساب . 

والإشباد يصلح بعد المقد للتداعى والاختلاف فما يتعقد بين ااتناكحين > فإن عقد العقد وم يحضره 
شبود ثم أشبد عليه قبل الدخول ل يفسخ العقد » وإن دخلا وم يشهدا فرق بينها ٠‏ 


4 ۹ 


0 ملهم الشيعة » وعبد الرحمن بن مهدي : ا وان النذر » وذاود » 
وقعله أبن عمر “.وابن الزبير . ب aa ١‏ 
ت ودی جن امن بن عى أنه ووج بن شودة ع اا 
قال ابن النذر + 
لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر 
. . وقال يزيد بن هارون : : أمر الله تعالى بالإشباد ف ابيع درد اتک » ٤‏ فا شترط 
اشاب الرأي الشهادة للنكاح » وم يشترطوها للبيع . 

ودا تم العقد فأسروه وتواصوا بکټانه صح مع الكراهة : لخالفته اأمر بالإعلان » 
واليه ذهب الشافعي © وأبو حنيفة “ وابن المنذر . 

دمن كره ذلك عر » وعروة » والشمي » ونافع . 

e 


روى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة ة بشهادة رجلين ويستكتمها ؟ قال 
يفرق بيني| بتطليقة » ولا يجوز النكاح » وها صداقها إن أصابها» ولا يعاقب الشاهدان. 


ما يشترط فى الشهود : 0 
يشتدط في الشهود : العقل » والبلوغ وسماع كلام لمتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد 
الزواج'" . : ١‏ 1 

فاو شهد على العقد صبى ٠‏ أو مجنون أو وأصم أو سكران ؛ ‏ فإن الزواج لا يصح ؛ 
إذ أت وجود هؤلاء كعدمه . 


اشتراط العدالة في الشهود . 

وأا اشتراط العدالة في الشبود » فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشتزط » و 
الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين » وکل من يصلح أن ييكون ول 0 
شاهداً فبه 2 .ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان . 

والشافمة قالوا ا کو ی م : دلا تكح إلا 
بولي وشاهدي عدل » . 

وعندهم أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجبولي الحال ففيه وجبان . والمذهب أنه يصم . 
٠‏ ' : 35 

)01( دإذا كان الشهود تميانا يشترط فيهم تيقن الصوت ومعرفة صرت المتعاقدين عل وجه لا يشك فيهها. 
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لأن الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس ا 
فاعتبار ذلك بشتى فاكتفي بظاهر الحال » وكون الشاهد مستوراً م يظهر فسقه :. 

فإذا تين بعد العقد أنه كان فاسقا ل يئر ذلك قي العقد » لآن ی 
حمث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق » وقد تحقق ذلك . 


شهادة النساء ١‏ 
'والشافعية والمحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة » ا زواج شاد وجل 
وامرأتين لا يصح » لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال : 
« مضت السنة عن رسول الله ملع : : أن لا يجوز شاد النساء في الحدود »ولا ني 
النكاح » ولا في الطلاق » . 
ولأن عقد الزواج عقد ليس بال » ولا المقصود منه امال > و بحضر بحضرء الرجال غالبا » 
فلا يبت بشبادتين كالحدود . 
والأخناف لا د دشترطون هذا الشرط » ويرون أن شهادة رجلين أو رجل ا 
كافمة » لقول الله تعالى : 
« واستتشبداوا شهيد ین من رجالکم : “فإن' ل يكلوتا رجلينر فر جل 
وا'م راتان من تتراضوان من الشبداء € . : 
e‏ مع الرجال . 


شتراط الخرية : 
e‏ يكون الشبود أخرارا د 
وأحمد لا دشترط المرية » وبرى أن شبادة العبدين ينعقد بها الزواج » كما تة تقل في 
سائر الحقوق. » وأنه ليس فمه نص من كتاب ولا سنة برد شهادة العبد » وينع من قبوفا 
ا : 


والفقباء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشبود إذا كان العقد بين مسلم وماة.. 

واختلفوا في شاد غير السلم فيا إذا كان الزوج وحده مسلا 8 

فعند أحمد والشافعي ومد بن الحسن أن الزواج ايند آنه زوج ميلم » لايل 
فمه شبادة غير المسلم . 0 
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وأجاز أبو <شسفة وأبو بوسف سهادة كتاييئين إدا تزوج مسلم كتابة 7 
وأخذ ,هذا مشروع قانون الأحوال الشخصية . 0 ٠‏ 


عقد الزواج شكلى : 

عقد الزواج يتم بتحقق أر انه » وشرائط انعقاده إلاأنه لا تدرتب عليه آثاره 
الشرعية إلا بشهادة الشهود » و. ضور الشهبود خارج عن رضا الطرفين » فبو من هذه 
الوجبة عقد شكلي » وهو يخالف العقد الرضائي الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول 
بالإيجاب > ويكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئا للعقد ومک ونا له كعقد الإجازة 
واو فهو في هذه الحسالة تترتب عليه أحكامه »> ويظله القانون ناته دور 
الإحتياج لشيء . 


شووطا دفاو الد 


إذا تم العقد ووقع صحيحا » فإنه يشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازه أحد : 

١‏ - أن يكون كل من العاقدين الذين تولما إنشاء العقد تام الأهلية » أي عاقة 
بالغ حرا . 

فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهلمة بأن كان معتوها أو صغيراً ميا » أو عبداً ؛ - 
فإن عقده الذي يعقد بنفسه ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة الولي » أو السيد > فإ 
أجازه نفذ » وإلا بطل . ْ 

؟ - وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة » تحمل له الحتى في مماشرة العقد . 

فلو كان العاقد فمُضوليا ؛ باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية » أو كان و كلا ولكن 
خالف فيا و كل فيه » أو كان ولي ولکن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه ؛ فإن عقد 
أي واحد من هؤلاء إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحيحاً موقوفا على 
إجازة صاحب الشأن . 


شروط لزوم عقد الزواج 
يلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . 


وإذا لزم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حى نقض العقد ولا فسخه » ولا ينتبي إلا 
بالطلاق أو الوفاة » وهذا هو الأصل في عقد الزواج . 


oY 


لأن المقاصد التي شرع من أجلها - من دوام العشرة الزوجمة وتربية. الأولاد والقيام 
على شؤونهم - لا يمكن أن تتحقتی إلا مع ازومه . ش 


وطذا قال العلاء 8 


العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه » فلو كان لأحد حتی فسخه كان عقداً غير لازم . 


متى يكون العقد غير لازم : 

لا بكون العقد لازما فيا يأتي من الصور : 

إذا تين أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل ٠‏ 

مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقم » لا يولد له وم تكن تعلم بعقمه » فلا في 
هذه الحال حتى نقض العقد وفسخه متى عامت » إلا إذا اخثارته زوج لها» ورضيت 
معاشرته . 

قال عمر رضي الله عنه من تزوج امرأة - وهو لا بول - أغبرها أنك عقم 
وشكرهاا: 

ومن صور التغرير أن يتزوجبا على أنه مستقم » ثم يتبين أنه فاستی ؛ - فلا كذلك 
حى فسخ العقد . 

ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية ١‏ 

إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثد] فله الفسخ » وله أن يطالب بأرش الصداق 

وكذلك لا بكون العقد لازم) إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كال الاستمتاع . 

كأن تكون مستحاضة دائًاً » فإن الإستحاضة عب يثبت به فسخ النكاح'"' . 

وكذلك إذا وجد بها ما بنع الوطء كانسداد الفرج . 

ومن العيوب التي تجيز لارجل فسخ العقد : الأمراض النفرة : مثل البرص والجنوف 
والجذام . وكا يثبت حتى الفسخ لارجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص ٠‏ أو 
كان مجئونا أو يجذوما أو مجبوبا أو عني)"' أو صغيرا . 


6 أي خيرها البقاء على العقد وبين فسخه. (؟) الاختبارات العامية ومختصر الفتاوى لابن تيمية . 
الاستحاضة : النزيف . )*( احبوب : المقطوع الذكر . العثين الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء . 


or 


رأي الفقهاء في الفسخ بالعيب . : 
”وقد اختلت 0 في ذلك . 


- فنهم من رأ 1 لايع باليوب مهاكانت هذه اليو ١‏ .' 
من هؤلاء الفقهاء داود وابن حزم . 


قال صاحب الروضة الندية : 


37 .. اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم تثدت به أحكا ا 
من جواز الوطء “ ووجوب النفقة ونحوها » وثبوت الميراث » وسائر الأحكام . 
وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت . : 
ا o‏ 
. المقنضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية . 

وما ذكروه من العيوب ل يات في الفسخ بها حبجة رة وم بثبت شيء متها . 
وأما قوله لل : « إلحقي بأهلك » » فالصيغة صبغة طلاق . 
TS‏ 

و كذلك الفسخ بالمنئة لم برد به دليل صحمم 

والأصل المقاء على النكاح حتى يأقى لوحب ا عنه 
e‏ 
۲ ومنهم من رأى أن الز واج يفسخ ببعض العدوب دون بعض » “> وهم جمهور أهل 
العلم » واستدلوا لمذهبهم هذا با يأتي : : 

أو : ما رواه كعب بن زيد > أو زيدبن كعب . ٠‏ أن رسول اله َي تزوج امرأة 
من بني غفار » فاما دخل عليها ووضع ثوبه > وقعد على الفراش أبصر بك ّشحها'"' بياضا 
فانحاز' '' عن الفراش » ثم قال : خذي عليك ثيابك » ول يأخذ ما1نها شيئا . رواه 
ê E.‏ 
ثانياً : عن عمر أنه قال ا ف 55 بها جنون أو جذام » أو برص ؛ 
٠‏ فلا مرها ا أصاب منها ٠‏ وصداق الرجل على من غر . .. رواه مالك والدارقطنى 

ش وهؤلاء اختلفوا في الميوب التي يفسخ بها النكاح. فخصها أبر حشيفة للب وال , 


)00 سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شر طا فلم يحده عند الزواج . 
(*( الكشح : ها بين الخاصرتين إلى الضلع . )+( انحاز : تنحى ٠.‏ 


ot 


وزاد مالك والشافعي الجنون والبرص ,الجذام.: والقّرن:( انسداد في الفرج ) ٠‏ 

وزاد أحمد على ما ذكره الأمة الثلائة أن تكون المرأة فتقاء ( منخرقة ما بين 
السبيلين ) . ض 5 0 

التحقيق في هذه القضية : لد ربا | 

والحق أن كلك من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار » وأن الحياة الزوجية التي بنيت 
على السكن والمودة والرحمة لا يكن أن تتحقق وتستقر ما دام هناك شيء من العيوب 
والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر . فإن العسوب والأمراض النفرة لا يتحقق مما 
المقصود من النككاح . e‏ و 

ولهذا أذن الشارع بتخمير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه . 

وللإمام ابن القم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار : اه 

قال : فالعمى» والخرس» والطرش» وكونها مقطوعة البدين أو الرجلين أو إحداها » 
أو كون الر“حثل كذلك »2 من أعظم المنفرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش» 
وهو مناف للدين 5 1 0 


.° اوت م 


وقد قال أمير المؤمنين ( عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه من تزوج امرأة وهو لا يولد 
له : أخبرها أنك عقيم » وخبّركما . 2 N‏ 

فاذا يقول رضي الله عنه في العبوب التي هي عندها كال بلا نقص ٠‏ 

قال : والقىاس أن كل عبب ينفر الزوج الآخر منه » ولا يحصل به مقصود النكاح من 
الرحمة والمودة » يوجب الخيار »> وهو أولى من البيع » كا أن الشروط المشروطة في 
النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع . 9 

وما ألزم الله رسوله مغروراً قط » ولا مغبونا بما 'غرً وأغين به . 

ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره » وموارده » وعدله وحكمته » وما اشتمل 
عليه من المصالح م خف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة . 

وقد روى نحبى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب رضي الله عنه قال : قال عمر 
رضي الله عنه : 1 1 

أما امرأة تزوجت وها جنون أو جذام أو برض »> فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلم 
مبرها بمسيسه إياها » وعلى الولي الصداق با دلّس © كا غر ١ . ٠‏ 

وروى الشعبي عن علي كرم الله وجهه : 


عا امرأة تزوجت وبها برص أو جنون 2 أو جذام »> أو قرن فزوجبا بالخبار ما لم 


oo 


سما » إن شاء أمسك » وإن شاء طلتق » وإن مسها“فلها المهر با استحل من فرجها . 

وقال وكيع ٠‏ عن سفيان الثوري » عن يحبى بن سعيد عن سعمد بن المسيب» عن عر 
رضي الله عنه قال : 

« إذا تزوجها برصاء أو حمياء » فدخل بها فلها الصداق » وبرجع به على من غر" . 

قال : وهذا يدل على أن عر م يذ كر تلك العبوب المتقدمة على وجه الاختصاص 
والحصر دون ماعداها . 

و كذلك حم قاضي الإسلام - شريح رضي الله عنه - الذي يضرب الملل بعمه 
وديله وحكمه . 

قال عبد الرازق : عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين رضي الله عنه » خاصم رجل 
رجلاً إلى شريح فقال : 

إن هذا قال لي : إنا نزوجك أحسن الناس فجاءني بامرأة عباء . 


فقال شريح : 

إن کان د لس عليك بعيب لم يحز . 

عامل هذا الغا وقوله ورد ادلی علا یی کت کی آنل اغب 
دلست به المرأة فللزوج الر”د به . 


قال الزهري رضي الله عنه : 

يرد النكاح من كل داء عضال قال : ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم 
يخصوا الر د بعيب دون عيب » إلا رواية رويت عن عمر : 

« لا ترد النساء إلا“ من العبوب الأربعة : الجنون » والذام » والبرص » والداء 
في الفرج » . 

وهذه الرواية لا نعلم ها إسناداً أكثر من أصبغ وان وهب عن عمر وعلىي رضي 
الله عنما . 

وقد روي ذلك عن ابن عباس بإسناد متصل . 

هذا كله إذا أطلق الزوج . 

وأما إذا اشترط السلامة » أو اشترط امال فبانت شوهاء أو شرطبها شابة حديثة 
السن فمانت عجوزاً شمطاء . 
: أو شرطہا بيضاء فبانت سوداء . 


كه 


أو بكرا فبانت تسيا فله الفسخ في ذلك كله . 

فإن كان قبل الدخول فلا مہر » وإن كان بعده فلها المهر . 

وهو غرم على ولمّها إن كان غراه . 

وإن كانت هي الغارةة سقط مهرها » أو رجع عليها به إن كانت قبضته . 

ونص على هذا أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 
وهو أقيسه| وأولاه) بأصوله فبا إذا كان الزوج هو المشترط . 

وقال أصحابه إذا شرطت فيه صفة فبان يخلافها فلا خبار لماء إلا في شرط الحرية إذا 
بان عبد فلها الخيار 

وني شرط النسب إذا بان يخلافه وجهان : 

والذي يقتضيه مذهيئه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها . 

بل إثبات الخبار لها إذا فات ما اشترطته أولى . 

لأا لا تتمكن من المفارقة بالطلاق . 

فإذا جاز له الفسخ مع مكنه من الفراق بغّيره فلآن' يحوز ما الفسخ مع عدم 
تمكنها أولى . 

وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظبر الزوج ذا صناعة دنيئة » لا تشينه في دنه ولا في 
عرضه » وإنغا تمنع كمال لذتها واستمتاعبا به . 

فإذا شرطته شاباً جملا صحمحا فبان شخا مشوتما أعمى » أطرش » أخرس » 
أسود > فكيف تازم به وتمنع من الفسخ ؟ 

هذا في غاية الإمتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع . 

قال : وكيف كن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من السّرص ولا يكن 
منه بالجرب المستحك المتمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرّص اليسير . ا 

وكذلك غيره من أنواع الداء العضال . 

وإذا كان الني لتر حر”م على البائم کټان عيب سلعته » وحرام على من عامه أت 
يكتمه عن المشتري » فكيف بالعبوب في النكاح ؟.. 

وقد قال الني م لفاطمة بنت قيس »> حين استشارته في نكاح معاوية وأبي جبم 

« أما معاوية فصعلوك لا مال له » وأما أبو جم فلا يضم عصاه عن عاتقه » . 

فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب . 

فكيف يُكون كتانه وتدليسه والغش الحرام به سسا للزومه ؟.. وجعل ذي الغيب 


لاه 


غلا لازماً في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه »> ولاسيا مع شرط السلامة منه 
رط خلا 
وهذا ما يعلم قينا أن تصرفات الى ١‏ زتواعدها رابا تان > وال أعلم . 
E oe‏ من العبوب فوجد أي عبب 
ل ل ع ولا خمار له فبه » ولا إجارة؛ رو 
ولا ماراث . : 
قال : إن في أنأخلت عليه غير التي تزوج » إذ السالة خب المية بلا شك .. 
فإذا يزو جما فلا زوجية بینها . 


ما جرى عليه العمل بالمحاكم : ۰ 

وقد سرئ الل اذه با ها س ما جا بامادة العامة من فار ٠‏ 

« أنه يثبت لامرأة هذا الحق''' إذا كان العسب مستمكنا لا عكن البرء منه. » أو يمكن 
بعد زمن ‏ ولا يمكنها المقام معه إلا" بضرر أي كان هذا العيب » كالجنون: ؛ والجذام » 
والبرص > سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد وم تعلم به » أم حدث بعد العقد ولم ترض 
به » فإن تزوجته عالمة بالعسب » أو حدث العسب بعد العقد > ورضمت صراحة أو دلالة 
بعد عامها » فلا يحوز طلب التفريق » واعتبر التفريق في هذا الحال طلاقا بائنا ‏ ويستعان 
بأن الخبرة في معرفة العسب ومداه من الضرر . 

وما يدخل في هذا الباب ‏ عند الأحناف - تزويج الكبيرة لم 

هر اقل“ من مر مثلها بدون رضا أقرب عصبتها . 0 

وكذلك إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجد من الأولماء - عند عدمهها - 
وكان الزوج كنا > وكان المبر مبر المثل كان الزواج غير لازم » عاو ا يمه 
في مبحث الولاية .. 


شروط سماع الدعوى بالزواج قانوناً : 


رآى المشرع الوضعي شروطا لساع الدعوى بالزواج من جبة » وشروط) أخرى 
لمباشرة عقد الزواج رمي من جبة أخرى » نجملما فبا بلي إقاما للفائدة . 


. حق التفريق‎ )١( 
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: السوغ الكتابي لسماع دعو ى الزواج : 
جات 0 الأربع ۰ ۹۹ کک رقم ۷۸ لسنة ۹۴۳۱ ۰ 
الاتتلي عند تکار ری رزوی أو الطلاق أو r‏ بد رفاة أ 
الزوجين. ق الحوادث السابقة على سنة ١‏ أفرنكبة » سواء أ كانت مقامة من أجبد. 
الزرج مز كييما اكز لسري بأوراق خالمة من سمبة التزوير تدل: 
على صحتما. ۾ 


ومع ذلك . يحوز 3 دعوى الزوجمة » أو الإقرار بها المقامة من أحد رة 
الحوادث السابقة على سنة ألف وثانمائة وسبع وتسعين فقط > دشہادة الشبود وبشر ط أن 


ش تكون الزوجمة معروفة بالششهرة العامة 3 


ولايحوز ل 50000 
سنة ألف وتسعزائة وإحدى عشرة إلا“ إذا كانت ثابتة بأوراق رممية أو e‏ کاہا 
بخط المتوفي وعليها امضاؤه كذلك . ش 

eS‏ الزوجية أو الإقرار بما إلا إذا كانت بت یت زواع 

وجاء في المذكرة التفسيرية هذه المواد ما يأن : 

«ومن القواعد الشرعية أن القضاء بتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص» 
وأن لولي الأمر أن ينع قضاته عن سماع بعض الدعاوي » وأن يقيد السماع بما يراه من, 
القبود تبع لأحوال الزمان وحاجة الناس » وصبانة للحقوق من العبث والضياع . 

وقد درس ج الفقباء من سالف العصور على ذلك » وأقروا هذا المبدأ في أحكام كثيرة » 
واشتملت لائحتا سنة ۱۸۹۷ وسنة ١91١‏ لمحا؟ الشرعبة على كثير من مواد التخصيص» 
وخاصة فما يتعلق بدعاوي الزوجمة والطلاق والإقرار بها . ٠‏ 

وألف الناس هذه القيود واطمأنوا إليها بعدما تبين ما لها من عظيم الآثر في صيانة 
حقوق الاسر . ْ 

إلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج - وهو أساس رابطة الآسرة ‏ لا يزال 
في حاجة إلى الصبانة والاحتباط في أمره . 
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فقد يتفى اثنان على الزواج بدون وشقة ثم يححده أحده| ويعجز الآخر عن إثماته 
أمام القضاء . | 

وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زوراً وبهتانا أو نكاية وتشهبيرا» او ابتغاء 
غرض آخر » اعتاداً على سهولة إثباتها . خصوص] وأن الفقه يجيز الشبادة بالتسامع في 
الزواج » وقد تدعى الزوجية بورقة إن ثبتت صحتها مرة لا تثبت مراراً . 

"وما كان لشيء من ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد دامًا بوثيقة رسمية © كنا في عقود 
الرهن وحجج الأوقاف » وهي أقل منه ثأنا وهو أعظم متها خطر ا 

فحملاً للناس على ذلك» وإظباراً لشرف هذا العقد» وتقدسا عن الجحود والإنكار؛ 
ومنعاً لهذه المفاسد العديدة واحتراما لروابط الأسرة » زيدت الفقرة الرابعة في المادة 
« 55 > الت نصبا : 

» ولاصبيع عند الإنكار دعوى الزوجمة أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة 
زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 198١‏ م» . 


تحديد سن الزوجين لسماع دعوى الزواج : 

نصت الفقرة الخامسة من المادة ٩4‏ من لائحة الإجراءات الشرعية « تسمع دعوى أنه 
عن ماني عشرة سنة هجرية إلا بأمر منا » . 

- وقد جاء فى المذكرة الابضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه ١‏ 

« كانت دعوى الزوجية لا تسمع إذا كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من ست 
عشرة سنة للزوجة وماني عشرة لازوج . 

سواء أكانت سنها كذلك وقت الدعوى أم جاوزت هذا الحد . 

فرائي تبسيراً على الناس » وصيانة للحقوق » واحتراما لآ ثار الزوجمة » أن يقصر 
المنع من السماع على حالة واحدة > وهي ما إذا كانت سنهها أو سن أحدها وقت الدعوى 
أقل من السن المحددة » . 


تحديد سن الزوجين لباشرة عقد الزواج رسمياً : 
نصت الفقرة الثانية من المادة ++" من لائحة الإجراءات على أنه « لا يجوز مباشرة 
عقد الزواج » ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون » ما لم تكن 


سن الزوجة ست عشرة سنة > وسن الزوج ماني عشرة وقت العقد » . 

وما جاء في المذ كرة الإيضاحمة دشأن هذه الفقرة : 

وا اك ا CT‏ 
المنزلية أو شقاما » والعناية بالنسل أو إهاله . 

وقد تطورت الحال حيث أصبحت تتطلب المعيشة المأزلمة استعداداً كيرا لحسن 
ا ولا تستأهل الزوجة والزوج لذلك غالبا قبل سن الرشد الاي“ . 

غير أنه لما كانت بنية الأنثى تستحک وتقوى قبل استحكام بنبة الصي » وما ادم 
لتأهل البنت للمعيثة الزوجبة يتدارك في زمن أقل ما يازم الصي ‏ - كان من المناسب أن 
يكون سن الزواج للفتى ماني عشرة “» وللفتاة ست عشرة ٠ ٠.‏ 

فلبذه الأغراض الاجماعية حدد الشارع المصري سن الزواج لمباشرة العقد رسمياً » 
كا حدد سنا لسماع » دعوى الزوحمة قانوناً » . 

وصيانة لقانون تحديد النسل لمباشرة العقد صدر قانون رقم 44 من السنة ١‏ ونص 
المادة الثانية منه ما يأتي : 

مادة - ؟ - يعاقب بالحبس مدة لا تنجاوز سنتين » أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه 
كل من أبدى. أمام السلطة الختصة ‏ رقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن الحددة قانوناً 
لبط عقد زواج قرا يم أ غير صحييحة » أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك » 
مق ضبط عقد الزو اج على أساس هذه الأقوال > أو الأوراق . 

ويعاقب بالحدس أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جلبه كل شخص بخوله القانورن سلطة 
ال ل ن المحددة في القانون . 


اللحر مات من النساء 


لنست كل ارا ة صالحة للعقد عليها بل يشترط في المرأة التي براد العقد عليها أن تكون 
غير تحرامة على من يريد القذوج بها » سواء أ كان هذا التحرم مؤبداً أم مؤقتاً . 

والتحرم المؤبد ينع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جيم الأوقات . 

والتحرم المؤقت ينع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة صة قائمة بها . 

فإن تغير الحال وزال التحرم الوقتي* صارت حلالاً . 


, سن الرشد المالي إحدى وعشرون سنة مملادية‎ )١( 
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وآبات التحر بم المؤبدة هي 5 00 

. النسب‎ ١ 

اوتنه المشاهدة . 

- الرضاع . 

وهي المذكورة في قول الله تعالى : E‏ 

ل حرمت عليكثم' أمئهاتشك' “وبناتكثم'» وأخو ”تنم ركام ادع 
وات" الأع > وبّنات' الأخت » E,‏ اللاي أراضمتك' »> و > وأخواتم' 17 
الرتضاعة. وأمتبات” نسائك” وربا ئيُكم' اللاي في 'حجُورك" من نانع اللاي دحلم 

“٠‏ ن“ فإن ت" تتكونوا دحلم ن فتلا جاح عليِكم ؛ وحلائل” ل الّذين 

مين" أمطلابيكم" » وأن" تجنمموا بين الأختتير» إلا ماقت سلف » . 

والمؤقتة تنحصر في أفواع . وهذا بمان کل منہا : 


E‏ ا 

؟- الأآمبات . 

۴ -البئنات . 

ع الأخوات . 

۽ - العمات . 

م االات 

. ينات الأخ‎ - ٦ 

#اسابئات الأخت . 

والآم اسم لكل أنئى لها عليك ولادة . 

فبدخل في ذلك الم » وأمباتها » وجداتها » وأم الأب » وجداته > وإن علوان . 
الت اء يم لكل أنثى لك عليها ولادة » اوک اش بيجع نسبهسنا إلمك بالولادة 
ري 

فيدخل في ذلك بنت الصّلب وبناتها . 5 

والأخت : امم لكل أنثى جاورتك في أُصلَمْك أو في أحدها :: 

والعمّة : اسم لكل أنثى شار كت أباك أو جدك في أصلبه » أو في أحدها . 

وقداتكرن الا س ج الآ © وي ات أبي أمك . 
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رتد کرد ن س ی وهي ا ت أ أببك . ش ش 
وبنت الخ : سم لکل اتی لآخمك علا ولادة » بواسطة أو اة ( وكذلك 


بنت الاخت . 


م 


المحرمات دسا المصاهرة“ / 
الحراات بسبب المصاهرة هن ۴ 


دام جنه دا واا نبوا ا وإن علت ؟ لقول الل تمالى: اھا 
نسائکم 

ولا يشارط في تحرها الدخول بها » بل جرد العقد علي یرم٩‏ . 

؟ - وابنة زوجته التي دخل بها . 

ويدخل في ذلك بنات بناتها » وبنات أبنائا » وإن نزلئن ؛لأنين من بناهسا لقول 
الله تعالى : 

ود باتك ' اللاي في بثو رکم ین نسائ اللي د لتشم بيبينة ؛ فاد 
لمث تكونوا لتم بهن فلا جاح علنكم ¢ 

والربائب : جمع ربيبة » وربيب الرجل ولد امرأته من غيره . 

سمي ربيبا له ؛ لآنه ره کا يراب ولده ( أي يسوسه ) . 

وقوله : اللاي في حجو رکلم » وصف لبان الشأن الغالب في الربيبة » وهو أن 
تكون في حجر زوج أمبا > ولیس قيداً . ش 

وعند الظاهرية أنه قبد » وأن الرجل لا تحرم عليه ربببته ‏ أي ابنة امرأته ‏ إذا 
تكن في جره 

وروي هذا عن بعض الصحابة . 

فعن مالك بن أوس قال: « كان عندي امرأة فتُوفئّسّت وقد ولدت لي. فوحدت”7") 
فلقيني على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : مالك ؟ 

فقلت : توفمت المرأة . 


I (1)‏ بيت راع 
0 ا ان عباس وزيد ن بت أن من عقد عل ارأة وم يدخل بها جاز له أن يانوج بن . 
) 


؟) حز 
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فقال : أا بنت ؟ 

قلت : نعم > وهي بالطائف . 

قال : كانت في حجر ك ؟ 

قلت :لا . 

قال : « انكحبا » . 

قلت : فأين قول الله تعالى : ل وربا تكلم اللاتي في حلجلور' ee‏ 

قال : إنها ل تكن في حجرك » إنغا ذلك إذا كانت في حجرك . 

ورد جمهور العاماء هذا الرأي وقالوا : أن حديث على“ هذا لا يشت › لأنه من رواية 
ابراهم بن عبيد » عن مالك بن أوس » عن على رضي الله عنه . 

وابراهم هذا لا يعرف » وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف . 

٣‏ - زوجة الان » وابن ابنه » وابن بنته وإن نزل لقول الله تعالى : « وحلائل” 
أبنا؟ . 'الذين من“ أصْلاب O‏ 

و« الحلائل » جمع حليلة » وهي الزوجة > و « الزوج حليل » . 

؛ - زوجة الأب : 

يحرم على الابن القزوج بحليلة أبيه » جرد عقد الأب عليها ٠‏ ولو لم يدخل بها . 

وكان هذا النوع من الزواج فاشا في الجاهلية » وكانوا يسمونه زواج ال مقت وسمي 
الولد منہا مقيتا » مقتمًا . 

وقد نبى الله عنه وذمه ونفر مله . 

قال الإمام الرازي : مراتب القبح ثلاث : القبح العقلي > والقبح الشرعي > والقبح 
العادي . 

وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك . 

فقوله سبحانه : « فاحشة” » إشارة إلى مرتبة قبحه العقلى > وقوله تعالى : «ومقتا» 
إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي > وقوله تعالى : « وساء سبيلا » إشارة إلى مرتية 
قبحه العادي » . ١‏ 


وقد روى ابن معد عن مد بن كعب سمب نزول هذه الآية » قال : 


. أصل المقت البغضٍ من مقته يعقته مقتاً فمو ممقرت ومقيت‎ - ١ 
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كان الرجل إدا توثي عن امرأته ؛ کان ابنه احق بها أن ينكحها إن شاء » إن لم تككن . 
اه » أو بنکحہا من شاء . ٠‏ ا 
فما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه حصن فورث نكاح امرأته وم ينفق عليها وم 
يورثها من المال شيت » فأتت الني لتر فذكرت ذلك له » فقال : 
د إرجعي لعل الله ينزل فيك شيئاً » فنزلت الآية : 
رکا ا کے اوک ا ما ف کن 
فاحشة” ومقنتا. وصاء سبيلاً . 
درق اف تمن ی اا أن كنا ار ور إل قرسا که 
حرم عليه أصوها وفروعبا » وتحرم هي على أصوله وفروعه . 
إذ أن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا » ومثله مقدماته ودواعبه ؛ قالوا : 
ولو زنا الرجل بأم زوجته » أو بننها حرمت عليه حرمة مؤبدة . 
برع بقارا اولان بعري لامر »> واستدلوا على هذا ما يأني : 
د فول ال تماق" 
« وأحل' لتكثم' ما ورا ذ لكم' 4 فبذا بيان عا يحل من النساء بعد بيان ما 
حرم منبن > وام يذكر أن الزنا من أسباب التحريم . 
؟ - روت عائشة رضي الله عنما » أن الني من سل عن رجل زنى بامرأة . فأراد 
أن يتزوجها أو ابتتها . فقال مَل : 
«لايحرام الحرام' الحلال » إنما يحرم ما كان بنكاح » رواه ابن ماجه عن ابن عمر . 
ا وص ساي ل د 
أحيانا » وما کان الشارع ليسكت عنه » فلا ينزل به قرآن . ولا تفي بهسنة4ولا 
ا د التي كان الزنا فيبا 
شيا بينهم . 
ناد فى اخ أ للك مدر كا في الشرع أو تدل عليه علة وحكة لسألوا عن 
ذلك » وتوفكرت الدواعي على نقل ما يفتنون به" . 
؛ - ولآنه معنى لا تصير به المرأة فراش » فلم يتعلق به تحر المصاهرة » كالمباشرة 
بغير شبوة . 


. ص 9ن ؛‎ ٤ المثار » جزء‎ )١( 
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جرع ابن الدضاع ما ريع ين م 

والندي. حرم من الي : الآم » والمنت » والأخت » والعمة » وال الة » وبنات 
الأخ » وبنات الآأخت . 1 

وهي التي بينها الله تعالى في قوله : 

( عراست تنک" آنہاتکم“ و اتلك وآخواتنکم ,مانک: 
وحالاتنکلم' » وتات" لآ وتات الآخت > وأمماتلكلم' التي أر'ضَمدَ 
وأخواتلكلم . من الرأضاعة ).. ش ْ 

وعلى هذا > فستشازل المرضعة منزلة الأم » وتحرم على المرضع “> هي وکل من يحرم على 
الاين من قبل أم. النسب . فتحرم : ش 

. المرأة المرضعة » لآنها بارضاعما تنْمّد أما للرضيع‎ - ١ 

؟ - أم المرضعة » لآنها جدة له 

م - أم زوج المرضعة ‏ صاحب اللبن ‏ لأنها جدة كذلك . 

۽ - أخت الام لآنها خالة الرضيع 

ه- أخت زوجها ‏ صاحب اللين - لابا عمته 

؟ - بنات بنمها وبناتها » لآنبن بنات إخوته وأخواته . ئ | 

باب الآخت ٤‏ سراء أكانت أختا لآب وأم ٠‏ أو أغتا لآم » أو أغن) أي" م 

الرضاع الذي يثبت به التحريم : 

الظاهر 2 الإرضاع الذي يثبت به التحريم » هو مطلق الإرضاع . 

ولا يتحقق إلا برضعة كاملة ‏ وهي أن يأخذ الصي الثدي ويتص اللبن من > ولا 
بتر که إلا” طائماً من غير عارض يعرض له . 

فلو مص مصّة أو مصّتين » ف إن ذلك لاد N‏ 
في الغذاء . 


)١(‏ الآخت لآب وأم : وهي التي أرضمتها الأم بابان الآب » سواء أرضءت مع الطفل ارضيع أو 
رضعت قمله أر دده . 
والأخت من الاب » وهي التي أرضمتها زوجة الاب .. 
والاخت من الام , وهي التي أرضمتها الام بلبان رجل آخر . 
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قالت عائشة نشة رضي الله عنما : قال رسول الله ملت 1 
2 لا تحرام المصّة ولا المصّتان ¢ رواه الماعة 0 البخاري 0 
والمصنّة هي الواحدة من المص . وهو أخذ البسير من الشيء . 


ےت 


يقال أمصنًة" ومصتصلتئه” > أي شتربته شربا رفنة)] . هذا هو الأمر الذي يبدو 
لنا راجحا . 

والعاماء في هذه المسألة آراء جملا فما بأتي : 

أت فيل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذا بأطلاق الإرضاع في الآية . 

ولمّا رواه البخاري » ومسل »عن عقبة بن الحارث ٤‏ قال ٠:‏ 

تزوجت أم يحبى بنت أبي إهاب فجاءت أمة “سوداء فقالت : « قد أرضعتكا» ‏ 

فأتدت” الني لړ » فذكرت له ذلك » فقال : 0 

0» 

فترك” الرسول ثي السؤال عن عدد الرضعات » وأمره بار کہا دليل على أنه لا اعتبار 
إلا رشاع #انس- E‏ سك . 

ولأنه فعل يتعلق به التحريم » فيستوي ف E‏ الوحت له 

ولأن إنشاز العظم » وإنبات اللحم » محصل بقلىله و كثيره .. 

وهذا مذهب «علي » و « ان عباس » » و «سعيد بن المسيب» و «الحسن ن المصري» 
و ه الزهري » و قتادة » و « حماد » و « الأوزاعي » > و « الثوري » و « أي حنيفة » 


و« مالك > ورواية عن ٠‏ أحد > , 


؟ - أن التحريم لا بشت بأقل من مس رضعات متفرقات .. 

لما رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي » عن عائشة قالت : 2 . 

« كان فيا نزل من القرآرن « عشر رضعات معلومات يح رمن » » ثم نسخن مخمس 
معلومات » فتوني رسول الله رل ٤‏ وهن فيا بة رأمن القرآن » . 

وهذا تقبيد لإطلاق الكتاب والسنة > و7 انلق بان 1 نس » ولا تخصص . 

ا لا آن لا بشت إلا متواتراً » وأنه لو کان کا قالت 

شة لما خفي على المخالفين . ولا سا الإمام علي" وابن عباس © نقول.: 

لو ١‏ بوحه إلى هذا الرأي هذه الإعتراضات لكان أقوى الآراء هذا غدل الإمام 

البخاري عن هذه الرواية . 


وهذا مذهب عبد الله بن مسءود > وإحدى الرؤايات عن عائشة وعمدالله بن الزيير > 


۹۷ 


وعطاء » وطاووس ؛ والشافمي ؛ وأحمد في ظاهر مذهبه ٤‏ وابن حزم » وأكثر 
أهل الحديث . | أ 

+ - أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر . ظ 

لأن الني يلتم قال : 

« لا تحرم المصّة ولا المصتان » . 8 ٠‏ 
وهذا صريح في نفي التحريم با دون الثلاث » فيكون التحريم منحصراً فعا 
زاد علمها . 1 
ظ وإلى هذا ذهب أبو عبيد » وأبو ثور » وداود الظاهري > وابن اا لذر » ورواية 
عن أحمد . ١‏ 0 

لبن المرضعة يحرم مطلقا 

التغذية بلبن المرضعة حر”م > سواء أ كان شرباً أو وجور"" » أو سعوطا" حيث 
كان يغذي الصي رید جوع * ويخ در رضعة ۲ لن يحصل ب ما يحصل بارضا 

من إنبات اللحم » وإنشاز العظم » فيساويه في التحريم . 

اللبن المختلط بغيره : 

إذا اختلط لين المرأة بطعام » أو شراب » أو دواء » أو لبن شاة أو غيره » وتناوله 
الرضيع فإن كان الغالب لين المرأة تحرام » وإن ‏ يكن غالبا فلا ثبت به التحريم . 

وهذا مذهب الأحناف . والمزني > وأبي ثور . 

قال ابن القاسم من المالكة : « إذا استشبلك اللين في ماء أو غيره م ان لطبل 
م تقع قم به الحرمة » . ۰ 

وبرى الشافعي » وابن حبيب » ومطرف » وابن الماجشون من أصحاب مالك : أنه 
تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن » أو كان مختلط) لم تذهب عبنه 

قال ابن رشد ١‏ 

وسبب اختلافهم : ش 

هل يبقى للبن حم الحرمة إذا اختلط بغيره » أم لا يبقى به حكمها ؟.. كالحال في 
النجاسة إذا خالطت املال الطاهر . 


6 الوجور : أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي . 
(۲) السعوط : أن يصب اللين في أنفه . 
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والأصل المعتبر في ذلك اطلاق امم اللين عليه كالماء > هل يطبر إذا خالطه ثيء 
: من الطاهر"١!‏ . : 

صفة الرضعة ١‏ 

والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم » هي كل امرأة در" اللبن من ثدييها» سواء أ كانت 
بالغة أم غير بالغة » وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة » وسواء أكان لها زوج 
أم ل يكن . وسواء أكانت حاملا أم غير حامل . 


سن الرضاع : 
الرضاع الحر”م لازواج ما كان في الحولين . وهي المدة التي بينها الله تعالى وحددها 
في قوله : ش 


« والوالدات؛ رأضعن أولاد'هن حو 'لمْن_كاملتين__لمّن أراد أن يتم" الرتضاعة 4 

لأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيراً يكفيه الاين لك ا 
جزءاً من المرضعة . فيّشترك في الحرمة مع أولادها . 

روى الدارقطني » وابن عدي › عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 

« لا رضاع إلا" في الحولين » . 

وروي مرفوعا إلى الني ملت : « لارضاع إلا ما أنشز'" العظم » وأنبت اللحم » 
زواة أو ذاود. 

وإنما يككون ذلك لمن هو في سن الحولين > ينمو باللبن عظمه » وينبت عليه مه . 

و علا رضي ا عنها ثالت : قال رسول الله علد : 

« لا يحرم من الرضاع إلا ما فتتى''' الأمعاء » وكان قبل الفطام » 

رواه الترمذي وصححه . وقال ابن القم : هذا حديث منقطع . 

ولو فلم الرضيع قل اران واستغنى بالغذاء عن اللين . ثم أرضعته امرأة » فإن 
ذلك الرضاع تثبت تثبت به الحرمة عند أبي حنيفة والشافعي » لقول الرسول يلد : 

د إا الرضاعة هن الجاعة » . 


)0 أي أنه اذا اختلط اللن بغيره هل يبقى اطلاق الاين عايه أم لا ؟! فإن كان بطلق اسم اللين عليه 
(؟) أنشز : قوي وشد. 
: 6 فتق الامماء : أي وصلبا وغذاها واكتفت به عن غيره 5 
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وقال مالك ٠‏ 
ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليه و كثيره لا يحرم شيئا ؛ إنمفاهو بنزلة 
الماء » وقال : 


إذا فصل“ الصبي قبل الحولين > أو استغنى بالفطام عن الرضاع » فا ارتضع بعد 
ذلك لم يكن للإرضاع حرمة . 


وعلى هذا فرضاع الكبير لا يحرم في رأي جاهير العلماء للأدلة المتقدمة . 

ودهمت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحرم - ولو أنه شخ كبير کا بحرم 
رضاع الصغير » وهو رأي عائشة رضي الل عنها . 

ويروى عن علي كرام الله وجبه » وعروة بن الزبير » وعطاء ابن أبي رباح . وهو 
قول اللبث بن سعد » وابن حزم ؛ واستدلوا على ذلك با رواه مالك عن ابن شہاب أنه 
سكل عن رضاع الكبير فقال : | 

أخبرني عروة ! بن الزبير يحديث : « أمر رسول الله يد سهلة بنت سهيل برضاع سال 

ففعلت » وكانت تراه ابت لها» . ٠‏ 

قال عروة : فأخذت بذلك عائشة أ المؤمنين رضي الله عنما » فيمن كانت تحب أن 
يدخل عليها من الرجال . 

فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدغل عليه 

مخ الال 

وروق نالك + و أعتن: : أن أ حذيفة تبن" سالا . وهو مولى لامرأة من الأنصار» 
كا تبنى الني يلثم زيداً . 

ا ا ل و ار 
عز وجل : 

« ادعوهُم' لابا م هو أقنْسّط” عند الله , إن ا توا آبإءّهم فإأخوانلكُم في 
الدين ومواليكم' » 

دحا اح فقا ل ل 


. فصل : أي فطم . (۲) تبتى : اتخذء ابنا له‎ )١( 


و٠‎ 


فجاءت سهلة فقالت : يا رسول الله » كنا نرى سال ولداً يأوي معي ومع أبي حذيفة 
ويراني فضلا"“ > وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قدا علمت . فقال رسول الله ملع : 

« أرضعه خمس رضعات » ٠‏ فكان منزلة ولده من الرضاعة . 

وعن زينب,بنت أم سامة رضي الله عنها قالت : قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها: 

« إنه يدخل علمك الغلا م الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي » . 

فقالت عائشة رضي الله عنما : أما لك في رسول الله لأر أسوة حسنة ؟ 

فقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سال يدخل علي وهو رجل» وفي 
نفس أي حذيفة منه شيء . 

فقال رسول الله مقر : 

« أرضمية حتى بدخل عليك» . 

والمختار من هذين القولين ما حققه ابن القيم قال : 

إن حدبث" سل ا بمەسوخ وا خضوص 0 1 في حن كل واحد» وإئما هو رخصة 
للحاحة > لمن لا يشتغنى عن دخوله على المرأة 6 ويشق دشق احتحايها عنه » كحال سالم مسع 
افا ة ألي حذيفة . 

فمثل هذا“ الكبير إذا أرضعتة للحاحة أثر رضاعه © وأضنا من عداء فلا بۇثر إلا 


رضاع الصغير . 
وهذا مسلك: شي الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه . 
والأحاديث الياقية قية لارضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد يحديث سبلة > أو عامة في كل 


الآضوال فتخصض هذه الحال من حمومها . 
وهذا أولى من النسخ » ودعوى التخصيص لشخص بعينه ¢ وأقرب إلى العمل يجميع 
الأحاديث من الجاننين “ وقواعد الشرخ تشبد لها, انتہی . 


: الشهادة على الر ضاع . 


شهادة المرأة الواحدة Se SL‏ ا رواه عقبة بن 
الخارث أ أنه تزوج أم حى دنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : ( قد ا °“ 


قال : فذكرت ذلك للني َي . 
قال : فتئحيت فذكرت ذلك له » فقال : 


. فضلا : يعني متبذلة في ثاب المنة أو في ثوب واحد‎ )١( 


فى 


و كنف وقد زعمت' أنها أرضعتكا ؟ فنهاه عنما . 
احتج بهذا الحديث : طاووس »© والزهري » وابن أبي ذئب » والأوزاعي > ورواية 
عن أحمد » على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع . 
٠‏ وذهب جمبهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسها . 

وقد اخرج اوغ عن غر والتيرة بن شي وغل ن أي طالب وان عاس 
أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك . 

فققال عمر رضي الل عنه : « ففر”ق بينها إن جاءت بينة » وإلا فخل بين الرجل 
وامرأته إلا أن بتنزها"'' . 
ولو فتح هذا الباب م تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين إلا" فعلت . 

ومذهب الأحناف أن الشهادة على الرضاع لا بد فا من شهادة رجلين » أو رجل 
وامرأتين » ولا يقبل فما شهادة النساء وحدهن » لقول الله عز وجل : 

« واسْتشيداوا شی دين من رجا لكلم'» فتإن' 0 يلوا رجليئن_فترجل” 
وام رأتان من تر'ضوان من الشبداء 4 . 

وروى السيبقي : أن عمر رضي الله عنه أت بامرأة شهدت على رجل وامرأته أنبا 
أرضعتب] » فقال : لا » حتى يشهد رجلان أو رجل وام رأتان .. 

وعن الشافعي رضي الله عنه : أنه يثبت بهذا » وبشهادة أربع من النساء » لأرت كل 
امرأتين كرجل » ولأن النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة . 

وعند مالك : تقبل فه شهادة امرأتين شرط فشو" قولهما بذلك قبل الشهادة . 

قال ابن رشد : 

وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث على الندب جما بينه وبين الأصول» وهو أشبه» 
وهي رواية عن ملك . 

أبوة زوج المرضع للرضيع : 

إذا أرضعت امرأة رضيعاً صار زوجما أبا للرضيع . وأخوه عمّا له » ما تقدم من 
حديث حذيفة » ولحديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الل مر قال : 

« ائذني لأفلح أخي أبي القْمّيس فإنه عمك » . وكانت امرأته أرضعت عائشة رضي 


الله عنها . 
6 بتنزها : يتورعا . 


7و 


وسثل ان عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداها جارية والأخرى غلاما : 
أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟ قال : ولا » اللقاح واحد . 

وهذا رأي الأنمة الأربءة » والأوزاعي » والثوري”. 

ومن قال به من الصحابة علي » وان ن عباس رضي الله عنما . 


التساهل ف أمر الر ضاع : 

SS‏ الولد من امرأة » أو من عدة نسوة» 
دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأخواتها » و لا أولاد زوحبا - من غيرها - وإخوته › 
لمعرفوا ما يترتب تب عليهم في ذلك من الأحكام » كحر مة النكاح » وحقوق هم ذه القرابة 
الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب . 

ل من الرضاعة» وهو لا يدري . 

والواجب الاحتماط في هذا الأمر » حتى لا يقع الإنسان في الحظور . 

حكمة التحريم : 

قال في تفسير المنار ”": : إن الله تعالى جعل بين الناس ضروباً من الصلة يتراحمون بها » 
ويتعاونون على دفع المضار وجلب المنافع» وأقوى هذه الصلات صلة القرابة وصلة الصهر . 

ولكل واحدة من هاتين الصلتين درجات منفاوتة . 

فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الأولاد أو الوالدين من العاطفة والأريحية . 

فمن اكتنه السر في عطف الأب ب على ولده جد في نفسه داعمة فطرية تدفعه إلى العناية 
بتربيته إلى أن يكون رجلا مثله . 

قب ينظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه » ودعتمد علبه في مستقبل أيامه » ويحد في 

نفس الولد شعوراً بان أباه كان منشأ وجوده ؛ ومد حباته وقوام تأديبه . وعنوان شرفه. 

يا الشبور و وبتلك الرحمة ا يبعطف الأب على ابنه » 
ويساعده . 

هذا ما قاله الأستاذ الإمام مد عبده . 

ا الوالديّة أقوى منعاطفة الأب »> ورحمتها اشد من 
رحمته » وحنانها أرسخ من حنانه ؛ لآنها أرق قلباً » وأدق شعوراً . وأن الولد یتکورٹث 
حنيناً من دمها الذي هو قوا م حماتها . 


, (؟) ج ه ص ۲۹ من تفسير النار‎ ٠ ٤ ج‎ 492١ للخار ص‎ )١( 


وف 


ثم يكون طفلاً يتغذى من لمنبا »> فيكون له مع كل مصة من ثديها. عاطفة جديدة » 
يستلها من قلا » وااطفل لا يحب أحداً في الدنبا قبل أمه ٠.‏ ش 

ثم إنه يحب أباء » ولکن دون حه لأمه » وإن کان يحترمه أشد ما يحتريا . 

أفلدس من الجناية على الفطرة أن يزاحم هذا الحب" العظم بين الوالدين والأولاد حب 
SS‏ و 
بلى : ولأحل هذا كان تحرم .ذكاح الأمبات هو الأشد المقدم في اده ا تحرم 
المنات . 

واولا ما عبد في الإنسان من الجناية على الفطرة والعبث ها والإفساد ف » لكان لسلم 
الفطرة أن يتعجب من تحرم الأمبات والبنات » لأن فطرته تشعر بأن النذوع إلى ذلك 
من قميل المستحيلات . ْ 

وأا لاخو والآأخزات فالصة بسي تشه الصلة بين الوالدين وارلا من حيث أنهم 
كأعضاء الجسم الواحد » فإن الخ والأخت من أصل واحد يستويان في النسبة إلمه من غير 
تفاوت بينها . 

E‏ على طربقة ا في الغالب ٤‏ وعاطفة الأخوة 
بشما منكافئة » ليست أقوى في أحدهما منها في الآخر > كقوة عاطفة ة الأمومة والابوة 
على عاطفة المنوة . 

فلهذه الأسباب كرد ار ھ4 اسن اة الايشاسة أن لار : 

إذ لا يوجد بين البشر صلة أخرى فما هذا النوع من المساواة الكاملة » وعواطف الود 

والئقة المتمادلة . 

ويحكى أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجها وابنها وأخيها » “ون بريد قتليم ۲ 
فشفسعها في واحد منهم ؛وامرها أن تار من ببق ».فاختارت أحاها تالاضن سيب 
ذلك فقالت : 

' « إن الأخ لاعوض عنه » وقد مات ت الوالدان » وأما الزوج والولد فيسكن الاعتياض 

ا رطفا عو اللا ا 

« لو اختارت الزوجة غير الأخ لما أبقيت ها أحداً » 

وجملة القول : أن صلة الأخوة صلة فطرية قوية » وأرت 555 
بعضهم التمة ببعض › لأن عاطفة الآخوة تكو"ن هي المسؤولية على النفس بحيث لا يبقى 
لسواها معا موضع ما سمت الفطرة . 
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فقضت حكة الشريعة بتحري نكاح الأخت حتى يكون امتلتي الفطرة منفذ لاستبدال 
داعبة الشهوة بعاطفة الأخوة . ر 

وأا العات والخالات فبن من طينة الأب والآم . 

وني الحديث « عم الرجل صنو أبيه » ١‏ 

أي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة . 

وهذا المعنى - الذي كانت به صلة العمومة من صلة الأبوة وصل الخؤولة من صلة 
الأمومة - قالوا : إن تحر الجدات مندرج في تحرم الأمبات وداخل فيه ؛ فكان من 
محاسن دين الفطرة الحافظة على عاطفة صل العمومة والخؤولة » والتراحم والتعاون بها > 
وأن لا تسنئز'و الشهوة علا » وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات . 

وأما بنات الأخ وبنات الأخت > فها من الإنسان منزلة بناته» حيث أن أخاه وأخته 
كنفسه » وصاحب الفطرة السليمة جد فا هذه العاطفة من نفه » وكذا صاحب الفطرة 
السقدمة » إلا أن عاطفة هذا تكون كفطرته في سقمها . ١‏ 

نعم إن عطف الرجل على بنته يكون أقوى لكونها بضعة منه 4 نمت وترعرعتم 
بعنايته ورعايته . 

وأنسه يأخنه وأخته بكون أقوى من أنسه ببنام) لما تقدم . 

وأما الفرق بين العمات والخالات » وبين بنات الإخوة والأخوات » فهو أن الح 
لبؤلاء حب عطف وحنان > والحب لأولئك حب تكريم واحادام ٠‏ 

فيا - من حيث البعد عن مواقع الشبوة - متكافآن . 

وإنما قئلام في النظم الكريم ذكر الات والخالات ؛ لأن الإدلاء مما من الاباء 
والأمبات » فصلتبما أشرف وأعلى من صل الإخوة والأخوات . 

هذه أنواع القرابة القريبة التي يتراحم الناس ويتعاطفون ويتوادون ويتعاونون بها 
وما حمل الله ها في النفوس من الحب والحنان والعطف والاحترام ٠‏ 

فحرم الله فيها النكاح لأجل أن تنوجه عاطفة الزوجية ومحبتها إلى من ضعفت الصلة 
الطبيعية أو النسبية بينهم » كالغرباء والأجانب > والطمقات البعيدة من سلالة الأقارب > 
كأولاد الأعمام والعمات والأغوال والخالات : 

وبذلك تتحدد بين الشر قرابة الصبر التى تكون في المودة والرحمة كقرابة النسب > 
فتنسع دائرة الحبة والرحمة بين الناس .. ْ 

فمذه حكة الشرع الروحية في حرمات القرابة : 


Yo 


ببعض يكون سبباً لضعف النسل . 
فإذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف والضّوى فيه إلى أن ينقطع » ولذلك 
سسان : 


أحدهها - وهو الذي أشار إليه الفقباء - أن قوة النسل تكون على قدر قوة داعمة 
التناسل في الزوجين . وهي الشهوة . 

وقد قالوا : أنها تكون ضعمفة بين الأقارب . 

وجعاوا ذلك علة لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة . إلى آخره . 

وسبب ذلك » أن هذه الشبوة شعور في النفس » بزاحمه شعور عواطف القرابة المضاد 
له » فإما أن يزيله » وإما أن بزازله ويضعفه . 

والسبب الثاني يعرفه الأطباء » وإنما يظهر العامة شال تقريي معروف عند الفلاحين . 

وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحد من الحبوب فيها » يضعف هذا الزرع 
فمها مرة بعد أخرى » إلى أن ينقطم » لقلة المواد التي هي قوام غذائه > وكثرة المواد 
الأخرى التي لا يتغذى منها » ومزاحمتها لغذائه أن مخلص له . 

ولو زرع ذلك الحتب في أرض أخرى وزرع في هذه الأرض نوع آخر من الحتب لنا 
كل منهما . | 0 

بل ثبت عند الزراع أن اختلاف الصنف من النوع الواحد من أنواع البذار يفيد . 

فإذا زرعوا حنطة في أرض» وأخذوا بذراً من غلتها فزرعوه في تلك الأرض يكون 
نموه ضعبف وغلته قلملة . ٠‏ 

وإذا أخذوا البذر من حنطة أخرى وزرعوه في تلك الارض يكون أنمى وأزكى . 

كذلك النساء حرث - كالأرض - بزرع فبهن الولد . 

وطوائف الناس كأنواع البذار وأصنافه . 

فبنبعي أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخرى لز كو الولد وينجلب . 

فإن الولد يرث من مزاج أبويه ومادة أجسادهماء وبرث من أخلاقها وصفاته) الروحبة 
ويباينهما في شيء من ذلك . 

فالتوارث والتباين سنتان من سان الخليقة » ينبغي أن تأخذ كل واحدة منها حظبا 
لأجل أن ترتقي السلائل البشرية ويتقارب الناس بعضهم من بعض »> ويستمد يعضهم القوة 
والاستعداد من بعض » والتزوج من الأقربين ينافي ذلك . 


4 


ثبت با ثقدم كله أنه ضار بدن ونفسأ» مناف للفطرة» منُخل بالروابط الاجتاعية » 

عائق لارتقاء الشر . 
وقد ذ كر« الغزالي » في الإحباء : أن الخصال التي تطلب مراعاتها في المرأة ؛ ألا 

تكون من القرابة القريبة . ۰ 

قال : فإن الولد تلق ضاويا" . 

وأورد في ذلك حديثا لا يصح : 

ولكن روى إبراهي الحربي في غريب الحديث أن مر قال لآ ل السائب : « اغقربوا 
لاتَضوو »> أي تزوجوا الغرائب لثلا تحيء أولادك نحافا ضعافا . 

وعلل الغزالي ذلك بقوله : 

« إن الشبوة تنبعت بقوة الإحساس بالنظر أو اللمس وَإِنما يقوى الإحساس بالأمر 
الغريب الجديد . ْ 

فأما المعبود الذي دام النظر إليه؛ فإنه يضعف الحس عن تام إدراكه والتأثر به » ولا 
تنبعث به الشهوة » . 


قال : وتعلمله لا ينطبق على كل صورة » والعمدة ما قلنا . 


حكمة التحريم بالرضاع : 

وأما حكة التحرم بالرضاعة ؛ فمن رحمته تعالى بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق 
الرضاع بها ؛ وأن بعض بدن الرضيع بتكون من لين المرضع > وأنه بذلك يرث منها كا 
يرث ولدها الذي ولدته'"' . 

حكمة التحريم بالمصاهرة : 

وحكة تحري الحرمات بالمصاهرة أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتحرم » لن زوجة 
الرجل شقيقة روحه ؛ بل مقومة ماهيته الإنسانية ومتممتها . 

فينبغي أن تكون أمبا بمنزلة أمه في الاحترام . 

ويقبح جداً أن تكون ضر" لها فإن لْحمة المصاهرة كلحمة النسب . 

فإذا تزوج الرجل من عشيرة صار كأحد أفرادها » وتحددت في نفسه عاطفة موده 
حل دة 


فبل يحوز أن يكون سببا للتغاير والضرار بين الأم وبنتها ؟.. كلا ... إن ذلك ينافي 


. ضاويا : أي نحيفا . (؟) يرث منها : أي من طباعها وأخلاقها‎ )١( 


YY 


حكمة المصاهرة والقرابة ويكون سبب فسا المشيرة .. 

فالموافق للفطرة » الذي. .تقوم به المصلحة . : 

هو أن تكون أ م الزوجة كأم الزوج ارالك مضي ا ري 

وكذلك بنبغو e‏ زوجة اينه مازلة ابنته » وبوجه إلا العاطفة التي يحدها 
لمنته لبنته » کا ينزل الان ع ام رأة أبمه منزلة أمه . 

E‏ الله وحكلته أن جر“ م المع بين الأختين ا ره 
المصاهرة لحمة مودة غير مشوبة بسدب بن أسباب الضرار والنفرة » فكيف يعقل أن 
ببح نکاح من ه هي أقرب إلى الزوجة » كأمبا أو بنتها » أو زوجة ة الوالد للولد » 

وزوحة الولد للوالد ؟! 
ا وقد بين لنا أن حكة الز اع في سكون طن ا - ز من الزوجين إلى الآخر > والمودة 
والرحمة بينهما وبين من يلتحم معهما بلحْمّة النسب فقال : ش 

« ومن آياته أن' حل لکل" من لافيت أزواج] شرا إلئبا » 
سد وك 5ه وراحلمة 4. 

TT‏ لي تكرت بین 
. الزوجين ومن يلتحم معهما بلحمة النسب » وتزداد وتقوى باولد . أنتهى 


المحرمات مؤقتاً 


TE e ا‎ 

e اس‎ TT 

ودليل ذلك : ا 

: قول الله تعالى‎ - ١ 

©« وأن" تجمعوا بين الآختين إلا“ماقد' سلف . 

ساروا خاروس عن أي هرية :أذ ني چ ی أذ يمع بین الرأة 
وعمتها » وبين المرأة وخالتها . 

6 سواء أ کان ذلك بعقد زواج أر ملك مين . 

)0( أي وحرم عليم ا ع بين الاختين مها ER‏ امد جاهليتم 
فقد عفرة عنه , 


VA. 


م« ومارؤ اه أحمد » وأبو دواد » وابن ماجه » رالترمذي » وحسانه » عن فيزوز 
الديامي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان . فقال له رسول الله لاقع : «طلق اتپا شئت)». 

۽ - عن ابن عباس قال : 

نهى رسول اش ب أن بتزوج الرجل المرأة على العمئة أو على الخالة وقال : 

« إن إذا فعلع ذلك فطعم أرحامم » . ش 

قال القرطبي : دکره أبو عمد الأصلي في فوائده » واين عمد البر » وغيرهما . 

ه - ومن مراسيل أبي داود » عن حسين بن طلحة قال : 

نبى رسول الل ملم أن تنكح المرأة على أخؤاتها مخافة القطيعة . 

وني حديث ابن عباس » وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى الذي من أجب له حرم 
هذا الزواج > » وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب . 

فإن المع بينها لد التحاسد ويجر إلى البغضاء . 

لأن الضسرتتين قاما تسكن عواصف الغيرة بينها . 

وهذا الع بين الحارم کا هو ممنوع في الزواج فود ر .ع ويه 

ققد أجمع الملاء على أن الرجل إذا طلق زوجت طلاقا ر رجسا فلا يجوز له أن يتزوج 

اوا ربعا سواها حتى تنقضي عدتها > لآن الزواج قائم وله حتى الرجعة في 
أي وقت . 

واختلفوا فما إذا طلقا طلاقاً بائنا لا بلك معه رجعتها . 

فقال على» وزيد بن ثابت »> ويجاهد» والنخمي» وسفبان الثوري» والأحناف» وأحمد. 

ليس له أن يتزوج أختها ولا أربعة حتى تنقضي عدتها » لأن العقد أثناء العدة باق 
حكما حتى تنقضي » بدليل أن لا نفقة العدة . 

قال ابن المنذر جه SS‏ سرون وار 
أربعا سواها . 

وقال سعيد بن المسيب » والحسن » والشافعي : 

لأن عقد الزواج قد انتمى بالبينونة » فلم يوجد المع الحرم . 

ولو جمع رجل بين المحرمات فتزوج الأختين مثلاً ؛ فإما أرن يتزوجها بعقد واحد 
أو بعقدين . 


فإن تزوجهها بعقد واحد وليس بواحدة منها مانع فسد عقده عليه » وتجري على هذا 
العقد أحكام الزواج الفاسد . 


۷۹ 


فيجب الافتراق على المتعاقدين » وإلا فرق بينهها الفضاء . 
وإذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مہر لواحدة منبما » ولا يترتب على جرد هذا 
العقد أثر . 0 | 
وإن حصل بعد الدخول فلامدخول بها مبر المثل» أو الأقل من مهبر المثل» والمسمى . 
ويترتب على الدخول بها سائر الآ ثار التي تترتب على الدخول بعد الزواج الفاسد . 
أما إذا كان بإحداهما مانع شرعي » بأ كانت زوجة غيره © أو معندته مث » 
والأخرى ليس بها مانع » فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح» وبالنسبة للأخرى 
وإن تزوجهما بعقدين متعاقبين “ واستوفى كل واحد من العقدين أركانة وشروطه » 
وعم أسبقهما فبو الصحبح » واللاحق فاسد . ٠ ٠‏ 
وإن استوفى أحدهما فقط شروط صحته فبو الصحيح سواء كان السابق أو اللاحق . 
وإن / بعلم أسبقهما » أو 'علم ونئسي » كأن وکل رجلين بتزويجه فيزوجانه من 
اثننين » ثم بتبين أنهما أختان > ولا يعلم أسبق العقدين » أو علم وني ٤‏ فالعقدان غير 
صحبحين لعدم المرجح > وتجري عليهما أحكام الزواج الفاسد . 
٠“‏ ۳ - روجة الغير ومعتدته ١ ٠‏ 
يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير “ أو معتدته رعاية لتق الزوج . . 
لقول الله تعالى : « واللحلصنات رمن النتساء إلا" تما متكت" أنمانلكم” » . 
أي حرمت عليك المحصنات من النساء ؛ أي المنزوجات منهن إلا المسسات » فإن 
المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء » وإن كانت متزوجة . 0 
لما رواه مسل وابن أبي شيبة ؛ عن أي سعيد رضي الله عنه : أن رسول الله مل بمث 
جيشاً إلى أوطاس » فلقي عدواً فقاتلوهم » فظهروا عليهم وأصابوا سبايا » كان ناس من 
أصحاب رسول الله َنم تحرجوا من غشبانهن من أجل أزواجبن من المشر كين » فأتزل 
الله عز وجل في ذلك : | 
« واالحاصتات” من النتّساء » إلا" ما ملكت" اكم » أي فبن لكم حلال إذا 
انقضت عدتهن : 


والاستبراء يكون بحبضة . 


... أحكام الاحوال الشخصية للاستاذ عبد الوهاب خلاف‎ )١( 


م٠‎ 


قال الجسن : 

كان أضحاب رسول الله لقع يستبرئون المسبية يحيضة . 

وأما المعتدة فقد سبتى الكلام عليها في باب « الخطبة » . 

۽ المطلقة ثلاثاً : 

المطلقة ثلاث لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا"' 

° عقد المحرم : 

حرم على انحر .م » أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية » أو وكالة » ويقع المقد 
باطلا » لا تترتب عليه 1 قر الشرعية . لم رواء مسلم وغيره » » عن عثان بن عفان أرتف 
رسول الل لے قال :رلا يبتكم الحرم ولا 'بنكيح ولا بخطب » رواه الترمذي ولیس 
0 

ماف ب EE‏ يقول الشافمي» وأحمد» واسحق 
ولا برون أن يتزوج الحرم > وإن نكم فنكاحه باطل » وها ردقن :ا رن التي عل 
د تزوج ميمونة وهو عر م » فهو معارةض با روا مسلم من أنه تزو جما ومو ل 

قال الترمذي : اختلفوا في ترويج الني ملل مىمونة » لآنه لياه تزوجبا ف 

طريق مكة , 

قال عض تزوجها وهو سلال > وظير آم تاج وهو حرم » ثم بنى بها وهو 
حلال سرف في طريق مک 

وذهب الأحناف إلى - حواز عقد النكاح محر م . لآن الإحرام لا ينعم صلاحية المرأة 
العقد عليها > وإغا ينع الماع لا صحية العقد . 


: رواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة‎ - - ٦ 

اتفق العلماء على أنه جوز للعبد أن يتزوج الأمة > وعلى أنه يحوز للحرة أرك تتزوج 
العبد إذا رضبت بذلك هي وأولياوها . 

کا اتفقوا على أنه لا حوز أن تنزوج من ملكته وأنه إذا ملكت زوجها انفسخ التكاح. 

واختلفوا في زواج الحر” بالأمة . 


. (؟) سرف : اسم لكان‎ ١. يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب‎ )١( 
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فرأى الجهور أنه لايحوز زواج الحر” بالأمة إلا بشرطين . 
١‏ عدم القدرة على نكاح الحرة . 
۲ - خوف المنت . 

5 واستدلوا على هذا بقول الله تعالى : 
ونلا نستطدع رمتكام' طوال1٠"‏ أن' نكيم الممصنات تر اللو منات ت »2 فن" 
٠‏ ما ملكت انتک . من" فستيا تكلم" ال لمۇمنات 4 . 
7 إلى قوله تعالى : 

ذلك لمّن' > خثدي" لتت" نكلم" » وأن' قصب روا غير“ تكلم "ي . 

قال القرطبي : 
1 الدع الحرابه غير ين نكم الأمة » لأنه يفضي إلى إرقاق الولد ؛ والغض من 
النفس > والصبر على مكارم الأخلاق أولى من المذالة . 
روي عن عمر أنه قال أا ر تزوج أمة فقد أرق نصفه!* . 
۰ وعن الضحاك بن مزاحم قال : : سمعت أنس بن مالك قول : معت رسول الله 
ا بول : 
ش ٠‏ من أراد أن يلقى الله طاهراً مطبراً فلبتزوج الحرائر» . 

رواه ابن ماجه “> وف إسناده ضعف . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الحر أن يتزوج أمة » ولو مع طول 2 إلا أن يكون 
تحته حرة . 

فإن كان فی عصمته زوجة حرة حرام عليه أن يتزوج علا أمة محافظة على 
كرامة الحرة . ش 


eS ١‏ أن تتزوج بزان » إلا أن يحدث كل 


منها ثوبة ٠‏ 
ودليل هذا : 
)١(‏ طول : سعة وقدرة . (؟) المحصنات : الحرائر العفائف . 
لي فسات : إهاء . )ع العنت : الزن . 


(0) أرق نصفه : يعني يصير. ولده رقيقاً , 


م 


١‏ أن الله جمل العفاف شر طأ يحب توفره في كل من الزوجين قبل الزواج فقال تما 
يط الوم أجل" للم السات » وطعام الاين ا الكتاب حل 
لكثم . وتطعائمكثم' حل“ ف » والئْصنات' من اللؤمنات > والحصنات” مالين 
أَزْوَا كناب من تتدكني ؟ إذا 1 تشَمُوهُن“ لجو رهن" حصني غير مسافحين 
ولامتتخذي أخدان 4 . ` سورة المائدة آية : ه 
أي أن اٹ كا أحل الطيبات » وطما ان اا الكتاب من المهود والنصارى » 
أحل زواج العفيفات من المؤمنات ا من أهل الكتاب » في حال كون الأزواج 
أعفماء غي-مشافحين ولا متخذي أخدات:. 
و وذكر ذلك في الأزواج الإماء عند العحز عن طول الحرة فقال : 
ل فانکحوهن بإذن هلين » وآتواهن أجور هن" با عر وف > 'محصنات غير 
مدُسافحات! 5 ولا متدّخذات أ'خدان ِ4 دوز ة النساء آية :٠ة‏ 
3 - يؤيد هذا ما جا صريحا في قول الل تعالى : . ش 
الزتاني لا تكح إلا زانة 1 مشر كة > e‏ إلا ازاز أو 
ملشر ك » ورتم ذ لك على المؤمنينا ٠.)‏ سورة النور آية : م 
معنى يكح : يعقد » وحرام ذلك ؛ أي وحرم على أو منين أن ؛ يتتزوجوأ من هو 
ار فرق قرلا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك . 
۽ - ما رواه مرو بن شعيب ©» عن ابه “عن جده > أن مر'ثد بن أبي مرد 
توي كان حمل الأسارئ بمكة - وكان بمكة / بغي *: يقال لها عناق راتت د 5 
قال : فحت الني بلي فقلت : ب رسول الل أأتكح عناق ؟. 
قال : فكت عني . فنزلت : 
ورارائة 9 بتكا إلا زان أو 'مشر ك 4. 
فدعاني فقرأها علي وقال : « لا تنكحبا » رواه أبو داود والترمذي والنسائي 5 
ه ‏ وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله وَل : | 
« الزاني المجلود لا ينكم إلا مثله » رواه أحمد وأبو داود . 


قال الشوكاني : 
هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنى . وفيه دليل 000 


٠ ٠. . 3 3 2‏ - 
6 أخدان د جم جين وحدن € : أصدقاء 5 


) 
)۲( أجورهن : مهوردن . )*( مسافحات : زوان . 
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يحل لارجل أن يتزوج ن ظهر منها الزنى . 

و كذلك لا بحل للمرأة أن تتزوج بن ظهر منه الزني . 

ويدل على ذلك الآبة المذكورة في الكتاب الكري > لأن في آخرها : 

« وحشرام ذلا على اللؤمنين » فإنه صريح في التحريم . 

الزنا والزواح 5) : 

وغة فرق كبير بين الزواج » والعملية التناسلمة . 

فإن الزواج هو نواة الجتمع رأصل وجوده > وهو القانون الطبيعي الذي يسير العام 
على نظامه » والسنة الككونية "ني تجعل للحياة قيمة وتقديرا . ْ 

وأنه هو الحنان الحقبقي رالحب الصحيح » وهو التعاون في الحباة والاشتراك في بناء 
الأسرة وعمار العالم . ٠‏ 

والإملام م يردا للمسلم أن بثلقى بين أنباب الزانية » ولا لاسامة أن تقع في يد الزانيء 
وتحت تأثير روحه الدنيئة وأن تشار که تلك النفس السقيئة » وأرن تعاشر ذلك الجسم 
الملواث بشتى الجرائم > الملو بمختلف العلل والأمراض . 0 

والإسلام - في كل أحكامه وأوامره وني كل عرماته ونواهيه ‏ لا بريد غير سماد 
البششر والسمو بالعالم إلى المستوى الأعلى الذي يريد الله أن يبلفه الجنس البشري . 


الزناة يوع لأخطر الأمراض : 

وكيف يسعد الزناة في دنياهم وهم ينبوع لأخطر الأمراض وأشدها فنك بهم » وأ كثر 
تغلغلاً في جمبع أعضامم ؟!. 

ولعل الزهري والسيلان من الأمراض التناسلية التي تحمل - وحدها ‏ الزناة شرا 
مستطيراً يحب اقتلاعه من العالم وخلعه من الأرض .ˆ 

وكيف تسعد إنسانية فا مثل هؤلاء الزناة . ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم » 
وينقلون مع هذه الأمراض النفسمة أمراض الزهري الوراثي ؟ 

بل كبف تسعد عائلة تلد أطفال؟ مشو هي الختلثق. والخللى بسبب الإلتابات الى 
تصيب الأعضاء التناسلية » والعلل التي تطرأ عليها . | ۰ 
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وجه الشبه بين الزناة والمشركين : ْ 
والمسلم المتأدب بأدب القرآن الكرم» المتبع لسئة أفضل الخلق_سيدنا مد رسول الله 
ِل » لا عكن أن يعيش مع زانية لا تفكر تفكيره » ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لا 
تحي حماته المستقىمة » ولا يستطبع الارتباط برابطة الزواج مع كائنة لا تشعر شعوره > 
وهو يعلم أن الله تعالى قال عن الزواج : 
و تلتق" لكثم" من أنفشيكم” أزواجا _للتستكئنوا إليبا » وجلل ينكلم 
مُودة” و رحمة ) . 
فان المودة التي تحصل بين المسلم والزانية ؟... وأبن نفس الزانية من تلك النفس التي 
تسكن إلا نفس ا ومن الصحيح الإيمان ؟ ۰ 
وإن المسلم الذي لا بستطيع نكاح الزانية - ا بنا لفساد نفسها وشذوذ عاطفتها - 
لا مكن كذلك أن يعيش مع مشر كة لا تعتقد اعتقاده » ولا تؤمن إعانه » ولا ترى في 
الحماة ما براه . 
لا تحرم ما يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور . 
ولا تعترف بالممادىء الإنسانية السامية التي ينص عليها الإسلام : 
لها عقمدتها الضالة واعتقاداتها الباطلة . ْ 
لها التفكير البعبد عن تفكيره » والعقل الذي لاعت إلى عقله بصلة . ولذلك قال 
الله تعالى : 
( ولا تنكحوا اللمشركات حَتتى بو من" » ولأمّة “موا منة” خير من 
مشر كه ولتو أعجّبتتكام » ولا تش كوا اللمشر كين حتتى يؤامنوا» وعد 
مۇم ”من مشر ك » ولو أعنجّبكثم' . أولئيك يَداعئونة إلى النثار » وال 
يدعو إلى الحنة والمغفرة بإنانه » ويمّن آاته لتاس لعليم' 
يذ كرون . 
التوبة تجب ما قبلها : 
فإن تاب كل من الزاني والزانية توبة نصوح] بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب » 


واستأنف كل” منها حماة نظيفة مبرأة من الإثم ومطهرة من الدنس » فإن الله يقبل توبتها 
ويدخله) برحته في عباده الصالحين . 


« والتنرين” لا دعوت مع الله إ4 خر » ولا تلوت النتفنس التي حرام 


Ao 


الله إلا" بلحت" » ولا زنوت . ومن" بعل ذلك يلق أثاما . يضاف له" العذابي” 
يوم القبامة ويخلكد' فيه أمهانا . إلا" من تتاب وآمن وعمل صالحسب) فأولئك 
دل الله ساتم ' تحسنات » وكان الله غفوراً ر حسما » . : 

سال رجل ابن عباس فقال : إني كنت ألم بامرأة ؛ آي منها ما حرم اله علي » 
فرزق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها . 

فقال أناس : 

« إن الزاني لا ينتكح إلا زانية أو مشركة » ... 

فقال ابن عباس : 

لیس هذا في هذا » انکحها » فا كان من إثم فمل . 

. رواه ابن أبي حاتم‎ ١ 

وسثل ابن حمر عن رجل فجر بامرأة ... أيتزوجها ؟.. قال : إن تابا وأصلحا . 
وأجاب بمثل هذا جابر بن عبدالله » وروی ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت 
أخته فاحشة فأ مرت الشفرة على أوداجها » فأدر كت » فداوو'ها حتى برأت . 
ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة » فقرأت القرآن ونسكت » حتى كانت من 
أنسك نساحم : ْ ش 
فخطبت إلى عا » وكان يكره أن بدلسها » ويكره أن يفش على ابنة أخيه . 
فأتى عمر فذكر ذلك له . فقال عمر : 
لو أفشيت عليها لعاقبتك ٠‏ إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجبا إياه . 

. وني رواية أن عمر قال : أتخسر” بشأتها ؟... تعمد إلى ما ستره الله فتمديه » والله 
لئن أخبرت بثشأنها أحداً من الناس لأجملنك نكال لأهل الأمصار ؛ ببسل أتكحها بنكاح 
العقيفة المسامة . 

وقال عمر : لقد ممت ألا" أدع أحداً أصاب فاحشه في الإسلام أن يتزوج محصنة . 
فقال له أبي بن كەب :يا أمير المؤمنين»الشسرك أعظم من ذلك“وقد يقبل منه إذا تاب. 
ويرئ أحمد أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن نفسما ... فإن أجابت > فتويتها غير 
صحيحة »2 وإن امتنعت فتوبتها صحبحة . 
وقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عر . 
. ولكن أصحابه قالوا١)‏ : 


6 المغني لان قدامة ., 
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لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى ويطلبه منها . 

. أن طلبه:منها إا کون في خلوة » ولا تحل الخلوة بأجندية » ولد كات فتلي 
القرآن » فكيف يحل في مراودتها على الزنى ؟ 

ثم لا.يأمن إن أحابته إلى 'ذلك أن تغود إلى المفصية ؛ فلا يحل التعرض كثل هذا . 

لأن التوبة من سائر الذنوب » وني حتى سائر الناس » وبالنسبة إلى سائ الأحكام > 
على غير هذا الوجه ؛ فكذلك کون هذا . 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد > وان حزم »> ورححه ابن تسمية وابن القم . 

إلا أن الإمام أحمد ضم إلى ألتوبة شرطا آخر » وهو انقضاء العدة . 

فرق تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتها . كان الزواج فاسداً ويفرق بينها ٠٠‏ 

وهل عدتها ثلاث _حئض “ أو حمضة ؟ روايتان عنه . 

ومذهبٍ الحنفية. » والشافعمة > والمالكية > أنه وز لزاني أن يتزوج الزانية « 
والزانية يخوز لها أن تتزوج الزاني . 

فالزنى لا عنم عندم صحة العقد . 

قال ابنبر شد : وسيب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى :. 1 

« والزانية' لا يتك حها إلا زان أو مشر ك وحلرام ذلك على المؤمنينة » . 

هل خرج مخرج الذم أو حرج التحرمم ؟ 

وهل الإشارة في قوله تعالى : 

« وحرام ذ ذلك على المؤمنين » إلى الزنى أو النكا 2 

ا و الآية على الف a‏ لا جاء وس اعد 
قال للني ملاع في زوجته : 

إنها لا تراد يد لامس . 

فقال له الني عليه الصلاة والسلام : E‏ 

« طلقبا » فقال له : إني أحببا . فقال له : « أمسكبا »''" .. 


. أي إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوبة‎ )١1( 

(؟) قال احمد : هذا الحديث منكر » وذكر ابن البوزي في 55-6 . وأوردأبو عبيدعى هذا 
الحديث أنه خلاف الكتاب والستة المشمورة » لآن الل إغا أذن في تكاج 1 المحصنات خاصة » ثم 4 ل في القاذف 
آية اللعان » رسن رسول الله التفر دى بشما فلا يمتمعان ابداً. 

فكيف بأمر بالاقامة على عاهر لا تشع من أرادها > والحديث مرسل » وقال ابن القم عورض بهذا 
الحديث المتشابه الأحاديث المحكة الصريحة في المنع من تزوج البغايا . 


الام. 


ثم إن المجوكزين اختلفوا في زواجها في عدتها . ش 

وذهب أبو حنيفة “ والشافعي » إلى أنه يجوز العقد علمها من غير انقضاء عدة . 

ثم إن الشافعي يجوز العقد عليها وإن كانت حام لأنه لا حرمة لهذا الجل . 

وقال أبو يوسف » ورواية عن أبي حنيفة : 

لا جوز العقد عليها حتى تضع امل لثلا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره . 

ونهى رسول الله ينه ( إن توطأ المسْببّة' الحامل حتى تضع ) مع أن حملا ملوك له . 

فالحامل من الزنى تضع لأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة ؛ فماء الزوج محترم » 
فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ؟ 

ولان الني يلت هم" بلعن الذي بريد أن يطأ أ الحامل من غيره وكانت مسببة 3 
مع انقطاع الولد عن أيبه و کونه ملو کا له . 

وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى يصح العقد عليها » ولكن لا توطأ حتى تضع'" . 

اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء : 

ثم إن العلماء قالوا : إن المرأة المتزوجة إذا زنت لا ينفسخ التكاح » و كذلك الرجل »> 
لأن حالة الابتداء تفارق حالة المقاء . 

وروي عن الحسن » وجابر بن عبدالله : أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق ببنها . 

واستحب أحمد مفارقتها وقال : 

لا أرىأن بسك مثلهذه»فة ك لا تؤمن أن تفسد فراشه . وتلصق به ولداً لسسمنه. 

8 - زواج الملاعنة ٠‏ 

لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها»فإنها حرمة عليه حرمة دائة بعد اللّعان. 

يقول الله تعالى : 

« والذين امون أز واجَم » ولم تكن لم دا إلا" أن فسلبئم' » 
شاد أحّدهم' أرب شهادات بال إن لمن الصّاد قين» والخامسة' أن“ لث“ 
الله عليه إن' كان من الكاذبين» ويَدارأ عتما المّذاب أن تشهد أربّع شهادات 
بالل إن لمن اللكاذبين » والختامسّة أن" غتضَّب الله علئبا إن" كان مده 
الصّاد فين 74" . 


)١(‏ تهذيب السنة : جزء ٣‏ , 1 (؟) سورة الثرر آية : ٩‏ سا بن د ۸ و. 
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۹- رواج الملشركة 8 

اتتفق العاماء على أنه لا يحل للمسم أن يتزوج الوثنية » ولا الزنديقة » ولا المرتدة عن 
الإسلام » ولا عابدة البقر » ولا ا امتقدة لمذهب الإباحة - كالوجودية ونحوها من مذاهب 
الملاحدة ‏ ودلمل ذلك قول الله تعالى : 

وولا کیا الاش رات کے ین وا امو ا ادر" ون رک 
ولو أعلجبتلكلم' ولا 'تناكحُوا اللمشل ر كين حتلى بۇ اموا » ولع مؤا'من” 
خير من مشر ك ولو أعجبكلم' أولئك يعون إلى النّار » والل يدعوا إلى 
الجتكة واللمغئفرة بإذانه 4 : « سورة المقرة » 

سبب نزول هذه الآية : 

١‏ - قال مقاتل : نزلت هذه الآبة في أبي مر'ثد الغَتَوي » وقيل في مرثد ابن أبي 
مرثد » واسمه' كنداز ابن حصان الغنوي . 

بعثه رسول الله للم إلى مكة سراً لبخرج رجلا من أصحابه» وكانت له بمكة امرأة 
يحبها في الجاهلية » يقال لها « عناق » فجاءته فقال ها : 

إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية » قالت : فتزوجّني قال : حتى أستأذن رسول 
الث طلا . 

فأتى رسول الله فاستأذنه ؛ فنهاه عن التزوج بها لأنه مسم > وهي مشر كة' . 

وروى السّدتي عن ان عباس رضي الله عنهها أن هذه الآية نزلت في عبدالله بن 
رواحة ؛ وكانت له أمة سوداء » وأنه غضب علبها فلطمها . 

ثم إنه فزع فأتى الني ْم فأخبره خبرها . 

فقال له الني َر : 

« ما هي با عبدالله ؟». 

قال: هي يا رسول الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوء» وتشهد أن لا إله إلا الله» وأنك 
رسول الله » فقال : ْ 

« يا عبدالله هي مؤمنة ». 

قال عبدالله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقنئها ولأتزوجنتها ففعل . 

فطعن عليه ناس من المسامين ؛ فقالوا نكح أمّة ؛ وكانوا بريدون أن يتكحوا إلى 
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الشر كين ويلتكحوم رغبة في أنسابهم فأنزل الله : 
« ولا تنتكحوا اللمش ركات حتسّى ومن ... » الآية .. 
قال في المغنى 1 
وسائر الكفار غير الل الكتاب ا ا من 0 الأحجار 
ان 


زواج نساء أهل الكتاب 


يحل للمسم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب لقول الله تعالى : 
« السوام أحل الك الك a‏ اللذين ار اتاب حل کي 
وتمان حل شم *:والمحصتات .من ' اللمؤامنات > والمجتصنات ردن 
الذين أوتمُوا الكتاب من" شلك" » إذا ET‏ محلصنين غر 
مسا فحين” وی اد ش. اما 
قال ابن المنذر : ش 
ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حر”م ذلك . 
وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن زواج الرجل النصرانية ارال ...قا 
3 اله المشركات على المؤمنين » ولا أعرف شا من الإشراك أعظم من 
5 : رها عسى » أو عبد من عباد الله . 
قال القرطبي . قال النحاس : 


وهذا قول خارج غن قول الماعة الذرن تقوم بيع اة . لأنه قد قال بتحليل تكاح 
نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة ؛ منهم عؤان » وطلخة » وابن عباس » 
وحاير » وحذيفة . 

ومن التابعين سعيد بن ا مسب »> وسعيد بن جمير » والحسن وا 
وعكرمة » والشعبي » والضحاك > وفقاء الأمصار . 

ولا تعارض بين الآيتين » فإن ظاهر لفظ « الشرك » لايتناول أهل الكتاب لقول 
الله تعالى : 


« ل يكن التذين كتفترثوا .من" أل الكتتاب وال کی مكايو 


۹+ 


تحتتى تتأتيئم' ية ) ... فرق بينهم في اللفظ . وظاهر العطف يقتضي المغايرة . 
وتزوج عمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية النصرانية » وأسامت عنده . 
وتزوج حذيفة هودية من أهل المدائن . 
وسئل جابر عن نكاح المبودية والنصرانية فقال : 
تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبي وقاص . 


كراهة الزواج منبن : ۰ ْ ٠‏ 

والزواج بهن - وإن کان جائزاً - إلا أنه مكروه . لآنه لا "من أن عمل إلمها 
فتفة: فتفتنه عن الدين ارول ل دينها . ٍْ 

فإن كانت حربية١١)‏ . فالكراهىة أشد » لآنه يكار سواد آهل المرب ٠‏ 

وبرى بعض العاماء حرمة الز واج من الحربية . 

اد ل ان سات ع قلت عدن قل E‏ ۰ 

EF‏ 0 4 زولا لم اروا ي دين احى 

من ال وراب سى 'يعلطوا الجزية عن يدر » 
قال القرطي ل فأعحيه . 


حكمة إباحة التزوج منهن : 

وَإِنما أباح الإسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام . 

فإن في الزواج المعاشرة والحالطة وتقارب الاسر بعضها ببعض » س لر 0 
لدراسة ار “> ومعرفة حقائقه وممادئه وامثكله . 

فمو أسلوب من أساليب التقريب العملي” بين المسامين "يدهم من أمسل الكتاب » 
ودعاية للبدى ودين الحق . 

فم من يتفي الزواج منهن أن يجمل ذلك غاية من غلاته » وهدفا من أهدافه . 

الفرق بين المشركة والكتابية9") . 

والمشر كة ليس لها دين يحرم الخبانة » ويوجب عليها الأمانة » ويأمرها بالخير » 
وينهاها عن الشر > فبي موكولة إلى طبيعتها وما ترّت عليه في عشيرتها » وهو خرافات 
الوثنية وأوهامها وأماني؛ الشباطين وأحلامها » تخون زوجها وتفسد عقمدة ولدها . 


6 الحربية : المقممة في غير ديار الإسلام , (۲( المنار : ج ۲ ص ۳۵۹ 2 ٠٠١۷‏ , 


۹۱ 


فإن ظل الرجل على اعجابه )اما كان ذلك عونا لما على التوغل في ضلالها وإضلاها. 
وإن نبا طرفه عن حسن الصورة » وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة > فقد 
. تنص عليه التكمتع بالمال » على ما هو عليه من سوء الحال . 

وأما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة . 

فإنها تؤمن بالله وتعبده » وتؤمن بالأندياء » وبالحباة الأخرى وما فيها من الجزاء » 
وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر . 

والفرق الجوهري العظيم بينها ؛ هو الإيمان بنبوة مد مز . 

والذي يؤمن بالنبوة العامة لا عنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبين إلا الجبل بما جاء به. 

وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النببون وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقبه » 
واستعداده لأكثر مما هو فيه » أو المعاندة والمجاحدة في الظاهر > مع الاعتقاد في الباطن 
- وهذا قلبل - والكثير هو الأول . 

ويوشك أن يظبر لامرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه وحسن شريعته والوقوف 
على سيرة من جاء يها » وما أيده الله تعالى به من الآيات البيّنات » فيكمل إيانها ويصح 
إسلامها » وتؤتي أجرها مرتين إن كانت من المحسنات في الحالين.... انتبى . 


زواج الصابئة 8 

الصابئون هم قوم بين ا لمجوس »2 والبمود » والنصارى » وليس لهم دين . قال مجاهد : 
وقيل هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور . 

وعن الحسن أنهم قوم يعبدون الملائكة , 


وقال عبد الرحمن بن زيد : 

هم أهل دين من الآديان » كانوا بجزبرة الموصل يقولون : لا إله إلا الله > وليس لهم 
عمل » ولا كتاب » ولا ني ؛ إلا" قول لا إله إلا" الله . قال : ولم يؤمنوا برسول . فمن 
أجل ذلك كان المسركون يقولون لأصحاب الني ر : 

« هؤلاء الصابئون ٤‏ يشمّهونهم بهم في قول لا إله إلا الله . 

قال القرطي : 

والذي تحصل من مذهيهم فيا ذكره بعض العلماء أنهم م و'حدون » ويعتقدون تأثير 
النجوم وأنها فاعلة . 

واختار الرازي : 


۹۲ 


أنهم قوم يعبدون الكواكب ؛ بعنى أن الله جعلها قبلة العبادة والدعاء » أو بمعنى أن 
الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها . 
وبناء على هذا اختلفت أنظار الفقباء في حك التزوج منهم . 
فمنهم من رأى أنهم أصحاب كتاب دتخله التحريف والتبديل » فسوی بينهم وبين 
اليبود والنصارى » وأنهم بمقتضى هذا يصح الزواج منم لقول الله عز وجل : 
« البَوم حل“ لكلم' الطسّسّبات” » وتطعاء' ادبن وتو | الكتاب حل“ لكل“ 
ل حل هم ؛ والحنْصنات' من” اللؤمنات والصنات من المّذين اوو 
وهذا مذهب ؛ أي حنبفة وصاحييه 
ل ا ام 
كانوا منهم . 
وإن خالفوهم في أصول الدين م يكونوا منهم » وكان حکمہم حم عمّاد الأوثان . 


زواج المجوسية : 


قال ابن المنذر : ليس تحريم نكاح الجوس وأكل ذبائحهم متفقا عليه . 

ولكن أكثر أهل العم عليه؛ لأنه ليس هم كتاب» ولا يؤمنون بنبوة» ویعبدون‌النار. 

وروى الشافعي أن حمر ذكر الجوس فقال : 

ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟... فقال له عبد الرحمن بن عوف : 

سمعت رسول الله لل يقول : 

« سئوا بهم سنة اهل الكتاب “٠٠‏ 

قاطي عن الى يدا من أن كان 

وسأل الإمام أحمد : أيصح على أن للمجحوس کا 

هذا باطل » واستعظمه جداً . 

وذهب أبو ثور إلى حل" التزوج بالمجوسية ؛ لانم 'يقرئون على دينهم بالجزية 
کالىېود والنصارى . 


6 امجوس : هم عبدة النار , 6 أي حقن دمام م وإقرارهم على الجزية . 


۹۳ 


الزواج من طم كتاب غير اليهود والنصارى : ظ 
ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد ديناً سماوياً » وله كتاب منزل 4 كصحف 
أيراهيم ال ل ارد اربع E‏ 
يشر كوا ا ل 
ومذهب الشافعية » ووجه عند الحنابلة : 
أنه لا تمل مناكحتهم » ولا تؤكل ذبائحهم لقول الله تعالى : 0 
« أن" تقُولوا إنّما أنلزل التكتاب؛ على طائفتين من' فلن ». .. الآية . .. 
. ولان تاك الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فما » فل رشبت ها حك الكتب.. 
المشتملة على الأحكام . 


روك a‏ بعر السام . 

أ ع العلداء على أنه لا يحل لمسلمة أن تتزوج غير المسم » سواه أكانة مشركا أو من 
أهل الكتاب . ودلمل ذلك أن الله تعالى قال : ۰ 
e‏ ا ادى ا إذا جاء كم الم منات” مما جراتر E‏ 
اعت بإيا من » فإن" علمتموه هن مؤمناتٍ فلا تر جعو هن ا »> لا هن 
حل م ولا هم تون ني 

كمة ذلك أن لجل ست السوامة ل زوجته > وأن علب طعت فا أمره ب 
من'معروف > وني هذا معنى الولاية والسلطان عليها . 

ما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسل أو مسامة . 

يقول الله تعالى. : 

اول يَجْمَل الله" التكافررين على اللؤمنينة سبلا( . 
إة الذرع کارا يمارك بد اة بل کن كنا ا 6 رمحي ونال 
نیا ؛ a‏ مع هذا الخلاف e‏ 
e‏ 


)0( في هذه الآية ”7 الله المؤمنين إذا حاءهم النساء مباجرات أت عتحثوهن فإن عدوهن مؤمئات فلا 
رجعوهن إلى الكفار » لا هن ن حل لهم ولا هم يحاون فن : 

و نى الامتحان نارون عن لب نيا بون > هل خرجن حا في اله وسو ززا عن 
الإ لام ؟ .. فإن كان ذلك كذلك قبل ذلك منبن 


۹ 


وعلى العكس من ذلك الم إذا تزوج بكتابية » فإنه يعترف بدينما ' ويجعل الإمان 
بكتابها وبنبيها جزءاً لا يتم إعانه إلا ده ه 


٠‏ - الزيادة على الأربع 


دجي ع رده ارات ا 


في الأربع الكفاية ؛ وي الزيادة علمها تفويت الإحسان. الذي شرعه الله لصلاح الحياة 
E‏ ' 
ل وإن" خفتثم”٠‏ ألا تلقلسطلوا"' في اليتنامى فانلكحوا ما" طابة لكثم' 
من الندّساء E‏ ور باع ٤‏ خفتم * إل تتدلثوا فوا عدةة أو ما 
E‏ انلك » ذلك أدٴنی الا تہ را 


سبب نزول هذه الآبة 
روى البخاري »© وأبو داود » والنسائي » والترمذي » عن عروة بن الزبير: أنه سال 
عائشة زوج الني ي عن قول الله تعالى : ٠‏ 


د وإن' خفتلم ألا تقلط وا في البتامى فاتكحوا ما طاب لكم من النكساء » 


غيره » فوا أن ينكحوهن إلا أن قط وا هن » ويبلغوا يهن أعلى تتبن" من 
الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة. قالت عائشة : 
امقس عار اتوي ل تيعد 


9ے فتك في النتّساءِ »قل ا بف » وما ا تنک ٠.‏ 
الكتاب في 0 لدي ا ونين EN‏ ن امرك 


ر 


ا ابن أختي » هي البتيمة تكون في حجر وليّها فتشار که في ماله » فبعجبه مالا 
وجمالها » فيريد ولمّها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقبا »> فيعطيها مثل ما يعطيها. 


)١(‏ خفتم : أي غلب على ظنك التقصير في القسط للبتيمة فاعدلوا عنما الى غيرها > وليس هذا القيد ؛ 


مفهوم ٠‏ فقد أجمع المسامون على أن من لم يخف القسط في البتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة » اثنين أو 
ثلاث أو أربعاً ن خاف . 

(؟) تقسطوا : تعدلوا . من « أقسط » إذا عدل و « قسط » إذا ظل . 

(*( ما بمعنى من : أي من طاب . 

)4( أدنى ألا تعولوا : أي أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجوروا . 


ات 


والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها : 

« وإن' خفتم" أن لا تسوا في التتامى فانلكحلوا ماطاب” كلم من 
النتساءٍ . 

قالت عائشة : 

وقول الله عز وجل في الآية الأخرى : 

«... وتتر'غون أن' تللكسوامن' » . 

هي رغبة أحدم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجال . 

فشهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماما وجمالها من يتامى النساء ؛ إلا بالقسط من 
أجل رغبتهم إن كن قليلات المال وامال . 

ا معنى الأبة : 

ويكون معنى الآية على هذا أن الله سبحانه وتعالى مخاطب أو لماء المتامى فيقول : 

إذا كانت المتيمة في حجر أحدك وتحت ولايته »> وخاف ألا يعطيها مَبْر مثلها > 
فَلْيعدل عنها إلى غيرها من النساء » فإنهن كثيرات » ول 'يضَيّقى الله عليه فأحل له من 
واحدة إلى أربع . 

فإن خاف أن يحور إذا تزوج أكثر من واحدة ؛ فواجب عليه أن يقتصر على واحدة» 

أو ما ملكت عمنه من الإماء . 

إفادتها الاقتصار على الأربع 

قال الشافعي : 

وقد دلت سنة رسول الله بم المبينة عن الله أنه لاايجحوز لأحد غير رسول الله َه 
أن يحمع بين أكثر من أربع نسوة . 

وهذا الذي قاله الشافعي جمع عليه بين العاماء > إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه 
يحوز المع بين أكثر من أربع نسوة > وقال بعضهم بلا حصر . 

وقد يتمسك بعضېم بفعل رسول الله لت في جمعه بين أ كثر من أربع إلى تسع كا ثبت 
في الصحبح . 

وقد رد الإمام القرطي على هؤلاء فقال : 

إعم أن هذا العدد « مثنى » و « ثلاث » و « رباع » لا يدل على إباحة تسع كا قاله من 
يمد غيمه للكتاب والسنة » وأعرض عا کان عليه سلف هذه الآأمة » وزعم أت 
الواو جامعة . 
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الجهالة » وقال هذه المقالة ؛ الرافضة وبعض أهل الظاهر » واوا و مثل انين 
ائنين . وكذلك ثلاث “ ورباع . 


وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها » فقالوا بإباحة المع بين ماني عشرة 
تمسكا منه بأن العدد في تلك الصبغ يفيد التكرار » والواو للجلع . 

فجعل مثنى بعنى اثنين اثنين » و كذلك 'ثلاث ورباع . 

وهذا كله جهل باللدّسان'' والسنة » وتخالفة لإجاع الأمة » إذلم يسمع عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . 

وأخرج مالك في الموطأ » والنسائي » والدارقطني » في سنسّنهب) أن الني ملت قال 
لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسم وتحته عششر نسوة : 

« اختر منبن أريءا » وفارق سائرهن » . 

وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال : 

أسامت وعندي مان نسوة »> فذكرت ذلك للني مر فقال : 

« اختر منون أربعاً » . 0 

وقال مقاتل : 

إن قيس بن الحارث كان عنده تمان نسوة حرائر » فاما نزلت الاية أ أمره رسول اشعلا 
أن يطلق أربعاً » و'يمسك أربعا » كذا قال قيس بن الحارث . 

والصوان أذ ذلله كان غار شن فيس انی 6 دراودا 

وكذاروى « مد , بن الحسن » في كتاب « السّمر الكبير » أن ذلك كان حارث بن 
قدس ازمر اموق عه النقاء 1 

وأما ما أببح من ذلك للني ر ؛ فذلك من خصوصياته . 

وأما قوم : إن الواو جامعة » فقد قىل ذلك » لكن الله تعالى خاطب العرب 
بأفصح اللغات . 

والعرب لا تدع أن تقول تسعة » وأن تقول اثنين وثلاثة » وأربعة . 

وكذلك تستقبح من يقول أعط فلانا أربعة » ستة » مانية » ولا تقول : مُانبة عشر. 

وإنما الواو في هذا الموضم بدل > أي انكحوا ثلاثة بدلا من مثنى »> ورباعا بدلا من 
ثلاث » ولذلك عطف بالواو وم يعطف ب « أو » . 


)1 اللسان : اللغة , 


۹۷ 


ولو حاء ب « أو لجاز ألا كون لصاحب می لات“ ولا 00 


وأما قوهم : 
إن مد ال لي ورباع أربعاً فتحم بما لا يوافقهم أمل الان 
؛ وجهالة منهم 
00 الآخرون لأن مثنى تقتضي اثنين انين > وثلاث : لاا ا ٤‏ ور باع 

ارا :ارتا 

و يعادوا أن اثنين اثنبن > وثلاثا ثلاث » وأربعا أريما > حصر للعدد . ومثنى وثلاث 
وراباع يخلافها . ْ 

ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل . وذلك أنها إذا قالت : 

حاءت الخيل مثنى >2 إا تەي بذلك ائثنن اثنين» أي جاءت مزدوحة . قال الجوهري: 
و كذلك معدول العدد ٠.‏ 1 

وقال غيره فإذا قلت : جاءني قوم مثنى أو ثلاث > أو أحاد » أو أعشار » فإنها 


0 
0 


تريد أنهم جاؤوك واحداً واحداً » أو اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة او رة رة 

وليس هذا المعنى في الأصل لآنك إذا قلت : 

جاءني قوم ثلاثة ثلاثة > أو قوم عشرة عشسرة »> فقد حصرت عهدة القوم بقولك 
ثلاثة وعسرة . 

فإذا قلت جاؤوني 'ثناء ورباع > فلم تحصر عدتهم > وإنا تريد أنهم جاؤوك اثنين 
اثنين » أو أربعة أربعة » سراء كثر عددهم أو قل في هذا الباب . 

فقضّرهم كل" صيغة على أقل ما تقتضه بزعمهم تک . انتهى 

وجوب العدل بين الزوجات : 

أباح الله تعدد الزوجات وقصره على أريع » وأوجب العدل بينهن في 7 والسكن 
والكسوة والممدت''' > وسائر ما هو مادي من غير تفرة ة بين غنمة وفقيرة » وعظمة 
وحقيرة » فإن خاف الرجل الجور وعدم الوفاء يحقوقهن معا حرم عليه المع بينهن » 
فإن قدر على الوفاء يحى ثلاث منبن دون الرابعة حرم عليه العقد عليها . فإن قدر على 
الوفاء بحت اثنتين دون الثالثة حرم عليه العقد عليها . و كذلك من خاف الجور بزواج 
الثانبة حرمت عله لقول الله تعالى : 

« فانلكحلوا ما طاب لكام' من الذتساء مَثنى وثللات وراباع » فإن خفتلم' 


)0 أى ديت عند الواحدة مقدار ما دلت عدد الأخرى 5 
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الا فد راواه أو" مامت ابات بلك ادن الا مر لرا 

أي أقرب ألا تجوروا : 

وعن أي هريرة أن الني بي قال : 

« من كانت له امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقدٌه مائل » رواه أبو 
داود » والترمذي » والنسائي وابن ماجه . 

ولا تعارض بين ما أوجمه الله من العدل في هذه الآية وبين ما نفاه الله في الآية الأخرى 
أو مور النساء :ورهن 

دولن' تسنتطيعوا أن' تسعد لوا بين" النتساء ولو حرصلتم' » فلا يلوا كلل المسَْل 
فتذر وها كامعلقَة 

فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه وليس هو العدل في المودة والحة » 
فإن ذلك لا يستطيعه أحد ؛ بل العدل ا أنفي هو العدل في المحبة والمودة والجاع . 

قال مد بن سيرين : سألت عبيدة عن هذه الآية فقال : هو الحب والماع . 

قال أبو بكر بن العربي 

وصدى » فإن ذلك 1 لك أحد إذ قله بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف 
دشاء » وكذلك الماع فقد بنشط للواحدة مالا ششط للأخرى » فإدا م دكن ذلك بقصد 
منه فلا حرج عليه فيه » فإنه ما لا يستطيعه » فلا يتعلق به تكليف . وقالت عائشة : 

كان رسول الله عل يقسم فيعدل > ويقول : 

« اللهم هذا قسسمي فيا أملك > فلا تامني فما تملك ولا أملك » قال أبو داود : 
يعنى القلب . 

e‏ أبو داود » والقرمذي » والنسائي » وان ماجه» وقال الخطابي في هذا دلالة على 
تو كيد وجوب القسْم بين الضرائر الحرائر ٤‏ وإعا اكور في الميل؛ هو ميل العشسرة الذي 
بکون معه يخس الحتى > دون ميل القلوب » فإن القلوب لا تملك . فكان رسول الله َل 
دسوّي في القسم بين نسائه ويقول : 

» اللهم هذا قسمي Cs‏ الحديث 5 

وني هذا نزل قوله تعالى 

وان تنتطيهوا أن تعداوا بين النساء واو حرصتم » فلا تمسلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة » . 

وإذا سافر الزوج فله أن يصطحب من شاء منہن وإن أقرع بينهن كان حسنا . 
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ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها » إذ أن ذلك خالص حقبا »؛ 2 
همه لغيرها . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

کان رسول الله لر إذا أراد سفراً أقلرع بين نسائه » 52 خرج بها 
معه > وكان يقسم لكل امرأة منبن يومها » غير أن سودة بنت زمعة وهمست بومبا 
لعا ا 

حق المرأة في اشتر تراط عدم التزوج عليها 

كا أن الملا قبد التعدد باقدرة عل ادل » وقصر عل أريج سد من 
المرأة أو ولمها أن بشترط ألا” بتزوج الرجل علا . فلو شرطت الزوجة في عقد الزواج 

على زوحما ألا" يزوج عليها صح الشرط وازم > وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف ها 
بالشرط > ولا يسقط حقها في الفسخ إلا" إذا أسقطته » ورضت بمخالفته . 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد » ورجحه ابن تبمية » وابن القم . 

إذ الشروط في الزواج أ كبر خطراً منها في البيع والإجارة ».ونحوهها.. 

فلبذا يكون الوفاء با التزم منها أوجب وآ كد . 

واستدلوا لمذهبهم هذا ما يأتي : 

: ما رواه البخاري » ومسلم . .. أن رسول الل مم قال‎ - ٩ 

إن اى الوط ان توفوا ما استحللتم به الفروج » . 

٣‏ - ور ويا عن عبدالله بن أبي 'ملتنكة أن المسور بن مخرمة حدثه أنه مم رسول 
الل لر على المنبر يقول : 

« إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن 'ينتكحوا ابنتهم من على بن أبي طالب » فلا 
آذن هم ٤‏ ثم لا 1 ذن »ثم لا 1ذن إلا" أن بريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتكح 
ابنتهم ٠‏ فإا ابنتي بضعة مني » بريبني ما أرابها » ويؤذيني ما آذاها » وفي رواية : 


)١(‏ قال الخطابي : فيه اثيات القرعة » وفيه أن القسم قد يكون بالذهار ما يكون بالادل . وفيه أت 
امنا قد رى ف جدرق رة الزرجدة 6 و الاموال . 

واتفق أكثر أهل العم على أن الم رآة الي رج مهأ 5 السفر للا تحتسب علمها تلك الدة للمواقي 0 ولا يقاس 
ا فاتہن ص أيام الغبية إذا کان خرو جما دقر ع 0 

وزعم بعص اهل العم أن عليه أن يوفي لا مواقي » ها فان أيام غبيثه حہی يساو دنم 0 ف الحظ . 

لول الارل أولى لاجتاع عامة أهل العم عليه 3 ولام 0 عا أرفقت بزيادة الحظ عنما ياحقها م مسشقة 
السفر ولعت المسير» والقواعد خلمات من ذلك . قاو سوق بشبا ودنةين لكان ف ذلك العدول عن الإنصاف. 
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« إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها » . 

ثم ذكر صبراً له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه » فأحسن ؛ قال : 
« حداثني فصدقتي ؛ ووعدني فوفى لي“ وإني لست أحرم حلالاً » ولا أحل حراماً ولكن 
وال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت” عدو الله في مكان واحد أبداً » . 

قال ابن القم : فتضمن هذا الحم اورا 

أن الرجل إذا اشترط ازوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط > ومتى تزوج 
عليها فلها الفسخ . 

ووجه تضمن الحديث لذلك أنه ل أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة رضي الله عنبا » 
وبريبها » وأنه يؤذيه ملم ويريبه . 

ومعلوم قطعا أنه عله إنما زو جه فاطمة رضي الله عتها على الاه يؤذها › ولا ریسا ٤‏ 
ولا يؤذي أباها يلت ولا بريبه » وإن لم يكن هذا مشروطا في صلب العقد » فإنه من 
ا معلوم بالضرورة أنه إِنما دخل عليه . 

وني ذكره علج صبره الآخر وثنائه عليه بأنه حداثه فصدقه ووعده فوفى له؛ تعريض 
بعلي رضي الله عنه وتبسج له على الاقتداء به » وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وأعد له بأنه 
لا ریسا ولا يؤذها . فببجه على الوفاء له » کا وفى له صهره الآخر . 

فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا > وأن عدمه يلك الفسخ لمشترطه» 
فلو فرض من عادة قوم أنهم لا خرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك 
البتة . واستمرت عادتهم بذلك ؛ كان كالمشروط لفظضاً » وهو مطدّرد على قواعد 
أهل المدينة . 

وقواعد أحمد رحمه الله » أن الشرط العرفي كاللفظي سواء » ولمذا أوجبوا الأجرة على 
من دفع ثوبه إلى غسّإل أو قتصّار » أو عجبته” إلى خبّاز » أو طعامه إلى طباخ يعملون 
بالأجرة » أو دخل الام وعدم من يفسلء من عادته أن يغسل بالأحرة ونحو ذلك 1 
وم يشترط لهم أجرة > أنه يازمه أجرة المثل . 

وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة» ولا يمككنونه 
من ذلك > وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشسروط لفظا . 

وعلى هذا فسيدة نساء العالمين > وابنة سيد ولد آدم أجمعين » أحى النساء بهذا > فلو 
شرطه على" في صلب العقد كان تأكيداً لا تأسيسا » وفي منع علي من الم بين فاطمة 
رضي الله عنما وبين بنت أبي جبل حكم” بديعة » وهي أن المرأة مع زوجما في درجة 
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تبع له “ فإن كانت في نفسها دات درجة عالىة وزوجبا كذلك » كانت في درجة ة عالبة 
بنفسها وبزوجبا » وهذا .أن فاطمة وعلي” رضي الل عنما . 

و بوا لفل أبن أ جبل مع فاطمة 555706 في درحة 
واحدة » لا بنفسها ولا تبعا » وبينها من الفرق ما بينها » فلم يكن نكاحب! على سيدة 
نساء العالمين مستحسنا » لا شرعا ولا قدراً » وقد أشار عل إلى هذا بقوله : 

« والل لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبداً » . 
فبذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته ... انتهى 
وقد تقدم رأي الفقباء في اشتر a E SE‏ لع 


حكمة التعدد ٠‏ 


١‏ - من رحمة الله بالإنسان وفضله عليه أن أباح له تعدد الزوجات» وقتصر «علىأربع. 

فلا رجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر دق واد ارط ان يكو 
قادرا على العدل نهن ف النفقة والممدت 3 تقدم 

فإذا خاف الجور وعدم الوفاء ما عليه من تبعات حرام عليه أن يتزوج بأ كثرمن واحدة. 

بل إذا خاف الجور بعجزه عن القيام بحت المرأة الواحدة حرم عليه أن يتزوج حتى 
تنحةتى له القدرة على الزواج'' . 

وهذا التعدد ليس واجباً ولا مندوبا » وإنما هو أمر أباحه الإسلام» لآن مة مقتضيات 
عمرانية وضرورات إصلاحمة لا يحمل بمشترع إغفاها » ولا شمغى له التغاضي عنها . 

- ذلك أن للإسلام رسالة إنسانية علا كلف المسامون أن بنہضوا بها » ويقوموا 
كلقا لاس 

مه لا ستطيعون النبوض هذه الرسالة إلا" إذا كانت فم دوله قوية » قد توفر لها 

جمسع مةو .ات الدولة : من الجندية » والعلم » والصناعة > والزراعة » والتجارة » و 
ذلك من العناصر التي يتوقف عليها وجود الدولة وبقاؤها مرهوبة الجانب نافذة 0 
راطا ` 

ولا يتم ذلك إلا بكشرة الأفراد » يحيث يوجد في كل مال من مجالات النشاط الإنساني 
عدد وفير من العاملين . 

ولهذا قبل : « إغا العزة للككثر » . 


7 براجع = الزراج من هذا الكتاب‎ (١( 


وسبيل هذه الكثرة إنما هو الزواج المبككر من جهة ادد ور ا أخغوف : 
/ ولقد أدركت الدول الحديثة قدمة الكثرة العددية وآثارها في الإنتاج» وفي الحروب» 

وفي سعة النفوذ » فعملت على زيادة عدد السكان بتشجيع الزواج ومكافأة من كثر نسله 
من رعاءاها لتضمن القوة والمنعة . 

ولقد فطن الرحالة الألماني « بول أشميد » إلى الخصوبة في النسل لدى المسامين » واعتبر 
ذلك عنصراً من عناصر قوتبء فقال في كتاب «الإسلام قوة الغد» الذي ظبر نة ۱۹۳٩‏ : 

« إن مقومات القوى في الشرى الإسلامي »؛ تنحصر في عوامل ثلاثة : 

١‏ في قوة الإسلام د كدين »4 وفي الاعتقاد به » وني مله » وفي 3 آخيه بين 
مختلفئ الجنس ٠‏ واللون > والثقافة . 

٣‏ - وي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي الذي يتد من الحبط 
الأطلسى » على حدود مراكش غربا إلى ا حيط اهادي » على حدود أندونيسيا شرقا . 

وتشل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية ولاكتفاء ذاتي » لا يدع 
المسامين في حاجة مطلقاً إلى أوروبا أو غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا . 

م - وأخيراً أشار إلى العامل الثالث وهو : 

خصوية النسل الشسري لدى المسامين » مما ج ل قوتهم العددية قوة متزايدة؛ ثم قال : 

د فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتآخى المسامون على وحدة العقيدة» وتوحمد الله > 
وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددم » كان الخطر الإسلامي خطراً منذراً بفناء 
أوروبا » وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله » . 

ويقترح « بول اثميد » هذا - بعد أن فصّل هذه العوامل الثلاثة »> عن طريق . 
الإحصاءات الرسمىة » وعما بعرفه . عن جوهر العقيدة الإسلامية « كا تبلورت في تاريخ 
المسامين » وتاريخ ترابطهم وزحفهم ارد الإعتداء علمهم : 

« أن يتضامن الغرب المسبحي - شعوباً وحكومات - ويعيدوا الحرب الصليبية في 
صورة أخرى ملائمة للعصر » ولكن في أسلوب نافذ حاسم" » . 

م - والدولة صاحمة الرسالة » كثيراً ما تتعرض لأخطار الجهاد » فتفقد عدداً كبيراً 
من الأفراد» ولا بد من رعاية أرامل هؤلاء الذين استشمدوا » ولا سبيل إلى حسن رعايتون 
إلا بتزوحخين . 


. ترحة الآستاذ الدكتور ممد البهي‎ )١( 


ا أنه لا مندوحة عن تعويض من فقدوا ؛ وإنما يككون ذلك بالإكثار من النسل ؟ 
والتعمدد من اشاب الكثرة . 

؛ ‏ قد يكون عدد الإناث في شعب من الشعوب أكثر من عدد الذ كور ٤‏ کا يحدث 
عادة في أعقاب الحروب ؛ بل تكاد : تكون الزيادة في عدد الإناث مطردة في أكثر الآمم » 
حتى في أحوال الس > نظراً ما يعانيه الرجال غالبا من الاضطلاع بالأعمال الشاقة التي 
تهبط عستوى السن ع عند الرحال أ كثر من الإناث . 

وهذه الزيادة توجب التعدد؛ وتفرض الأخذ به لكفالة العدد الزائد وإحصاذه » وإ 
اأضطلر رن إلى الانحراف واقتراف الرذيلة » ا أخلاقه » أو إلى أن 
يقضين حياتهن في ألم الحرمان وشقاء العزوبة » فيفقدن أعصامن > وتضبم ثروة لشرية 
كان كن أن تكون قوة للأمة . وثروة تضاف إلى موع ا 

ولقد اضطرت بعض الدول الي زاد فمها عدد الذساء على الرجال إلى إباحة التعدد ؛ 
لآنها لم تر حلا أمثل منه مع مخالفته لما تعتقده > ومنافاته لما ألفته ودرجّت' عليه . 

قال الد کتور « عمد بوسف موسى » : 

أذ كر أني وبعض إخواني المصريين دعينا عام ۱۹4۸ - وحن في « باريس » - لحضور 
مؤتمر الشباب العالمي بدينة « ميونخ © بألمانيا . 

وكان من نصيبي أن اشتركت أنا وزميل لي من المصريين في الحلقة الى كانت حث 
مشكلة زادة عدد النساء بئان أضمافا مضاعفة عن عدد الرجال بعد المرب » وتستعرض 
ما يمكن أن يكون حلا طا ها . 

وبعد استعراض سائر الحلول التي يعرفونها «ناك ورفضها جميم] تقدمت وزميل بالحل 
الطسه يي الوحيد ؛ وهو إباحة تعدد الزوجات . 

فقوبل هذا الرأي أولاً شيء من الدهشة والإثمئزاز » ولكنه بعد حثه محا عادلاً 
عقا رأى المؤقرون أنه لا حل“ غيره . وكانت النتيجة اعتباره توصية من التوصيات التي 
أقرها المؤتمر . 

وكان ما سرني كثيراً بعد ءودتي إلى الوطن عام ١449‏ ما عرفته من أن بعض الصحف 
نشرت أن أهالي مديئة « بون » « عاحمة ألماننا الغريية » طلموا أن ينص في 

لدمتورعل إباجة ته ال وخات: 

ه - ثم إن استعداد الرجل للتناسل أ كثر من استعداد المرأة » فهو مهنا للعملمة 
الجنسية منذ البلوغ إلى سن متأخرة بنا لرا ةلا تتہا لذلك مدة الحيض - وهو دورة 


كك 
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شهرية قد تصل إلى عشرة أيام - ولا تنببأ كذلك مدة النفاس والولادة - وقد تصل هذه 
المدة إلى أربعين بوما - يضاف إلى ذلك ظروف المل والرضاع . 

واستعداد المرأة للولادة ينتبي بين الخامسة والأربعين والجسين » بيا يستطيع الرجل 
الإخصاب إلى ما بعد الستين » ولا بد من رعاية مثل هذه الحالات ووضع الهلول 
الساسة ها . 

فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية فاذا يصنع الرجل 
أثناء هذه الفترة ؟ 

وهل الأفضل له أن يضم إلبه حليلة تعف نفسه وتحصن فرجه أم يتخذ خليلة لا تربطه 
بها رابطة إلا الرابطة التي تربط الحيوانات يعضها ببعض ؟!... 

مع ملاحظة أن الإسلام يحرم الزن أشد تحر . 

« ولا تقر وا الز”نا إننّه كان فتاحشة وآماء سبلا » . 

وبقرر اقترفه عةوبة رادعة : 

ج الزاانيّة' والزكرني » O O aS a‏ 
تأخذ خلن كلم ا رأفَة” في دين _ الله إن ا تۇ منثون” بالله والسموم الآخرر 
وللشيه ل « سورة النور » 

- وقد كن لزوجة ية لاك » أ مريضة مر ل يجي شفاؤسا من » 
وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحباة الزوجية» والزوج راغب في إنجاب الأولاد > وني 
الزوحة الى ددر كور يدم + 

فبل من الخير لازوج أن يرضى بهذا الواة قم الألم » فبصطحب ل 
له »وهذه ا ا E‏ كله وحده؟ !.. 

أم الخير في أن يفارقها وهي راغبة في المعاشرة فيؤذيها بالفراق ؟!.. 

0 يوفكق” بين رغت ېا ورغبته ؛ فمتزوج بأخرى ويبقي عليها اق مصلحته 
ومصلحتبا معا ؟! 

أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحاول وأحقما بالقبول» ولا يسع صاحب ضمير حي 
وعاطفة نبيلة إلا أن يتقبله ويرضى به . 

۷ وقد بوجد عند بعض الرجال - حك طبيعتهم النفسية والندنية ‏ رغبة جذسية 
Re‏ ولاسما في بعض المناطق الحارة 

من أن بتيغذ خلملة تفسد عليه أخلاقه ؛ ابح له أن بشبسع غرزته عن طريق 
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۸ - هذه يعض الأساب الخاصة والعامة التي لاحظها الإسلام > وهو يراع لالجل 
خاص من الئاس > ولا لزمن معين محدود » وإنا یشرع للناس جميعاً إلى أن يرث الله 
الأرش ومن عليها » فمراعاة الزمان والمكان لما اعتبارها . 

وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن بحسب حساا . 

والحرص على صالم الأمة - بتكثير سوادها لمكونوا عدتها في الحرب والسلم = من 
أم الأهداف التي يستهدفها اشر ع . 

٩‏ - ولقد كان هذا التشريم والأخذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه نقمًا 
يعمداً عن الرذائل الاجتاعية والنقائص الخلقمة التي فشت في المجتمعات التي تؤمن بالتعدد 
ولا تعترف به . 

فقد لو حظ ف المحتمعات الي تحرم التعدد : 

١‏ - شيوع الفستى » وانتشار الفجور » حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في 
بعض الجهات . 

؟ - وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح . | 

إذ بَلَغّت"' نسبته! في بعض الجبات 5١‏ / من مجموع الم والمد هناك . 

وفي الولايات المتحدة يولد في كل عام أ كثر من مائتي ألف ولادة غير ششرعية . 

نشرت جريدة الشعب في شهر أغسطس سنة ٠۹۵۹‏ ما يل : 

( الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة » أثار من 
مقلاين ول حول انحطاط مستوى الأخلاق في أمريكا » والجل الذي بقع على عاتى دافع 
الضرائب الأمريى - نتمجة لتحم نفقات هذا الجيش من الأطفال - ولا غرو فقد تعدى 
عدد هؤلاء المواليد الوا أل + مدو 

ولمواجبة هذه المشكلة تدرس الجهات الرسمية في بعض الجتمعات إمكانية تعقم النساء 
اللاتي يدان عن التعالم الدينية . ويتركز الجدل في أماكن أخرى » حول المقترحات 
التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمہات اللاتي يضعن أ كثر من مولود واحد غير شرعى . 

وتقول وزارات الصحة» والتعلم » والشؤون الاجتاعية » في الولايات المتحدة ؛ ” 

إن دافعي الضرائب في أمريكا سوف يتحملون هذا العام مبلغ ٠٠١‏ ملمون دولار 
لتغطبة نفقات الأطفال غير الشرعبين » وذلك بواقع ۲۷ دولاراً و ٣۹‏ سنتا شهريا 
لكل طفل . 

وتقول الإحصاءات الرسمية إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من (/ام ألفا و 460) عام 
۸ إلى ( ۲۰۱ ألف و ¥۰۰( عام ۷4 .۰ 


۱۰٩ 


ا تقدر وزارة الشؤون الاجتّاعية عدد هؤلاء الأطفال في عاممه؟١‏ بءةءألف طفل . 

ولكن الخبراء يعتقدون أن الرقم الصحيح يتعدى هذا بكثير . 

وتدل الإحصاءات الأخيرة أن معدل هذه الولادات غير الشرعية في كل ألف > قد 
زاد ثلاثة أضعاف-خلال الجملين الأخيرين-مم زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات. 

ويعلن علماء علم الاجتاع حقيقة أخرى ؟ وهي أن العائلات القتدرة تخفي عادة أن 
إحدى بناتها حملت بطريقة غير شرعية» وترسل الطفل بهدوء إلى أسرة أخرى تتبناد... 
ا 

م وأفرت هذه الاتصالات الخبيثة الأمراض البدنية والعقد النفسية والاضطرابات 
العصبية . 

۽ - وتسريت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس . 

مه وانحات عرى الصلات الوشيقة بين الزوج وزوحته » واضطربت الحماة الزوحمة 
وانفكت روابط الأسرة حتى ل تعد شيئا ذا قيمة . 

٠‏ - وضاع النسب الصحيح 4 حتى أن الزوج لا يستطيم الجزم بأن الأطفال الذين 
يقوم على تربيتهم هم من صلبه . 

فبذه المفاسد وغيرها كانت النتبحة الطبيعية لخالفة الفطرة والانحراف عن تعالم الله > 
وهی أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجبة الإسلام هي أسلم وجبة » وأن تشريعه هو 
تست تشريع لإنسان يعيش على الأرض » ولدس للائكة يعدشون في السماء . 

ولاختم هذه الكامة بالسوال والجواب اللذاين- أوردها الفونس اتان دينيه حمث قال: 

هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية ؟ ... 

ثم أجاب : 

إن هذا أمر مشكوك فيه ؛ فالدعارة الى تند ر في أكثر الأقطار الإسلامية سوف 
تتفشى فنا » وتشر آثارها الحرئبة ٠.‏ 0 

وكذلك سوف يظبر ف بلاد الإسلام دأ م تعرفه من قبل » هو عزوية النساء التي 
تنتشر بآ ثارها المفسدة في البلاد المقصور فسا الزواج على واحدة » وقد ظبر ذلك فيا 
اة مفزعة . وخاصة عقب فترات الحروب''' . 

تقبيد التعدد ١‏ 

ولقد كان سوء التطبتى > وعدم رعاية تعالم الإسلام اة اعا لن ريدو آرت 
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يقىدوا تعدد الزوجات وألا » يباح للرجل أن يتزوج بأخرى إلا بعد دراسة القاضي أو 
غاره من الجبات الى شاط مها هذا الأمر ال" ومعرفة قدرته المالىة ¢ والإذن 
له بالزواج . 

ذلك أن الحماة المتزلية تتطلب نفقات باهظة» فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات 
ثقل حمل الرجل » وضعف عن القيام بالنفقة عليهم > وعجز عن تربيتهم الغربية التي تحمل 
منهم أفراداً صالحين » يستطيعون النهوض بتكاليف الحماة وتبعاتها» وبذالك يفشو الجبل» 
ويكثر المتعطلون > ويتشر د عدد كبر من أفراد الأمة » فيشبون وم يحملون جرائم 
الفساد التي تنخر في عظامها . 

ثم إن الرحل لايتزوج ف هذه الأيام بأكثر من واحدة ِل لقضاء الشهوة أو الطمع 
في المال ؛ فلا يتحرئى الحكمة من التعدد » ولا بغي وجه المصلحة فيه » وكثيراً ما 
يعدي على حى الزوحة الي تزوج علا ¢ ويضار أولاده منها ¢ ورمهم من الميراث ٤‏ 
فتشتعل نيران العداوة بين الإخوة والأخوات من الضرائر > ثم تنتشسر هذه العداوة إلى 
الآمين » فيشتد الخصام » وتسعى كل زوجة للانتقام من الأخرى » وتكبر هذه الصغائر 
حتى قصل إلى حد القتل في بعض الأحايين . 

هذه بعض آثار التعدد » والتى اتن منها دلبل التقسيد . 

ونمادر فنقول : 

إن العلاج لا يككون بنع ما أباحه الله“ وإغا يكون ذلك بالتعلم والترببة وتفقمه الناس 

ألا ترى أن أباح للإنسان أن يأكل ويشرب دون أن يتجاوز الحد » فإذا أسرف في 
الطعام والشراب فأصابته الأمراض وانتابته العلل ؛ - فليس ذلك راجعا إلى الط ام 
والشراب بقدر ما هو راجع إلى اسم والإسراف ٠.‏ 

وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون بنعه من الأكل والشرب؛ وإنما يكون يتعليمه الأدب 
الذي ينبغي مراعاته اتقاء لما يحدث من ضرر . 

ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي مستدلين بالواقع من أحوال 
الذين تزوجوا بأكثر هن واالمدة ؟ حېلوا أو تجاهلوا المفاسد الى تنجم من الحظر » فإن 
الصو اطاط من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره»“والواجب أن يتقى أشدهها بإباحة 
أخفها - تبعاً لقاعدة ارتكاب أخف الضررين - وترك الأمر للقاضي ما لا يكن ضبطه › 
فليست هناك مقاديس صحيحة يكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحواهم» وقد يكون 
ضره أقرب من نقفعه : 
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ولقد كان المسامون س من العهد الأول إلى بومنا هذا - نزو جون بأ كثر من واحدة » 
ول يبلفنا أن أحداً حاول حظر التعدد» أو تقبيده على النحو القترح؛ فليسعنا ما وسعهم » 
وفاش لنا أن نض رحة الله الواسعة » وننتقص من التشريع الذي جمع من المزاا 
والفضائل ما شبد به الأعداء ؛ فضلا عن الأصدقاء . 


تاريخ تعدد الزوجات : 

الحقيقة أن هذا النظام كان سائداً قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة منها : 

« العبريوت » و « العرب » في الجاهلية » وشعوب « الصقالبة » » أو « السلافيون » . 

وهي التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها الآن : 

«وروسنا» ولمتوانيا » وليثونيا » واستونما > وبواونيا » وتش کو ساوفا كما « 
وبوغوسلاقما » . 

وعند بعض الشعوب الجرمانمة والسكسونية التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي 
نسمسها الآن: « ألمانيا» والنمسا» وسويسرا » وباجبكا» وهواندا» والداتهارك» والسويد > 
والنرويج » وانجلترا » . 

فليس بصحبح إذن ما يد“عونه من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام . 

والحقيقة كذلك أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشراً في عدة 
شعوب لا تدين بالإسلام كأفريقا » والهند » والصين » والبابان . 

فلس بصحسح إذن ما زونه من أن هذا النظام مقصور على الأمم التي تدين 
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والحقمقة كذلك انه لا علاقة للدين المسبحي في أصله بتحرم التعدد . وذلك أنه لم برد 
في الإنخيل نص صريح يدل على هذا التحرمم . 

وإذا كان السابقون الأ لون إلى المسبحمة من أهل أوربا قد ساروا على نظام وحدة 
الزوجة فما ذاك إلا لأن معظم الأمم الأوربية الوثنية التي انتشرت فا المسبحية في أول 
الأمر - وهي شعوب البونان » والرومان ‏ كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات المعقود 
علسين > وقد سار أهلما - بعد اعتناقهم المسيحية ‏ على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل. 

إذن فلم يكن نظام وحدة الزوحة لديهم نظاماً طارئا جاء به الدين الجديد الذي 
دغلوا فبه » وَإنما كان نظام قدي) جرى عليه العمل في وثنيتهم الأولى » وكل ما هنالك 


. من كتاب حقوق النساء في الإسلام : للأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي‎ )١( 
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أن النظم الكدسمّة المستحدثة بعد ذلك قد استقرت على حرم تعدد الزوحات واعتبرت 
هذا التحريم من تعالم الدين» على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسها لم برد فمها شيء يدل 
على هذا التحريم . 

والحقيقة كذلك » أن نظام تعدد الزوجات ل يبد في صورة واضحة إلا في الشعوب 
المنقدمة في الحضارة > على حين انه قلمل الانتشار أو منعدم في الشعوب المدائية المتأخرة 
كا قرر ذلك علماء الاجتّاع ومؤرخو الحضارات» وعلى رأسهم ( وسترمارك › وهو.بوس» 
وهيلير ٤‏ وجتريرج ) . 

فقد لوحظ أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائد في أكثر الشعوب تأخراً 
وبدائية » وهي الشعوب التي تعيش على الصبد > أو جمع الثار التي تجود بها الطسمعة عفوا» 
ولي الشدوب التي تتزحزح تزحزحصا كبيراً عن بدائيتها » وهي الشعوب الحديثة 
العبد بالزراعة . 

على حين أن نظام تعدد الزوجات لم يبد في صورة واضحة إلا في الشعوب التي قطعت 
مرحلة كبيرة في الحضارة » وهي الشعوب التي تجاوزت مرحلة الصيد ال.دائي إلى مرحلة 
ا الأنعام تيتا ورعيها واستغلالهاء والشعوب التي تجاوزت جمع الثار والزراعة 
البدائية إلى مرحلة الزراعة . 

وبرى كثير من عاماء الاجتاع ومؤرخي الحضارات أن نظام تعدد الزوجات سيتسع 
نطاقه حتما؛ ويكثر عدد الشعوب الآخذة به كاما تقدمت المدنية واتسع نطاق الحضارة. . 

فلس بصحيح إذن ما يزحمونه من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتأخر الحضارة » 
بل عكس ذلك تاما هو المتفق مع الواقم . 

هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية التاريخية وهذا هو موقف المسبحمة 
منه » وهذه هي الحقيقة فما يتعلق بمدى انتشاره “ وارتباطه بتقدم الحضارة “ دم نذکر 
ذلك لتدبير هذا النظام » وإنما ذكرناه جرد وضع الأمور في نصابها ولبيان ما تنطوي 
عله حملة الفرنحة من تزييف للحقيقة والتاريخ . 
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الولاية على الزواج 


معنى الولاية : 
الولاية حتى شرعي ؛ قد عتتضاء الآمز على الغير جرا عنه .. 
وهي ولاية عامة e‏ خاصة . 
والولاية الخاصة ولاية على النفس > وولاية على امال . 
والولاية على النفس هي المقصودة هنا . أي ولابة على النفس في الزواج . 


شروط الولي 
000010 والعقل » لباو واد كات" المولئ عليه مسلا أو 
غير مسلم . . فلا ولاية لعبد » ولا جنون » ولا انلا ولابة لواحد من هؤلاء 


٠ E EOE I عن تنه‎ 

ويزاد على هذه شرط رايع » وهو الإسلام Rl ٤‏ عليه ما فاته له 
يحوز أن يكون لغير السام ولاية على المسلم لقول الله - تعالى - 

2 ولن نجعلل ال للكافرين على الو منان” سیلاچ : 

عدم اشتر اشتراط العدالة : 

لاا شترط العدالة في الولي » إذ الفستى لا يسلب أهلية التزويج إلا إذا خرج به الفسى 

إلى حد التبتك » فإن الولى في هذه الحالة لا بؤتن على ما تحت يده » فدسلب حقنُه 
في الولاية . 

اعتبار ولاية ,المرأة على نفسها في الزواج : 

تهت كلوه العاماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولاغيرها » وإلى أت الزواج لا 
ينعقد بعمارتها » إذأن الولاية شرط في صحة العقد » وان الماقد هو الول .. 


)۱( سورة النساء آية أ٤ا‏ 


١‏ - بقول الله - تعألى - : ل وأشكحوا الأيامى منک والصالین من عب ادم 
وإمائكلم 4 . ê‏ 

؟ - وبقوله = سبحانه - ولا تثکیحوا المُشثر كين حتى بۇمنوا ...4 , 

ووجه الاحتجاج بالآبتين : أن نال تعالى خاطب بالنكاح الرجال » ولم يخاطب 
به النساء . فكأنه قال : 

لا تنكحوا أا الأولياء مولئیاتک للمشر كين . 

. ) وعن آبي موسى أن رسول - بال - قال : ( لا تكاح إلا بول‎ - ٣ 

رواه أحمد » وأبو داود والترمذي » وابن حبان > والحاع وصححاء . 

والنفي في الحديث متحه إلى الصحة التي هي أقرب امجازين إلى الذات » فيكو 
الزواج بغير ولي باط * كا سيأتي في حديث عائشة = رضي الله عنها . 

؛ - وروى البخاري عن الحسن قال : 

$ ... فلا تىضلوهن ... 4 . قال : 

. « حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فمه . قال: زواجت' أخنالي من رجل فطلقها 
حتى إدا انقضت عدتها جاء يخطبها > فقلت له : زوجتك » وفر'شتك > وأكرمتثك > 
فطلقتها » ثم ججنت تخطبها !! لا وال لا تعود إليها أبداً » وكان رجلا لا بأس به» وکات 
المرأة تريد أن ترجع إليه > فأنزل الل هذه الآية : « فلا تتَمْضاوئمن” » فقلت : الآن أفمل 
يارسول الله . قال : فزوجتمها إياه » . 

قال الحافظ في الفتح : ومن أقوى الحججج هذا السبب المذكور في نزول ص ذه الآية 
الذكورة » وهي أصرح دليل على اعتبار الولي ؛ وإلا ما كان لعضله معنى > ولأنها لو كان 
ها أن تزواج نفسها م تحتج إلى أخيها » ومن كان أمره إلمه لا يقال إن غيره منعه منه . 

ه - وعن عائشة أن رسول الله بم - قال: ( أي امرأة نحت بغير إذن ولا 
فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » فنكاحها باطل > فإن دخل بها فلہا امبر پاتء 
من فرجها » فن اشتجروا''' فالسلطان ولي من لا ولى له ) . 

رواه أحمد » وأبو داود ؛ وان ماجه رال قان صرف سن قان 
القرطي : وهذا الحديث صحيح . 


, سورة النور آية ؟ م‎ )١( 
, ٠۲۲ (؟) سورة البقرة آية‎ 
. أي امتنموا عن التزريج‎ (*) 
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ولا اعتمار بقول ابن 'علسَّة عن ابن ن لج ربج أنه قال: سألت عنه الزهري ‏ فم يعرفه» 
وم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية > و وقد رواه جماعة عن الزهري وم يذكروا 
دلك . . ولو ثبت هذا عن الزهري ل يكن في ذلك حجة » لأنه قد نقله عنه ثقات : : منم 
سلمان بن موسى »> وهو ثقة ”إمام > وجعفر بن رسهة .. فلو نسيه الزهري م يضره ذلك 
لن النسان لا يعصم منه ابن آدم . | 

قال الحا ک : وقد صحت الرواية فبه عن أزواج الني» مر : عائشة » وأم سامة > 
وزينب ... ثم سرد تام ثلاثين حديثاً . 1 

وقال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه خلاف ذلك . 

٠‏ - قالوا : ولآن الزواج له مقاصد متعددة > والمرأة كثيراً ما تخضع لحك العاطفة ؛ 
فلا تحسن الاختمار » فيفوتها حصول هذه المقاصد ؛ فمنعت من مباششسرة العقد وجعل إلى 
ولمها » لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل . 

قال الترمذي : والعمل على حديث الني عله في هذا الباب ( لا نكاح إلا بولي ) 
عند أهل العلم من أصحاب الذي : : منهم عمر بن الخطاب » وعلى بن أبي طالب ؛ وعبدالله 
ابن عباس »© وأبو هريرة » وابن عمر » وابن مسعود ‏ وعائثة . 

وممن ذهب إلى هذا من فقباء التابعين : سعيد بن المسيب والحسن البصري »© وشريح ؛ 
وإبراهم النخعي » وعمر بن عبد العزيز » وغيرهم . 

و ذا يقول سفيان الثوري » والاوزاعي » وعبدالل بن المبارك > والشافعي » وان 
ر وار ان » وان حزم > وان أبي لءلى » والطبري » وأبو ثور . 
e‏ : ى حديث حفصة - حين تأعت © وعقد عليها عمر” النكاح» ولم تعقده 
- إبطال قول من قال : إن من قال : إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها 
وعقد ا دون ولمهاءولو کان ذلك ها يكن رسول الله عل ليدع خطبة حفصة ٠‏ 
لنفسها؛ إذ كانت أولى بنفسها من أبيها وخطبها إلى من لا عاك أمرها ولاالعقد عليها . 
وبرى أو حنيفة وأو وس أن المرأ العاقلة البالغة هالحق في مباشرة العقد 
7 . يكرا كانت أو تا ... ويستحب لها أن تکل عقد زواجها لوليها » صوناً ها 

ن التمذل إدا هي تولت العقد محضر من الرحال الأجانب علبا . 

ولیس لولمها العاصب؟١)‏ حتى الاعتراض علمها » إلا إذا زوجت نفسها من غير كفء 
أو كان مبرها أقل من مبر المثل . 


)1( العاصب : الوارث . 
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فإن زوجت نفسها بغير کف, » وبغير رضا ولا العاصب - فالمروي عن أبي حشمفة 
وأبي يوسف ؛ والمفتق به في المذهب عدم صحة زواجما ؛ إذ ليس كل ولي بحسن المرافعة » 
ولا كل قاض يعدل » فأفتوا بعدم صحة الزواج سداً لباب الخصومة . ش 

وفي رواية أن للولي حى الاعتراض بأن يطلب من الحا التفريق » دفماً لضرر العار 
مام تلد من زوجها » أو تحبل حبلا ظاهرا» فإنه حينئذ يسقط حقه في طلب التفريق اثلا 
يضمع الولد » ومحافظة على امل من الضياع . 1 0 

وإن كان الزوج كفؤاً ؛ وكان المبر أقل من مهر المثل فإن قبل الزوج لزم العقد » وان 
رفض رفع الآمر للقاضي ليفسخه . 0 
وإنلم يكن لها ولي عاصب . بأن كانت لاولي لها أصلآ > أو لها ولي غير عاصب » 
فلا حتى لأحد في الاعتراض على عقدها . سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كف, » 
مبر المثل » أو أقل » لأن الأمر في هذه الحالة برجم إلبها وحدها ؛ وأنبا تصرفت في 
خالص حقها ٤‏ ولیس ها ولي يناله العار لزواجها من غير كفء » ومبر ملا قد سقط 
بتنازها عنه . 0 

اتدل جور الأحناف با يأني : 

قزل اذ تعالى : ظ فان طلقتھا فلا تحل؛ له' من" بعد حتّى تنک وبا 
غير , 

؟ - وقوله سبحانه :8 وإذا طلقم النتساء فلن أجلن فلا تعضاو هر“ أن 
نحن أزوااجبئن»'" . ش 
. ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة ٠‏ والاصل في الإسناد ان يكون إلى الفاعل 

٣‏ - ثم إنها تستقل بعقد الببسع وغيره من العقود فمن حقها أن تستقل بعقد زواجبا؟إذ 
لا فرق بين عقد وعقد... وعقد الزواج وإن كان لأوليائهًا حتى فيه فبو م يلغ»إذ اعتير في 
حالة ما إذا أساءت التصرف > وتزوجت من غير كقفء 4 إذ ان سوم تصرفيا نی عار 
.أولماءها . 

قالوا : وأحاديث اشتراط الولاية في الزواج ”تحمل على ناقصة الاهلية » كأن تكون 
صغيرة »او محلونة . 

وتخصيص العام » وقصره على بعض افراده بالقباس جائز عند كثير من أهل الاصول . 


6 سورة البقرة الآية ؟م؟ , 6 مورة المقرة الآبة ٠٠١٠١‏ . 
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وجوب استتذان المرأة قبل الزواج : 

ومها یکن من خلاف في EEE‏ 
ويعرف رضاها قمل العقد . إذ ان الزواج معاشرة دائمة » وشركة قائمة بين الر دل 
والمرأة ... ولا يدوم الوثام وببقى الود والانسجام مام يعم رضاها؛ ومن ثم منم الشرع 
إكراه المر أن یک a‏ - على الزواج »> وإجبارها على من لا رغبة فهفافيه > 
وجعل العقد عليها قبل استئذ ستئذاها غير صحيح > وها حق المطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات 
الول المنتيد إذا عقد عليها : 

تساف لوز عياض اذا رول اذ كلت 0 

« لئب" أحق” بنفسا'' من ولا . والىكر تسئْتتأذن” في نفسما وإدنها ماپ 

رواه الماعة إلا البخاري 

وفي رواية لاد » ومسل 4 وأبي دأود » و والنسائي ( و لكوي يستأمرها أبوها ) : 

أي يطلب أمرها قبل العقد عليها . 

: وعن أبى هريرة  رضي الله عنه انر سول الله لړ قال‎ - ٣ 

« لا تنکح الاي حى تلأتامّر ولا النكر حتى تستأذن . قالوا : يإارسول الله : 
كيف إدنا. . ؟ قال : ان تسکت » . 

م وعن حسناء بنت خدام « أن أناها زر جا وهي ثىب » فأتت رسول اله ملا 
فرد نكاحبا » . أخرجه الماعة إلا مساما . 


۽ - وعن ابن عباس : 
أن جارية بكر » أنت رسول ا يك فذكرت له أن أباها زوجباء وهي كارهة » 
فخيرها النسي » . ش 


رواه احمد » وأبو داود » وابن ماحه » والدار قطني 

ه - وعن عبدالله بن بريدة عن أيبه قال اواك فّاة إلى رسول الله للم فقالت! : 
إن ابي زوجني ابن أخه مه ليرفع بي الخسمساه 1 

قال تحمل الأ إلا ؛ فقالت : قد أجزت ما صلع ابي“ » ولكن أردت أن أَعَم 
النساء ان لىس إلى الآناء من الأمر شيء ¢ : 
حمتتتب ب مر ا اع برك ل 0 5 0 1 

)١(‏ أي انما أحدق يفم في ان الولي لاتعقد عليها الا رضاها لا انما أحق بلفسما في أن تعقد على نفسما 
دون ولما . 


(؟) أي أن سكوتها إدن 3 
() الام من لا زوج ها ولا بد من تصريمها بارضا با يدل عله » من نطق أو غيره . 
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رواه أبن ٠اجه.‏ ورجاله رجال الصحيح 5 

رواج الصغيرة : 

هذا بالنسبة للمالغة »أما الصغيرة “فإنه يحوز للآب والجد تزو جما دون إذنهاءإد لا را 
ها .. والأب والجد برعيان حقها ويحافظان عليها .. وقد زوج أبو بكر - رضي | 
عنه - ابنته عائشة ام المؤمنين من رسول الله عر وهي صغيرة دون إذنها ؛ إذ م تكن 
في سن يعتبر فيها إذنها . وليم الها الخبار إذا بلغت . 

واستحب الشافعية ألا بزوس,' الأب او الجد حت تبلغ ويستأذنها » لثلا يوقعها في أسر 
الزواج وهي كارهة . 

ودذهب جهو إلى أنه لا يحوز لغير الأب والجد من الأولماء ان يزوج الصغيرة » فإن 
زوجها م يصح . | 

وقال ابو حشفة والأوزاعي وجماعة من السلف : يحوز ميم الأولياء ويصح » وها 
الخيار إذا بلغت وهو الأصح ؛ لما روي ان الي ل زوج أمامة دست مزه - وهي 
صغيرة - »> وجعل ها الخمار إذا بلغت . 

» وإما زوجما الني - عليه - لقربة منها . وولايته عليها » ولم يزوجها بصفته نببا‎ ٠ 
إذ لو زوجها بصفته نبياً 4 یکن لها حتى الخبار إذا بلغت » لقول الله تعالى « وما كار“‎ 
مۇمن ولا مۇمنة إذا قضى الله" ورسوله أمراً أن" کون م احير ةأ من أمرهم.‎ 

وهذا اللذهب قال يه من الصحاية عمن.» وعلي + وعبد ال بن مسعود © وأن عر 4 
وأبو هريرة » رضي الله عنهم أجمعين . 

ولاية الاجبار : 

تش ولانة الإجبار على الشخص الفاقد الأهلمة مثل المجنون » والصبي غير الميز » کا 
تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلمة مثل الصبي والمعتوه المميزين . 

ومعنى ثثوت ولاية الإجبار ‏ أن للولي حق عقد الزواج لن له الولاية علمه من هؤلاء 
دون الرجوع إليهم لأخذ رأهم . ويكون عقده نافذاً على المنُولّى عليه دون توقف على 
رضاه . 


وقد جعل الشارع هذه الو لاية إجبارية لانظر في مصااح المولى علمه » إذ ان فاقد 


, سورة الاحزاب آية .م‎ )١( 


۱۱٦ 


الأهلية » او ناقصبا عاجز عن الذظر في مصالح نفسه . ولمس له من القدرة العقلية ما 
يستطبع بها ان يدرك مصلحته في العقود التي يعقدها » والتصرفات التي تصدر عنه يسبب 
الصغر أو الجنون او العته » ومن ثم فإن تصرفات فاقد الاهلبة او ناقصها ترجع إلى وليه . 

إلا أن فاقد الأهلمة إذا عقد الزواج فإن عقده يقع باطلا » إذ لاتعتبر عبساراته في 
إنشاء العقود والتصرفات لعدم التسيز الذي هو أصل الأهلية . 

أما ناقص الاهلية إذا عمد عقد الزواج فإن عقده بقع صحبحا» متى توفرت الشروط 
اللازمة » إلا انه يتوقف على إجازة الولى » فإن شاء أجازه > وإن شاء رده . 

وقال الأحناف : إن ولاية الإجبار هذه تثبت للعصبات الدّسبية على الصغفار > 
والمجانين » والمعتوهين . 

أما غير الاحناف » فقد فرقوا بين الصغار وبين الجانين والمعاتة » فاتفقوا على أن 
الولاية على الحانين » والمعاتهة تثدت للآأب » والجد » والوصي > والحا م . 

واختلفوا فنمن تثبت له هذه الولاية على الصغيرة والصغير فقال الإمام مالك وأحمد : 
تلت للاب ٤‏ ووصه فقط ولا تثدت لغيرهما.ودهب الشافعي إلى انها تست للأب والحد. 


من هم الأولباء ؟ 

ذهب جهور العاماء » منهم مالك والثوري » والليث والشافعي ! أن الآولساء في 
الزواج ثم العصبة ... وليس للخال ولا للإخوة لآم » ولا لولد الآم » ولا لاي من ذوي 
الأرحام ولاية . 

قال الشافعي : لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب 4 فإن لم يكن فبعبارة 
الول البعيد » فإن لم يكن فبعبارة السلطان'''. 

فان زوجت نفسها باذن الول » أو بغير إذنه بطل الزواج » وم يتوقف . 

وعند أبي <نيفة أن لغير العصمة من الأقارب ولاية التزويج . 

ولصاحب الروضة الندية تحقمتى في هذا الموضوع قال : 

الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال : 


6 أي ان الترتدب عنده حب أن کون همكذا : الأب 0 شم الجد أو الأب 0 ثم الاخ للب والام ¢ 
الخ للاب : 5 ابن الاخ للاب والام 2 شم ابن الاخ 0 ثم العم 5 م اينه , على هذا الترتسب» َم الجا ج 8 أي 
أنه لا ازوج أحد وهناك من هو اقرب هله > لاذه حق مسشدحى بالتعصب 0 قاشية الارث » فلو زوج اد 
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5 إن الأولماء هم قرابة للرا: : : الادنى فالأدنى ¢ الذين تلحقهم الفضاضة إذا 'تزوحت 
بغر كفء “ وكان المزوج ها غيرهم » ٠.‏ 

٠‏ وهذا المعنى لا يختص بالعصمات » بل قد يوجد في دوي السهام دن “ ودوي 
الأرحام كابن البنت . 

وديا كانت الفضاضة ممه أشد منا مع بي العام ورم فلا رب لتخصيص رال 
رين رم ا الدليل أو النقل؛بأن معنى الولى لي فيالنكاح شرعا أو لغة هو هذا. 
قال ولا رنت أن بعضن القرابة أول عن يخضن:. e‏ ا 


استحقاق نصيب من المال » واستحقاق التصرف فيه حتى د ا 
الصغير > بل باعشا E‏ آخر ؛ وهو ما ده ال ردب من الفضاضة الي ي ی المار اللاصى 
په . وهذا لا ختص بالعصمات بل وسه a‏ لاش ان دعض القر أية أدخل 


في هذا الأمر من بعض ... فالآباء والأبناء ل » ثم الإخوة لاون » ثم الإخوة 
e‏ شم أولاد البنين » وأولاد المنات “ثم ولاد الإخوة » وأولاد الأخوات » 

ثم الأعمام » والأخوال » ثم هكذا من' بعد هؤلاء . ۰ 0 

ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فلمأت محجة . وإن لم يكن بيده إلا جرد 
أقوال من تقدمه فلسنا من يعول على ذلك . 

جواز تزويج الرجل نفسه من موليته : 

جوز لارجل أن بزوج نفسه من المر 3 الوزن اعريها روه لاع إن ولي آخر» إذا 
رضت به زوجا ها . 

52 » فعن سعيد بن خالد عن أم حكم بنت قارظ‎ ' ٠ 
. خطبني غير واحد » فز وجني أأهم رأدت ... قال : وتجعلين ذلك إلي ؟. قالت : نعم‎ 
. قال-: قد تروحتلك‎ 

ش وقال مالك : لو قالت الثيب لوليها : زوجني من رأيت > فزوجبا من نفسه » أو من 
اختار ها - لزمها ذلك » ولو لم تعلم عبن الزوج . 

وهذا مذهب الأحناف » والليث ؛ والأوريي » والأوزاعي . 

وقال الشافعي “ وداود : زوم السلطان e‏ ووی اکر شل عداو ا OE‏ 


الولاية شمرط في العقد » فلا بكو ن النا دح ملنكسا كا لا رورسم من نفسه . 


)0 ص ١:‏ الروضة ج ۲ 5 
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وناقش ابن حزم رأي الشافعي ¢ وداود » فقال : وأما قولهم : إنه لايحوز أن يكون 
الناكم هو المنكح»ففي هذا نازعناهم بلجائز أ يكون النا کح هوالمنکح. فدعوی کدعوی : 

وأما قوهم : يا لايحوز أن يسيع من نفسه > فبي جملة لا تصح ڳا ذكروا > بل حائز 
إن وكل بسع شيء أن يبتاعه لنفسه إن ل 'يحمابها بشيء » ثم ساق البرهان على صحة ما 
رجحه من ان البخاري روى عن أنس . 

« ان رسول الله لر اعتق صفية » وتزوجها وجعل عتقما صداقبا » وأو عليها 
بحلس) . 

قال : فهذا رسول الله لړ زوج مولاته من نفسه وهو الححة على من سواه ؛ ثم قال : 
قال الله تعالى : « وأنكحُوا الأيَامَى منلكم والصالحينة من' عبادك وإِمَائكم إن 
يكونوا 'فقدّراء يُغلنهم' الله من فنَضله » والله واسم علم ٠4‏ فمن أنكح أعة من نفسم 
برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالى به > ول يمنع الله - عز وجل - من أن يكون المتكج 
لأمة هو الناكح لها » فصح أنه الواجب . : 

غيبة الولي : 

إذا كان الولي الأقرب المستوقي شروط الولاية موجوداً فلا ولاية امعد معه » فإذا كان 
الأب - مثلا - حاضراً لا يكون للآخ ولاية التزويج > ولاللعم » ولا لغيرها... فإن 
باشر واحد منها زواج الصغيرة ومن في حكما بغير اذن الأب وتو کله کان فضوليا ٤‏ 
وعقده موقوف على إجازة من له الولاية » وهو الأب . ١‏ 

أما إذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه » فإن الولاية 
تنتقل إلى من يلمه > حتى لا تفوت المصلحة > وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما 
باشره من یله ؛ لأنه لغميته اعتبر كالمعدوم »> وصارت حق من يليه ... وهذا مذهب 
الأحناف . ٠‏ 0 

وقال الشافعي : إذا زوحبا من أولماءا الأبعد - والأقرب حاضر - فالتكاح باطل.: 

وإذا غاب أقرب أوليائا م يكن للذي يله تزويحها ؛ ويزوجها القاضي . 

وقال في « بداية الجتبد » : اختلف في ذلك قول مالك : ْ 

فمرة قال : إن زواج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ . ومرة قال : 
النكاح جائز . 

ومرة قال : للأقرب أن جز أو يفسخ . 


)1( سورة الور آية E‏ 
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قال : وهذا الخلاف كله فيا عدا الأب في ابنته البككر > والوصي في محجورته . فانه لا 
يختلف قوله : « ان التكاح في هذين مفسوخ » ... أعني تزويج غير الأب المنت المكر 
مع حضور الأب > أو غير الوصي امحجورة مع حضور الوصي . 

ويوافق الإمام مالك أبا با حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد في حالة ما إذا غاب 
الولي القريب . ۰ 


الول القريب المحبوس مثل البعيد : 

وفي المغني : « وإذا كان القريب ىوا أو أسيراً في مسافة قريبة لا تكن مراجعته 
فهو كالبعيد ؛ فان البعد لم يعتبر لعينه ¢ دل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره ... وهذا 
موحود هاهنا » ولدلك إن كان لا يعلم أقريب أم إعمك ... أو يعلم أنه قريب ول يعلم 
مكائه قهو كالبعيد . 


عقد الوليين : 

إذا عقد الوليان لامرأة » فأما أن يكون العقدان في وقت واحد » أو يكون أحدها 
متقدما والآخر متأخراً . 

فإن كان العقدان في وقت واحد بطلا . 

وإن كانا مرتشّين كانت المرأة للأول منها » سواء دخل بها الثاني أم لا . 

فإن دخل بها مع عاله بأنها معقود لها علىغيره قبل عقده لق 

وإن كان جاهلاً ردت إلى الأول > ولا رقا م عليه الحد لجهله . 

فعن سمرة أن الني بلقم قال : 

د أيما امرأة زوجها ولبان فبي للأول منها » . 

را عقر مساب لن رو اي 

فعموم هذا الحديث يقتضي أنا للأول » دخل بها الثاني » أم لم يدخل . 

المرأة الق 0 ها . ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي : 

قال القرطي : وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ؛ ولا ولي 14 فإنها قر 


اا حيرا +“ دوس كر RMS‏ آرت 
الناس لا بد هم من التزويج إا يعملون فيه بأحسن ما یکن . 


6 الجامع لاحكام القرآن ص 5لا جرء ۳ . 


وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعبفة الحال: إنه بزوجها من تسند أمرها إليه » لما 
من تضعف عن السلطان »> فأشيبت من لا سلطان يحضرتها » فرجعت في الملة إلى أف 
المسامين أولماؤها . وقال الشافعي : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلاً 
حتى وجا جاز » لأن هذا من قبيل التحكم واللحَكدّم يقوم مقام الجا . 


عضل الولي : 
اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته » ويظلمها عنعها من الزواج ٠‏ إذا 
أراد أن يتزوجبا كفء يهر مثلبا ... فإذا منعبا في هذه الحال كان من حقها أن ترفع 
أمرها إلى القاضي ليزوجبا ... ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي 
الظالم » بل تنتقل إلى القاضي مباشرة» لأن العضل ظلم » وولاية رفع الظلم إلى القاضي .. 
فأما إذا كان الامتناع دسدب عذر مقبول . كأن يكون الزوج غير كفء > أو المهر 
أقل من مهر الل » أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه ‏ فان الولاية في هذه الحال لا 
تنتقل عنه » لأنه لا يعد عاضلاً . 
عن معقل ن بسار قال : 
كانت لي أخت تخطب إل فأتاني ابن عم لي»فأنكستها إياه» ثم طلقها طلاقا له رجعة » 
ثم تر کہا حتى انقضت عدتها » فلما خطبت إل" أتاني يخطببا» فقلت : لا. والله لا أنكحها 
أبداً قال : ففى” نزلت هذه الآية : 
ورادا طف الاو لفن انمتاو فاون "أرق" تكسن 
أزأوَاجن 4“ الآية : 
قال : « فكفرت عن يمني > فأتكحتها إياه » 
زواج اليتيمة : 
يحوز تزويج المتيمة قبل البلوغ. ويتولى الأولباء العقد عليها»وها الخيار بعد البلوغ... 
وهو مذهب عائشة - رضي الله عنما وأحمد وأبي حشفة 3 
قال الله تعالى : « ورسُْتدفئةونتك في النمْساء قال الل يفتكم فمن وما 
تل علنكم ٤‏ الكتابر في يتامى النساء اللاتي لاتؤتونبن” ما كنب ليان" » 
وترون أن' تنك وهن 4 . 


قالت عائشة » رضى الله عنها : د هي المكيمة تكون في حجر وليبوبا » فيرغب في 
)0( سورة النساء آية ٠١۷‏ . 


١١ 


نكاحها» و لايقسط ها سنة صداقها»فنهوا عن نكاحين إلا أن بأقسطوا لها سنّة"صداقبن». 

وفي السان الأربعة عنه للم : « المتدمة تستأمر في نفسها > فإن صمتت فبو إدنها وإن 
أبت فلا جواز علا » . 

وقال الشافعي : لا يصح تزويج المتيمة إلا بعد البلوغ » لقول الرسول علب» الصلاة 
والسلام ( البتيمة تستأمر ) ولا اسار إلا بعد البلوغ » إذ لا فائدة من استئار الصغيرة 

انعقاد الزواج بعاقد واحد ۴ 

إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة حوز له أن يلي المقد » « فللجد أن 
يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة » وكا إذا كان و كملا . 

ولابة السلطان ١‏ القاضي ) 3 

َة الولاية إلى السلطان في حالتين : 

-١‏ إذا تشاجر الأولماء 

؟ - إذا لم يكن الولي موجوداً ؛ ويصدق ذلك بعدمه مطلة) » أو غبيته ... فإذا 
حضر الكفء > ورضيت المرأة البالغة به » ولم يكن أحد من الأولياء حاضراً » بأرن 
كان غاب ولو في حل قريب »2 إذا كان خارجا عن بلد المرأة > ومن بريد زواجها . فإن 
للقاضي في هذه الحالة حت العقد إلا أن ترضى المرأة ومن بريد التزوج بها انتظار قدوم 
الغائب » فذلك حت ها وإن طالت المدة ... أما مع عدم الرضا فلا وجه لإيجاب 
الانتظار . ففي الحديث : ( ثلاث لا يؤخرن . وهن : الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا 
حصرت › ولام إذا وجدت كنؤاً ) رواه البيهقي وغيره عن على » وسنده ضعيف وقد 
E‏ » أمثلبا هذا . 


الوكالة في الزواج 


الوكالة . من العقود الجائزة في الملة » لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم : 

وقد اتفق الفقباء على ان كل عقد حاز ان يعقده الإنسان بنفسه » جاز أرن يوكل به 
غيره ؛ كالبيع » والشراء » والإجازة واقتعباء الحفوق:» :والأصومة فى المظالة ينا 4 
والتزويج » والطلاق » وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة . ش 

وقد كان الذي » صلوات ت الله وسلامه عليه قوم بدور آلو كيل في عق الزواج باللشية 
E‏ 

روى أبو داود » عن عقبة بن عامر » رضي الله عنه » ان النبي ا قال لرحل : 
أترضى أن أزوجك فلانة ؟.. قال : نعم . وقال لامرأة أترضين أن أزوجك فلاا ؟ 
قالت : نعم . فزوج أحدها صاحيه» فدخل يباك ولم يفرض لها صدافا وم يعطها شيثاً .. 
قال : إن رسول الله به زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقاً ول أعط با شيئا > وإني 
أشهدم إفي أعطتها من صداقہا سہمی خمبر » فأخذت سبمه فماعته عائة ألف . 

وف هذا اديت ولل عل أنه يهم أن کرت الر کل و كل عن الطرفين . 

وعن أم حبدبة : « انها كانت فمن هاجر إلى e‏ فزوج با النحاشي 
رسول الله لال وهي عنده » رواه أبو داود . 

E a U راد لد‎ 

وأما النجاشي > فبو الذي كان قد أعطى لها المبر فأسند التزويج إلبه . 


من بصح توكيله ومن لا يصح : 
يصح التو كمل من الرجل العاقل البالغ الحر » لأنه كامل الأهلية ''؟ . وكل من كان 
كامل الأهلية 4 فإنه علك تزويج لفسه بنفسه ... وكل من كان كذلك فإنه يصح وق 
بوكل عيه غيره 8 
)1( للا بد من اعتيار هده الشروط في التو كمل 2 وقالت الاحناف يصح توكيل الصبي المميز والعمد 35 
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أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية » أو ناقصها » فإنه ليس له الحى في تو كمل غيره ؛ 
كامجنون » والصي »> والعبد » والمعتوه ؛ فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج 
نفسه بنفسه . 

وقد اختلف الفقباء في صحة توكيل المرأة المالغة » العاقلة في تزويج نفسها »> حسب 
اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها ... 

فقال أبو حتيفة : يصح منها التو كىل کا يصح من الرجل؛ إذ حقها أن تنشىء العقد . . 
وما دام ذلك حقا من حقوقها » فمن حقها أن توكل عنها من يقوم بانشائه . 

أما جمهور العاماء فإنهم قالوا : إن اوليها الى في أن يعقد عليها من غير توكيل منها 
له ... وإن كان لا بد من اعتبار رضاها كا تقدم 5 

وفرق بعض عاماء الشافعبة بين الأب والجد » وبين غبره) من الأولياء ... 

فقالوا: إنه لا حاجة إلى توكمل الأب والجد.. أما غيرها فلا بد من التو كيل منما له. 

التوكيل المطلق والقيد ١‏ 

والتو كىل يحوز مطلقاً ومقمداً : 

فالمطلق : أن يوكل شخص آخر في تزويجه دون أن يقيده بأمرأة معبنة » أو بمهر » أو 
بمقدار معين من المهر . 

والمقمد : أن يو كله في التزويج » ويقيده بامرأة معينة > أو امرأة من أسرة معينة » 
أو بقدر معان من المبر . 

وحم التوكيل المطلق > إن الو كيل لا يتقيد بأي قيد عند أبي حنيفة ... فلو زوج 
الو كتل مو كله بامرأة معببة أو غير كفء » أو بمبر زائد عن مبر المثل جاز ذلك » 
وكان العقد صحمحاً نافذاً ؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق . 

وقال أبو يوسف وحمد : لا بد أن يتقمد بالسلامة والكفاءة ومبر المثل ... ويتجاوز 
عن الزيادة اليسيرة التي يتغابن الناس فيها عادة . 

وحجته| : ان الذي يوكل غيره إنما يو كله ليكون عونا له على اختيار الأصلح بالنسبة 
إليه ... وترك التقيد لا يقتضي أن يأتي له بأي امرأة » لأن امفبوم أن يختار له امرأة 
مائلة هر ماثل » ولا بد من ملاحظة هذا الفموم واعتياره » لأن المعروف عرف] 
روط درطا : 


6 ونسلةنى من هذا ما فيه تهمة 3 کان يبزوجه ابئته 6 أو امرأة تحت ولايته ¢ فإنه لا يثفذ إلا 


برضا الموكل . 
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وهذا هو الرأي الذي لا ينبغي التعويل إلا عله . 

وک التو كمل ا انه لا تجوز فيه الخالفة إلا إذا كانت الحالفة إلى ما هو أحسن. . 
بأن تكون الزوحة الى اختارها الوكيل أجل وأفضل من الزوجة التي عبنم ا له » أو 
كو الب اقل من المبر الذي عينه . 

اذا كانت المخالفة إلى غير ذلك »> كان العقد صحمحاً غير لازم على الموكل ... فإرت 
ساء أحارة وان ناء ردن : 

وقالت الأحناف : إن المرأة إذا كانت هي الموكلة » فأما أن توكله عبن » أو غير 
معين . فإن كان الأول » فلا ينفذ العقد علا إلا إذا وافقها في كل ما أمرته به» سواء كان 

من جبة الزواج أو المهر . 

وإن كان الثاني وهو ما إذا أمرته بتر زودحبا ٤‏ 000 قالت له : وكلتك 
في أن تزوجني رجلا » فزوجها من نفسه 2 أو لآببه » أو لابنه - لا يازم العقد» للتبمة.. 
فإن حصل ذلك توقف نفاذ العقد على إجازتما . 

فإن زوحبا بغير من ذكر : أي بأجني . 

فإن كان الزو وج كفؤاً » والمهر مر اثل » لزم النكاح وليس لما واا 

وإن كان الزوج كفؤاً» والمبر أقل من مبر ال مثل وكان الغين فاحشا - فلا ينفذ العقد» 
بل يكون موقوفاً على إجازتها وإجازة ولبها » لأن كلا منم له حتى في ذلك . وإن كان 
الزوج غير كفء وقع العقد فاسداً . سواء كان المبر أقل من مبر المثل » أو مساوياً له » 
أو أكثر» ولا تلحقه الإجازة» لأن الإجازة لا تلح الفاسد وإنغا تلحق الزوا ج الموقوف . 


الوكيل في الزواج سفير ومعبر ١‏ 

تختلف الوكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الأخرى ... فالوكيل في الزواج ما هو 
إلا سفير ومعبر لا غير » فلا ترجع إلبه حقوق العقد > فلا يطالب بالمهر'"' ولا بإدخال 
الزوجة في طاعة زوجبا إذا كان و كيل الزوجة » ولا يقبض المهر عن الزوجة إذا كارت 
وكبلا عنها إلا إذا أذنت له» فيككون إذنها توكيلاً له بالقبض ... وهو غير توكيل الزواج 
الذي دنتبي محرد عام العقد , 


)۱( أي سفير عن مو كله ومعبر عن إرادته , 
۲ إلا إذا فى 1 ع ازو ¢ قائه تطالت ر كضا ن ٤‏ لا 5 8 
21 دا عن امبر عن و چ ص ود 
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الكفاءة ف ال واج 


تعريفها : ٠‏ 
الكفاءة : هي المساواة » والماثلة . والكفء والكفاء » والكفء : المثيل والنظير . 
وال مقصود ہا في باب الزواج أن يكون الزوج كفؤاً لزوجته . أي مساويا ها في 
المنزلة » ونظيراً لها في المركز الإجتّاعي »> والمستوى الخلقي والالي . 
وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة ؛ كاف ذلك ادعى 
لنخاح الحماة الزوجمة »> واحفظ لها من الفشل والإخفاى . 


حكمها : 

ولكن ما حک هذه الكفاءة ؟... وما مدى اعتبارها ؟. أما ابن حزم » فذهب إلى 
عدم اعتبار هذه الكفاءة 5 

فقال : « أي مسلم ‏ ما لم يكن زانيا ‏ فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة ؛ ما 
لم تككن زانية » . 

قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية'') نكاح لابنة الخليفة 
الحاثمي ... والفاسى المسلم الذي بلغ الغاية من الفستى - ما لم يكن زان] - كفء 
للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية . 

قال : والححة قول الله تعالى : « إنما ا'اؤمنلون إأخوة »'"' وقوله - عز وجل - 
مخاطا جمبع المسلمين ... بإ ... فانَكحُوا ما طاب لكلم' من الننّساء 4 

۰ وذكر - عز وجل - ما حرم علينا من النساء » ثم قال سبحانه: فإ وأحل لكثم ما 

وراءَ دلکلم ې . 

وقد أنکح رسول الله لړ زينب أم المؤمنين زيداً مولاه ... وانكح المقداد ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب . 


. ٠١ لغية: غير معروفة السب . 6 سورة الححرات آية‎ )١( 


)*( سورة النساء آية ” , )(:) سورة النساء آية ع ؟ . 


۱۳۹ 


فاسقة e‏ ا إلا فاسق كو حر الس . وقد قال 
تعالى : « إعما المؤمدّون” إخو 3 5" وقال سمحاته : والمؤمنون” والمؤامنات يعضوم 
ا رالا بعض 776 a‏ 


اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق ٠‏ 

وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة » ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة » 
فلا اعتبار لنسب »> ولا لصناعة » ولا لغنى » ولا لشي آخر ... فيجوز لارجل الصالح 
الذي لا نسب له أن يتزوج المرأ ة النسسسة > ولضباحب اغرفة ال اون يروج انرا 
الرفمعة القدر ؛ ون لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة ؛ وللفقير أن يتزوج المثرية , 
الغنية مادام مسلما عفيفاً - واه لبس لاحن من الأول لاء الاعتراض > ولا طلب 
التفريق ا في الدرجة مع الولي الذي تول ال مادا 50 
رضى منها» فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفؤاً للمرأ ة الصالحة . . 
وها الحق في طلب فسخ خ العقد إذا كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق 8 

« وفي بداية المجتهد : ولم يختلف المذهب - المالكية ‏ ان البكر إذا زوجما الأب 
من شارب الخر ؛ وباملة من فاسق » ان لها أن تمنع نفسها من النكاح »> وينظر الحام في 
ذلك .فيفرق بینپاءو كذلك إذا زوجها من ماله حرا .> ري هن کر لفت الطلاق:. 

وامتلال أضيحان هذا المذهب با يأني : 

١‏ - ان الله تعالی قال :8< يا أها النا س إنمًا خلقننا؟ من ذ كر وأنثى “> وجعلنا م 
شعوباً وقمائل لتعار فوا إن أك ركم عند الل أتنقا؟'". ففي هذه الآبة تقرير ان : 
الناس متساوون في الخلق > وفي القسمة الإنسانة » وانه لا أحد أكرم من أحد إلا من : 
حيث تقوى الله عز وجل - بأداء حت الله وحتى الناس . 

E eS 

« إذا اتاک من ترضّون دینه وخلقه فأنكحوه > إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 

وفساد کسر . .. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه !قال : إذا جاءم من ترضون دينه 
وخلقه فأنکحوه - ثلاث مرات » . 

ففي هذا الحديث ترجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبين من 


. سورة الحجرات آية (۲) سورة التوبة آية إ۷‎ )١( 
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هذا 


ذوي الدين والأمانة والخلق ... وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن » 
ورغيوا في الحسب » والنسب » وال جاه » والمال ‏ كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له . 

: وروی أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الل ملت قال‎ - ٣ 

« با بنى بماضة أنكحوا أيا هند » وانكحوا إلبه ١»‏ ... وكان حجاما ... 

قال في معالم السنن : في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين 
وحده دون غيره ... وأبو هند مولى بني بياضة > لدس من أنفسهم . 

؛ ‏ وخطب رسول الله ملقو زينب بنت جحش لزيد بن حارثه » فامتنعت » 
وامتنع أخوها عبدال » لنسبها في قريش »© وأنها كانت بنت عة الني بلي ... أمبا 
أميمة بنت عبد المطلب - وان زيداً كان عبداً » فنزل قول الله عز وجل : وما كان 
لك من رام إذا قن اش ورموله اا آذ كون لك اف امن ار 
ومن يَنْص الله ورسوله” فقد ضّل ضلالاً - بدن" فقال أخوها لرسول الله لر : 
مرني بما شت . فزوأجها من زيد .. 

ه - وزوج أبو حذيفة سالى] من هند بنت الوليد بن عتبة بن رببعة - وهو مولى 
لامرأة هن الأنضار . 

. وتزويج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف‎ - ٦ 

۷ - وسئل الإمام علي - کرم الله وجبه - عن حک زواج الأكفاء » فقال : الناس 
بعضهم أكفاء لبعض > عربيهم وعجميهم » قرشمم وهاثميهم إذا أساموا وآمنوا . 

وهذا مذهب المالكية ... قال الشوكاني : ونقل عن عمر » وابن مسعود ©» وعن خمد 
ابن سيرين » وعمر بن عبد العزيز . ورجحه ابن القم فقال : فالذي يقتضيه حكه لر 
اعتبار الكفاءة في الدين أصلا وكلاً ... فلا تزوج مسامة بكافر» ولا عفيفة يفاجر ... ولم 
يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك» فإنه حرم على المسامة نكاح الزاني الخبيث 
ولم يعتبر نسبا » ولا صناعة “ولاغنى > ولا حرفة ... فبجوز للعبد القن نكاح المرأة 
النسبية الغنية إذا كان عفيف] مسلا ... وجوز لغير القرشيين نكاح القرشات »2 ولغير 
الم ثميين نكاح الحاثميات »2 وللفقراء نكاح الموسرات'!" . 


مذهب جمهور الفقهاء 8 
وإذا كان المالكبة وغيرهم من العاماء الذين سبقت الإشارة إليهم > يرون ان الكفاءة 


)1( أي زوجوه وتزوحوا منه . (؟) سورة الاحزاب آية 5م . 
(r)‏ زاد المعاد حزء ٤‏ ص ۲۲ . 
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معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير - فإن غير هؤلاء من الفقباء يرون ان الكفاءة معتبرة 
بالاستقامة والصلاح وان الفاسق ليس كفوؤاً للعفيفة - إلا انهم لا يقصرون الكفاءة على 
ذلك » بل برون ان ثة أموراً أخرى لا بد من اعتبارها . 

ونحن نشير إلى هذه الأمور فيا أي : - 

أولا : النسب : فالعرب بعضهم أكفاء لبعض > وقريش بعضهم أكفاء لبعض .. 
فالأعجمي لا يكون كفؤاً للعربية » والعربي لا يتكون كفو للقريشية . 

ودليل ذلك : 

: ما رواه الحام عن ابن عمر أن رسول الله يلت قال‎ - ١ 

« العرب أكفاء بعضهم لبعض E SE‏ اديه انض 
أو ححاماً » . 

؟ - وروی البزاز عن معاذ بن جل أن النبي ْنم قال : 

« العرب بعضبم لبعض أكفاء » والموالي بعضهم أكفاء بعض » . 

: وعن عمر قال‎ - ٣ 

« لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء » . 

رواه الدارقطني . 

وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال : هذا كذب لا أصل له . وقا 
الدارقطني في العلل : لا يصح » قال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع . 

وأما حديث معاذ » ففيه سلبان بن أي الجون . قال بن القطان : لا يعرف ... ثم 
هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ » كك .. والصحيح انه لم ثبت في 
اعتبار الكفاءة والنسب من حديث . 

ولم يختلف الشافعية »ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة باللسب علىهذا النحو المذ كور... 
ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين. فالأحناف يرون أن القرشي كفء ہاش . 

أما الشافعية فإن الصحيح من مذهيببم أن القرشي ليس كنفواً للباثمية والمطلبية .. 
واستدلوا لذلك با رواه وائلة بن الأسقع أن رسول الله يلت قال : « إن الله اصطفى 
كنانة من بني اسماعيل » واصطفى من كنانة قريشا » واصطفى من قريش بني هاشم » 
واصطفاني من بني هاشم ... فأنا خبار من خبار » من خبار » رواه مسلم . 


6 القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة » والهاثمي من كان من ولد هاشم بن عبد مثاف ٠‏ والمرب 
من جمعهم أب قوق النضر . 


اخرلا 9 


قال الحافظ في الفتح : والصحيح تقد بني هاشم » والمطلب على غيرهم ... ومن عدا 
هؤلاء أكفاء لبعض . 

. والحق خلاف ذلك . فإن الني ّي زوج ابنتبه عثان بن عفان © وزوج 3 
ا ل لجا لطر لكر أم كلثوم > 
ومر عدوي . 

على ان شرف العلم دونه كل نسب »© وکل شرف ... فالعام كفء لأي امرأة . ما 
كان نسبها » وان لم یکن له نسب معروف » لقول رسول الله عل : 

«الناس معادن » معادن الذهب والفضة : خمارهم في الجاهلية خيارم في الإسلام 
إذا فقوا » ا 

وقول الله - تعالى ‏ :ل رفع الله الدين آمنوا منلکم' والذين” أوتئوا العم 
درجّات *” ١‏ 

وقوله عز وجل :قل" هل يَسْشُوي الذرين يَعنْلدَمُونَ والذين لا يَعامئون'"'؟.. 

هذا بالنسبة للعرب » وأما غيرهم من الأعاجم فقيل : لا كفاء بينهم بالنسب ) .. 

وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتارة في أنسا ب نا بن فيان 
على المرب » ولأنهم يعيّرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجاً ا ؛ فىکورن 
حكمم حك العرب لاتحاد العلة . 

ثانياً - الحرية : فالعبد ليس بكفء للحرة » ولا العتيق كفا لحرة الأصل» ولا من 
مس" الرق أحد آبائه كفؤاً لمن لم يمسها رق » ولا أحداً من "باجا » لأن الحرة بلحقما العار 
بكونها تحت عبد » أو تحت من سبتی من كان في آبائه مسترّى 

ثالناً ‏ الاسلام : 

أي التكافق في إسلام الأصول . وهو معتبر في غير العرب ... أما العرب فلا يعتبر 
فبهم » لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسايهم » ولا يتفاخرون بإسلام أصوهم . 

وأما غير العرب من الموالي والأعاجم » فيتفاخرون بإسلام الأصول ... وعلى هذا 
إذا كانت المرأة مسامة لها أب وأجداد مسامون ؛ فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في 

الإسلام أب ولا جد... ومن لما أب واحد في الإسلام يتكافؤها من له أب واحد فيه... 
ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لن ها أب وأجداد ؛ لأن تعريف المرء يتم بأبيه 
وحده » فلا يلتفت إلى ما زاد . 
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وائ ال وبق ان من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء » لأن التعريف 
عنده يكون كاملا بذ كر الأب » أما أبو حشفة ومد فلا يككون التعريف عنده) كاملا 
إلا بالأب والحد . 

ان الخرفة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة » فلا يكور 
صاحب الحرفة الدنيئة كفؤاً لها » وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها . 

والمعتبر في شرف الحرف ودناءتها العرف . .. فقد تككون حرفة ما شريفة في مكان ما» 
أو زمان ما » ينا هي دنيئة في مكان ما ء أو زمان ما . 

وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم « العرب بعضمم أكفاء 
لبعض ... إلى : حائكاً أو ححاماً » . 

وقداقل لأجددون عل ك رجات وكمف تأخذ به وأنت تضعفه . فال: 
العمل على هذا . 

قال في المغني : يعني انه ورد موافقا لأهل العرف . ولآأرت أصحاب الصنائع الجليلة 
والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة - كالحائك » والدباغ » 
والكناس » والزبال - نقصاً يلحقهم ... وقد جرى عرف الناس بالتعمير بذلك » فأشه 
النقص في النسب .. ف اا ود وأبي يوسف من الحلفية ٠‏ ورواية 
EES‏ 

ورواية عن أبي يوسف انها لا تعتبر إلا أن تفحش . 

انما لال > لشاف اعات ي عار . فمنهم من قال باعتباره» فالفقير 
عند هؤلاء ليس بكفء ء لموسرة لما روى سمرة أن رسول الله مني قال : 

00 التقوى » . 

MS‏ لف 

0 : لا يعتبر ؛ لآن المال غاد وراك ان لا يفتخر به ذوو المروءات » 
وانكدوا قزل الغا + 

غنينا''' زماناً بالتصعلك والفقر وللا سقااه يكأسمه) الدهر 

فا زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا» ولا أزرى بأحسابنا الفقر 

وعنة الأحناق اعتبار المال ... والمعتبر فيه أن يككون مالكا المبر والنفقة > حتى 


6 عنينا زماناً 5 أي اوا 0 والتصعلك ع الفقر والصملوك : الفقير ٤‏ رعررة الصعالك رحا 
عربي کان جمم الفقراء ف مكان دير زقهوم ما بيغم . 


١١ 


إن من / ملكم) » أو لا لك أحدها لا يكون كفۇاً . 

والمراد بالمبر قدر ما تعارفوا تعجمله » لأن ما وراءه مؤجل عرفا .. 

وعن أي يوسف انه اعتير القدرة على النفقة دون الير » لأته تجري المساعة فيه» ويعد 
المرء قادرا عليه بيسار أنه 

واعتمار امال في الكفاءة رواية عن أحمد » لأن على الموسرة ضرراً في إعسار زوجبا » 
لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها » ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصاً » ويتفاضلون فيه 
ا » وأبلغ . 

اا السلامة من العيوب . 

وقد اعتبر أصحاب الشافعي - وفما ذكره ابن نصر عن مالك - السلامة من العبوب 
ن رر اا ب فين به عب بت اح لبس كوا اسلا انه © فإن م يكن 
مثبتا للفسخ عنده وكان منفراً كالعمى » والقطع » وتشويه الخلقة . فوجہان » واختبار 
الرويافي ان صاحبه ليس بكفء . 

وم يمتبرها الأحناف ولا الا 

وفي المغني : وأما السلامة من العسوب فلدس من شروط الكفاءة » فإنه لاخلان في 
انه لا يبطل النكاح بعدمه » ولكنها تثبت الخمار لامرأة دون الأولباء» لأن شررة خض 
بها » ولوليها منعها من نكاح المجذوم » والأبرص وامجنون . 

فيمن تعتبر ؟ : 

والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة . أي ان الرجل هو الذي يشترط 
فنه أن يكون كنفؤاً لامرأة وماثلا لها » ولا يشترط أن تكون المرأة كفؤاً للرجل"" . 

ودلبل ذلك 21١‏ 

أو لد : ان الني برا وال : 

« من كانت عنده جارية » فعامبا وأحسن تعلممبا» وأحسن إلها » ' ثم اعتقها وتزوجبا 
ب فله أجران » رواه البخاري ومسل . 

: برى الأحناف ان الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين‎ )١( 

١‏ - فبا إذا وكل الرجل عنه من بزوجه امرأة غير معيئة » فانه دشترط لنفاذ تزويج الوكيل 
على الموكل أن بزوجه من تكافئه . ا تقدم في الوكالة . 
؟ - وفها إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأب الذي ل يعرف بسوء الاختيار فإنه 


دشترط لصحة التزويج ان تكون الزوحة كفواً له احتياطا لصلحته , 


۲ 


ثانياً : ان الني مړ لا مکانيء له في منزلته وقد تزوج من أحماء العرب» وتزوج من 
صفبة بنت حي » وكانت بهودية وأسامت . 

ثالثاً : ان الزوجة الرفيعة المنزلة » هي التي تعر هي وأولباؤها عادة» إذا تزوجت 
من غير الكفء . 1 

أما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة . 

الكفاءة حق للمرأة والأولياء 8 

رى جمهور الفقهاء ان الكفاءة حتى للمرأة والأولياء » فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة 
من غبر كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولماء"“. لآن تزوحها بغير الكفء فيه إلحاق 
عار يهم » فل يحز من غير رضاهم جميعا ... فإذا رضيت › ورضي أولياؤها جاز تزويحها 
لأن المنم لحقئهم » فإذا رضوا زال المنع . 

وقال الشافعية : هي لمن له الولاية في المال . 

وقال أحمد - في رواية : هي حى لجيع الأولباء : قريبهم وبعبدهم ... فمن م برض 
منهم فله الفسخ . 

وفي رواية عن أحمد : انها حتى الله » فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا 
يصح رضاهم > ولكن هذه الرواية مبنية على ان الكفاءة في الدين لا غير » كما جاء في 
إحدى الروابات عنه . 

وقت اعتبارها : 

وإنما يعتبر جود الكفاءة عند إنشاء العقد» فإذا تخلف وصف من أوصافبها بعد العقد 
فإن ذلك لا يضر > ولا يغير من الواقع ثيئا » ولا يؤثر في عقد الزواج » لأف شروط 
الزواج إنما تعتبر عند العقد ... فإن كان عند الزوج صاحب حرفة شريفة» أو كان قادراً 
على الإنفاق » أو كان صالا ... ثم تغيرت الظروف » فاحترف مبنة دنيئة » أو عجز عن 
الإنفاق أو فستى عن أمر ربه بعد الزواج . فإن العقد باق على ما هو عليه ... فإن الدهر 
قلْلّب » والإنسان لا يدوم على حال واحدة ... وعلى المرأة أن تقبل الواقع > وتصبر 
وتتقي » فإن ذلك من عزم الأمور . 


)١(‏ إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل ان الزواج باطل ٠‏ وقيل انه 
' صديح » ويثدت فيه الخيار . هذا عند الشافعية ورأي الاحناف مبين في الولاية . 


۴۲۳ 


الحقوق الزوجية 

إذا وقع العقد صحيحاً نافذاً ترتدت عله آثاره» ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجمة... 

وهذه الحقوق ثلاثة أقسام : 

. منها حقوق واحبة لازوجة على زوحها‎ - ١ 

. ومنها حقوق واجمة للزوج على زوحته‎ - ٣ 

. ومنها حقوق مشتركة بينه)‎ - ٣ 

وقيام كل من الزوحين بواجبه “والإضطلاع مسو ولياته هو الدي بوفر ا الاطمئئان 
والهدوء النفسي > وبذلك تتم السعادة الزوجمة . 

وفما بلي تفصمل وببان بعض هذه الحقوق . 


الححقوق المشتركة بين الزوجين 

والحقوق المشتركة بين الزوجين هي : 

. حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر‎ - ١ 

وهذا الحل مشترك بينها» فبحل لازوج من زوجته مامحل لها منه... وهذا الاستمتاع 
حت لازوجين » ولا يحصل إلا مشار كتا معا » لأنه لا يكن أن ينفرد به أحدهما . 

۲ ورمهة المصاهرة : أي ان الزوحة تحرم على آباء الزوج ¢ وأجداده ¢ وأينائه ٤‏ 
وفروع أبنائه وبناته . کا يحرم هو على أمباتها » وبناتها » وفروع أبنائها وبناتها . 

٣‏ - ثبوت التوارث بينها بمجرد إِتَام العقد . فإذا مات أحدهه) بعد إِتام العقد ورثه 
الآخر ولو ل يتم الدخول : 

۽ - ثبوت ذسب الولد من الزوج صاحب الفراش . 

ه - المعاشرة بالمءعروف : فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف حتى 
يسودهما الوئام » ويظلها السلام ... قال الله تعالى :ل وعاشروهن المعراوف...34. 

الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها : 
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١ 1‏ - حقوق مالبة : وهي المبهر » والنفقة . 
۲ - وحقوق غير مالية : مثل الغدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجاً بأكثر من 
واحدة » ومثل عدم الإضرار بالزوجة . 


المهر 


من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها » أن أعطاها حقبا في التمسك . إذ 
كانت في الجاهلية مبضومة الحى مبيضة الجناح » حتى إن ولبها كان يتصرف في خالص 
ماها » لا يدع لها فرصة التملك » ولا يمكنها من التصرف . 

فكان أن رفع الإسلام عنما هذا الإصر ؛ وفرض لا المبر “ وجعله حة) على الرجل لها 
وليس لأبمها » ولا لأقرب الناس إلمها ان يأخذ شيئا منبا إلا في حال الرضا والاختبار 
من نفلا فكلوه هنين مر_ينا»'" . 

أي . وآتو النساء مهورهن عطاء مفروةا لا يقابه عوض . فإن أعطين شيا من المبر 
بعدما ملكن من غيرإ كراه ولاحباء ولاخديعة-فخذوه سائغاءلاغلصة فيه “ولاإثم معه. 

فإذا أعطت الزوجة شيئاً من مالها حماء » أو خوفا » أو خديعة ؛ فلا يحل أخذه . 
قال تعالى :« وان رتم" استبدال زوج مكان زوج وآ تتم إحداهن قنلطاراً 
قلا تاوا من شيئا » اتاغد ونه تاتا وما مينا ؟... و کف تاخدوت 
وقد أفضَى بَعْضلكلْم' إلى بض وأخنان منلكثم' ميثاقا غليظ)4”" ؟ 

وهذا المبر المفروض لامرأة » كا أنه يحقق هذا المعنى » فو يطسب نفس المرأة ويرضيها 
بقوامة الرجل علبها . 

قال تعالى : يإ الرأجال" قَوامون على النكساء ما فل الله يَعنْضهم' على بعنض. > 
وبما أنْفَقُوا من أموا مم 4“ مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات » وإيحاد 
أسباب المودة وا رة 

قدرالمهر . 

م تحعل الشريعة حداً لقلته » ولا لكثرته » إذ الناس مختلفون في الغنى والفقر > 

. ۲١ >» سورة النساء آية ¿ . (؟) سورة النساء آية ذ۲‎ )١( 
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ويتفاتون في السعة والضيق ؛ ولكل جبة عاداتها وتقاليدها » فتركت التحديد لبعطي 
كل واحد على قدر طاقاته » وحسب حالته » وعادات عشيرته ؛ وكل النصوص جاءت 
تشير إلى أن المبر لا يشترط فيه إلا أن يككون شيءئ.) له قيمة ؛ بقطع النظر عن القلة 
والكثرة .. فبجوز أن يكون خاتا من حديد » أو قدحا من تر أو تملمم] لكتاب الله » 
وما شابه ذلك »2 إذا تراضى عله المتعاقدان . 
١‏ - فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول 
الله ملم : : 

« أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين ؟. فقالت : نعم » فأجازه » . 

رواه أحمد » وابن ماجه » والترمذي » وصححه . 

؟ - وعن سبل بن سعد أن النبي علش جاءته امرأة فقالت : 

يا رسول الله إفي وهبت” نفسي لك » فقامت قياما طويلاً » فقام رجل » فقال : ا 
رسول الله زوتجنيها إن لم يكن لك بها حاجة » فقال رسول الله نر هل عندك من شيء 
تأصدقئها إباه ؟... فقال : ما عندي إلا إزاري هذا » فقال النى لتر : إن أعطيتها 
إزارك عدت لا وار لك “قالع شنا > تقال :ها أضةا خا قيال ال ولو 
خاتا من حديد » فالتمس فلم يحد شيا » فقال له الني مَل : هل معك من القرآن شيء ؟ 
قال : نعم » سورة كذا » وسورة كذا ؛ لسورة يسميها» فقال الني يللع قد زوجتكا با 
معك من القرآن . 

رواه البخاري ومسل . 

وقد جاء في بعض الروايات الصحمحة : 

« علّمبا من القرآن » . 

وفي رواية أي هريرة : انه قدر ذلك بعشرين آية . 

+ - وعن أنس : أن أبا طلحة خطب أم سل » فقالت : 

« والله ما مثلك رد ... ولكنك كافر وأا مسامة » ولا بحل لي أن أتزوجك »2 فإن 
تسلم فذلك مهري » ولا أسألك غيره ... فكان ذلك مبرها » . 

فدات هذه الأحاديث على جواز جعل المبر شيا قلملاً.وعلى حواز جعل المذفعة مهراً. 
وإن تعلم القرآن من المنفعة . 

وقد قدر الأحناف أقل المبر بعشسرة دراهم» كا قدره المالكية بثلاثة... وهذا التقدير 
لا يستند إلى دليل يعول عليه » ولا حجة يعتّد ها . 


۱۳۹ 


قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء » وقال ابن 
القم - تعليقا على ما تقدم من الأحاديث : و وهذا هو الذي اختارته أم سلم من انتفاعما 
بإسلام أبي طلحة وبذل نفسها له إن أسلم ... وهذا أحب إلا من الال الذي يبذله 
الزوج » فإن الصداتى شرع في الأصل حة) لامرأة تنتفع به » فإذا رضيت بالعلم والدين > 
وإسلام الزوج “ وقراءته القرآن - كان هذا من أفضل المبور » وأنفعها » وأجلبا .. فا 
خلا العقد عن مبر . وأين الحم بتقدير المهر بثلاثة دراهم» أو عشرة من النص » والقياس 
إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقاسا ... ولیس هذا مستويا بين هذه 
المرأة وبين الموهوية التي وهبت نفسما للني ر وهي خالصة له من دون المؤمنين › فإن 
تلك وهبت نفسها هبة مجردة من ولي وصداق. يخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح يولي وصداى» 
وإن كان غير مالي ... فإن المرأة جعلته عوضا عن الال ؛ لما يرجع إليها من منفعة . وم 
تهب نفسها للزواج هبة مجردة ؛ كبية شيء من مالما خلاف الموهوبة التي خص الله ما 
رسوله عل . 

هذا مقتفى هذه الأحاديث ... وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق 
إلا مال » ولا يككون منافع اخر » ولا عامه ولا تعلممه صداقا كقول أبي حنيفة »> وأحمد 
- رحمها الله في رواية عنه . 

ومن قال : لا بكون أقل من ثلاثة درام كالك - رحمه الله - وعشرة دراهم كأبي 
حشيفة ‏ رحمه الله . 

وفبه أقوال أخرى شاذة لا دلبل عليها من كتاب ولا سنة » ولا إجماع ‏ ولا قياس > 
ولاقول صاحب . 

ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها » اختصاصبا بالني ملت وانها منسوخة » 
أو أن عمل أهل المدينة على خلافما فدعوى لا يقوم علمها دليل... والأصل يردها .. وقد 
زوج سيد أهل المدينة من التابعين - سعيد بن المسيب - ابنته على درهمين ولم ينكر عليه 
أحد » بل عد ذلك من مناقبه وفضائله . وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداى 
خسة درام وأقره الني ّنه ولا سبل إلى إثبات المقادير إلا من جبة صاحب الشرع . 

أما من حمث الكثرة ‏ فإنه لا حد لأكثر المر . 

فمن تمر = رضي الله عنه : انه نبى وهو على المنبر » أن يزاد في الصداق على أ بعماثة 
درم . ثم نزل » فاعترضته امرأة من قريش › فقالت : 

أما معت الله يقول : 


يفن 


« وآتتثم' إحداهن قنئطاراً » ! 

فقال : 

الهم عفواً » كل الناس أفقه من عمر » ثم رجع > فر كب المنبر » فقال : 

« إني كنت قد تكم أن تزيدوا في صد قان على راث درهم » تمن اء أن 
يعطي من ماله ما أحب » . 

رواه سعيد بن منصور »2 وأبو لی سند جمد . 

وعن عبدال بن مصعب أن عمر قال : 

إلا وان قور النسناة عل أ رق الوق ی ادا ركس ا 
في بيت المال » فقالت امرأة : ما ذاك لك . قال : ولم ؟ » 

فقالت : 

لأن الله تعالى بقول : 

, تتم" إحداهن قنطاراً € 

فقال عبن امرأة أضات © ورحل أقطأ : 

كراهة الغالاة ٤‏ ف المهور ۰ 

وما يكن من شيء فإن الإسلام حرص على إباحة فرص الزواج لأكثر عدد ممكن من 
الرجال والنساء ؛ ليستمتع كل بالحلال الطسب .. ولايتم ذلك إلا إذا كانت وسملته مذللة» 
وطريقته مسرة . بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجبدهم بذل المال الكثير > ولاسيما أنهم 
الأكثرية » فكره ه الإسلام التغالي في المبور > وأخبر أن المبر كاما كان قليلاً كان الزواج 
مبار كا » وأن قلة المبر من يمن المرأة . 

فعن عائشة - رضي الله عنما - أن الني بر قال : 

« إن أعظ م النكاح بركة » أبسره مؤنة » . 

وقال : 

« عن المرأة خفة مرها » وسر نكاحها » وحسن خلقبا ٠.‏ وشؤمباغلاء مبرها » 
وعسر تككاحها » وسوء خلقها » . 

وكثير من الناس جبل هذه التعالم » وحاد عنما » وتعلق بعادات الجاهلية من التغالي 

في المبور > ورفص التزويج إلا إذا دفع الزوج قدراً كيرا فن الال برهقه » ويضايقه » 
كأن المرأة سلعة يساوم عليها » ويتسّحر بها . 

وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى “وعانى الناس من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال 


۱۴۸ 


والنساء على السواء > ونتج عنما كثير من الشرور والمفاسد > وک دته سوق التواج * 
وأصبح الحلال أصعب:متالاً من الحرام . 


تعجيل المهر وتأجيله 8 

يحوز تعحمل امن وتأجمله ¢ 5 تعحمل البعض وتأجمل المعض الآخر» دسب عادات 
الناس » وعرفهم ... وستحب تعجيل جزء منه ؛ لما روى ابن عباس : 

أن الني مير منع علم] أن يدخل بفاطمة حت يعطيها شيئاً . 


فأن درعك الأْحلطميّة * ؟ فأعطاه إياها . 
رواه أبو داود » والنسائي » والحا 5 وصححه . 
وروى الوناره وان ها عن كات E‏ 

« أمرني رسول الله يلع أن أدخل امرأة 0 
فبذا الحديث يدل على أنه جوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شا من المهر 
وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سس الندب 5 


قال الأوزاعي : 

وکوا ستستون الاشغل غلا سى قدم ها شيئاً . 

وقال الزهري : 

« بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم نفقة أو يكسو كسوة ... ذلك ما عمل 
به المسامون » . 


ولازوج أن يدخل على زوجته .. . وعلمها أن تسلم نفسها إليه » ولا تمتنع عليه ولو م 
يعطبا ما اشتر شترط تعحمله لها من المهر - وإن كان محم ها به . 

قال ابن حزم : « ومن تزوج فسمى صداقا أو ل لسم فله الدخول اا أم 
كرهت ... ويقضى لها عا سمى ها و الل 0 
الدخول . بها » لكن ن بقضی له عاحلاً بالدخول ودقصى لها عليه دسب ما لوول عدده من 
الصداى. فإن كان ها يسم ها شيئا قفي عليه 0 مثلبا؛ إلا أن يتراضما بأقل أ وأكثر». 

eS‏ له أن ددخل ۔ ا ایت أم كرهت ©» إن كان مهرها مۇحلا 
کا الى رك ا ا وإن كان ممحلا كله أو بعضه لم 


يحز له أن يدخل بها حتى يؤدي إليها ما اشترطه لها تعجيله» ولا أن منم نفسها منه حتى 
يوفيها ما اتفقوا على تعجمله » . 

قال ابن المنذر  :‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العم أن لامرأة أن تتنع من دخول 
الزوج عليها حتى يعطبها مبرها » وقد ناقش صاحب المحلى هذا الرأي . فقال : 

د لاخلاف بين أحد من المسامين في انه من حين يعقد عليها الزوج فإنها زوجة له 3 
فهو حلال لها > وهي حلال له ... فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غسيره » فقد 
حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ولا من رسوله . 

لكن الحتى ما قلنا: ألا يمنع حقه منها ولا تنم هي حقها من صداقبا» لكن له الدخول 
عليها - أحبت أم كرهت - ويؤخذ ما يوجد له صداقها » ' ب ٤‏ أم كره . 

وصح عن الني مرم تصويب قول القائل : « أعط كل حى حقه » . 


متى يجب المهر المسمى كله : 

يحب المير المسمى كله في إحدى الحالات الآتة : 

١‏ - إذا حصل الدخول الحقيقي لقول الله تعالى : يإ وإن أردتم” استبدال زواج 
مكان زواج وآ تسيئلتئم' إأحداهن” قلتطاراً فلا تأتخذاوا منئه' شنا . أتألخذ ون" 
اا وزإنتنا مام وكيلف تالخذونه وقد" أفضى بَعنْضكُم' إلى بض وأخذان 
متكلم' ميثاقا غليظ) !4 . 

۲ - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول . وهو مجمع عليه . 

۳ - ويرى أبو حنبفة : أنه إذا اختلى بها خلوة صحبحة استحقت الصداق المسمى... 
وذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليها » ولم يكن بأحد منهها 
مانع شرعي » مثل أن يكون أحده) صان صيام فرض عليه PRE ETRE‏ 
مانم حسي ؛ مثل مرض أحدها مرضاً لا يستطيع معه الدخول الحقيقي» أو مانع طبيعي 
بأن يكون معبا) ثالث . 

واستدل أبو حشفة ا ایق عسدة عن زائدة بن أن دفن »قال : 

« قضى الخلفاء الراشدون المبديون أنه إذا أغلق الباب » وأرخى الستر > فقد وجب 


الصداق » . 5 
وروی و کیم عن نافع بن جمير قال : 0 


)۱( سورة النساء » آية .م وم , 
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« کان أصحاب رسول الله يقولون : إذا أرخى الستر » وأغلق الاب » وقد وحب 


الصداى » . 
ون التسلم المستحق وحد من حہتہا فدستقر به 3 
وخالف في ذلك الشافعي » ومالك وداود فقالوا : لستقر المهر كله إلا بالوطء(" » 


ولا يحب با اة 1 اأصح.حة ا تنصف قول ا وإت وم هن من 
سے 0© سكل )۲( 

5 رن من المهر بحب إذا وقع الطلاق قبل المسدس الدي هو الدخول 
الحققي . .. وفي حالة الخلوة يقع مسسس » فلا يحب المبر كله . 

قال شريح : + م أسمع الله ذكر في كتابه بايا > ولا ستراً إذا زء م أنه لم عمسا فله 
نصف الصداق » . 

وروی سعيد بن منصؤر عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت علية امرأته » 
ثم طلقبا » فزعم أنه لم يمسها : « عليه نصف الصداق » . 

وروى عبد الرزاق عنه قال : « لا يجب الصداق وافبا حتى يجامعها » . 


وجوت المهسر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد : 

إذا عقد الرجل على المرأة > ودخل بها » ثم بين فساد الزواج اج لسبب من الأسباب » 
وح ليوا المي كله > لما رواه أبو داود : ان بصرة بن أكثسم تزوج امرأة ة بكراً في 
كسّرها فدخل علببها » فإذا هي 'حيْلى فذ كر ذلك للني لر ؟ 

فقال : 

ولا الصداق مما استحلات من فرجبا ... وفرق بينها » . 

ففي هذا الحديث وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد كا أنه تضمن فساد الكاح 
وبطلانه إذا تزوجها فوجدها حبلى من الزنا . 

الزواج بغير ذكر المهر : 

الزواج بغير ذكر المبر » ولسمى > زواج التفويض > يصح في قول عامة أهل الا 
لقول الله تعالى :ظ لا جناح عللكلم إن' طلقنتم النتسّاة ما لم ET e‏ 
تتقرضوا هن" فتريضة 516" . 


)1( إلا ان مالكا قال : إذا بثى عليها وقالت هذه الحظوة فإن 11 جر لسمقر › > وان م يطأ ؟ وحده 
ابن قاسم من أتباعه . ١)‏ سورة البقرة » الآدة (e) YTV‏ مره لقره الاي E‏ 
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ومعنى الآبة: : أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسدس» وقبل أن يفرض ها ہر 

والطلاق لا يككون إلا بعد الزواج : 

فإدا تزوج بغير ذكر المور 50 

إن الزواج غير صحيح .. . وإلى هذا ذهبت المالكية وابن حزم . قال : 

وأما لو اشترط فيه أن لا صداق - فهو مفسوخ - لقول ر سول اط با 

«كل شرط ليس في كتاب ب الله - عز وجل - فهو باطل » . 1 : 

ا - فهو باطل ل ی كناب اش 
وجل - إبطاله ... قال الله تعالى : 

د وآتوا النتساءٍ صداقاهن* نئل“ . 

فإدن هو باطل » فالنكاح المذكور لم تنمقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح © فمو 
نكاح لا صحة له . 

aE CA OA 


. بالدخول أو بالموت قبله‎ E 
وإدا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال فللزوجة مر الل‎ 
والمراث ث »لما رواه أبو داود عن عبدالله بن مسعود انه قال في مثل هذه المسألة : « أقول‎ 
أرى لها صداق ام ر‎ TT » فبها برأم بي - فان کان صواباً فمن اله‎ 
حا : لاوكس''' »> ولا طط » وعلمها العدة» » وها الميراث فقا فاج تيل بن يسان فعال:‎ 
1 أشهد لقضّئت” فيم بقضاء رسول الل َم في راوع بنت واشق‎ 
. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ؛ وأحمد » وداود » وأصح قول الشافمي‎ 


مهر المثل 1 

مهل المثر هو المهر الذي تستحقه المرأة » » مثل مبر من الما وقت العقد في السن » 
والمال » والمال » والعقل » والدين » » والبكارة » والشوبة ؛ والبلد » وکل ما تلف 
لأجله الصداق . كوجوه الولد أو عدم وجوده » إذ أن قيمة المهر لامرأة تختلف عادة 
باختلان هذه الصفات . 

والمعتبر في الماثلة من جہة عصبتما كأختها وعمتها وبنات أعمامها . 

وقال أحمد : هو معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم مق دوي راما وإذا لم 


)1 لا وکس : لا نقص عن مبر ا 
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توحد اغزاة من أقرباء ما من حم الأب متصفة بأ وصاف الزوحة اتی تريد تقدير مبر المثل 


4 » كان الممكير مور ارا أجندية من اة م تمائل 0 ایا 


زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل : 

ذهب الشافعي » وداود ‏ وابن حزم » والصاحمان » من الأحناف » إلى أنه لا يجوز 
للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مبر مثلها » ولا يازم حم أببها في ذلك » وتبلغ إلى 
مبر مثلها ولا بد » إذ أن المبر حتى لها > ولا حك لآبيها في مالا . 

وقال أبنو فة + إذا روت الأب ابنته الصغيرة » ونقص من مبرها » جاز ذلك 
لها » ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد . 


تشطر المهر : 

يحب على الزوج نصف المهر إذا طلتی زوحته قبل الدخول بها » وكان قد فرض فا 
ا 00 
م 


lt‏ ر ٤‏ 0 أ 0 أو يقو ا بلده عقندة 


e 
: وجوب المتعة‎ 
. تمويضا لها عما فاتها‎ 
ل : «فإمساك‎ 


٠. 7 ا‎ 


ل ERE‏ 
ولیس لما حد معين » قال الله تعالى : 
١‏ لا جناح علتكم إن طلقتم' النتّساءً مال فمسوهن أو تفرضوا طن 


. يعفون : أي النساء المكلفات . (؟) بيده عقدة النكاح : هو الزوج وقيل هو الولي‎ )١( 
. ۲۲۹ آبة‎ ٠ سورة المقرة‎ (٤( . TY سورة المقرة » آية‎ 6 
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بالمعروف '؟' > حقنا على المحسنين 4ه , 

سقوط المهر ١‏ 

ويسقط المهر كله عن الزوج » فلا يحب علبه شيء لازوجة في كل فرقة كانت قبل 
الدخول من قبل المرأة » كأن ارتدت عن الإسلام . أو فسخت العقد لإعساره» أو عببه» 
أو فسخه هو يسبب عيبا أو يسبب خيار الباوغ .. . 

ولا يحب ها متعة لأنها أتلفت العوض قبل تسلممه > فسقط البدل كله كالبائع يتلف 
المبسع قبل تسليمه . 

ويسقط المبر كذلك إذا ابرأته قبل الدخول بها » أو وهبته له » فإنه في هذه الحال 
نسقط بإسقاطها له . وهو حتى خالص لها . 

الزيادة على الصداق بعد العقد ٠‏ 

قال أبو حنيفة : إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوة » أو مات 
عنها ... فأما إن طلقها قبل الدخول فإنها لا تثبت وكان ها نصف المسمى فقط'"' وقال 
مالك : الزيادة ثبتة إن دخل بها » فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى. 
وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت » وكان لها المسمى بالعقد . 

وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة . إن قبضما جازت “ وإن ل يقبضها بطلت . 

وقال أحمد : حكما حك الأصل . 

مهر السر ومهر العلانية ۴ 

إذا اتفق العاقدان في السر على مبر » ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه ثم اختلفا إلى 
القضاء فم يحم القاضي ؟ قال أبو بوسف : يحم بما اتفقا عليه مسرا » لأنه مل الإرادة 
الحقيقية وهو مقصد العاقدين . 

وقبل : يحم بر العلانية ؛ لأنه هو المذكور في العقد » وما كان سسراً فعامه إلى ال > 
والح يتبع الظاهر . 


0( الموسع : دو السعة رهي الدسطة والغني 0 


ت 2 وام 0 ت 520-08 سمه سا وو 2 
فريضة . ومتلعوهن على ا لمو سم ٠١‏ قد ره وعلى الف در ا 


(؟) قدره : طاقته , (۴) المقتر : الفقير قال الال , 
)0( سورة البقرة » آية 5م 5 )3 هذا ما جرى عليه العمل . 
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وهو مذهب أي حليفة »وخمد» وظاهر قول أحمد في رواية الأثرم وقول الشعي 
وابن أبي ليلى » وأبي عبيد . ظ 


قبض الهر : 

إذا كانت الزوجة صغيرة فللأب قبض صداقها ؛ لأنه يلي ها ها » فكان له قبضه 
كثمن مبيعها . 

وإن لم يكن لها أب ولا جد » فلوليها الالي قبض صداقها وبودعه في اا الحسبية» 
ولا يتصرف فمه إلا بإذن من المحكمة الختصة . 

أما صداق الثيب الكميرة » فلا يقمضه إلا بإذنا » إذا كانت رشيدة » لأنما المتصرفة 
في مالا . 

والأب إذا قيض المبر يحضرجا » اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت » وتبرأ 
ذمة الزوج » لأن إذتها في قبض صداقها كثمن مبيعها . 

وي البكر البالغة العاقلة : إن الأب لا بقيض صداقما إلا بإ ذنها إذا كانت و 
کال 

وقمل له قبضه بغير إذنما » لأنها العادة ولأنها تشبه الصغيرة . 


الجهاز 


ا لجاز هو الآثاث الذي تعده الزوحة هي وأهلبا لىکون معها في البيت »> إذا دخل 
بها الزوج .. 

وق جرى العرف » على أن تقوم الزوجة > وأهلباء بإعداد ا الندث ٠.‏ 
وهو أسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة مناسىة زفافما . 

وقد روى النسائي عن على رضي الله عنه قال : 

« جبز رسول الله لدو فاطمة في خميل'"' > وقربة » ووسادة حشوها إذ'خر ۰¢ 

وهذا جرد عرف جرى عليه الناس . 


)1( سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون منة , 
)5 الخخيل القطيفة » وهي كل ثوب له ميل وور من أي شيء “ والادغر بير ميب الرائحة تحشى 
به الوسائد .. 


١١ ١4ه‎ 


وأما المسئول عن إعداد الببت إعداداً شرعيا » وتحبيز كل ما يحتاج له من الأثاث » 
والفرش » والأدوات » فبو الزوج » والزوجة لاتسأل عن شيء من ذلك ©» مها كارن 
مرها » حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث » لأن المبر إا تستحقه الزوجة في 
مقابل الاستمتاع بها . لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجبة » فالمهبر حى خالص لها » 

ليس لأبيها » ولا ازوجها » ولاالأحد حتى فبه ... 

وقد رأى المالكية » أن المبر ليس حقا خالصا لازوجة > و لهذا لاا جوز لها أن تنفق 
منه على نفسها » ولا تقضي منه دينا علا » وإن كان لمحتاجة أن تنفق منه » وتلتمس 
بالشيء القليل بالمعروف » وأن تقضي منه الدين القليل كالدينار إذا كان المهر كثيراً . 

وإنما ليس ها شيء من ذلك الذي ذكرناه لأن عليها أن تتجبز لزوجها بالمعروف > أي 
بجا جرت به العادة في جباز مثلبا لثله بجا قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حال أو ما 
تقبضه منه إن كان مؤجلاً » وحل الأجل قبل الدخول بها فإن تأخر قبض شيء من المهر 
حتی دخل زوجہا بها » ) یکن عليها أن تتجهز بشيء ما تقبضه من بعد إلا إذا كان ذلك 
مشروطا أو جرى به العرف . 

وقد استوحى واضعوا مشسروع قانون الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك في هذه 
الناحية > فقد جاء في المادة رقم 5 منه : « أن الزوجة تلتزم يتحبيز نفسها با يتناسب 
وما تعجل من مبر قبل الدخول » مالم يتفق على غير ذلك > فإذا لم يعجل شيء من المهر 
فلا تلتزم بالجهاز » إلا مقتضى الاتفاق أو العرف 2١‏ . 

والجهاز إذا اشترته الزوجة باها » أو اشتراه لها أبوها فمو ملك خالص لها » ولا حتى 
لازوج ولا لغيره فيه ولها أن تكن زوجها وضبوفه من الانتفاع به؛ كا أن لما أن تنم عن 
التمكين من الانتفاع وإذا امتنعت لا تجبر عليه . 

وقال مالك : يحوز لازوج أن ينتفع بحباز زوجته الانتفاع الذي جرى به العرف . 


س سس سس سس سس 
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المقصود بالنفقة هنا : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام »> ومسكن ©» وخدمة © 
ودواء وإن كانت غنية . 1 

وهي واجبة بالكتاب » والسنة » والإجماع . 

أما وجوبها بالكتاب : 


ار ىا اليا 


١‏ - فلقول الله تعالى  :‏ وعلى الود لها رز قلهان" وكسْ تلن بالمعروف . لا 
تاف ت لاتب 

والمراد بالمولود له : الأب . والرزق في هذا الك : الطعسام الكاني . والكسوة : 
اللباس . والمعروف : المتعارف في عرف الشرع . ومن غير تفريط » ولا إفراط . 

وقول يجان ل أفشكدو اهن من" حلث” سكتالتلم'. من وجل د كلم" » ولا 
تمضا رومن" لتضقدوا لكين » وإ ن' كن أولات تمل فأنفةنو ا عن تی 

غج وقوله E‏ سطر رن كه © ون فتر علب رراقه 
ا متا ٦ا‏ اث » لا كلف الله نفا إلا ما تهاچ" . 

وأنا وهو O‏ 

: فقدروى مسا أن رول الل ْنم قال في حجة الوداع‎ - ٩ 

« فاتقوا الله في النساء » فإنك أخذقوهن بكامة الله » واستحللتم فروجهن بكامة اله» 
ولک عليهن ألا يوطئن فرشم أحداً تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرب) غير 
مبرح > وهن علي رزقبن › و کسوتهن بالمعروف »2 . ٠‏ 

۽ - وروى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنبا : أن هنداً بنت عتية قالت : 
يا رسول الله » إن أا سفيان رجل شحيح » ولدس يعطني وولدي إلا ما أخذت منه 
- وهو لا يعم - قال : 

» خذي ما كفيك وولدك بالمعروف ». 


)1 سورة المقرة » آية "5 . )1( سورة الطلاق » آية 5 . (r)‏ سورة الطلاى » آية ۷ م 
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“ا - وعن معاوية القشيري - رضي الله عنه ‏ قال : قلت : يا رسول الل ما عه 
زوحة أحدنا عليه ؟... ش 

فال : « تطعمها إذا ممت وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه » ولا تقبح 
ولا تهجر إلا في البيت » . 

وأما الإجماع : 

فقد قال ابن قدامة : اتف أهل العم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجبن إذا 
كانوا بالغين » إلا الناشز . منهن . ذكر ابن المنذر وغيره . ج! 

قال : وفبه ضرب من الميرة » وهو أن المرأة محبوسة على الزوج ينعا من التصرف 
والاكتساب . فلا بد من أن ينفق علها . 


وإِمًا أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته » لآن الزوجة بمقتضى عقد الزواج 
الصحيح تصبح مقصورة على زوجها > ومحبوسة لقه ؛ لاستدامة الاستمتاع بها › وبحب 
عليها طاعته » والقرار في بيته » وتدبير منزله» وحضانة الأطفال وتربية الأولاد » وعلمه 
نظير ذلك أن يقوم بكفايتما والانفاق علمها » ما دامت الزوجية بينها قامُة ٤‏ ولم بوجد 
نشوز > أو سبب يمنع من النفقة عل بالأصل العام : كل من احتبس لحق غيره ومنفعته » 
فنفقته على من احتيس لأجله » . 

شر وط استحقاق النغقة 8 

ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآ تة : 

. أن يكون عقد الزواج صحرحا‎ - ١ 

؟ - أن تسم نفسها إلى زوجها . 

* - أن تمكنه من الاستمتاع يها . 

4 - ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج'" . 

ه - أن يكوة من أهل الاستمتاع . 

فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط » فإن النفقة لا تحب . ْ 

ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحا؛ بل كان فاسدا» فإنه يجب على الزوجين المفارقة 
- دفعا للفساد . 


. إلا إذا كان الزوج بريد الاضرار بها بالسفر » أو لا تأمن على نفسها أو مالا‎ )١( 
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وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجها » أو لم تمككنه من الاستمناع بها » أو امتنعت 
من الانتقال إلى الجبة التي بريدها » ففي هذه ا الات لا تجب النفقة حيث لم يتحدق 
الاحتباس الذي هو سيبها ؛ كا لا يجب من المبيبع إذا امتنع البائم من تسلم المبيع » أو 
سام في موضع دون موضع . 
إلا من حين دخلت عليه » ولم يلتزم نفقتها لما مضى ٠‏ 

وإذا أسامت المرأة نفسها إلى الزوج » وهي صغيرة لا يجامع مثلها ٤‏ فعند المالكمة 
الاستمتاع . فلا تستحتى العوض من النفقة . قالوا : وإن كانت كميرة والزوج صفسير 
فوجمت النفقة يا لو سامت إلى الزوج » وهو كبير فبرب منها ٠‏ 

والمفتى به عند الأحناف : أن الزوج إذا استبة الصغيرة في بيته > وأسكنها 
للاستثناس ا ؛ وجبت لها النفقة لرضاه هو بهذا الاحتياس الناقص . وإن لم يمسكبا في 
بيته فلا نفقة ما“ . 

وإذا سامت الزوجة نفسها وهي مريضة مرضا ينعا من مباشرة الزوج ها وجبت 
لها النفقة . 

وليس من حسن المعاشرة الزوجية » ولا من المعروف الذي أمر الل به أن يكون 

ومثل المريضة الرتقاء'"' » والنحيفة''" > والمعسبة بعيب ينع من مباشرة الزوج ها . 

وكذلك إذاكان الزوج عنين] » أو بوب » أو خصيا » أو مريضاً مرضاً ينعد من 
ماشرة النساء » أو حبس في دين أو جرية ارتكببا » لأنه وجد التمكين من الاستمتاع 
من جبتها » وما تعذر فهو من جبته ° وهو سدب لا تنسب فيه إلى التفريط > وإما هو 
الذي فوت حقه على نفسه . ۰ 

ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن الزوج 


بغير وجه شرعي » أو سافرت بغير إذنه » أو أحرمت باج بغر إذنه . فإر: . سافرت 


(1) هذا مذهب أبي يوسف , أما مذهب ألي حنيفة رمد فهو مثل مذهب الشافعية لات احتياسها 
كعدمة حيث لا بوصل الى الغرض المقصود من الزواج فلا تحب لها النفقة . ش 

. الرتقاء : التي سد فرجها . 6 النحمفة : الهريلة‎ (r) 

(:) المجبوب : المقطوع الذكر . 
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بإذنه » أو أحرمت بإذنه “ أو خرج معبا لم تسقط النفقة > لأنها لم تخرج عن طاعته 
وقبضته . وكذلك لا تحب ها النفقة إذا منعته من الدخول عليها في بيتما المقم معا فمه» 
ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع . فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى » 
فمنعته من الدخول » فلا تسقط النفقة . 

و كذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة في جرية > أو في دين » أو کان حبسهبا 
ظاما » إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له عليها » لأنه هو الذي فوت حقه . وكذلك 
٠‏ لو غصمها غاصب وحال بينها وبين زوجها فإنبا لا تستحق النفقة مدة غصبها . . وكذلك 

الزوحة الحترفة التي تخرج لحرفتها إذا منعها زوجها فلم تنم .لا تستحق النفقة . وكذلك 
إن منعت نفسها بصوم تطوعا أو باعتكاف تطوعا . 

ففي كل هذه الصور لا تستحق الزوجة النفقة > لأنها فوتت حق الزوج في الاستمتاع 
بها بغير وجه شرعي . فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعي لم تسقط النفقة» ا إذا خرجت 
من طاعته ؛ لان المسكن غير شرعي أو لأن الزوج غير أمين على نفسها » أو مانها . 

المرأة تسلم دود زوحها ٠‏ 

وإذاكان الزوجان كافرين» وأسامت المرأة بعد الدخول وام يسلم الزوج - لم تسقط 
النفقة ؛ لآنه تعذر الاستمتاع بها من جهته وهو قادر على إزالته بأن يسلم » فلم تسقط 
نفقتها » كالمسلم إذ غاب عن زوجته . 

ارتداد الزوج لا يمنع النفقة : 

وإذا ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقتها ؛ لأن امتناع الوطء دسبب من جبته 
وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام بحلاف ما إذا ارتدت الزوجة “فإن نفقتما تسقط» 
لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قبلها : فتكون كالناشر . 

مذهب الظاهرية فى سبب ستحقاق النفقة ٠‏ 

٠‏ وللظاهرية داي اشر م وسو النفقة . وهو الزوجية نفسها . فحمث وجدت 
الزوجمة وجمت النفقة : 

وبنوا على مذهيهم هذا وجوب النفقة للصغيرة » والناشز دون النظر إلى الشروط التي 
قال بها غيرهم من الفقباء . 

قال ابن حزم : « وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها . دعا إلى المناء » 
أم لم يدع . ولو نپا في المد “ ناشزأ كانت أو غير ناشز . غنية كانت أو فقيرة . ذات أب 
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كانت أو يتممة . بكرا كانت أو ثيب . حرة كانت أو أمة . على قدر حاله »'"' . 
قال : وقال أبو سلمان » وأصحايه > و يان الثوري : النفقة واجبة للصغيرة من حين 
العقد عليها .. وأفتى الع" بن عة - في امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة - 


قال : ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة > إن هو شيء روي عن 
TT‏ 00 ار 0 

0 ا 

إذا كانت الزوحة مقممة مع زوجها » وكان هو قامًا بالنفقة عليها » ومتولا إحضار 
ما فمه كفايتها » من طعام ٤‏ و کشو ة » وغيرهما فلاس للزوحة أن تطلب فرض نفقة ؛ 
حدث أن الزوج قائم بالواجب عليه . 

فإذا كان الزوج خلا لا يقوم بكفاية زوجته » أو أنه تركبا بلا نفقة “| يغير حى ل 
فلا أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام »> والكسوة » والمسكن .. ٠‏ وللقاضي أن يقفي 
ها بالنفقة » ويازم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها . 

MN a 

منع الواجب عليه وهي مستحقة له » ولاستحق تی أن يأخذ حقه ببده متی قدر عليه . 

امل E N AE‏ > ومسلم ٤‏ وأبو داود والنسائي » عن عائشة 
رضي الله عنما . ۰ 

أن هنداً قالت با رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس يعطبني ما يكفيني 
وولدي » إلا ما أخذت منه > وهو لا يعم ؟ ا 

فقال : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.» . 1 

وني الحديث دلالة على أن النفقة تقدر بكفاية اأ رأة مع التقبيد بالعروف » أي : 
المتعارف بين كل حديه ة باعشار ما هو الغالب على أهلبا ¢ وهذا تلف باختلاف الأزمئة ¢ 
ا © والأخوال © رالا شاقن 

وقدارائ اعبت الروضة الندية : : أن الكفاية بالنسية للطعام ته تمم جيع ما تحتاج إليه 
الروحة ¢ فمدخل فبه الفا كبة € وما هو معتاد من التوسعة ف الأعناد »> وسائر الأشاء 


. إذا كانت رشيدة ولم تسرف في الاخذ‎ 6 . ٠١ الحلىج‎ )١( 
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التي قد صارت بالاستمرار علمها مألوفة “> بحبث يحصل التضرز بمفارقتها » 'أو التضحر » 
أو التكدر . ٠ ١‏ 

قال : ويدخل فيه الأدوية ونحوها » وإلمه يشير قوله تعالى : 

« وعلى الموالثود له ررزقبن” وكسلواتهلن بالمَعمْراوف 4. 

فإن هذا نص فينوع من أنواعالنفقات :إن الواجب علىمن عليه النفقة رزق منعلمه إنفاقه . 

والرزق يشمل ما ذكرناه .. ثم ذكر رأي بعض الفقباء في عدم وجوب ثن الأدوية» 
وأجرة الطبيب ‏ لأنه يراد حفظ البدن كا لا حب على المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من 
الدار . ورجح دخول العلاج في النفقة > وأنه واجب فقال : وقال في الغث : الحجة أن 
الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة . 

قال : وهو الحق لدخوله تحت عموم قوله يللاه : « ما يكفيك » » وتحت قوله تعالى: 
« رزقبن » 2 فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ « ما » والثانية عامة ؛ لأا مصدر 
مضاف . وهي من صبغ العموم . . واختصاصه يبعض الستحقين لا يمنع من الإلحاق . 

قال : وبمجموع ما ذكرة » يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة .أن له النفقة » 
هو ما يكفيه بالمعروف» وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة» وأنه يأخذ ذلك 
بنفسه حتى يرد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض الأحوال» بل المراد تسلم ما 
يكفي على وجه لاسرف فيه “بعد تبين مقدار ما يككفي باخبار الخبرين»أو تجريب الجربين. 

وهو معنى قوله يِه ه بالمعروف » أي : لا بغير المعروف وهو السرف والتقتير . 

نعم إذا كان الرجل لا يسلم ما يحب عليه من النفقة جاز لنا الإذن لمن له النفقة بأن 
يأخذ ما يكفيه » إذا كان من أهل الرشد » لا إذا كان من أهل السرف » والتبذير » فإنه 
لا يجوز تمككينه من مال من عليه النفقة ؛ لأن الله تعالى يقول : 

« ولا تلو توا السدُفَبَاءَ أموالكثي' . 

ثم قال : ولكن يجب علينا إذا كان من عليه النفقة متمرداً ومن له النفقة ليس بذي 
رشد - أن تجعل الأخذ إلى ولي من لا رشد له » أو إلى رجل عدل . اننهى . 

وما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إلبه من المشط والصابون والدهن وسائر ما 
تتنظف به . 

« وقالت الشافعية : أما الطيب فإن كان براد لقطع السهوكة'١' ‏ لزمه لأنه يراد 
للتنظيف » وإن كان يراد للتلذذ والاستمتاع » لم يازمه » لأنه حت له > فلا يجار علبه . 


. الرائحة الكرية‎ )١( 
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رأي الأحناف في تقدير النفقة : 
رأي الأحناف : أن النفقة غير مقدرة بالشرع » وأنه يجب على الزوج لزوجته قدر 
ما يكفيها من الطعام “دو ادلم و اله وار وا 215 والدية ©" والستمق .: 
وسائر ما لا بد منه للحماة حسب المتعارف ... وأن ذلك يختلف باختلاف اا 
PETER‏ 
كا يجب عليه كسوتها صيفا وشتاء . 
ورأوا تقدير نفقة الزوجة على زوجما بحسب حال الزوج > يسراً وعسراً مها تكن 
حالة الزوجة ؛ لقول الله تعالى : 
« لفق ذأواسعلة من سعتد ٤‏ ومن قد ر عليه رزاقد” ففق ما 
تاه الل » لا يكلف الله نفا إلا ما آتاهًا » ستجعل الله بعاد عسمرر 0 
وقوله سبحانه : « آسکنوهن من لث سکم ٤‏ من وأجلد م )'” 
مذهب الشافعية فى تقدير النفقة : 
والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية » بل قالوا : إ ما هي مقدرة 
بالشرع » وإن اتفقوا مع الأحناف في اعتبار حال الزوج يسراً وعسراً > وأن على الزوج 
ا موسر وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه - في كل يوم ملين ... وأن على المسر 
الذي لا يقدر على النفقة بمال ولاكسب "مدا في كل يوم.. . وأن علىالمتوسط مدا ونصفا. 
وابتدلرا مدهب هذا يقول الله تعاق : 
«لنتتفق' ذو سعة من سعنه .ومن قد ر عليه رزاقه فلمافى ما ااه الله . 
قالوا : ففرق بين الموسر والمعسير » وأوجب على كل واحد منها على قدر حاله “> ولم 
يبين المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد » وأشيه ما تقاس عليه النفقة » الطعام في الكفارة . 
لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة . وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين "مدان في 
فدية الأذى . وأقل ما يجب مده وهو في كفارة الجاع في رمضان . فن کان متو طا 
لزمه مدأ ونصف ؛ لأنه لا عكن إلحاقه بالموسر > وهو دونه > ولا بالمعسسر وهو فوقه » 
فجمل عليه مد ونصف 
قالوا : ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير لوقع التنازع » لا إلى غابة . فتعيين 
ذلك التقدير اللائق بالمعروف . 
)١(‏ قدر : ضيق . (؟) الطلاق آية ۷ . 
(+) حسب قدرتم وحالتك . الطلاق آية 5 . 
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وهذا خلاف ما لا بد منه في الطعام من الإدام واللحم » والفاكة . 

وقالوا : يجب ها الكسوة مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار > فازوجة 
الموسر من الكسوة > ما يليس عادة في البلد من رفيع الثياب. ولامرأة المعسر الغليظ من 
القطن > والكتان » نحوهما . ولامرأة المتوسط ما بينما . 

ويجب لها مسكن على قدر يساره » وإعساره » وتوسطه > مع تأثيث المسكن تأثيئا 
يتناسب مع حالته . 

وقالوا : إذا كان الزوج معسراً ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام » والإدام » 
بالمعروف . ومن الكسوة أدنى ما يكفما من الصمفمة والشتوية . : 

وإن كان متوسطا ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف ومن الكسوة أرفع من ذلك 
كله بالعروفت. ٠‏ 

وإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف ؛ لآن دفع الضرر عن الزوجة واجب › وذلك 
بإيجاب الوسط من الكناية وهو تفسير المعروف . 


العمل في المحاكم الآن : 

وما ذهب إليه الشافعية وبعض الأحناف من رعاية حال الزوج المالبة > حين فرض 
النفقة » هو ما جرى به العمل الآن في الحا > تطبيقا للمادة ٠١‏ من القانون رقم ۲٠‏ لسنة 
6 . ونصها : ا 

تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً وعسراً > مهما كانت حالة 
الزوحة » . 

وهذا هو العدل > لآنه يتفق مع الآبتين المتقدمتين . 

تقدير النفقة عيناً أو نقداً : 

يصح أن يكون ما يفرض من النفقة من الخيز > والإدام والكسوة > أصنافاً معينة » 
كنا يصح أن تفرض قيمتها نقداً لتشتري به ما تحتاج إلبه . 

ويصح أن تفرض النفقة سنوية » أو شهرية » أو أسبوعية > أو يومية » حسب ما هو 
ميسور لازوج . 5 

والذي يسري عليه العمل الآن في الحام » هو فرض بدل طعام الزوجة شهرياً» وبدل 
كسوتها عن ستة شهور . باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة للصف» وأخرى للشتاء . 

وبعض القضاة يفرض مبلغا شهريا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل » مراعبا أن 
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يكون فيا يفرضه الها كفاية لطعامها » وكسوتها > وسكناها »> حسب حسالة الزوج 
عضرا وتسرا: 

تغير الأسعار أو تغبر حال الزوج الالية : 

إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض »2 أو تغيرت حالة الزوج المالية» فإما أن يكون 
هذا التغير في الأسعار إلى زيادة » أو إلى نقص > أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما 
هو أشن أو اسا : 

ولا بد من رعاية كل حالة من هذه الحالات : 

فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة» كان لازوجة اا 

وإن تغيرت إلى نقص كان لازوج أن يطلب تخفيض النفقة . 

وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقدير النفقة » كان لازوجة أرن 
تطلب زبادة نفقتها . : 

وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ » كان للزوج الحتى في طلب تخفيض النفقة . 

الخطأ فى تقدير النفقة : 

عو ارس رم كفي الزوجة حسب حالة الزوج > 

ر وال كن ع حى الزوجة المطالبة بإعادة النظر في التقدير» وعلى القاضي  ٠‏ 

. مع ملاحظة حالة الزوج‎ » eT 

دين النفقة يعتبر ديناً صحيحاً في ذمة الزوج : 

قلنا : إن نفقة الزوجة واجبة على زوجهاء متى توفرت الشروط التي تقدم ذكرها. . 

فت وت النفقة على الزوج لزوجته »> لوجود سد.ها 2 وتوفر شروطها ... ثم 
امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته . شأنها في هذا شأن الديون الشابتة ا 
بالآداء أو الإبراء 5 

وإلى هذا دهت الشافعية »> وجرى علبه العمل منذ صدور قانون رقم ۲٠‏ لسنة 
...2 فقد جاء قمه : 

مادة  ١‏ - تعتير نفقة الزوجة التي سامت نفسها لزوجها ولو حكاً » دينا في ذمته » 
من وقت أمتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه > بلا توقف على قضاء قاض >2 أو تراض 
بيذي »ول تفط هينما إلا الأدال أن ا ْ 

مادة  ٣‏ - المطلقة التي ڌ تستحق النفقة » تعتبر نفقتها دين » کا جاء في المادة السابقة > 
من تاريخ الطلاق . 
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وقد جاء مع هذا القانون تعلمات من الجبة التي صدر عنما" . وهي : 

١‏ - إن نفقة الزوجة » أو المطلقة» لا يشترط لاعتبارها دينا في ذمة الزوج-القضاء» 
أو الرضا > بل تعتبر دين من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق > مع وجوبه . 

؟ ‏ إن دين النفقة من الديون الصحبحة > وهي التي لا تسقط إلا بالآداء أو الإبراء . 

ويترتب على هذين الحكمين : 

١‏ - إن للزوجة » أو المطلقة أن تطلب لما الحك بالنفقة على زوجها > عن مدة سابقة 
على الترافع » ولو كانت أكثر من شبر » إذا ادعت أن زوجها تركها من غير نفقة » مع 
وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة » طالت » أم قصرت . 

ومتى أثدت ذلك بطريق من طرق الإشات. ولو كانت شهادة الاسة كشاف الأانصوص 
علبها في المادة ۱۷۸ من اللائحة حك لما بما طلبت . 

۲ - أن دين النفقة لا سقط بوت أحد الزوجين »> ولا بالطلاق - ولو خلءا- 
فلمطلقة مطلقا الحق فيا تحمد لما من النفقة » حال قيام الزوجية » مالم يكن عوضا مها 
عن الطلاق » أو الخلع . 

م أن النشوز الطارىء لا بسقط متجمد النفقة» وإما ينع النشوز مطلقاً من وجوبها 
ما دامت الزوجة » أو المعتدة ناشزاً . 

وبعد صدور هذا القانون » استغلته بعض الزوجات »© ني ترك المطالبة بالنفقة » حتى 
يتجمع منها مبلغ باهظ » ثم يطالين الزوج بالمتجمد كله » مما يرهق الزوج ويثقل كاهله . 

فرؤي تدارك هذا الأمر بما يرفع الضرر عن الأزواج ... وجاء ني الفقرة ‏ من المادة 
٩‏ من القانون رقم ۷۸ لسنة ١4١‏ بلائحة ترتيب الحا م الشرعية » ما نصه : 

«لاتسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية © لأكثر من ثلاث سنين ميلادية » نهايتها 
تاريخ رفع الدعوى » . ا 

وجاء في المذكرة الإيضاحمة لهذا القانون » بشأن هذه الفقرة ما نصه : 

« أما النفقة عن المدة الماضة فقد رؤي ‏ أخذاً بقاعدة تخصيص القضاء - ألا تسمع 
الدعوى بها لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية . نهايتها تاريخ قيد الدعوى . ولا كان في 
إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة على رفع الدعوى ‏ إحتال المطالبة 
بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص ال ازم بها » رؤي من العدل دفع صاحب الحق في النفقة 


)0( وزارة العدل . وكانت تسمى وزارة الحقانية . 


۱0٩ 


إلى المطالبة بها » أولا » فأولاً » حمث لا يتأخر أكثر من ثلاث سنوات » وجمل ذلك 
عن طريق منع ماع الدعوى . 

وليس في ذلك الحم ضرر على صاحب الحق في النفقة » إذ يمكنه المطالبة بها » قبل 
مضي ثلاث سنوات''" . ولا زال العمل مستمراً بهذا القانون إلى اليوم . 

الاإبراء من دين النفقة والمقاصة به : 


وإذا كانت النفقة التي ڌ تجن ر ا دمته من الوقت الذي 
امتنع فيه عن أدائا بغير حق شرعي - فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من هذا الدين » كله 
أل ةن 

ولو أبرأته ما يكون لها من النفقة في المستقبل لا يصح > لأنه لم يثبت ديا بعد » 

و سطمنى من ذلك الإبراء عن شهر واحد مستقمل ؛ أو عن سنة واحدة - إن كانت 
النفقة فرضت مشاهرة » أو مشاببة . 

وإذا كانت النفقة معتبرة دينآ صحمحا » لا مد إلا بالأداد أ و الإبراء » وكان للزوج 
دين في ذمتاء وطلب أحدها مقاصة الدينين - أجمب إلى طلبه لاستواء ا 

وللحنايلة رأي في المقاصة. ..فهم يفرقون بين رر م 
فإن كانت موسرة . فله أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتما ؛ لأن من عليه حق فله أن 
يقضيه من أي أمواله شاء » وهذا من ماله . 

وإن كانت معسرة ةم يكن له ذلك » لأن قضاء الدين إنما يحب في الفاضل من فوته . 
ودين زوجما الذي هو عليها لا يفضل عنما ؛ ولان الله تعالى أمر بإنظار المعسر . فقال : 

«وإن'ككان “ذو عسيرة فدظرة إلى مسر : 2 ر "٠‏ فيجب إنظاره با عليها . 

تعجيل النفقة وطروء ما يمنع الاستحقاق 

إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة كشهر > أو سنة مثلآ > ثم طرأ في أثناء 
المدة ما يحملها لا تستحق النفقة ؛ بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة - فللزوج 

)00 ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جبة » ولادلميليمكن 
الاستناد إلءه من جبة أخرى . على أن هذه المدة تمتير مدة طويلة » وقد ترهى الازواج » وهذا حاء في 
مشروع قانون الاحوال الشخصية الادة رقم ١م‏ من أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة 


على الدعوى . 
(؟) البقرة » آية ٠۸۰‏ . 


١6ا/‎ 


أن يسترد نفقة ما بقي من المدة » التى لا تستحتى نفقة عنما ؛ لأنها أخذته جزاء احتناسها 
لحق الزوج » ومتى فات الاحتماس بالموت أو النشوز » فعلبها أن ترد النفقة التي عجلت 
لها بالنسمة لامدة الماقية . 

وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومد بن السو 1 

نفقة المعتدة + ظ 

ولامعتدة الرجعية » والمعتدة الحامل النفقة ؛ لقول الله سبحانه ‏ في الرجعيات : 

5 امنوشن من" ع >0 ¢ 7 و جلد کچ . 

ولقوله في الحوامل : 

وات کن أولاتٍ مل فأنفقوا علبن" حتى تدضعدن لبن »'" . 

وهذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل - سواء أ كانت في عدة الطلاق الرجعي › 
أم البائن » أو كانت عدتبا عدة وفاة . 

أما البائنة فإن الفقباء اختلفوا في وجوب النفقة ها » إذالم تكن حاملاً على 
ثلاثة أقوال : 

١‏ - أن ها السكنى ولا نفقة لها » وهو قول مالك والشافعي >“ واستدلوا بقولِ 
الله تعالى : 

0 أسمكنومُن من حمث” سکنلتم' .من وأجلدم ©. 

؟ - أن ها النفقة والسكني » وهو قول عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » 

, أأسكنو هين من حنثٴ سكم 0 من وٴجدک € 

فبو نص فيوجوب السكنى»وحيما وجبت السكنى شرعاً وجبت النفقة تابعة لوجوب 
الإسكان في الرجعية » وني الحامل » وفي نفس الزوجة . 
أوردته » وقال عمر : لا نترك كتاب الله“ . وسنة ذمينا » لقول امرأة » لا ندري لعلها 


حفظت > أم نكست . 


)١(‏ ری الامام أبو حديفة وأبو يوسف أن الزوج لا يترد شيئا مما يعجل من النفقة ؛ لأنها وإن كانت 
جزاء احتباس ففيها شبه صلة وقد قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها . 

(؟) سورة الطلاق » آية 5 . (+) سورة الطلاق »2 آية 5 . 

)4( بريد قوله تعالى : « أسكذوهن من حيث سکن ٠ن‏ وجدم » . 


10۸ 


وحين بلغ فاطمة ذلك قالت : 

« بيني وبینک كتاب اشع . 

قال الله تعالى : ل فطلقلوهان لم هين" اضرا الد راا اذ ریک لا 
تخر جوهن من بسوتېن » ا إلا أن يأتين بفاحشة مبئنة » و 
حدود الله ومن ينعد" حلدود الله فَقّد ظلم نفسه » ا لعل الله حدر ث ت 
دعد ˆ ذلك أمراً » . 

فأي أمر نحدث بعد الثلاث !. 


م وهو قول أحمد » وداود » وأبي ثور » وإسحاق » 
وحكي عن علي » و س > وجاير > والحسن » وعطاء »> والشعبي “ وابن ابي لبلى » 
والأوزاعي ا 

واستدلوا با رواه البخاري “> ومسلم “عن فاطمة بنت قيس قالت + 

د طلقني زوجني ثلاا على عهد رسول ال بل فلم يجمل لي نفقة ولا سکن » . 

وفي بعض الروايات : أن رسول الله ملم قال : 

د إغا السكنى والنفقة من لزوجها عليها الرجعية » . 

وروی أحمد » ومسلم > وأبو داود » والنسائي : 

« أنه قال لها رسول الله ملم لا نفقة لك ؛ إلا أن تكوني حامة » . 

نفقة زوجة الغائب : 

جاء في القانون رقم ره؟) لسنة ١59٠‏ مادة (ه) . ظ 

5 إذا كان الزوج غائ َة قريمة » فإن كان له مال ظاهر نْفّذ الحم عليه بالنفقة 
في ماله »وإن لم يكن له مال ظاهر أعذّر إلبه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجاة» 
فان م برسل ما تنفق فيه زوجته على نفسها . طلتق عليه القاضي بعد 'مضي” الأجل . 


فإن كان بعيد الغيبة لا يسمل الوصول إلبه » إذ كان يبول امحل » أو كان مفقودا » 
وثدت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلق عليه القاضي . 
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تقدم أن من حقوق الزوجة على زوجبا منها.ما هو مادي : وهو المهر والنفقة » ومنها 
ما هر غير مادي وهو ما نذكره فوا يلي : 

حسن معاشرعا : 

١‏ - أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها > وحسن معاششرتها » ومعاملتبا 
بالمعروف »2 وتقديم ما يمككن تقديه إليها » مما.يؤلف قلبها ؛ فضلاً عن تحمل ما يصدر منها 
أو الصبر عليه . 

يقول الله سبحانه : ل وعاشر'وهن بالمطروف . فإن' كر هتموهن فْسَسَى أن 
تك هوا شيئا ويجمّل الله فيم ختيرا كثير آ' . 

ومن مظاهر اكتال الخلق » ونو الإيمان أن يكون المرء رفيقاً رقيقاً مع أهله ؛ بقول 
الرسول - صاوات الله وسلامه عله : 

« أكمل المؤمنين إياناً أحسنبم خلقا » وخيارك خياركم لنسائهم » . 

وإكرام المرأة دلبل الشخصية المتكاملة » وإهانته ٠‏ علامة على الخسة واللؤم . يقول 
الرسول مر : 

ما أكرمين إلا کرم » وما أهانهن إلا لئم » . | 

ومن | كرامبا التلطف معبا ومداعتما . ۰ 

وقد كان الرسول م تلطف مم عائشة - رضي الله عنما - فيسابقها . تقول : 

« سابقني رسول الله م فسبقته > فلبشنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني . 

فقال : هذه بتلك » . رواه أحمد > وأبو داود . 

وزو أحمد » وأصحاب السنن » آنه الم قال : 

« کل شيء يلبو به ابن آدم » فهو باطل > إلا ثلاثاً : رممه عن قوسه > وتأديبه فرسه» 
وملاعيته أهله » فإنبن من الحق » . 


, ١و سورة النساء آية‎ )١( 


ومن إكرامما أن برفعها إلى مستواه » وأن يتجنب أذاها » حتى ولو بالكامة النابية . 

فعن معاوية بن دة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : ما حتى زوجة أحدنا 
علمه ؟ قال : ١‏ 

والمرأة لا يتصور فا الكمال » وعلى الإنسان أن يتقبلبا على ما هي عليه . 

يقول الرسول با : 

« استوصوا بالنساء خيراً ؛ فإن المرأة خلقت من ضلم أعوج و إن أعوج ما في الضلع 
أعلاه » فإن ذهبت تُقيمه كسرته » وإن تركته لم بزل أعوج » . 

رواه البخاري » ومسلم . 

وني هذا إشارة إلى أن في خلقى المرأة عوجا طعا » وأرن عاولة إصلاحه غير 
مكنة » وأنه كالضلع المءوج المتقواس الذي لا يقبل التقوم . 

ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هي عليه »ومعاملتها كأحسن ما تكو نالمعاملة؛ 
وذلك لا ينع من تأديبها وإرشادها الى الصواب اذا اعوتجت' في أي أمر من الأمور . 

وقد يغضي الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها > ويتجسد في نظره بعض ما يكره من 
خصالها » فينصح الإسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها وسيئاتها » وأنه إذا رأى منها ما 
یکره - فإنه يرى منها ما يحب . 

يقول الرسول لِك : 

«لايفرك''' مؤمن مؤمنة » إن كره منہا خلقاً » رضى منها خلقا آخر » . 

>" - صيانتها : 

ويجب على الزوج أن يصون زوجته > ويحفظها من كل ما خدش شرفبا » ويلم 
عرضها » ويمتبن كرامتها » ويعرض سمعتها لقالة السوء » وهذا من الغيرة التي يحبها الله . 

روى البخاري عن ألي هريرة أن رسول الله لتر قال : 

« إن الله يغار » وإن المؤمن يغار » وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه » . 

وروي عن ابن مسعود أنه - صلوات الله وسلامه علمه - قال : 

د ما أحد أغير من الله > ومن غيرته حرم الفواحش ما ظبر منها وما بطن ؛ وما أحد 


. لا يرك : لا دمغض‎ )١( 


أحب إليه المدح من الله ؛ ومن أجل ذلك أثنى على نفسه » وما أحد أحب إليه العذر من 
الله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » . 
وروي أيضاً أن سعد بن عبادة قال : 
د لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح . فقال الرسول : 
« أتعجبون من غيرة سعد . لان أغير منه » والله أغير مني . ومن أجل غيرة الله» حرم 
الفواحش ما ظبر منها وما بطن » . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يلام : 

« ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه » والديوث » ورج النساء » . 

رواه النسائي والجزار » والحام » وقال : صحمح الإسناد . وعن عمار بن ياسر أرن 
رسول الله لړ قال : 

د ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً : الدبوث » والرجلة من النساء > ومدمن اغخر . قالوا با 
رسول الله : ألما مدمن المر فقد عرفناه . فا الديوث ؟... قال الذي لا يبالي من دخل 
على أهله . قلنا : فا الرجلة من النساء ؟ قال : التي تشه بالرجال » . 

رواه الطبراني . قال المنذري : ورواته لبس فيهم مجروح » وكا يحب على الرجل أن 
GSE‏ وعدم ترد 7 الع و إعانة لفان بجا 
ولا سرف في تة تقصي كل حركاتها وسكناتها ولا حصي جمبع عبوبها » فإن ذلك يفسد 
العلاقة الزوجية » ويقطع ما أمر الله به أن يوصل . يقول الرسول مل . 

فيا يرويه أبو داود » والنسائي » وابن حبّان عن جابر ابن عنبرة : 

« إن من الغيرة ما يحبه الله » ومنها ما يبغضه الله > ومن الخملاء ما يحبه الله . ومنها ما 
يبغضه الله : فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة ؛ والغيرة التى يبغضها الله > فالغيرة 
فيغر رضة ااام والإختبال الذي يحبه الله اختبال الل كه عن الال © وع 
الصدمة ... والإختبال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل » . 

وقال على كرم الله وجبه : لا تكثر الغيرة على أهلك » فترامى بالسوء من أجلك . 

اتبان الرجل زوجته : 

قال ابن حزم : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته ؛ التي هي زوجته » وأدنى ذلك 
مرة في كل طبر » إن قدر على ذلك . وإلا فمو عاص لله تعالى .. 


. الريبة : الشك والظن ء وإغا كان ذلك بغيض] لآنه من سوء الظن . إن بعض الظن إثم‎ )١( 


1۳ 


برهان ذلك:قؤول" ا عز وجل : 
ادات افر عن تضق 5 ا , 
وذهب جمهور العاماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن 
له عذر . o‏ 
وقال الشافمي : لا يحب عليه » لأنه حق له » فلا يحب عليه كسائر الحقوق 
ننآ جد أنامقدى ياريية أخيل »اال عدو إن شق الول ا 
فكذلك فى حق غيره . 
وإذا سافر عن امرأته » فإن لم يكن له عذر مانم من الرجوع » فإن أحمد ذهب إلى 
توقمته بستة أشهر ٠:.‏ وسئل : ؟ يغيب الرجل عن زوحته ؟... قال: ستة أشهر يككتب 
إلبه » فإن أبى أن برجم فرق الحام بینہا . 
وححته ما روله أو حفص باسناده عن زيد بن اسل قال : بدلا ر بن الخطاب حرس 
المدينة ؛ فر بامرأة في بيتها وهي تقول : 
تطاول هذا الل انامه “«وطال عر أن الاخليل ألا 
والله لولا خجشبة الله وحده لراك من هذا السبرير حوانبه 
ولكن ربي. والحياء يكفني وأكرم بعلي أن توطا مرا کبه 
فسأل غنها عمر > فقيل له : هذه فلانة » زوجها غائب في سبيل الله » فأرسل إلا 
تکون معه » وبعث إلى زوجها › فأقفل!؟) ثم دخل على حفصة » فقال : يا بنية ... م 
تصبر المرأة عن زوجبا ؟... فقالت: سبحان الله. مثلك يسأل مثلى عن هذا ؟... فقال: 
لولا أني أريد النظر لاسامين ما سألتك . ْ 
اصح خية اتوي ا اغب ترك لاس ف فار ينع أشنم وون 
شرا » ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون راجعين شهراً . 
وقال الغزالي من الشافعية : وينبغي أن يأتيها في كل أربسع لبال مرة» فمو أعدل ؛ لأن 
عدد النساء أريعة » فجاز التأخير إلى هذا الحد ... نعم ينبغي أن بزيد» أو ينقص حسب 
حاجتها في التحصين » فإن ت#صينها واجب عليه » وإن كان لا تيت المطلالمة بالوطء » 
فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها . 
وعن مد بن معدن الغفاري قال : 
فاتك اهرأة إلى عمر بن المخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقالت :يا أمير المؤمنين:إن زوجي 


. سورة المقرةء كيذ ۲۲۲ , (؟) أقفل : أرجمعه‎ )١( 


١ 


يصوم النهار “ ويقوم الليل » لماحم ل اع سي 
76 ل ل ل زعا كواب 2 فقال له 
ا ونين هذه الرأة تشکو زوجها في مباعدت إياها عن فراشه » فقال عمر كص 
فقال كعب عر A does‏ . قال i‏ 
طمام » أو شراب ؟... قال : لا » فقالت المرأة : 
با أا القاضي الحكم رشداه ألهمى خلبلي عن فراشي مسجده 
زه ده ف مضحعي تعسده فاقض القضاء كعب”» ولا تردده 
نماره ولمله ما برقده فلست” فى أمر النساء ES‏ 
فقال زوحبا : 
زهدني في النساء وفي الحتحل' اني امرؤ أذهلني م 
في سورة النحل وفي السبع الطتُوكل وفي كتاب الله تخورف تجلّل”' 
إن لها عليك حقا يا رجل تصيبها في أريع لمن عقل 
فأعطبا ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع “ فلك ثلاثة أيام 
أمرها » أم من حكك بينها ؟... اذهب فقد ولتك قضاء اليصرة .. 
وقد ثبت في السنة أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التي يشب الله عليها . 
روى مسلم أن رسول الله يلتم . قال : 
اولك ق جاع روك اجر قالوا ا رول اش يان اد ا شبوقه ويكوة 
له فيها أجر ؟... قال : أرأيتم لو وضعما في حرام أكان عليه فيها وزر ؟... فكذلك إذا 
وضعبا في حلال كان له أجر » . 
a‏ ا و ا 2 قضيالمر أ حاجتها. 
« إذا ا E a ET‏ لا 
يعجلبا حتى تقضي حاجتها ... » وقد تقدم : « هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » . 
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التستر عند الجمام : 

أمر الإسلام بستر العورة في كل حال إلا إذا اقتتفى الأمر كشفها فعن بز بن حكم 
عن أببه عن جداه قال : قلت : 

« با ني الله ... عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟... قال : احفظ عورتك إلا من 
زوجتك ؛ أو ما ملكت ينك . قلت : با رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟... 
قال : إن استطعت ألا براها أحد فلا براها . قال : قلت : إذا كان أحدنا خالا ؟... 
قال : فالله أحتى أن تحبا من الناس » . 

رواه الترمذي » وقال حديث حسن . 

وني الحديث جواز كشف العورة عند الجاع » ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد 
الزوجان تحرداً كاملا . 

فعن عتبة بن عبد السّليمي قال رسول الله ملم : 

« إذا أتى أحدك أهل فليستتر » ولا يتجردا تجرد العْرين "١"‏ . 

رواه ان ماجه . 

وعن ابن عمر أن الني لتر قال: « إيا ك والتعري ؛ فإن معك من لا يفارقك» إلا عند 
الغائط » وحين يفضي الرجل إلى أهله » فاستحيوهم وأكرموهم » . ' 

رواه الترمذي وقال حديث غريب . 

وقالت عائشة : « ل بر رسول الله لم مني » ولم أرّ منه » . 

التسمية عند الجماع 2 

سن أن شي الإنسان ويستعيذ عند الجاع . روى البخاري ومسل» وغيرهما عن ابن 
عباس أن رسول الله يلتم قال : 

« لو أن أحدكم إذا أتى أهله > قال : يسم الله ... اللهم جنبنا الشطان » وجنب 
الشيطان ما رزقتنا . فإن قدر بينم في ذلك ولد » لن يضر ذلك الول الشطان أبداً » . 

حرمة التكلم با يجري بين الزوجين أثناء المباشرة : 

ذكر الماع » والتحدث به مخالف لامروءة ‏ ومن اللغو الذي لا فائدة فبه» ولا حاجة 
إلبه » وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه مالم يكن هناك ما يستدعي التكل به . ففي 
الحديث الصحيح : 


)1( العيرين : الجارين . 


« من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . 

بإ والذين اهم" عن الغو 'معرضون ). 

فإذا استدعى الأمر التحدث به ودعت الحاجة إلبه فلا بأس » وقد ادعت امرأة أن 
زوجها عاجز عن إتيانها . فقال با رسول الله : « إني لأنفضها نفض الآأدم » . 

فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة وأفشي ما يجري بينها من قول 
أو فمل » كان ذلك محرما . 

فعن أبي سعد رخي الله عنه أن النى ملو قال : 

« إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة : الرجل يفضي إلى المرأة » وتفضي إليه» ثم 
بشن رعا اد رو ادا چك 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن رسول الله ملم صلى » فاما سل» أقبل عليهم 
بوجبه فقال : جالستكم . هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره » ثم 
يخرج فبحداث فةول : فعلت بأهلى كذا وفعلت بأهلى كذا ؟!... فسكتوا > فأقبل على 
النساء » فقال : هل منكن من تحدث ؟... فحثت فتاة كعاب على إحدى ر كمتما » 
وتطاولت ليراها الرسول لر وليسمع كلامهاء فقالت : أي والله . إنهم يتحدثون»وإنهن 
لمتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟. .. إن مثل من فمل ذلك مثل شطان 
وشيطانة . لقي أحدأهما صاحبه بالسدّكة » فقفى حاجته منها ‏ والناس ينظرون إليه». 


رواه أحمد » وأبو داود . 


إتبان الرجل في غير المأتي : 
إتبان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة » ويأباه الطبع » ويحرمه الشرع . 
قال اللہ تعالى ا« _نساؤك' حرش لكلم' فاتوا حت ر'نكم' انی شتلم 2374 . 
والحرث : موضع الغرس والزرع > وهو هنا محل الولد ؛ إذ هو المزروع . 
فالأمر بإتيان الحرث أمر بالإتيان في الفرج خاصة . 
قال ثعاب : 

lij‏ الأرحام أرضون لنا حترثات فعلينا الزرع فما وعلى الله النبات 
وهذا كقول الله : « فاتوهن” من' بث" أمرك” اله چ . 


6 سورة المقرة » آية ٠۲٣۴‏ , )) سورة المقرة » آية ah‏ 
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ورلو اق اي كن شم 

وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسل . 

« أن اليبود كانت على عهد رسول الله َه تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من ديرها 
في قبلها جاء الولد أخول » وكان الأنصار يتبعون السبود في هذا » فأنزل الله - عز وجل : 

« نساؤك' حراث” لکلٰم' ؛ فأتوا حر'تكثم' انی شتنكم » ... 

أي أنه لا حرج في إتبان النساء بأي كيفية » مادام ذلك في الفرج »> وما دمم 
تقصدون الحرث . 

وقد جاءت الأحاديث صريحة في النبي عن إتيان المرأة في دبرهما . روى أحمد » 
والترمذي » وابن ماجه . أن الني ملق قال : 

« لا تأتوا النساء في أعجازهن . أو قال : في أدبارهن » . 

ورواته ثقات . 

. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني متم قال في الذي يأتي امر 
ديرها .. 

« هي اللوطبة الصغرى » . 

وعند أحمد وأصحاب السان عن أبي هريرة أن رسول الله ملت قال : 
«ملعون من أتى امرأة في ديرها » . 

قال ابن تيمبة :. ومتى وظدها في الدير » وطاوعته عزكرا معا » و إلا فرق بينها کا 
يفرى بين الفاجر ومن يفجر به . 


العزل وتحديد ال 8 

تقدم أن الإسلام برغب في كثرة النسل > إد أن ذلك دظبر من مظاهر القوة والمسعة 
بالنسة للأمم والشعوب ٠‏ 

« وإنما العزة للكائر » : 

ويجعل ذلك من أسباب مشروعبة الزواج: تزوجوا للولود الودود فإني مكاثر بك الأمم 
يوم القيامة » : 

إلا أن اا ا فى الظدر وف الخاصة من تحديد النسل » باتخاذ دواء يمنع 
من امل © أو بأي وسيلة أخرى من وسائل المنع . 


"- 


(1) العزل : هو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج مئعا للحمل , 


۱۹۷ 


فيباح التحديد في حالة ما إذا كان الرجل معلا لا يستطيع القيام على ترببة أبنائه 

وكذلك إذا كانت المرأة ضعمفة » أو كانت موصولة امل » أو كان الرجل فقيراً . 

ففي مثل هذه الحالات يباح تحديد النسل بل إن بعض العا اء رأى أن التحديد في 
هذه الحالات لا کون مباحا فقط ؛ بل يكون مندوبا إلبه . 

وألحق الإمام الغزالي ,هذه الحالات حالة مسا إذا خافت المرأة على جا ما » فمن حى 
الزوجين في هذه الحالة أن ينعا النسل . 

بل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقا » واستدلوا لمذهبهم با يأتي : 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن جابر فنبال 4 كنا نعزل على عبد رسول اه لتر 
والقرآن ينزل . 
َك فلم ينهنا . 

وقال الشافعي رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب الني بل أنهم رخصوا 

وقال البيهقي :وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص» وأبي أيوب الأنصاري» 
وزيد بن ثابت »> وابن عباس » وغيرهم . وهو مذهب مالك والشافعي وقد اتفق عمر وعلى 
رضي الله عنها على أا لا تكون موؤدة حت تمر علمها التارات السبع . فروى القاضي 
أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال:جلس إلى عمر على والزبير وسعد 
رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله ملو وتذاكروا العزل. فقالوا: لا بأس به. 
فقال رجل: إنهم بزعمون أنها الموؤدة الصغرى. فقال على رضي الله عنه: لا تكون موؤدة 
حتى تمر علبها التارات السببع» حتى تكون من سلالة من طين»ثم تكون نطفة» ثم تكون 
علقة » ثم تکون مضغة » ثم تكون عظاما » ثم تكون لما > ثم تكون خلقا آخر . فقال 
عمر رضي الله عنه : صدقت أطال الله بقاءك . 

ويرى أهل الظاهر أن منع المل حرام > مستدلين با روته جذامة بنت وهب : أن 
أناسا سألوا رسول الله لن عن العزل ؟ فقال : 

« ذلك هو الوأد الخفى” » . 


. العيل : كثير العيال‎ )١( 
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وأجاب الإمام العزالي عن هذا فقال : 

« ورد في الصحيح أخبار صحيحة في الإبمحة » وقوله : « إنه الوأد الخفي » كقوله : 
« الشرك الخفى » وذلك بوجب كراهيته كراهة لا تحرعا . 

والمقصود بالكراهة خلاف الأولى » كا يقال ؛ بكره للقاعد في اأسجد أن يقعد فارغا 
لان بذكر أو صلاة وبعض الأئة كالأحناف برون أن يباح العزل إذا أذذت الزوجة» 


ویکره من غير إدنها . 
حكم إسقاط الحمل : 


بعد استقرار النطفة في الرحم لاحل إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين وما ٤‏ 
فإنه حمنئذ يكون اعتداء على نفس يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة''' . 

أما إسقاط الجنين » أو إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة » فإنه ياح إذا وجد ما 
لستدعي ذلك » فإن م يكن ع سيب حقيقي فإنه يكره . 

قال صاحب سبل السلام : 

« معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في 
العزل > فمن أجازه أجاز المعالجة > ومن حرمه حرم هذا بالأولى . 

ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله » انتبى . 

ويرى الإمام الغزالي : أن الإجهاض جناية على موجود حاصل » قال : وها مراتب » 
أن تقع النطفة في الرحم وتختلط ياء المرأة » وتستعد لقبول الحياة » وإفساد ذلك جناية » 
فإن صارت مضفغة وعلقة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة 
ازدادت الجناية تفاحشا . 


)1( عن عبدالل قال : حدثني رسول اله ~~ صلى الله عليه وسم - وهو الصادق اله دوق ة « إن أحدم 


يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفه > ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم ينفخ 
فمه الروح ويؤمر بأرسع كامات : بككتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد , 
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الارلد (5) 


تعريفه : ْ 
الإبلاء في اللغة : الامتناع باليمين : وي الشمرع : الامتناع باليمين من وطء الزوحة . 
ويستوي في ذلك اليمين بال » أو بالصوم > أو الصدقة “ أو الحج » أو الطلاق . 
وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمس امرأته السنة» والسنتين» والأكثر من ذلك 
بقصد الإضرار ا » فبتر كبا معلقة » لا هي زوجة » ولا هي مطلقة .: فأراد الله سبحانه 
أن يضع حداً لهذا العمل الضار » فوقته يمد Ge‏ فيها الرجل؛ عله برجم 
إلى رشده؛ فإن رجع في تلك المدة» أو في آخرها » بأن حنث في البمين» ولامس زوجته » 
وكفتر عن يينه فيها ... و إلا طلق . : 
فقال 00 للذين لون" من نسا م تردص“ أربَعَة | . فتإن' فاو إ١‏ 
إن الله فور راحم . وإ عرّموا الطلاق فان اله ميم علي 4 . 
مدة الإيلاء 
اتفق الفقباء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان مولا . 
واختلفوا فيمن حلف ألا يمسها أربعة أشهر : 
فقال أب حنيفة وأصحابه : يثيت له حك الإيلاء . 
وذهب امور ومنهم الآ الثلاثة : إلى أنه لا يئيت له حكم الإيلاء » لأن الله جعل 
لام ارت أشي » وبعد انقضاءها : إما الفيء وإما الطلاق . 


حكم الإيلاء 8 


إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مسا في الأربعة الأشهر انتهى الإيلاء ولزمته 
كفارة الممين . 


, إلى يولي إيلاء وإلية إذا حلف فبر مول . (؟) التربص : الانتظار‎ )١( 
. تبدأ المدة من وقت اليمين‎ )٠( , سورة المقرة الآية ب9؟؟‎ )٤( (؟) فاءرا : رجعوا‎ 
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وإذا مضت المدة ول جامعها » فيرى جمبور العاماء أن للزوجة أن تطالبه : إما بالوطء 
وإما بالطلاق . فإن امتنع عنهها فبرى مالك أن للحا ؟ أن يطلق عليه دفعا لاضرر عن 
ويحسه حى يطلقها بنفسه . 

وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة وم يجامعها فإنها تطلى طلقة بائنة بمجرد 
مضي المدة. ولا يكون للزوج حتى المراحعة لأنه أساء في استعمال حقه بامتناعه عن الوطء 
بغير عذر ؛ ففوت حت زوجته وصار بذلك ظا)) لها . 

وبرى الإمام مالك أن الزوج يازمه حك الإبلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن م 
حلف على ذلك لوفوع الضرر 5 هده الحال ج هو واقع ف حاله الممين ٠.‏ 

الطلاق الذى بقع بالايلاء ١‏ 

والطلاق الذي يقع بالإبلاء طلاق بائن » لآنه لو كان رجعي لأمكن لازوج أن يحبرها 
على الرجعة » لها حتى له » وبذاك لا تتحقق مصلحة الزوجة » ولا بزول عنها الضرر . 

وهذا مذهب أبى حضفة 5 

وذهب مالك والشافعى وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عد ال حمن إلى أنه طلاق 
رجعي ؟ لآنه لم يقم دلبل على أنه بائن 2 ولآنه طلاى زوحة مدخول پا من غير عوض 
ولا استرفاء عواد 5 

عفد ال وجة المولى منها ١‏ 

ذهب الجهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات لأنها مطلقة » وقال جابر 
ابن زيد : لا تازمها عدة إذا كانت قد حاضت في هذّة الآركة أشير ثلا ىصن 

قال ان رشد : وقال دقوله طائفة »> وهو مروي عن أن عباس » وححته : أن العدة 
إا وضعت لبراءة الرحم : وهذه قد حصلات لما البراءة 3 


1۷1 


حق الزوج على زوجته 


من حتى الزوج على زوجته أن تطبعه في غير معصية » وأن تحفظه في نفسها وماله » 
وأن تمتنع عن مقارفة أي شيء يضيق به الرجل» فلا تعبس في وجهه» ولا تبدو في صورة 
يكرهها . .. وهذا من أعظم الحقوق . 

روى الحا م عن عائشة قالت : 

eS‏ أة ؟... قال : زوجها. قالت: 
فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟.. مه ) . 

0 

« لو اُمرت أحداً أن سجد لأحد »> لأمرت الوا ات تسحد لزوجبا » من عظم 
حقه علمها » . 

رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجه » وابن حمان . 

رقاو ا مداه الروات الصالحات فقال : لإ فالصّالحات” قا نتات” حافظات 
للغئب با حفظ اله" 4. 

والقانتات هن الطائعات . والحافظات للغيب : أي اللائي يحفظن غببة أزواجبن › 
فلا خنه في نفس أو مال . 

وهذا أسمى ما تكون عليه المرأة » ا 0 

وقد جاء في الحديث أن رسول الله ب قال 

« خير' النساء من إذا نظرت إلمها سرتك » 550 وإذا غبت عنما 
حفظتك في نفسها ومالك » . 

وأحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جباداً في سبل الله ٠‏ روى ابن عباس - 
رضي الله عنها: أن امرأة ة جاءت إلى الني ملي فقالت :يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك: 

هذا الجهاد كتبه الله على الرجال > فإن يُصيبوا أجروا وإت قتلوا كانوا أحماء عند 


)00 سورة النساء > من الآبة عم 
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رمم يرزقون . ونحن معشسر النساء نقوم عليهم ٤‏ نما لنا من ذلك ؟.. فقال الرسول عله 
الصلاة والسلام : 

« أبلغي من لقيتٍ من النساء أن طاعة الزوج واعترافا حقه عدرل ذلك . وقليل 
منکن من دفعله ... » . 

ومن عظم هذا الحق أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة اله ٤‏ 
فعن عبد الرحمن بن عوف »> أن رسول الله لدم قال : 

« إدا صلت المراة خمسبها » وصامت شهرها وحفظت فرحا وأطاعت زوحها قبل ها 
ادخلى الجنة من أي أبواب الجنة شئت »> رواه أحمد والطبراني . 

وغن أم سامة - رضي الله عنما - قالت : قال رسول الله مل . 

« أا امرأة ماتت وزوجبا عنها راض › دخلت الجنة » . 

وأكثر ما يدخل المرأة النار » عصمانها لزوجہا » و کفراا إحسانه إللها » فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهها - أن رسول الله َلثم قال : 

« اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يَكدْفرن العشير ؛ لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيراً قط » . 

رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ر قال : 

« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء > فبات غضبان »> لعنتها الملائكة 
حتى تصبح » . رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

وحق الطاعة هذا مقمد بالمعروف . فإنه لا طاءة للحلوق في معصبة الخالى » فلو أمرها 
بمعصلة وجب عليها أن تخالفه . 

ومن طاعتها لزوجبا ألا تصوم نافلة إلا بإذنه » وألا تحج تطوعا إلا بإذنه » وألا تخرج 
من بیته إلا بإدنه . 

روى أو داود الطمالسي . عن عبدالل بن عمر . أن رسول الله ملو قال : 

« حتی الزوج على زوجته ألا تَنعّه نفسها » ولو كان على ظهر قتب!١)‏ وأن لا تصوم 
يوم واحداً إلا بإذنه . إلا لفريضة » فإن فعلت أمْت > ول يتقبل منها » وألا تعطي من 
بيتها شيا إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر » وعليها الوزر ... وألا تخرج من بيته إلا 
بإذنه » فإن فعلت لعنها الله » وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجم › وإن كان ظالا» . 


(1) قتب : رحل صفير يوضع عل ظهر المل . 


يفن 


عدم إدخال من يكره الزوج : 
ومن حت الزوج على زوجته أن لا تدخل أحداً بيته يكرهه 0 

وحار اموي لحي رس ران عه أن حيو مول اد جيك لي ينيز وناج 

يقول » بعد أن حمد الله وای :عليه ود كدر ووعظ .ثم قال : , : 
« ألا > واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان'١'‏ . عندم لیس ملكون منبن شيئا 
غير ذلك > إلا أن يأتين بفاحشة مميئة . فإن فعلن 0 > واضربوهن 
ضرباً غير مبرح فإن أطعتم فلا تبغوا علمبن سبلا 5 ألا إن لع على نسائكم حتفا » 
وا ع ا تق علبين الا ا ل من تكرهونه ولا يبأذن في 

بوتكم من تكرهونه .. . آلا وحقہن عليم أن تحسنوا إليون في كسوتهن وطعامون » . 

رواه ابن ماجه والترمذي > وقال : حديث حسن صحبح . 


خدمة الرأة زوجها : 
أساس العلاقة بين الزوجوزوجته هي المساواة بين الر جل والمرأة في الحقوق والواجمات. 
وأصل ذلك قول الله تعالى : 
د ون مل الذي عليمن بالمعثروف » وللرجال عليْهدن” درجّة ”04 , 
فالآية تعطي المرأة من الحقوق مثل مسا للرجل علا اده المأ نشم 
طولب الرجل بثله . 
والأساس الذي وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظم الحياة 5 راق اننا 
فطري وط.معي . . فالرجل أقدر على العمل والكدح e‏ خارج المازل »> والمرأة 
أقدر على تدبير المنزل > وتربىة الأو لاد 6 ودار امسات الراحة البيتية » والطمأنينة 
المنزلية » فيكلف الرجل ما هو مناسب له > وتكلف المرأة ةما هو من طسعتہا » ويبذا 
ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج دون أن يحد أي د من الزوجين سدسا من 
أسباب انقسام البيت على نفسه . 
وقد حكم رسول الل ريل بين علي ابن ن أي طالب رضي الله عنه 3 الله وجبه وبين 
زوجته فاطمة رضي الله عنما .. . فجعل على فاطمة خدمة البيت »> ا 
العمل والكسب . 


. عوان : يفتح العين وتخقيف الواو : أي أسيرات‎ )١( 
, ۲۲۹ (؟) سورة البقرة » الآية‎ 


١74 


روى البخاري ومسل أن فاطمة رضي الله عنما أتت الني ر تشكو إلمه ما تلقى 
في يدها من الرخاء وتسأله خادمة . فقال : 

م ألا أدلكا على ما هو خير لكا ما سألا : إذا أخذتًا مضاجمك) فسبحا الله ثلاثا 
وثلاثین » وأحمدا ثلاثا وثلاثين » وكبرا أربعاً وثلاثين » فبو خير لكا من خادم » ٠‏ 

وعن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنما أنما قالت : كنت أخدم الزيير خدمة الست 
كله وکان له فرس فکنت اشوس وكنت أ حش“ له» وأقوم عليه «( وكانت تعلفه » وتسقي 
الماء » وتخرز الدلو » وتعجن » وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ . 

ففي هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم مخدمة بيتها ىا أن على الرجل أن 
يقوم بالإنفاق عليها . 

وقد شكت السمدة فاطمة رضى الله عنما ما كانت تلقاه من خدمة » فلم يقل الرسول 
لتم لعلى : لا خدمة عليها وإنما هي عليك . 

وكذلك لا رأى خدمة أسماء لزوجها/ يقل لا خدمة عليهاءبل أقره على استخدامبها. . 
ا سائر أصحابه على خدمة أزواجبن . مع عامه بأن منبن الكارهة والراضية . 

قال ابن القم : هذا أمر لا ريب فيه » ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة » وفقيرة 
وغنية . فبذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها » وجاءت الرسول مر تشكو إليه 
الخدمة » فلم يشكبا!'" ؟ 

قال بعض عاماء المالكية'") : إن على الزوجة خدمة مسكنها » فإرن كانت شريفة 
امحل لمسار أبوة » أو ترفه »> فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم » وإرت كانت متوسطة 
الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك . وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت 
وتطبخ وتغسل » وإن كانت من نساء الكرد والديلم والجبل كلفت ما يكلفه نساؤهم 
وذلك أن الل تعالى قال : 

ومن مثل؛ الذي عليّْون بالعكروف 14" . 

وقد جرى عرف المسامين في بلداهم في قدم الأمر وحديثه ما ذكرنا . ألا أن أزواج 
اني مزل وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبسيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب 
الطعام وأشباه ذلك » ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك » ولا يسوغ ها الامتناع ؛ بل 
كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك » ويأخذوخن بالخدمة ١‏ فلولا أنها مستحقة لما 
طالموهن . هذا هو المذهب الصحيح خلافاً لما ذهب إلمه مالك وأبو حنيفة والشافعي من 
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عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها » وقالوا : إن عقد الزواج إا افتضى الإستمتاع لا 
الإستخدام وبذل المنافع ... والأحاديث المذكو رة تدل على التطوع ومكارم الأخلاق . 

تجاوز الصدق بين الزوجين . E‏ 

المحافظة على الانسجام في البيت » وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات التي يستباح 
من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق . 

روي أن ئى أعذرة الدؤلي - أيام خلافة حمر - رضي الله عنه كان يخلع النساء 
اللائي يتزوج بهن » فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرههاء فاما علم بذلك أخذ 
بيد عبدالله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله “ثم قال لامرأته : 

أنشدك بالل هل تبغضننى ؟ 

قالت : لا تدشدني الله . 1 

قال : فإني أنشدك بال . 

قالت : نعم 

فقال لابن الأرقم أتسمع ؟ ثم انطلقا حتى أتيا تمر رضي الله عنه فقال : 

إنك لتحدثون أني أظلم النساء » وأخلمهن » فاسأل ابن الأرقم > فسأله فأخبره.» 
فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة فحاءت هي و عمتا » فقال : أنت التي تحدثين لزوجك 
أنك تبغضنه ؟ ا ۰ 

فقالت : إني أول من تاب» وراجع أمر الله تعالى» إنه ناشدني فتحر جت" أن أكذب. 
أفأكذب يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم فاكذبي > فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا 
تحدثه بذلك > فإن أقل الببوت الذي يبنى على الحب » ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام 
والأحساب . وقد روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم رضي الله عنما . انا تمعت ردول 
الله ا يقول : 

« ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً » أو يقول خيراً » . 

قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث يعني الحرب والإصلاح 
بين الناس » وحديث الرجل امرأته » والمرأة زوجهاء فبذا حديث صريح في إباحة بعض 
الكذب للمصلحة . 
- إمساك الزوجة بمنزل الزوجية + 

من حت الزوج أن يسك زوجته بازل الزوجية > وينما عن الخروج 
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مه" إلا بإذنه ويشترط في المسكن أن بكون لاثقا بها » ومحققف) لأستقرار المعيشة 
الزوجمة » وهذا المسكن نسمى بالمسكن الشرعي » فإذا لم يكن المسكن لائقا ا ولا 
مکنا من استمفاء الحقوى الزوجمة المقصودة من الزواج - فإنه لا يازمها القرار فبه؛ لآن 
المسكن غير شرعي . 

ومثال ذلك» ما إذا كان بالمسكن آخرون ينعا وجودهم معها من المعاشرة الزوجية » 
أو كان بلحقها بذلك ضرر » أو تخشى منه متاعبا ... وكذلك لو كان المسكن خاليا من 
المرافق الضرورية » أو كان حال تستوحش منها الزوجة »> أو كان الجيران جيران سوء . 


الانتقال بالزوجة : 

من حتی الزوج أن ينتقل وزوجته حبث يشاء لقول الله تعالى : 

7 سك و'من” 8 ات سکتتم > من وأجلد كثم' »ولا تفار وهن 

والتبن عن المضارة يقتضى ألا بكون القصد من الإنتقال بالزوجة المضارة با٤‏ بل يحب 
أن بکون القصد هو المعايشة > وما يقصد بالزواج › فإ كان يقصد المضارة والتضبيق 
علمبا في طلبه نقلها كأن تهبه شيا من المهر أو تترك له شيا من النفقة الواجبة عليه لها » 
أو لانكون مأموناً علمها-فلها الحق فى الامتناع . وللقاضي أن يحك لما بعدم استجابتها له. 

وقمد الفقباء استعمال هذا الحق أيض) بألا تكون في الانتقال بها خوف الضرر عليها . 
كان كون الطريق غير آمن » أو يشت عليها مشقة شديدة لا تحتمل في العادة » أو بخاف 
فىه من عدو . فإذا خافت الزوجة شيئاً من ذلك فلها أن تمتنع عن السفر وقد جاء في 
إحدى المذكرات القضائية ما يلي : 

و ولا كانت مصلحة الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحدد ولا تضبط أطلقوها من غير 
بيان وجبها اعتاداً على فطنة القاضي وعدالته وحكته ... فإن من الین أن جرد كورنف 
الزوج في شخصه مأمونا على زوجته لا يكفي لتحقيق المصلحة في الإجبار على النقلة . بل 
لا بد من مراعاة أحوال أخرى ترجع إلى الزوج وإلى الزوجة . وإلى البلدان المنقول منها 
والمنتقل إلمها . كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة أُيمْتّد بها » قلما يكن الحصول 


)0 وهذا خلاف زبارة بوا فلبا أن تزوره) كل أسبوع أو بحسب ما جرى به العرف ولو م يأذن هاء 
لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة وها أن ترض الريض منما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم برض زوجها لان 
ذلك واحب ولا جوز أن يلعما من الواجب . 

(؟) سورة الطلاق » الآية 5 . 
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عليها بدون الاغتراب وكأن يكون الزوج قادراً على نفقات ارتحاها كأمثالها » وني بده 
فضل يغلب على الظن" أنه لو أتجر فيه مثلا لربح ما يعدل نفقته” ونفقة عماله » أو صناعة 
فنبة تقوم بمماشه ومعاشوم . 

و كأن يكون الطريق بين البلدن مأمونا على النفس والعرض والمال . وكأن تكون 
الزوجة بحنث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي بريد نقلها إلبه . 

و كأن لا يكون امحل الذي نقلها إلمه بطبيعته منبعاً للحميات» والأوبئة» والأمراض. 

وكأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة والبرودة مثا ما لا تحتمل 
الأمزجة والطباع . 

و كأن تكون كرامة الزوجة في موضم نقلتها محفوظة ككرامتها في محلا الأصلي . 

و کأن لا بلحقہا بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي... إلى كثير من الاعتبارات التي 
يحب ملاحظتبها في مثل هذه الظر وف وتختلف باختلاف الأشخاص والمواطن ولا تخفى عن 
القاضي الفطن » . 


ش وهذا من خير ما يقال تفصيلاً في هذا الموضوع . 


اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها : 
من تزوج امرأة » وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو لايخرج بها إلى لد غير بلدها 
فعليه الوفاء بهذا الشرط > لقول الرسول يِل : 
« إن أحق الشروط أن توفوا به » ما استحللتم به الفروج » . 
رواه البخاري “ ومسلم » وغيرهما عن عقبة بن عامر . 
وهذامذهب أحمد » وإسخاق بن راهوية والأوزاعي ٠‏ وذهب غر ولا من الفقهاء 
۰ إلى أنه لا يازمه الوفاء بهذا الشرط . وله نقلها عن دارها . وقالوا في الحديث : إن الشرط 
الواجب الوفاء به هو ما كان خاصا في اهر » والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد 
دون غيرها ما لا يقنضه . وقد تقدم في الجزء السادس الشروط في الزواج > واختلاف 
العاماء مفصلا . 


منع الزوجة من العمل : 

فرى العاماء بين عمل الزوجة الذي يدي إلى تنقيص حت الزوج » أو ضرره » أو 
خروجها من بيته “ وبين العمل الذي لا ضرر فيه - فمنعوا الأول » وأجازوا الثاني . 

قال ابن عابدين » من فقباء الأحناف : 
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3 والذي ينغي * تحر بره أن ایکون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقص حقه» أو 
0 ضرره» أو إلى خروجها من بيته. .أما العمل الذي لا.ضرر فبه فلا وجه لمنعبا منه وكذلك 
لد س له ملعها من الخروج إذا كانت لا الخاصة بالمرأة مثل 
.. عمل القايلة :. ' 


خروج المرأة لطلب العلم : 

إذاكان العم الذي تطلبه المرأة مفروض)'١'‏ عليها وجب E‏ أن LL‏ اا 
كان قادراً على التعلم - فإدا لم يفعل ودب علا أن تخرج حسث العاماء رغال العلم 6 
لتتعل أحكام ددم | ولو من غير إدنه RA‏ أما إذا كانت الزوجة عالمة با فرضه الله علمها من 


أحكام > أ REE,‏ الله وقام بتعليمبا» فلا حت لها في الخروج إلى طلب 
العم إلا بإذنه . 


تأديب الز وجة عند النشوز : 

قال الله تعالى : 

« واللاتي تخاف ون لشوز هن فع.ظ و ھ هن و'أمحرو هن في المضا جع واضربواهن 0 
فإن' اط کم ' فَلاتَنْعوا علسهن سبلا e‏ 

ا : هو عصان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراش > أو خروجها 
من بده بغر إدنه . 

وعظتها تذكيرها با » وتخويفها به » وتنبيهها للواجب عليما من الطاعة وما لزوجها 
علمها من حى »> ولفت نظرها إلى ما بلحقها من الإثم احالفة والعصان »> وما يفوت من 
حقوقبا من النفقة » والكسوة . 

والهجر في المضجع : أي في الفراش . وأما المجر في الكلام فلا يجوز أكثر من فلاثة 
أيام » لما رواه أبو هريرة أن الني َيه قال : ٠‏ 

د لايحل لسم أن جر أخاه فوق ثلاثة أيام » . 

ولا تضرب الزوجة لأول نشوزها ... والآية فما إخمار وتقدر.. أي : 

وواللاق تخافئوت نشوز هن > فعظوهن ¢ 


فإن نشزن > « فاهجروهن في ا مضاجع » » فإن أصررن « فاضربوهن » . .ا 


5 
1 


. العم الفرض ؛ هو العم العمل الذي فرضه الل لأن كل ما فرض الله عله فرض العم به‎ )١( 
1 : #50 ا‎ . ٣٤ سورة النناء ء الآية‎ 060 
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) توتدع بالوعظ والهجر فله ضريها.... يقول الرسول مل : 0 

إن لم علدين ألا بوطئن فرشم أحداً تكرهونه ... فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير 
مارح ٤‏ أي غير شدید . 

وعليه أن يحتنب الوجه > والمواضع الحوفة > لأن المقصود التأديب . لا الإتلاف . 

روى أبو داود عن س ) بن معاوية القشيري عن أببه قال : قلت با رسول الله . ما 
حق زوجة أحدنا علمه ؟ قال : ْ 

اظيا ذا لبك وتككسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوج_ه ولا 
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تقح > ولا هجر إل' في البيت » . 
تزين المرأة لزوجها : 
من المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل والخضاب » والطبب » ونحو ذلك من 
أنواع الزينة . 
روى أحمد عن كرية بنت هام : « قالت لعائشة رضي الله عنها : 
ما تقولين = أم المؤمنين ‏ في الحناء ؟ فقالت : كان حبيي بلا بعجبه لونه» وبکر 
ريحه » ولیس يحرم عليكن بين حيضتين » أو عند كل حيضة » . 


التبرج 

٠ معنام‎ 

التبرج تكلف إظبار ما يحب إخفاؤه . 

وأصله الخروج من البرج» وهو القصرء ثم استعمل في خروج المرأة من الحشمة زإظبار 
مفاتنها وإبراز محاسنها .. . 

وقد ورد التبرج في القرآن في موضغين : 

الموضع الأول : في سورة النور . جاء فيه قول الله سبحانه : 

« والقواعد” من النساء اللاي لا برأجون _نكاح) فليس عل" a‏ 'جناح” أن' ضع“ 


KA N a 2‏ .7 .مم بس ل 0 
ئىابہن غير مثبر جاتر بزرينة »وأن يبستعففن خير هن( 


. ٦٠ آية‎ )١( 


والموضع الثاني: ورد في النبي عله والتشنيع عليه في سورة الأحزاب» فيقولهسبحانه : 

« ولا تبر“ جن تبرج الجاهلية الأولى ي“ . 

منافاته للدين واللدنية : 

إن ET‏ اتخاد ين وآدرات ا اقول ل 
ذلك ره “© ذلك عن كنات اذ e‏ 3 08ل 

والملابس والزينة ها مظهوان من مظاهر المدنية والحضارة » والتحرد عنما إفا هو 
رة إلى الحموانية “> وعودة إلى الحماة الدائية . 

والحماة » » وهي تسير سيرها الطبيعي > لا يمكن أن ترجع إلى الوراء إلا إذا حدثت لها 
نكسة تمدل أ راءها » وتغير أفكارها وتجعلها تعود القبقرى ناسية أو متناسية مكاسبها 
الحضارية ورقمها الإنساني . 

وإذ كان اتخاذ املاس لازما من لوازم الإنسان الراقي » فإنه بالنسسة 00 
لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها وشرفها وكرامتها وعفافبا وحماءها . 
الصفات ألصق بالمرأة » و 

إن أعز ما تملكه المرأة » الشرف » والحياء » والعفاف » والحافظة على هذه الفضائل 
حافظة. على إنسانىة المرأة فى أسمى صورها » وليس من صالح المرأة ولا من صالح الجتمع 
أن تتخلى المرأة عن الصانة والاحتشام . ولا سما وأن الغريزة الجنسية هي أعنف الغرائز 
وأشدها على الإطلاق . 

والتىذل مثير لهذه الغريزة ومطلى لها من عقاها . 

ووضع الحدود والقيود والسدود أمامها ما يخفف من حدم ا ويبطفىء من جذوتا 
ويهذبها تهذيب] جديراً بالإنسان و كرامته » ومن أجل هذا عني الإسلام عناية خاصة بلابس 
المرأة » وتناول القرآن ملابس المرأة مفصلا لحدودها » على غير عادة القرآن في تناول 
المسائل الجز ىة » بالتفصمل فهو يقول : 

ديا أا الني قل أزواحك وبناتك ونساء ال مو منين دنین علسْهن” من' جلابدبهن » 
ذلك أدنى أن بعر فن فلا يؤد بن 1% 1 

ولو حه الخطاب إلى نساء الني ویناته ونساء المۇمنىن انلعل أن جيم اشا 


6 سورة الاحزاب » آية e‏ 6 سورة الاعراف ٠»‏ آية ۹ . 
(e)‏ سورة الاحزاب » الآرة هه : 
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مطالبات بتنفيذ هذا الأمر دون استثناء واحدة منهن مها بلغت من الطهر» ولو كانت في 
طبارة بنات الي عليه الصلاة والسلام وطبارة نسائه . ش 

ويول القرآن هذا الأ عناية بالغة ويفصل ذلك تفص » فين ماغل كله و 
بجحب ستره > فمقول : 

} وقل : لمؤمنات يُغْضضن من أ بصا رهن ويحفظلن فر و جهن > ولا يدن 
زينتهن“ إلا ما ظهر .منهاء و عضر" بن مخمرهن على جيوبهن““ ولا دين زيتشّهن” 
إلا لنمولتهن' ... إلخ الآيت4' . 

حتى ولو كانت المرأة عجوزاً لا رغمة ها ولا رغبة فما . 

بقول الله تعالى : 

« والقتواعد” من النمّساءٍ اللاي لا يَرجون نکاحا؛ فليس عَلْهن” جُناح” أن' يَضَئْنَ 
ٹیا بن غير مُتتبرجاتٍ بزينة > وأن' بسلتعففن خر" هن4 . 

وتم الإسلام بهذه القضية > فبحد السن التي تبدأ بها المرأة في الاحتشام فيقول 
الرسول ملت : 

ويا أسماء : إن المرأة إذا بلغت الحيض ل يصلح لها أن رى منها إلا هذا وهذا . 
وأشار إلى وجبه وكفسَّه». والمرأة فتنة فتن ليس أضر على الرجال منماء يقول الرسول كل : 

« إن المرأة إذا أقبلت أقبلت ومعما شطان » وإذا أدرت أدبرت ومعها الشيطان » . 

وتجرد المرأة من ملادسها وإبداء مفاتنها يسليها أخص خصائصها من الجماء والشرف» 
وهبط بها عن مستواها الإنساني . 

ولا بطهرها ما التصق بها من رنجس سوى جم . 

يقول الرسول يق + ظ ظ 

« صنفان من أهل النار م أرهما: رجال بأيدهم سباط كأذناب البقر» ونساء كاسبات 
عاريات » مائلات 'ميلات » لا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحها » وإن ريحها لشم من 
مسافة كذا وكذا». ش 

٠‏ وفي عبد النبوة 1سرلا كر ريا نتن بمطامن ار > فيلفت نظر النساء إلى 
أن هذا فس عن أمر الل» وبردهن إلى الجادة المستقمة » وحمل الأول لولاا ج تمعة 


هذا الانحراف 6 وينذرهم بعذاب الله . 


6 سورة النور > آية ۰.۴۳۹ 6 تستمففن » أي دستترن 
)*( سورة الور > آية ۰ 23 


ما 


lG RT موسى‎ :نع.-١‎ 


فال فا أن یدیآ اجر ؟ قالت : إلى المسحد . كال.: وتطسَبْت ؟ قالت 
:قال : فارجعي واغتسلي » فإني ممعت رسول الله بلي بقول : 
«لايقبل الله صلاة ناعأ حرحت إلى المسحد ور حا تعصف حق تر جع فتغتسل»"'. 
وَإِنما أمر بالغسل. لذهاب رائحتها : ْ 
os‏ : قال رسول الل مر : « أا امرأة أصابت 
نحو را فلا تشدان العشاء » . : الآخرة . روأه أبو داود والنسائي . 
e‏ : بينا رسول الله مقر جالس في المسجد 
وكات امنا م 'مز'ينة ترفل”*2 في زينة ها في المسجد. فقال الني لني : Îb:‏ ما الناس: 
دانم ا ' نساءك عن لد س الز زينة والشختر في المسحد > فإن بني إسرائيل م يلعنو :احق 
اس نساءهم الردئة ر ف المسحد ¢ ¢ رواه ابن ماحه ٠.‏ 0 
« وكان عمر رضي الله عنه - مخشى من هذه الفتنة العارمة فكان يطب لما قبل وقوعها 
_ على فاعدة ‏ ل ل اا اجر بسع 
اا 
هلٴ من سیل إلى خمر فاش ر ا أم هل' من سبيل إلى ننصر_ بن حجاج 
فقال : أما في عبد عمر فلا . 0 ش 
فما أصبخ استدعى نصر بن حجاج فو دون أجل الناس وجب لامر ان ا 
فازداد حال “ فنفاه إلى الشام . 


سبب هذا الانحراف : 

وقد سبب الجبل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم 6 وساء الاستغيار 
فنفخ فه وأوصل إلى غايته ومداه» فأصبح من المعتاد أن حد المسم المرأة المسامة » متبذلة»: 
عارضة مفاتنها » خارجة في زينتها» كاشفة عن صدرها ونحرها وظبرها وذراعها وساقها. 

ولا تحد أي غضاضة في قص شعرهاء بل تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحيق 


6 دشتد طہ مه » من عصفت الردح عصذفا وعصوفاً . أشتدت » قبي عاصف وعاصفة . 
؟) إلى أي مكان تذهمين با مخلوقة القهار وآمته . 
(e‏ ززا أن کا ی م قال الف إسناده متصل رواته ثقات تء ؤرواه أو داود وان ماجة» 
من طريق عام ر العمري . : 
6 عود الطمب أحرقته 5 (٥)‏ المشي خبلاء . )١(‏ امنعوهن 5 5 
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والتطبب بالطيب واختمار الملابس المغرية » وأصبخ « لموضات » الأزياء مواسم خامة 
يعرض فيها كل لون من ألوان الإغراء والإثارة . 

وتجد المرأة من مفاخرها ومن مظاهر رقيها أن ترتاد أماكن الفجور والفستى وال مراقص 
والملاهي والمسارح والسينا والملاعب والأندية والقباوي ... وتبلغ منتهى هبوطبا في 
الا ر ع 

وأصبح من المألوف أن نعقد مسابقات امال تبرز فما المرأة أمام الرجال » ويوضع 
تحت الإختبار كل جزء من بدنها » ويقاس كل عضو من أعضائها! على مرأى ومسمع من 
المتفرجين والمتفرجات . والعايشن والعابثات وللصحف وغيرها من أدوات الإعلام جال 
واسع في تشجسع هذه السخافات »والتغرير بالمرأة للوصول إلى المستوى الحيوافي الرخيص» 
ك أن لتجار الأزياء دوراً خطيراً في هذا الإسفاف . 

نتائج هذا الانحراف 03 

وكان من نتائج هذا الانحراف أن كثر الفسق » وانتثسر اازنا » وانهدم كيان الأسرة » 
وأهملت الواجبات الدينية وتركت العناية بالأطفال » واشتدت أزمة الزواج » وأصبح 
الحرام ايسر حصولاً من الحلال. ..وبالجملة فقد أدى هذا التبتك إلى انحلال الأخلاق وتدمير 
الا الي اصطلح الناس عليها في جميع المذاهب والأديان . 

وقد بلغ هذا التحراف حداً م يكن بخطر على بال مسا وتفان دعاة التحلل والتفع» 
واتخذوا أسالسب التحميل واستععال الزينة ووضعوا للا منبحاً وأعدوا معبداً لتدريس 
هذه الأسالىب . 

نشرت جريدة الأهرام تحت عنوان « مع المرأة » ما بلي : 

أول معبد لتدريس تصفيف شعر السيدات في الإسكندرية » : 

د خبير ألماني يقوم بالتدريس في المعبد بعد شر » . 

« لأول مرة تقم رابطة مصففي ي شعر السيدات في الإسكندرية معبداً لتصفيف شعر 
السيدات ... أقم المعبد من تبرعات أعضاء الرابطة » تبرع أحدهم « سشوار » وتبدع 
آخر ببعضص المكاوري ودبابدس الشعر والفرش ... وهكذا تكوان المعيد بعد أن 
استأجرت له الرابطة شقة صغيرة ليككون فوا امعلهدر كبير في المستقبل . 

وقد أصدرت الرابطة « ٠‏ أمر تتكليف » إلى جيع أعضابها « أصحاب المبنة » با ضور 
3 ار بالتجارب والدروس العامة أمام طلاب المعد . 

فتتح المعبد صباح أمس في مقر الرابطة في كلموباتر أن ده الرابطة بإلقفاء 
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محاضرة في كيفية قص الشعر » وبعض الطرق في فن القص > ثم قام بعمل تسريحة جديدة 
من تصممه ساها 0 الشعلة « لإحدى 2 ا مننكانات « وكان شرح التسرحة وهو يقوم بها 3 

سمدرس ف المعبد فن تصفيف الشعر» والصباغة » والألوان» والقص» وتقام الأظافر» 
والمساج ¢ والتدلىك € ٠‏ 

يقول رئيس الرابطة 2 القاهرة وضيف رابطة الإسكندرية : 

إنه أنشأ مثل هذا المعهد في القاهرة منذ ه أشبر» ورغم قصر المدة أحرز المعهد نتيجة 
مشسرفة » إذ أن الطلمة والطالبات يستفدون من تبادل الأفكار بين أعضاء الرابطة » ومن 
عرض التسريحات وشرحها أمامهم 2 مما يرفم مستوى المبئة ب کا استفادوا أنضاً من 
حضور بعض الخبراء الألمان ومحاضراتهم العامية والنظرية أمام الطلبة » وسوف يضر خبير 
ألماني إلى معبد الإسكندرية في الشبر القادم » كا تعقد الرابطة في الشهر نفسه مسابقة 
للحصول على جائزة المهورية في فن تصفيف الشعر» وستكون الدراسة في المعبد أسبوعية 
بصفة مبدئية » . انتهى ما شر بالأهرام . 
الصالونات في القاهرد وحدها ألف صالون لتصفيف وتحميل الشعر » ويوزع في العام ٠١‏ 
ملايين قلم روج وعطر وبودرة » . 

وم يقتصر هذا الفساد على ناحمة دون ناحمة ٤‏ بل تحارزما إلى دور العلم ومعاهد 
التربىة وكلمات الجامعة ... وكان المفروض أن تصان هذه الدور من ابوط حتى تبقى 
لها حزمتها و كانما المقدس»فقد جاء في صحمفة أخبار الوم بتاريخ ۹/۹/۲۹ ما يلى: 


«فتاة الخامعة لا تفرق بين حرم الخامعة وصالة عرض الأزياء » : ٠‏ 

في هذه الأيام من كل عام » عندما تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابها ... تبدأ الصحف 
والمجلات في الكتابة عن الفتاة الجامعية وتثار المناقثات حول زهيا ومكياجها ... 
فيطالب البعض بتوحيد زا » وينادي آخرون بنعها من وضع المكياج > قالت الكاتبة 
وأا لا أؤيد هذه الآراء ؛ لإيماني بأن إختبار الفتاة لأزياًا ينمي من شخصدتها » ويساعد 
على تككوين ذوقها ... والفتبات في معظم جامعات الخارج لا برتدين زیا موحداً . ولا 
يحرمن من وضع المكماج» ولكني مع هذا لا ألوم كثيراً أصحاب.هذه الآراء المتطرفة... 
فالفتاة الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة بذلك ؛ لأنبا لاتعرف كيف تختار الزي 
والمكياج المناسبين لما كطالبة » ولا تبذل أي بجهود في هذا السبيل ... إا لا تفرق 
كثيرأ بين حرم الجامعة وصالة عرض الأزياء أو الكرنفال ... فهي تذهب إلى الجامعة 
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في « عز الصباح » بفستان ضبق يكاد ضيقه ينعها من الحركة » مع الكعب العسالي الذي 
ترتديه. .وعندما تغيره تستبدل به فستانا واسعا تحته أكثر من « جندونة » تشل بدورهاا 
حركة صاحبتها > وتجعلها أشبه بالأباجورة المنحركة » وهي فوق هذا - إن نسنت 

كتبها وبجلد تحاضراتها فهي - لا تنسى أبداً الق » والعقد » والسوار. ' والبدوش » ٠‏ 
الذي تحلي به أذنيها وصدرها وذراعبها وشعرها في غير تناس أو ذوق .. 1 

٠‏ ثم مضت الكاتبة تقول » وهذا كله برجم في رأبي إلى أن الفنقاة الجامعية عندنا ل 
تأخذ الدراسة الجامعية مأخذ الجد . ٠٠‏ فهي تضع فوقها زينتها وأناقتها ... والمفروض 
أن يكون العكس هو الصحيح » في وقت الت فيه ثقافة المرأة أعلى تقدير - ليس معنى 
هذا أنني أطالب الفتاة الجامعية بإهمال ملاسما وزينتها ... إنني أطالب بالاهتام أولاً 
بدروسها ٤‏ ثم بتخفيف ماكياج وجببها » إن م يكن مراعاة رم الجامعة » فعلى الأقل 
مراعاة لبتشتمرتها التي يفسدها كثرة الماكياج » في سن تكون نضارة الوجه فبها أجمل 
بكثير من الماكياج المصطنم ... ثم بعد ذلك أطالمها بالحد من استعمال الحلي » وبارتداء 
الملاس البسيطة التي تناسب الفتاة الجامعية كالفستان « الشيزييه » و « التابير » ذي 
الخطوط البسيطة » والفستان الذي تنسدل جوبته إلى أسفل » في وسح خفيف لا يعرقل 
حر كتا .. والجوب والبلوزة » أو الجوب والبلوفر » أو الجوب وال جا كىت - وأن ترعى 
في اختمارها لهذه الأزياء الألوان الحادئة التي لا تثير « القبل والقال » بين زملاا الطلمة.. 

إنني أطالب الفتاة الجامعية باتباع هذا... وأطالب أو لماء أمورها بضرورة الإشراف 
الكام على ثاب بناتهم » فالفتاة في العبد الجديد لم يعد هدفها الأول والأخير في الحماة جلب 

الأنظار إليها « ا والشخلمة » . 

.«إما اليوم يجب أن تبصقل بالثقافة والعام والذوق السلم فلم بعد أقمئ امنا تصنو 
إلنه هو مكتب سكرتيرة تجلس عليه لترد على تليفونات المدير» وإنما الجال قد فتح أمامها 
وحلست إل مكتب الور ارو : ش 

هذا ما قالته إحدى الكاتبات فى الأخبار » وهي تعتب على بنات جنسبها » وتنعى ' 
عليهم.هذا التصرف المغيب . ١‏ : 1 

وهذه الحالة قد أثارت اهام زائرات القاهرة من الأجنبيات› إذالم تكن المرأ ة الغربية 
تفكر 5 مدى الإنحدار الذي تردت فمه المر | ة الشسرقية 

ل سك ررد مقو از اران 

« المرأة الغربية غير راضية عر ن تقليد المرأ ة الشرقية لها » . 


۱۸٦ 


جاء تحت هذا العنوارن : « اهام المرأة العربية بالمودات الغربية وحرصها على تقايد. 
المرأة الغربية في تصرفاتها وفي طباعها لا تستسيغه السائحات الغربيات اللائي بحضررت 
لزيارة القاهرة » ولا برفع من سمعتها في الخارج كا تظن > أفصحت عن ذلك الرأي صحفية 
انكليزية زارت القاهرة أخيراً » و كتبت مقالاً في يحلتها تقول فمه : 

« لقد صدمت جداً جرد نزولى أرض المطار » فقد كنت أتصور أننى سأقايل المراً 
الششرقية بمعنى الكامة » ولا أقصد 7 المرأة التى ترتدي الحجاب والمبرة» N,‏ 
الشرقية المنحضرة التي ترتدي الأزياء العملمة الي تنسم بالطابع الشعرقي» وتتصر ف يطريقة 
شرقمة ؛ ولكني ل أجد شيئا من هذا » فالمرأة هناك هي نفسها المرأة التي تجدها عندما 
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تنزل إلى أي مطار أوروبي ‏ فالأزياء هي نفسها ف ا من 
نفسها » والمكباج هو نفسه > حتى طريقة الكلام والمشية » وفي بعض الأحيان اللغة» 7 
الفرنسىة أو الإنكليزية . ] 

وقد صدمني من المرأة الششرقية أا تصورت أن التمدين والتحضر هو تقلمد المرأة 
القوفة رت أا طن هرر و أن کف غ عات + عع لاط اما 
الشرقي اميل » . 

وفي « جمهورية » السبت ٩‏ يونمو ۱۹٩۲‏ نشسر تحت هذا العنوارن : « كاتية أمريكىة 
تقول : امنعوا الاختلاط » وقمدوا حرية المرأة » . ش ش 

نقلت الصحيفة » تحت هذا العنوان كلاما ينا صريحاً » وقد بدأت فقدمت الكاتبة 
الأمريكمة للقراء . فقالت : | 

« غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية « هماسيان ستانسبري » بعد أن أمضت عدة 
أسابيع فا ا ر رار لاف داري ا الشاب وزاك ناث 
الإجتاعية » ومراكز الأحداث» والمرأة والأطفال وبعض الآسر في ختلف الأحياء» وذلك 
في رحلة دراسية لبحث مشاكل الشباب » والأسرة في المجتمع العربي «وهملسيان» صحفية ٠‏ 
متجولة » تراسل أكثر من ٠٠١‏ صحيفة أمريكية » وها مقال يومي » يقرأه الملايين » 
ويقاول مشا كل الشات عتا سن الشرن» وغلك ق الأذاعة والتليفريرن »وق الصبعافة:: 
0 #وزادك جع يلاه العام » وهيف ا وان من عمرها» . 

تقول الصحفية الأمريكية بعد أن أمضت ا ٤‏ المجحبورية العربية بعد أن قدمتها 

0 هذا التقدم : 

« إن ا جتمع العربي كامل وسلم »> ومن الخليق بهذا امجتمع أن يتمسك بتقاليده التي 
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تفيد الفتاة والشاب في حدود المعقول . وهذا الجتمم يختلف عن الجتمع الأوروبي 
والأمريي » فعندك تقاليد موروثة تحتم تقبيد المرآة » وتحتم احترام الأب والأم » وتحتم 
أكثر من ذلك > عدم الإباحية الغربية التي تهدد الموم المجتمع والأسرة في أوربا وأمريكا . 
ولذلك فإن القبود التي يفرضها الحتمم المربي على الفتاة الصغيرة ‏ وأقصد ما تحت سن 
العشرين - هذه القبود صالة ونافعة » هذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدم وأخلاقم » 
وامنعوا الإختلاط وقبدوا حرية الفتاة ‏ بل ارجعوا إلى عصر الححاب > فبذا خير لك 
من إباحية وانطلاق » ويجونٍ أوربا وأمريكا . امنعوا الإختلاط قبل سن العششرين» فقد 
عانينا منه في أمريكا الكثير » لقد أصبح المتمع الأمريي يجتمعاً مقعداً» مليئا بكل صور 
الإباحبة والخلاعة » وإن ضحايا الإختلاط والحرية قبل سن العشيرين » يلون السجورتف 
والأرصفة والبارات والسوت السرية . إن الحرية التى أعطمناها لفشاتنا وأبنائنا الصغار 
قد جعلت منم عصابات أحداث وعصابات « جيمس دين » وعصابات للمخدرات > 
والرقيق.... إن الاختلاط والإباحبة والحرية في الجتمع الأوربي والأمريي قد هدد الأسر» 
وزلزل القم والأخلاق > فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين في الجتمع الحديث تخالط 
الشبان » وترقص « تشاتشا » وتشرب الخر والسجاير » وتتعاطى المخدرات باسم المدنية 
والحرية والإباحية . 

والعجبب في أوربا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت العشرين تلعب ... تلو وتعاشر 
من تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها > بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين عليها » 
تتحداهم باسم الحرية والاختلاط » تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق > تتزوج في 
دقائق ... وتطلق بعد ساعات » ولا يكلفها هذا أكثر من إمضاء وعشرين قرش وعريس 
ليلة - أو لبضع ليال > وبمدها الطلاق ... وربا الزواج فالطلاق مرة أخرى » . 

علاج هذا الوضع الشاذ: 

ولا مناص من وضع خطة حازمة للخلاص من هذه الموبقات > وذلك باتخاذ ما يأتي : 

. نشر الوعي الديني وتيصير الناس يخطورة الاندفاع في هذا التبار الشديد‎ - ١ 

؟ - المطالبة بسن قانوني يحمي الأخلاق والآداب “ومعاقبة من يخرج علمه بشدةوحزم. 

٣‏ - منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية » ووضع رقابة على 
مصممي الأزياء . 

؛ - منع مسابقات الجال والرقص الفاجر > وتحقير كل ما يتصل بهذا الأمر . 


۱۸۸ 


ق اختمار ملاس مناسدة أشة ملسن الراهبات 0 وتكليف كل من يشتغل بعمل 
رمي بارتداما . 

n 

۷ - الإشادة بالفضبلة والحشمة والصمانة والتستر . 

۸ - العمل:على شغل أوقات الفراغ حتى لا يبقى متسع من الوقت كثل هذا العبث . 

. اعتبار الزمن جزءاً من العلاج » إذ أنها تحتاج إلى وقت طويل‎ - ٩ 

ويحلو لبعض الناس أن يسايروا التبار ويمشوا مع الركب > زاعمين أن ذلك تطور 
حتمي اقتضته ظروف المدنة الحديثة . 

ونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه » وأن يصل إلى مداه - ولكنا نخشى أن 
بسر التطور على حساب الدين والأخلاق والآداب ‏ فإن الدين وما يتبعه من تعالم 
خلقية وأدبية » إا هو من وحي الله »> شرعه لكل عصر ولكل زمان ومكان ... فإذا 
كان التطور جائزاً في أمور الدنيا » وشئون الحياة » فليس ذلك مما يجوز في دين الله . 

إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الإنساني 1 فاق الكون » لبنظر فيه » وينتفع يما . 
فبه من قوی وبركات ويطور حماته لتصل إلى أقصى ما قدر له من تقدم ورقي ... فثمة 
فرق كبير بين ما يقبل التطور وبين ما لا يقبله ... والدين ليس لعب تخضع للأهواء - 
وتوجهها الشهوات والرغبات''' . 


تزين الرجل لر وجته 


قال القرطبي في قوله ان عماس هذا : قال العاماء : 
«أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحواهم ‏ فإنهم يعملون ذلك على التق" والوفاق . 
)1 طلا القرل في هذا اللوضوع : لأهميته > ولآنه إحدى المشكلات الاججاعية التي ماج إلى الزيد 
من العئاية 2 


(؟) أستنظف : آخذ الحق كل , (؟) اللدق : اللباقة والحذق , 
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فرعا كانت ره ل ف وقت › ولا تليق في وقت > وزينة تلتق بالشاب “ ؤزينة تلمق 
بالشوخ ولا تليق بالشياب » . ۰ 

قال : « وكذلك في كان الس ة »> ففي هذا كله ابتغاء الحقوق » فإغا يعمل اللائق 
والوفاق » لكون عند امرأته في زينة تسرها > ويعفها عن غيره من الرجال » . 

قال : « وأما الطيب » والسواك » والخ_لال » والرمي بالدرن' » وفضول الشعر » 
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ثم 56 أن وشي أوفات ان إلى ارال i‏ ر عن التطلع إلى a‏ 

وإن رأى الرجل من نفسه عجرا عن إقامة حقها في مضجعما » أخذ من الأدوية التي تزيد 


ف بأهة ¢ وتقوي سهو ژد وم ی دعقا( 2 


حديث أم زر ع 


عق غائ فالت د و سلس اعد عة ارا فاه وان آنل 


يكتمن م ن اخبار أزواجين شيئاً : 


6 الدرن : الوسخ . 

) ؟). رچ بعص الاس عل تعاطي الخدرات د كالحشيش والافيون وسو اها ا هما استنامة لا إقاقة 
مها ۽ رهم في في الحقمقة حانون عل أنفسوم وعائلاتم جناية لدست وراءها جناية م 

ومن الأؤسف أنهم E‏ ف هدا إشباعاً الشهواج تهم وخضوعاً لأهوا اعم وقد ذهب | أعماء إلى أن المث 
حرم وأن متعاطيه د OG ah‏ هرتد عن e‏ 


هذا فضا عن إضعافه البدن ففقد نشاطه وقرته . 


(۴) ذكر النسائي أن سيب هذا الحديث قالت عائشة : « فخرت بال أبي في الجاهلية » وكان ألف ألف 
أوقية . فقال ادو ل الله عليه مه وسلم 2 اسكق يا عائشة » فإني كنت لك كأبي زدع لام 2 » ... وقبل 
سدب الحددث أت عائشة وفاطمة جرى دنا كلام ل رسول الله صلی الله عليه مه وشام > فقال : ماأنت 
عمنتبية با ميراء عن اباي . إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع. فقالت : با رسول الله حدثنا علىا . 
فقال : كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة » وكان الرحال خلرفا » فقلن : تعالين نتذاكر أزواجنا با فيهم 
ولاتكذب ... وقيل : إن هذه القرية كانت باليدن ... وقيل : إنهن كن بمكة ... وقبسل : إنهن كن 
في اطاهلية , 


(:) أي ألزمن أنفسمن عبداً وتعاقدن على الصدق , 
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قالت الأولى: زواجي لمم ا حمل غث 0 عل ران عل "لاي 5 فير تة 
ولا مين تقل 5 1 
وقالت الثانية : زوجي لا ألرعة3) بره . إفي أخاف أن لا أذ أن ادك 
أذكر ” لسرا 00 “لكا 
قالت الثألثة ؛ : زوجي IF TEE‏ نلطى' أطكى"١١»‏ وإن أسكت' أعلتق. 
E‏ : زوجو 00 0 0 0 ا 1 


ھچ ل ص 


. هزيل ستكره‎ )١( 

(؟) أي كثير الضجر شديد الغاظة يصعب الرقي إليه كالجبل . 

(e )‏ أي لا هو سهل ولا مين » سمهت سەن دشدثين : : شدهت زو حا باللحم الغث 0 وشمهبت سوء خلقه 
بالجبل الوعر » ثم قسرت ما أجمات : لا الجبل سول فلا دشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو کان هزبلا » لاس 
الشيء اازهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب » ولا اللحم مين فيتحمل المشقة في صعود الجمبل 
لأجل تحصيله . 

. وصف لاجيل : أي لا سبل فيرتقى اليه‎ )٤( 

(ه) وصف لاحم : أي أنه هزاله لا برغب أحد فيه فمنتقل اليه أي ي أن روجا شديد البخل سيء الخلى 
میئوس منه . 

(1) أي لا أظبر حديثه الذي لا خير فيه . 

(۷) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيئا » فاطوله وكثرته أكتفي بالإشارة إلى ممايبه خشية أرنف 
يطول الخطب من طوها . 

(۸) العجر : تعقد العروق والعصب في الجسد... 

(9) والبجر مثلها إلا أنها تككون مختصة بالتي تكون في البطن قال الخطابي : أرادت عبوبه الظاهرة » 
وأسراره الكامنة ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن » وهي عنت أن زوجما كثير المعايب متعقد النفس 
عن المكارم . 

)060 الدموم اطول أرادت أن له منظر أ بلا خبر . وقبل : هو السيء الخلق . 

)1١(‏ أي إن ذكرت عور به وباغه ذلك طلقني» » وإن أسكت عنما فأ غنده معلقة لا ذات زوج ولا 
مطلقة مع أنها متعلقة به وتحبه مع سوء خلقه . 

(؟١)‏ تهامة : بلاد حارة في مءظم الزمان وليس فيها رياح باردة » فمطمب الامل لاهاما بالنسبة لا كانوا 
فيه من أذى حرارتها ... فرصفت زوجها تحميل العشرة واعتدال الحال » وسلامة الباطن » فكأنها قالت : 
لا أذى عنده ولا مكرره .. .. وأا آمنة منه فلا أخاف من شره 507 ا ل كه 
فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلمم المعتدل . 

(۱۴) شمهته بالفهد لانه بوصف يلاء وقلة الشسر وكثرة النوم ا ا 
البيت على وجه المدح له . 

)١4(‏ أسد:أي يصير بين الناس مثل الاسدء فهي تريد أنه في البيت كالفهد في كثرة النوم والوثوب وفي 
خارحه كالاسد عل الاعداء , 
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عا عبد )١١‏ 

قالت السادسة : زوجي إن أكل لف”") > وإن' شرب ا'شتتف”" 2 وإن اأضطجم 
التتف”؟ ولا ولج الكتف ل ا 

قالت السابعة : زوجي غاياء » أو عماياة'"'» طباقاء» كل داء له داء!"! شك 
أو قك أو م 

قالت eT‏ أل ارم > والريح” ريح زرنتبر 

قالت التاسعة : زوجي رفع ' العاد"“ طويل' النتحاد ““ » عظم” الرماد ١١!‏ 
قريب” الست من الاد" . 

قالت العاشرة : يسنا لكا TNE SCS lg‏ إبل' كثيرات” 
المبار ك "قلىلات المسارے ٣و‏ إدا معن صوت المرهر""“أىقن .° 0 نن هوالك” 3 


(4) 


5 ەى أنه سددد الكرم كثير التغاضي لاب يتفقد ما ذهب من ماله فهو كثير التسامح‎ ١ 
5 الاثدفافت ف اشرب عدم الإبقاء على شيء 3 ن ااشروب‎ 


4 

( المراد باللف الكثار مه . قشدم هم وشرء . 

( 

( أي بكسائه وحده » وانقيض عن أهله إعراضاً فبي حزينة لذلك . 


) 
)۲ 
؟ 
٤(‏ 
(ه) البث هو الحزن : أي لا يمد يده ليعلم ماهي عليه من حزن فيزيله » ويحتمل أن تكون أرادت 

أنه ينام نوم العاجز الفشل : أرادت أنه لا يسأل عن الامر الذي تتم به » وهو المباشرة الجنسية . 

(1) شك من راوي الحديث والعياباء الذي لا يضرب ٠‏ ولا يلقح من الإبل » وبالعجمة ليس شيء » 
والطباقاء الاحتى ... أو هو الثقيل الصدر : فبي تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر . 

(۷) أي كل داء تفرق في الناس فهو فيه . 

)۸( 0 : أي جرحك في رأسك » وجراحات الرأس تسمى شجاجا . 

(؟) فلك فلك : أي جرح جسدك . 

SEA 600 

(۱۱( أي ناعم الجلد مثل الارنب . 

(؟١)‏ الزرنب : نبت طيب الريح . 

(؟١)‏ وصفته بعلو بيته وطوله » فإن بيوت الاشراف كذلك يعلونها ويضربوا في المواضع المرتفعة . 

. النجاد : حمالة السيف » وهي تريد أنه أيضا شجاع‎ )١4( 

(ه١)‏ كناية عن الكرم . 

, أي وضع بيته وسط الناس ليسبل لقاؤه » وهو لا يحتجب عن الناس‎ )1١( 

. جم مبرك : وهو موضع نزول الإبل‎ )١( 

(1:6) الموضع الذي تطلق لترعى فيه » أي لا تخرج إلى المرعى إلا قلا استعداداً لنحرهن للضيوف 1 

)۱۹( آلة من آ لات الطرب والغناء وهو العود . 

)٠١(‏ فإذا رأت الإبل ذلك ومءت ضرب العود أيقنت أنها هوالك » وأنها ستذبح للضيوف » وقوها 
مالك وما مالك استفماءية تقال للتعظم والتمحب . 


۱4۲ 


قالت الحادية عشرة : زوجي أبو زرع » فما أبو زرغ ؟ أن دل أذني”* » 
e‏ إن نفسي “ وأجدني في أمل أغلنيمة. 
س فی ق أهل شيل 1 را رو ر و ت اترن فيلا 
ےا 0 و فاتصسع”' وأشرب” فَأتَقسَمّم' اه اي ددع فا ام ابي زرع؟ 
عکو مس۱ رداح e‏ وبدسنها فساح ۱ ابن أي ردع ٠.‏ فان اي ردح ؟ 


6 مدي *' و حجني فحت 


مضحعه كمسل" شطية ¢ ولشبعه” دراع احفر ٠۱١(5‏ 5 بنت أبي زرع فا بنت بنت أبي 


ي أن دأنه عظم , 

ناس : أي حر ك وأثقل . 

المراد أنه ملا اذا من أقراط من ذهب ولۇلۇ 

(<( 1 ترد العضد وحده » و إمًا أرادت الجسم كله > وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان 


من حسده أي كثرت تعمه علءها حتی معن حسما . 


ل( المر اد أنه ف ور حبما ففرحت » وقيل عظمني فءظ ت إلى نفسي . 
)5 شق : أي دشظف وجهد ومنه قول الله تعالى 5 تكونوا بالغيه إلا دش الانفس » أي يعد 
عد ومشقة 


۷) صويل.: أي خيل . 
) أطيط: أي إبلء وأصل الاطيط صوت أعواد المحامل» ويطلق الاطيط على كل شيء نش عن ضغط 
) المراد أن عندهم طعام] منتقى من الزرع الذي يداس في ببدره لمتميز الحب من السنيل . 
)٠‏ المثق : الآلة التي تيز الحب وتنقمه مثل المنخل والغربال . 
)١‏ أي لكثرة إكرامه لها وتدلاها عليه لا يرد ها قولاً » ولا يقح عليها ما تأني به . 

(؟١١)‏ أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهار » فلا أوقظ ٠‏ إشارة إلى أن ها من يكفيها مؤنة بيتيبا 
ومبئة اهلوا . 

(؟) هو الشرب على مهل حتى تتلىء وترتوي » وهي تريد أنواع الاشربة من لبن وغير ذلك . 

٠ . هي غط تحعل اا رأة فيها ذخيرتها ومتاعها - حقبية‎ )١:( 

)١5(‏ يقال للكتبية الكميرة ة رداح إذا كانت بطمئة الخيرة عو يقال لد لادر أة إذا كانت عظيمة الكفل ثقملة 
الورك رداح . أي أنها ثقيلة من ملا . ش 

(15) فساح : واسع . 

والمعنى أنها رصفت أم زوجبا بأنها كثيرة الا لات والاثاث والقهاش زاسءة الال كبيرة البيت » وامرأة 
الى تككون على هذا الخال يككون ابنها صغيراً لم يطعن في السن غالبا فزوجها صغير . 

9 0 ا كيل ااا نينا حل م علد ٠‏ فمضجعه الذى ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبسة 

واحدة : وهى العود كال 

» ال : هي الاذثى من ولد المعز إذا كان سنه أربعة اشر" » زفضل عن أمه» وأخذ ف الرعي‎ e 
فبي وصفت ابن زو 0 2 خقيف الوطأة علمءها » فإذا دخل بنتها وقت القباولة مثلاً م يضطجع إلا قدر ما‎ 
من عندها » فلو طعم (اكتفى باليسير الذي دسد الرمق من‎ E سل السيف من مده > وأزه لا حاج‎ 
. المأ كول واأشروب فهو ظريف اطيف‎ 


1١ ۱4۳ 


زرع ؟ طوع أأبيها وطوع' أمها''؟ » ومل؛ كسائها'"' وغيظ' جارتها''' جارية' أبي زوع . 
000 زرع ؟ لا تبث“ حديثنا تبنيش**22 ولا تلتقلث7' ميراتنا نق" ولا 
= ا ا 1 

قالت : خرج أب ددع ¢ والأوطاب!ة) تمخض!؟١)‏ فلقي"١١)‏ افرأة” فعا ولدان لما 

كالفهدين 0 يلقيان من تحت خصرها و فطلقني ونكحبها وکت بعده" رحلا 
ا 0 وکت ر وأخذ خط )ه٠٠‏ وا راح N7‏ على : N‏ سند وأعطاني من 

كل" رائحة زو ج640 » ونال کلام زر نري كا أهلك . قالت : فلو جمعت كل 
Tm‏ ا اي زدعر لالج نكا زعا ودوك 31 ل" 
كنت لك كأبي زرعر لآم زرع "٠"‏ . رواه الشخان والنسائي . 


. أي آنا بارة بها‎ )١( 
. كناية عن كال شخصها ونعمة جسمها‎ (( 
أي أنها تغيظ جارما للا ترى من نعم وخير ء والمراد تحارتها ضمرتها أو المراد في الحقيقة شارت‎ (+) 
. أغلب الجارات . (؛) لا تبث : أي لا تظهر‎ 
(ه) آي لا فشي سرا‎ 
. أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة . أو تحسن صئع الطعام‎ )٦( 
. (؟) الميرة : هي الزاد » وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى متزله‎ 
, أي مهتمة بإلبيت بتنظيمه وتنظيفه‎ )۸( 
, جمع وطب وهو وعاء اللين‎ )٩( 
. إخراج الزبد من اللبن 6 والراد أنه خرج من عندها مبكراً‎ 6 
سيب رقاية أي زوع لرا ومن عل هده الحاة آنا ميت من خض :الان فانتاقك ا ب رقا‎ )1١( 
. أبو زرع على هذه الحالة » وسيب رغبته في إنكاحها أنهم كانوا يحبون نكاح المرأة المنجبة‎ 
المراد بالرمانة ثديها » وهذا دليل عل أن المرأة كانت صغيرة السن وأن ولديها كانا يلءبان وهما في‎ (۱۲( 


حضنما أو جنيها . 


)) آي من راء الناس أي شريفاً . 


. فرسآ عظيما خيراً » والشري هو الذي يغي في السير بلا فتور‎ )٠١( 

1 ارمع 

. أي أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الاشية » وقيل معناه غزا فغ فأتى انعم اللكثيرة‎ )1١( 

| 00 ()۱۷( 

)١6(‏ اله نی أعطاني من كل شيء يذيح زوجاً أي اثنين من كل سي يء من الحدو أن الذي بر عى. و1 رادت 
كذلك كثرة ما أعطاها . 

(۱۹) ميري أهلك : أي صليهم واسعي ١‏ جم بالميرة وهي ي الطعام . 

) °( أي التق سا سو a‏ 

(١؟)‏ وفي رراية بزيادة في آخره : إلا أنه طلقا وإني لا أطلقك . وزاد النسائي في رواية : قالت 


عائشة : يا رسول الله بل أنت خير من أي زرع . 


1534 


الخطبة قبل الزواج 


ا يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد خطبة . وأقلبا : المد لله > والصلاة 
والسلام على رسول الله . 

: عن أبي هريرة أن الني بم قال‎ - ١ 

و کل خطبة لس فبها تشهد فهي كاليد الجذماء ١١»‏ 

و داود » والترمذي وقال : حديث حسن غریب . 

: ريرة رضي الله عنه أن الرسول لي قال‎ O وعن‎ - ٣ 

وك ل ار دى بال لا يبدأ فيه با مد له » فمو أقطم » . 

رواه او اود وان فاه 

أ أن كل رى به » ويحتاج إلى أن يلقي ي صاحبه باله له من الاهټام به لا يبدأ 
يحمد الله فمو مقطوع من البركة . ولس المراد خصوص المد » > بل المقصود ذكر الله عز 
وجل فی الرواءات ااج 

واأنشل أن اطي ج ايء 

فعن عمدالله بن مسعود قال : 

« أوتي رسول الله م جوامع الخير وخواتيمه » أو قال فواتح الخير » فعامنا خطبة 
الصلاة وخطمة المحاحة » خطبة الصلاة : التحمات لله والصلوات د 
اا ورا الله وبركاته . |( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أت لا إله إلا 


انل وا أن مدا عد ورسوله . 


وخطبة الحاجة : إن الجد لل > نحمده ونستمينه وستغفره ونعود نه من شُرور 
أنفسنا ومن سدئات اعا . ومن بهد الله فلا مضل له > ومن يضل ل الله فلا هادي له » 
واشېد أن لا إله إلا يكن واش أدعيدا عدو ورو .. ثم تتصل 
خطيتك يعلاث آنات من ن قات 


. اليد التي أصابها الجذام‎ )١( 


1۹0 


ووا ا الذين” امتا اترا الله حي" تشاد ولا مواق إلاواشے 
سامون 4# , 

۲ 10 با أشها الناس” اتدّقوا ربک الك يي لمكا من نفس وادة 
وخلى مناز وحها ونت متا 5 جال کشر ا ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون 
ده له والأرحام إن" اله کان عل رق 

م یا أسها الذ ن آمنوا اتنّقوا الله وقلولوا قولاً سد يدا صلع لكثم' أعمالك' 
يعفر" لككلم' ذنثوبكام' » ومن لطع الله ورسئُول” فد فا فوازا عظيما»”". 

رواه أصحات الساكن وهذا لفطل ان ماحه 57 

ولو لم يأت بالخطية صح النكاح ا 

e‏ قال : خطبت إلى ال ني لقي المرا ة التي عرضت اا 

NISSEN >‏ » ولم خطب 

قال ف ححة الله المالغة : 

و کان أهل الجاهلية خطہون قبل العقد ما برونه من ذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك . 
يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به » وكان جريان الرسم بذلك مصلحة ؛ فإن 
الخطبة مبناها على التشهير » وجعل الشيء بمسمع ومرأى من المهور . 

والتشهير عا براد و حو ده ٤‏ النكاح لمتميز من السفاح 35 وأها فالخطبة لا تستعمل إلا 
في الأمور المهمة . ... والاهتام بالنكاح وجعله أمراً عظيما بينهم من أعظم المقاصد ؛ فأبقى 
الني مر أصلبا ¢ وغير وصفها . وذلك أنه ص م مع هده المصالح اسر وهي ٤‏ 
أنه ينبغي أن يضم في كل إرتفاق ذ كر مناسب له » ويلوه في كل مدل بشعائر الله » 
لمكون الدبن اق اشا أغلاعة وو انات اھ ا شار بوأماراته © سن فنا اعا 

من الد كر كاحمد والإستعانة والإستغفار والتعود والتوكل والنشيد وآنات من القرآس 
وأشار إلى هذه المصلحة بقوله : 


, ٠١١۲ : سورة آل عمران . آلة‎ )١( 
ه١‎ : سو رة النساء آية‎ 6 
VV سورة ة الأحزاب ب آية‎ (0 


۱۹٦ 


« وکل خطة لس فما نشد فهى كالمد الجذماء ¢ : 
قال لر : 


« فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح » . 


ستحبا الدعاء لكل واحد من الزوجين بالمأثور : 

- فعن ا هريرة : 

وأن الني بم كان إذ رفا الإنسان أي إذا تووج . قال : بارك الله لك وبارك عليك 
وجمع بينكا في خير » . 

: وعن عائشة قالت‎ - ٣ 

« تزوجني الني علا 6 فأتتني أمي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في السيت» 
فقلن : على الخير > والبركة » وعلى خير طائر » . 

رواه المخاري وأو داود . 

م - وعن الحسن قال : 

« تزوج عقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - امرأة من بني جشم . فقالوا : بالرفاء 
والمنين فقال : قولوا کا قال رسول الله عل بارك الله فیک » وبارك علي € 


رواه النسائي . 


إعلان ال واج 


ستحسن شرعا إعلان الزواج » لمخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه » وإظهاراً 
للفرح با أحل الله من الطيبات. . وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتبر » لبعامه الخاص والعام» 
والقريب والبعيد » وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوية على الزواج » فتدوج 
سوق الزواج . 

والإعلان يكون بما جرت به العادة » ودرج عليه عرف كل جماعة» بشرط ألا يصحيه 
حظور نى الشارع عنه كشرب الجر » أو اختلاط الرجال بالنساء » ونحو ذلك . 

: عن عائشة رضي الله عنها أن الني لر قال‎ - ١ 


۱۹4۷ 


« أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف » . 

رواه أحمد » والترمذى > وحسّنه . 

ولیس من شك في أن ا في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به؛ إذ أن المساجد هي 
الجامعالعامة للناس“ولاسما فيالعصور الأولى التي كانت المساجد فما مثابة المنتديات العامة . 

؟ - وروی الترمذي »؛ وحسنه » والحا كم وصححه عن نحمى بن سلم قال : 

د قلت محمد بن حاطب : تزوحت امرأتين ما كارن في واحدة منهها صوت - يعني 
دفا ‏ فقال مد رضي الله عنه . 

قال رسول الله مَل : 

« فصلل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف » . 


الغناء عند الزواج 

وا اا الإسلام وحبب فيه » الغناء عند الزواج » ترويحاً للنفوس © وتنشيطا لها 
البو البريء . 

وبحب أن يخلو من ال مون » والخلاعة » والمدوعة » وفحش القول وهلحره . 

: س فعن عامر بن سعد رضي الله عنه قال‎ ١ 

و غلك عل قرطة بق كني ت ران مشرد تفای ی عرس »دوذ جار يشمن 
تلت : ان صاحما رسول الله » ومن أهل بدر - يفعل هذا عند !! فقالا 0 

« إن شت فاسمع معنا » وإن شت فادهب... قد رخص لنا 5 الهو عند العرس». 

رواه النساني اام وصححه . 

۲ - وزفّت السيدة عائشة رضي الله عنما » الفارعة بنت أسعد وسارت معم ا في 
رفافها إلى بيت زوجها - نديط بن جابر الأنصاري - ؛ فقال الني مر :. « يا عائشة ما 
ا و ار حسم الى ” 

رواه الخاري وأحمد وغيرهما . 

وف بعص روايات هذا الحديث أنه قال : 

« فل بعثتم معها جارية تضرب بالدف > وتغني ؟ » 

قالت تعاتقة” » تقول هعاذا با ترسول الله ؟ فال تقول : 

اا ميا فحيونا نحت 
ولولا الذهب الأحمر ما حلت واد 
ورل اة الا ما سمنت عذاريكم 


وه 


۱۹۸4 


وعن الربَّم بنت 'معوّذ قالت : جاء الني ل حين بي بي فجلس على فراشي > 
فجعلت جويريات لنا يضر بالدف »ويندين من قتل من آباني يوم بدر'" إذ قالت إحداهن: 
A E E‏ وفينا ني يعم ما في غد 
فقال : 
دعي هذا وقول بالذي كنت تقولين'!" . 
رواه البخاري وأبو داود والترمذي . 


وصايا الزوجة 


استحباب وصية الزوجة : 

قال أنس : كان أصحاب رسول الله م إذا زفوا امرأة على زوجها» يأمرونها خدمة 
الزوج ورعاية حقه 7 

وصية الأن ابنته عند الزواج : 

وأوضن عبد الله بن جعفر بن أ طالب ابنته فقال : 

« إباك والغيرة ؛ فإنها مفتاح الطلاق » . 

» وإاك وة العتّب ؛ فإنه لورث الىغضاء 54 

« وعلمك بالكحل فإنه أزن الزينة » . 

« وأطيب الطب »© الماء »6 1 

وصية الزوح زوجته : 

وقال أو الدرداء لأهرآاتة 3 

«إذاارأشق عضت فر ی 

وإذا رأيتثك غعضدى رضتك 7 


وإلا م نصطحب » . 


. تزوجت‎ )١( 
يذكرون صفات الشحاعة واليأس وما لوا به من الكرم واأروءة 0 وكان اوها معود وعماها‎ 6 
. عوف 4 ومعاد ودلوا 5 ددر‎ 
: اها عن ذلك لاذه لا يعم الغمب إلا لله 0 وحاء في حددث آخر أنه صلى آله عليه وسم 5 قال‎ 6 
. لا يعلم ما في غد إلا سيحانه » رواه الجا کر وقال صحيح على شرط مسلم‎ « 


1515 


وقال أن الأزواج (زوحته 

2 خذي العفو مي تسعد كي مودق ولا تنطقي ف تسوار فى حين أغضب 

ولا تنقربني نقركك الدف مرة فإنك لا تدرين كفت فسن" 

ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلي © والقلوب تقلّب 

فإنى رأيت الحب فى القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 

وصية الأم ابنتها عن الزواج : ٠‏ 

خطب عمرو بن حجر ملك كندة » أم اياس بنت عوف بن محلم الشدباني »> ولا 
حان زفافها إلبه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث > فأوصتها وصمة » تمان فما أسس 
الحماة الزوحمة الس٠عيدة‏ » وها حب علدها لزوحها فقالت 0 

أي وة إن الوصمة لو تر کت لفضل آذ لتر کت ذلك لك ¢ ا 
للغافل ¢ ومعونة للعاقل . 

ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبوها > وشدة حاجتها إلا - كنت أغنى 
الناس عنه » ولككن النساء للرجال خلقن » ومن خلق الرجال . 

أي بشة : إنك فارقتٍ المجو الذي مده حخرحت ¢ وخلفت اله ا نش الذي قبه درحت 
إلى و کر لم تعرفيه » وقرين ل تأليفه » فأصيح بملكه عليك رقیبا ومليكا » فكوني له أمة” 
يكن لك عبداً وشكا . 

واحفظي له خصالاً عشراً » يكن لك ذخراً . 

أما الأوك والثانية . فالخشوع له بالقناعة ¢ وحسدن السمع له والطاعة ٠.‏ 

وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لمواضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منك على قببح > 
ولا يشم منك إلا طب ريح ٠.‏ 

واا الخامسة والسادسة 8 فالتفقد لوقت منامه وطعامه 5 فإن تواتر الجوع ملبسة 2 
وتنتغيص النوم مغضة ٠‏ 

وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس اله والإرعاء'١'‏ على حشمه "' وعماله» وملالو“ 
الأمر في المال حسن التقدير » وفي العيال حسن التدبير . ش 

وأما التاسعة والعاشرة : فلا تعصين له أمراً » ولا تفشين له سراً » فإنك. إن خالفت 
افرة أوغره مدو ؛ وإن أفشدت سره لم تأمني غدره ٠.‏ 


ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مما > والكابة بين بديه إن كان فرحا . 
)1( الإرعاء : الرعاية . (۲( حشمه : دمه , (e)‏ ملاك : عاد 


ه .٠8م‏ 


الوليمة 
١‏ تعريفها: 
الولىمة مأخوذة من الول' » وهو المع » لأن الزوحين تحتمعان »> وهي الطعام في 
وني القاموس:الوليمة طعام العرس »أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها. وأولم - صنعها. 
؟_ حكمها: 
ذهب الجبور من العاماء إلى أنها سنة مؤكدة . 
١‏ - لقول الرسول لتر لعبد الرحمن بن عوف : 
«أولم» ولو بشاة» . 
« ما اول رسول الله ملق على شيء من نسائه » ما أوم على زينب : أولم بشاة ( . 
رواه البخاري ومسلم . 
م وعن بريدة قال : لما خطب علي“ فاطمة قال رسول الله مر : 
« إنه لا بد للعرس من ولممة » . 1 
رواه أحمد سند لا باس به كا قال الحافظ . 
جح قال انس : دما أوم رسول الله للم على امرأة من نسائه » ما أولم على زيذب > 
وجعل يبعثني فأدعو له الناس » فأطعمهم خبزاً » و وما » حتى شعوا » . 
ه - وروی البخاري أنه لر : 
«أوم على بعص نسائه مدن هن شعير » . 
وهذا الاختلان لس مرجعه تفضل بعض نسائه على بعض >2 وإئما سبيه اختلاف 
 *‏ وقتها : 
وقت الولممة عند العقد أو عقبه » أو عند الدخول أو عقبه . وهذا أمر يتوسع فيه 
حسب العرف والعادة . وعند البخاري أنه َر دعا القوم بعد الدخول يزب . 


۲۰١ 


؟ ‏ إجابة الداعي : 

إجابة الداعي إلى ولبمة العرس واجبة على من داعي إليها » لما فيها من إظبار الاههام 
به » وإدخال السرور عليه » وتطبيب نفسه : 00 

: عن ابن عمر أن رمول الله يج قال‎ - ١ 

« إذا دعي أحدك إلى ولممة فلمأتها » . 

؟ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الل َر قال : 

« ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . ٠‏ 

اوغ أنه َر قال : 

« لو داعيت إلى كراع لأجبت » ولو أهدي إلى ذراع اقبلت » . 

روى هذه الأحاديث البخاري . ۰ 

فإذ! كانت الدعوة عامة غير معيئنة لشخص أو جماعة لم تحب الإجابة » ولم تستحب . 
مثل أن يقول الداعي : أيها الناس أجمبوا إلى الوليمة دون تعيين » أو ادع من لقت . 

کا فمل اني بال : 

« قال أنس : تزوج الني ري فدخل بأهله» فصنعت أمي أم سلم سسا فجملته 

في تور" » فقالت : يا أخي اذهب به إلى رسول الله م فذهيت به » فقال : ضعه . 
ثم قال : ادع فلانا » وفلانا » ومن لقت > فدعوت من سمّى » ومن لقث » . 

E e 

وقيل : إن إجابة الداعي فرض كفاية . 

وقبل : إنها مستحبة.. والأول أظهر؛ لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب... 
هذا بالنسبة لولسمة العرس . 3 

أما الإجابة إلى وليمة النكاح - فهي مستحبة واجبة عند جمهور العاماء . 

وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإجابة مطلقا > وزعم ابن حزم أنه قول جور 
الصحابة والتابعين ؛ لأن في الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة سواء أكانت دعوة 
زواج > أم غيره . 


ه شر وط وجوب إجابة الدعوة ١‏ 


)00:0 الحيس : تر يخلط بسمن وأقط : أي كشك . (؟) التور : إناء , 


°۲ 


۽ - وألا خص الأغنداء دون الفقراء . 

۳ وألا يظبر قصد التودد لشخص أرغمة قمه ٤‏ أو أرهة مله . 
¢ — وأن يكون الداعي م على الأصح 5 

م6- وأن حص الوم الأول على المشهور . 

. ألا سبق » من سيق تعينت الإحابة له » دون الثاني‎ - ٦ 
ب وألا يكون هناك ما يتأذى حضورهہ من منکر وغيره‎ 
. وات وألآ یکوت له عدر‎ 


قال المغوي : ومن كان له عذر »أو كان الطريدق يعدا تاحقه المشقة فلا اسان رتخلف. 


> - كراهة دعوة الأغنياء دون الفقراء : 

ركره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء . 

فعن أبى هريرة أن رسول الله مر قال : ش 

« شر طعام الوليمة نما من يأتيها ويُدعى إلبها من يأباها » ومن لم حب الدعوة فقد 
عصی الله ورسوله » . رواه مس . 

وروى البخاري أن أ هريرة قال : 

شر الطعام طعام الوليمة : تدعى لها الأغنياء » وتأترك الفقراء . 


زواج غير المسلمين 


القاعدةالعامةفيز واج غبر المسلمين:< إقر ارمايوافقالشر_خمنهاإذا أسلموا». 

إن أنكحة الكفار لم يتعرض ها رسول الله ملل »> كنف وقعت » وهل صادفت 
الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح » أم لم تصادفها فتبطل ؟ 1 

وإنما اعتيز حالما وقت إسلام الزوج » فإت كان من حو له المقام مع امرأته أقرها » 
ولو كان في الجاهاية وقد وقع على غير شرطه من الولي والشبود وغير ذلك . 

وإن ل يكن من يجوز له الاستمرار لم يقر عليه > کا لو اسل وتحته ذات رحم حرم > 
3 أختان » أو أكثر » فبذا هو الأصل الذي صله سنة رسول الله تر وما خالفه فلا 
بلتفت إلبه »'' .' 


)0( هذا خلاصة ما قاله ابن القم 5 


۲۰۳ 


الرجل يسلم وتحته أختان ٠‏ جر في إمساك إحداهما وترك الأخرى . 

عن الضحاك بن فيروز عن أببه قال : «أسامت “> وعندي امرأتان أختان > فأمرنی 
الني ملكو أن أطلق إحداهها » . 0 

زوا اخ وات الجن والشافعي والدارقطني والبيبقي وحسّنه الترمذي 


وصعححه أبن حمان ٠.‏ 


الرجل يسلم وعنده أكز من اربع يختار أربعامنهن . 

عن ابن حمر قال: « أسم غيلان الثقفي » وتحته عشر نسوة في الجاهلية » فأسلمن معه» 
فأمره الني عكر أن تار مذهون ا 4 ۰ 

اخ أحمد والترمذي وابن ماحه والشافعي » وابن حبان والماع وصححاه . 

إسلام أحد الزوجين دون الآخر : 

إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام » ثم أسلم الزوجان فإن كان العقد قد انعقد 
على من يصح العقد عليها في الإسلام » فحكه واضح فبا سبق . 

فإن أسلم أ حد الزوجين دون الآخر 1 

فإن الإسلام من المرأة انفسخ النكاح . وتجب علمها العدة » فار أسلم هو وهي في 

0 ع م 

عدتها کان أحق بها “ لما ثبت أن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسامت قبل زوحما صفوان 
ابن أمية » بنحو شهر ٤‏ ثم أسلم هو » فأقره رسول الل يلتم على نكاحه . ش 

قال ابن شاب ول يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ل وزوجها كافر » مقم 
بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها > إلا أن يقدم زوجها مباجراً قمل أن 
تقضي عدتبا » وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجم إذا قدم وهي في عدتها . 

وكذلك الحم إذا أسلم بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة فما على نكاحها الأول إذا 
اختارا ذلك مام تتزوج . 

وقد ره الني ملم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بشكاحما الأول بعد سنتين ول 
لحد نت شا 000 7 

رواه أجل وأبو دأود والترمذي وقال ٠‏ حديث حسن ليس بإسناده باس وصححه 
الحام وهو من رواية ابن عماس ٠.‏ 


, في بعض الروايات : لم يحدث صداقاً » رفي بعضما : م يحدث نكاحاً أي عقداً جديداً‎ )١( 


۰% 


قال ان القمم : « ولم يكن رسول الله ملل يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذام 
تسلم معه ٥‏ دل 3 املح الآخر 5 فالشكاح حاله ما ١‏ تدزروج قفا هذه هي سیه المعلومة 
قال الشافعي : أسلم او سفمان دن حرب کر الظمران > وهي وادي خراعة . ومخزاعة 
مسامون قل الفتح في دار الإسلام » ورحع إلى مكة وهند بنت عتبة مقدمة على غير 
الإسلام» فأخذت بالحمته وقالت :اقتلوا الشيخ الضال»ثم سامت هند بعد إسلام ایی سفيات 


بأيام كشيرة » وقد كانت كافرة فقدهة بدار لست ددار إسلام» واو فان ا مسلم وهمد 


ع 


كافرة4ثم أسامت بعد انقضاء العدة واستقرا على النكاح إلا أن عدتها لم تنقض حتى أسامت. 

وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه كرو لتك را هاي أعية وار 
کم ون ان جل بمكة» وصارت دارها دار الإسلام» وظهر حک رسول الله بی بمكة 
وهرب عكرمة إلى السمن 0 وهي دار حرب وصفوان يونت اليمن ¢ وهي دار درب “م 
رجع صفوان إلى مكة » وهي دار الإسلام» وشهد حنينا» وهو كافر » ثم أسلم فاستقرت 
عنده امرأته بالنكاح الأول وذلك أنه م تنقض عدا . 

وقد حفظ أهل العام بالمغازي » أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسامت 
وهاجرت إلى المدينة » فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح . انتهى . 

قال صاحب الروضة الندية بعدما نقل هذا الكلام : أقول : إن إسلام المرأة مع بقاء 
زوحبا فى الكفر ليس عنزلة الطلاق . إذ لو كان كذلك م يكن له عليها سیل بعد انقضاء 
عدتها إلا برضاها مع تحديد العقد » فالحاصل أن المرأة المسامة إن حاضت يعد الإسلام ثم 
طبرت كان لها أن تتذوج من شاءت » فإذا تزوجت ل يبق للأول عليها سبيل إذا اسلم . 

وإن م تنزوج كانت تحت ععقد زوحها الأول ¢ ولا دعتار تحديد عقد ولا تراض 7 

هذا ما تقتضه الأدلة وإن خالف أقوال الناس» وهكذا الحم فيارتداد أحد الزوجين» 
فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام كان حكه حك إسلام من كان باقنا على الكفر . 


0 


الطلاق 


: تعريفه‎ -١ 

الطلاق : مأخوذ من الإطلاق » وهو الإرسال والترك . 

تقول : أطلقت” الأسير “ذا للت قنده وأرشلتة.. 

وفي الشرع : حل رابطة الزواج “ وإنهاء العلاقة الز زوحمة . 

؟" - كراهته + 

إن استقرار الحياة الزوجمة غاية من الغايات التي حرص عليها الإنلام . . 

وعقد الزواج إِما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ؛ ليتسنى لازوجين ر 
يجعلا من السدت 0 أن وبان إليه » وينعان في ظلاله الزار فة ؛ ولمتمكنا من تنشِئة 
اراشا ند اة 

وق من أجل هذا انت الصلة بين الزوجين من أقدس | الصلات رارقا 
يق دل على قدسدتها من أن ا سہحانه مى العہد بين الزوج وزوجتسه بالممثاى 
الناط " ٤‏ فقال : 

۾ ودن متكم ميثاقاً غتليظ)''' 4 . 

وإذا كانت العلاقة بين الز وحين همكذا موثقة مؤكدة ؛ فإنه لا بغي e‏ ا 
ولا التهوبن من مأنها : 

وکل أمر من شان أن يوهن من هذه الصلة » ويضعف من ثأنب|؟ قو بغيض إلى 
الإسلا م ؛ لفوات المنافع وذهاب ب مصالح كل من الزوجين . ّْ 

فعن ابن عمر أن رسول الله مَل قال : 

, أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق'"1 ع 

وأي إننسآن 1 راد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة » فبو في نظر الإسلام خارج 
عنه » ولیس له شرف الإنتساب إليه . 

يقول الرسول لل : ظ 


الاب 
)0 سورة النساء آمة ١ع‏ , )( رواه ابو داود والحا § رصححه , 


۲۰ 


« ليس منا من خب خش إمرأة على زوجما'"' 

وقد حداف ك أن بعض النسوة بحاول أن يستاً: م حل زوجته ؛ والإسلام 
ينبي عن ذلك أشد النهي . فعن ابي هريرة رضي الل عنه أن رسول الله ر قال : 

. طلا“ أختها لتستفرغ صحفتها *' ولتنکح ؛ ۽ فإ غا لها ما قدر ها‎ : IY 

والزوحة الى تطلب الطلاق من عير سنب ولا مقتض » حرام عليها رائحة الحنة . 

فمن ثوبان أن رسول الله مړ قال : ظ 

م إمرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس ؛ فحرام عليها رائحة E‏ 


+ حكمه") : 


اختلفت آراء الفقباء في حك الطلاق » والأصح من هذه الآراء » » رأي الذين ذهبوا إلى 

حظره إلا لحاجة » وهم الأحناف والحنابة . واستدلوا بقول الرسول ت : 
« لعن الله كل ذوافر » مطلاق » 

ولآن في الطلاق كفراً لنعمة الله > فإن الزواج م نعمة من نعمه > و كفران النعمة حرام . 
فلا يحل إلا لضرورة . 

وم ن هذه الضرورة التي تديحته أن برتاب الرجل في سلوك زوجته * أو و أن شتقراق 
قلبه عدم اشتباعا > فإن الله مقّلتّب” القلوب » فإن لم تكن ع هناك حاجة تدعو إلى الطلاف 
يكون حمنئذ عض كفران نعمّة الله» وسوء أدب من الزوج» فسكون مكروهاً حظوراً. 

وللحنابلة تفصيل حسن » نجمله فيا يلي ٠‏ 

فمندهم قد يكون الطلاق واجبا » وقد یکون بحرما > Cua‏ وقد 
يكون مندوبا إليه . 

فأما الطلاق الواحب : فمو طلاف الحكّمين في الشتقاق بين الزوجين > إد رأناأت 
الطلاق هو الول لقطم 006 

ا ل 


س عاو 


ميم 


و ولو من ' نساهم تربص أرابعة ا » فإن اوا فإت الله 


غفور” ررحم . وإن" عرموا الطتلاق فإن اس مع “عليم 4 . 


يي ا 


. خ 6 رواه أبو داود والنسائي‎ )١ 
. ا عصمة الراك ولتحظى بزوجہا . وها ان تتزوج زوحا آخر‎ 1 (e 
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ون الطلاق الحرم : فهو الطلاق من غير حاجة إليه » وإنما كان حرام » لأنه ضرر 
حراما » مثل إتلاف الال » ولقول الرسول يلق . 

« لاضرارً ولااإضرار». 

وفى رواية أخرى أن هذا النوع من الطلاق مكروه لقول الني لتر : 

« أبغض الحلال إلى الله الطلاق » , 

وني لفظ : « ما أحل الله شيئاً أبغض إلمه من الطلاى١١)‏ ونا يكون مسفوضا من 
غير حاجة إليه - وقد سماه الني ملم حلالاً ‏ ولأنه مزيل للنشكاح المشتمل على المصالم 
المندوب إلبها » فنكون مكروها . 0 

وأا الطلاق المباح : فإنما نكون عند الحاجة إلبه > لسوء خلق المرأة » وسوء 
عشرتها > والتضرر بها » من غير حصول الغرض منها . | 

وأما المندوب إليه : فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجمة 
ليها » مثل الصلاة ونحوها » ولا يمكنه إجبارها عليها - أو تكون غير عفيفة ,1 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا ينبغي له إمساكها > وذلك لآن فيه نقصا لدينه » 
ولا يأمن إفسادها لفراشه > وإلحاقها به ولدا ليس هو منه > ولا بأس بالتضبيق عليها في 
هذه الحال » لتفتدى منه » قال الله تعالى : ٠‏ 

( ولا تتعضلواهن“ لتذاهو ابض ما 1 تسنْتموهن إل" أن ' يأتين بفا حثة 
ته 04 , 2-0-5 

قال ابن قدامة : ويحتم| أن الطلاق في هذين الموضعين واجب . ْ 

قال : ومن المندوب إليه » الطلاق في حال الشقاق . وفي الحال التي تخرج المرأة إلى 
امخالعة لتزيل عنما الضرر . 

قال ابن سينا فی كتاب الشفاء : 
ظ ينبغي أن يكوت إلى الفرقة سبيل ما » وألا سد ذلك من كل وجه » الأرن تسم 
أسباب التوتصل إلى الفرقة بالكلية بقتضي وجوها من الضرر والخلل . . 

منها » أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائم » فكما الجتثهد في المع بينها زاد 


)١(‏ رواه ابو داود. 
(؟) النساء الآرة ۹ :اي لا مسكرهن لتضيقوا عليبن . 


۲۰۸ 


الي » وَالنشْدُوءُ ( آي الخلاف ) وتنغتّصت المعايش . ٠‏ 
ومن أن من الناس من يى ( أي رصاب ) بزوج غير كفء . ولا حسن المذاهب في 
المشرة » أو يفيض تعافئه الطببعة » فيصير ذلك داعبة إلى الرغبة في غيره > إد الشهوة 
طبيعة » رما اى ذلك إلى وجوه من الفساد؛ وربما كان المتزاوحان لا يتعاونان على النسل» 
فإذا ”بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه » فبجب أن بكون إلى المفارقة سبيل » ولكنه يحب 
أن يكون 'مشداداً فيه » . 
الطلاق عند اليهود(" : 
الذي دون في الشريعة عند اليبود وجرى عليه العمل ؟ أن الطلاق يباح بغير عذر > 
كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته » ولكنه لا يحسن بدون عذر » والأعذار 
عندهم فسان : 
١-عيوب‏ الخلقة» ومنما: العمش » والحول» والىخر؛ والحدتب» والع رج“ والعقم. 
م - وعموب الأخلاق! وذكروا منها: الوقاحة » والثرثرة » والوساخة » والشكامة » 
والعناد » والإسراف » والنهكمة » والبطئنة” » والتأنق في المطاعم » والفخفخة . والزنا 
أقوى الأعدار عندهم » فسكفي فيه الإشاعة » وإن لم تثبت » إلا أن المسبح عليه السلام 
م يقر ما إلا علة الزنا ها المرأة فلس لها أن تطلب الطلاق مها تكن عيوب زوجما؛ 
ولو ثدت علمه الونا فوتا : ش ش 
الطلاق فى المذاهب المسيحية : 
جع جميع امذاهب المسحمة التي تعتنقها أمم الغرب المسبحي إلى ثلاثة مذاهب : 
١‏ - المذهب الكاثولتى : 
حت اله ررد تقو 
م المذهب البروتوستنق . 
فالمذهب الكاثوليكي در الطلاق تحرعا باتا » ولا يبيح قصم الزواج لأي سبب مها 
عظم شأنه » وحتى الخبانة الزوجية نفسها لا تعد في نظره مبرراً للطلاق » وکل ما يديحه 
في حالة الخمانة الزوجبة » هو التفرقة الجسمية ؛ بن شخصي الزوجين» مع اعتبار الزوجية 
قائمة بينها من الناحية الشرعية » فلا يجوز لواحد منها في أثناء هذه الفرقة أن يعقد 
زواجه على شخص آخر » لآن ذلك يعتبر تعدداً لازوحات » والديانة المسبحية لا تييح 
الت ال ٠‏ 
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وتمد التكاثوليكية في مذهبها هذا على ما جاء في إنجيل مرقص على لسان المسيح إذ يقول : 

» م ويكون الإثنان جسدا واحدا » إذن ليسا بعد اثنين » بل جسد واحد‎ «٠ 
والمذهبان المسيحيان الآخران » الأرثوذ كسى‎ ٠۲ فالذي جممه الله لا يفرقه إنسان‎ ٩ 
> والېروتوسګنتي » يبيحان الطلاق في بعض حالات محدودة > من أهمبا الخبانة الزوبينية‎ 
لکنا يحرمات على الرجل والمرأة كليم أن يتزوجا بعد ذلك» وتعتمد المذاهب اللي‎ 
» التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية على ما ورد في إتجيل متى » على لسان المسيح‎ 
. ٠٠٠» إذ يقول : « من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني‎ 

وتعتمد المذاهب المسيحية في تحريها الزواج على المطلق والمطلقة على ما ورد في إنجيل 
مرقص إذ يقول : « من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليبا » وإن طلقت امرأة 
زوجها > وتزوجت بآخر تزفي )*"' . 
ش الطلاق في الجاهلية . 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما : ش 
« کان الرجل يطلق امرآته ما شاء أن يطلقها » وهي امرأته إذا راجعها وهي في 
العدة » وإن طلقها مائة مرة » أو أكثر » حتى قال رجل لامرأته : واٹ لا أطلق ك 
فتبيني مني » ولا آويك أبداً » قالت : وكيف ذلك ؟.. . قال . أطلقك 2 فكاما مت 
عدتك أن تنقضي راجعتك » فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة» فأخبرها » فسكتت 
حتى جاء الي ملم » فأخبرته “ فسككت الني ّنم حتى نزل القرآن + ' 
«الطلاق” مرتتان . فإمساك” مممْر'وف أو تسريح” بإحسان 1476 ... 

قات عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا > من كان طلق » ومن 4 يكن طلق . 

رواه الترمذي . ١‏ 


الطلاق من حق الرجل وحده< 
جمل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحدهء لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفنق 
في سبيلبا من المال » ما بحتاج إلى إنفاق مث » أو اکر هت 5 لیو راو 
زواج آخر . 
ا اا 
)00 مرقص إصحاح ٠١‏ آبتي م وه . 6 إنجيل متى » الاصحاح الخامس TD‏ 


3 م‎ ٩ سورة البقرة » آية‎ 6 ٠ ١ الإصحاح العاشر‎ ٠» انجيل مرقص‎ (e) 
, من كتاب نداء للجتس اللطيف ص مه‎ )۰( 
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وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهر» ومتعة الطلاق » وأن ينفق عليها في مدة العدة . 
ولأنه يذلك » وعقتفى عقل ومزاحه ا یکره من المرأة» فلا يسارع 
إلى الطلاى لكل غضية ا يشتى عليه احتالنها » والمرأة أسرع منه 
غضيا » E‏ احمّالاً » ولس علا م ن تبعات الطلاق ونفقاته :مثل ما علنه » فبي: حيدق 
با مىادرة إلى حل عقدة « لأدني الأساب # أو لمالا بهد سنا نيا إن أعطي 
۰ لها هذا الحق . 
والدليل على صحة هذا التعليل الأخير » أن الافرئج لا جعلوا ا الطلاق ةا 
للرحال والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم » فصار أضعاف ما عند المسامين . 


من يفع منه الطلافق 

اتفتى العاماء على أن الزوج » العاقل » البالغ > الختار هو الذي جوز له أن.يطلق» وأن 
طلاقه يقم . 

e ss A sS E‏ . لأن 
الطلاق تضرف من التصرفات التي لما آثارها ونتائجها في حياة الزوجين > N,‏ 
يكون الطلتى كامل الأهلية » حتى تصح تصرفاته . ا eT‏ 

وإنما تكل الأهلية بالعقل » والبلوغ »> والاختيار > وي هذا يروي أصحاب السأن » 
عن على » کرم الله وجبه » عن الني لع » أنه قال : 

« رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى دستىةظ » ومن لمي حت ل وعن 
الحدون حتى يعقل » . ْ 

وعن أي هريرة عن الذي بل » قال : 

و كل طلاق جائز » إلا طلاق المغلوب على عقله » . 

رواه الترمذي والبخاري موقوفا . 

وقال ان عباس رضي الله عنها فيمن نكر هه اللصوص فبطلق - فليس دشيء ؛ 


رواه البخازي . 
ش وللعاماء آراء ممتلفة في المسائل الآ تة تجملا فما بلي : 
- طلاق المكره . ۽ - طلاق السكران . 
م م طلاق امازل . ۽ ب طلاق الغضان . 
)١(‏ حتلم : يباغ , 
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ه - طلاق الغافل والساهي .. طلاق المدهوش . 

-١‏ طلاق المكره 

لمكن لذ اراد له ولا اختيار » والإرادة والاختيار هي أساس التكليف » فإذا 
انتفيا انتفى التكليف واعتير المككره غير مسؤول عن تصرفاته »> لآأنه مسلوب الإرادة » 
وهو في الواقع ينفذ إرادة الك ه . 

فمن أكره على النطق بكامة 'كنر لا يكفر بذلك . 

اقول اق قال 

« إلا" من أ كر وقسلبك” 'مطمّئن” بالإيمان ٠٠۲‏ 

ومن أكره دغل الأسلاء ليشيو نا وو اله عل الطلاق لايقع طلاق . 

روي أن رسول الل عل قال : 

« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

أخرجه ابن ماجه » وان ن حبان » والدارقطني» والطبراني» والحام وحسنه النووي . 

وإلى هذا ذهب مالك » والشافعي > » وأحمد » وداود من فقباء الأمصار “ وبه قال تمر 
ابن الخطاب » وابنه عبدالله » وعلي بن أبي طالب » وان عباس . 

وقال أبو حنمفة وأصحابه اكت ولاح م فا عبرا إيه» فد 
عن مخالفتهم جمبور الصحابة . 

؟ - طلاق السكران: 

ذهب جمهور الفقباء إلى أن طلاق السكران يقم »> لآنه المتسدب اال الفساد على 
عقله بإرادته . 

وقال قوم أنه لفو لا عبرة له » لأنه هو والجنون سواء » إذ أن كلا منها فاقد النقسل 
الذي هو مناط التكليف ‏ ولأن الله سبحانه يقول : 

« يا أنها التذرين آمنُوا لا تقر نوا اللا“ وات كارا تحتى موا ما 
ورن 0 

فجمل سبحانه قول السکران غير معتد به » گنه لا يلم ما يقول . 

وثبت عن عؤان أنه كان لا يرى طلاق السكران . 

وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف عان في ذلك أحد من الصحابة . 


0 سورة النحل » آية ٠١١‏ . 6 سورة النساء » آية >٣‏ , 
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وهو مذهب يحمى بن سعيد الأنصاري »> وحميد بن عبد الرحمن » وربيعة » والليث 
ابن سعد » وعبدالله بن الحسين » وإسحاق بن راهويه » وأبي ثور » والشافعي في أحد 
قوليه واخشاره المزني من الشافعية وهو إحدى الروايات عن أحمد وهي التي استقر عليها 
مذهمه وهو مذهب أهل الظاهر كلهم » واختاره من الحنفية أبو جمفر الطحاوي وأبو حسن 
الكرخي» قال الشوكاني إن السكران الذي لا يعقل لاحم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور 
عله الأحكام » وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نحاوزها برأينا » ونقول يقع طلاقه 
عقوبة له » فبجمع له بين غرمين ٠‏ 

وقد جرى العمل أخيرا في احا بهذا المذهب» فقد جاء في المرسوم بقانون برقم |٠١‏ 
لسنة ٠۹۳۹‏ في المادة الأولى منه : 

( لا بقع طلاق السكران والمكره ) . 

_ طلاق الغضبان : 

والغضنان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه > لا يقع طلاقه لأنه 
مسلوب الإرادة . روى أحمد » وأبو داود » وابن ماجه > والحام > وصححه عن عائشة 
رضي الله عنما أن الني مَل قال : 

م لا طلاق ولا عتاق في إغلاى » . 

وفسر الإغلاق بالغضب » وفسر بالإكراه » وفسر بالجنون . 

وقال ابن تمسة يا في زاد المعاد: حقيقة الإغلاق أن ثيفعلى” على الرجل قلبه فلا يقصد 
الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته . قال : ويدخل في ذلك طلاق 
لمكره » والجنون 4 ومن زال عقله بسكر أو غضب » وكل ما لا قصد له » ولا معرفة له 
ما قال » والغضب على ثلاثة أقسام : 

امأ زيل المقل قلا يشعر صاتعية:عا قال وهذا لا يقع طلاقه يلا تراع:. 

»و ما يكون في مبادئه بحيث لا نع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ؟ فنا 
يقع طلاقه 2 

م - أن يستحم ويشتد به فلا يزيل عقله بإلكاية » ولکنه يحول بينه وبين نينه بی 
يندم على ما فرط منه إذا زاد فبذا محل نظر . وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . 

؛ ‏ طلاق امازل“ والمخطىء : 

برى جور الفقباء أن طلاق الحازل بقع » کا أن نكاحه يصح © لما رواه أحمد > وأبو 


(١(‏ المازل: هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة» بل على وجه اللعب ونقدضه الجاد» مأخوذ من الحد. 
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داود » وابن ماجه » والترمذي وحسنه > والحام وصححه» عن أبي هريرة أن رسولالله 
عله قال : 

« ثلاث _جدهن جد » وهزهن جد : النكاح والطلاق والرجعة » . 

وهدا الحديث وإن كان في إسناده عبدالله بن حبيب “> وهو مختلف فيه »؛ فإنه قد 
تقوى بأحاديث أخرى . 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل . منم : الماقر » والصادق » 
والناصر . وهو قول في مذهب أحمد ومالك» إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الا 
بالنطق اللساني » والعلم بمعناه “ وإرادة مقتضاه » فإذا انتفت النية » والقصد اعتبر الممين 
لغواً » لقول الله تعال : 

« وإن عرز موا الطمّلاق » فإن“ الل سمبع” عليم 4 . 

وإنما العزم ما عزم العازم على فعله » ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه > 
أو تركه . ويقول الرسول بلي : « إنما الأعمال بالنبات » . 

والطلاق عمل مفتقر إلى النمة » والهازل لا عزم له ولا نية . 

وروی البخاري عن ابن عباس : 

« إا الطلاق عن وطر»" , 

أما طلاق المخطىء » وهو من أراد التكم بغير الطلاق فسيق لسانه إلبه » فقد رأى 
فقهاء الأحناف : أنه يعامل به قضاء > وأما ديانة فيا بينه وبين ربه فلا يقع عليه طلاقه 
وزوحته حلال له . 1 


ه ‏ طلاق الغافل والساهي : 

ومثل المخطىء » والهازل “ الغافل » والساهي © والفرق بين الخطىء وال مازل » أن 
وذلك أن الطلاق ليس محلا للبزل ولا للعب . 

> - طلاق الدهوش . 


المدهوش الذي لا يدري مادةول ٤‏ رسيب صدمة أصابته فأذهيت عقفل وآظاعت ۰ 


. ۴۷ سورة المقرة » آية‎ )١( 
(؟) قال الحافظ : أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز . وقال ابن القم‎ 
. أي عن غرض من الطلق في وقوعه . رمالة الطلاق » ص ,اه‎ 
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بتفكثرء » لا يقم طلاقه » يا لا بقع طلاق الجنون » والمعتوه » والمفمى عليه > ومن اختل 
عقله لكبر أو مرض » أو مصمة فاحأته. 


لا بقع الطلاق على المرأة إلا إذا كانت علا له > وإِنما تكون محلا له في الصور الآ تة : 

١ح‏ إذا كانت الزوجمة قائمة بينها وبين زوحها حقمقة . 

بس إذا كانت معتدة من طلاق رجعي » أو معندة من طلاق بائن بإنونة صغرى» لأن 
ال الح ال لك 

- إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التي تعتبر طلاقا . .. كأن تكون الفرقة 

يسيب 1 ء الزوج الإسلام إذا أسامت زوجته ... أوكانت يسبب الإيلاء فإن الفرقة في 
هاتين الصورتين تعتبر طلاقا عند الأحناف . | 

؛ - إذا كانت المرأة معتدة من فرقة ... اعتثبرت فخا م نقض الق من أساطة 
وم بزل الحل . ال ل وده 
نع بقاء العقد بعد أن وقع صحيحا .. 


من لا يقع عليها الطلافق 
| : إن الطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت علا له . 1 .. فإذا م تكن عا له فلا 
تع علي اسلاق . .. فالمعتدة من فسخ الزواج دسبب عدم الكفاءة أو لنقص المبر عن مر 
امثل » أو لخبار البلوغ » أو لظهور فساد العقد سيب فقد شرط من شروط صحته » لا 
بقع عليها الطلاق » لأن العقد ني هذه الحالات قد نتقض من أصله » فميبق له وجود في 
العدة » فلو قال الرجل لامرأته: أ عاو وم يعار الاك لور لور ا داب 
علمه أي أثر .. 

و كذالك لابقع الطلاق عل المطلقة قبل اكول تل اة باشل هياده أن 
العلاقة الزوجمة بنها قد انتهت > وأصبحت أجئبية بمحرد صدور الطلاق » فلا تكون 
محلا للطلاق بعد ذلك ... لآنا لدست زوجته ولا معتدته . 

فلو قال لروحته غار المدخول ء ما حقيقة أو حكما : أنت طالق ... أنت طالق . 
أنت طالق »> وقعت بالآأولى فقط طلقة بائنة » لأن الزوجمة قائّة .. ش 

أما الثانىة » والثالثة » فا لغو لا يقع بها شيء » لأنها صادفتاها وهي ليست زوجته 
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ولا معتدته » حبث لا عدة لغير المدخول ها . 
وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية م تربطها بالمطلق زوجية سابقة . فلو قال لامرأة ل 
يسبت له الزواج بها : « أنت طالق يكون كلامه لغوا لا أثر له > وكذلك الع فيمن 
طلقت وانتبت عدتها » لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه . ٠‏ 
ومثل ذلك المعتدة من طلاق ثلاث » لأنما بعد الطلاق الثلات تكون قد بانت منه 
بينونة كبرى » فلا يكون للطلاق معنى .. 


الطلاق قبل الزواج 

لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية > كأن يقول إن تزوجت فلانة فهي 
طالق» روا امي نكرو بن كمي اين راان عد ال : قال رسول الله لمع : 

ولا نذر لاب بن آدم فما لا يملك › ولا عت عتق له فما لا يملك » ولا طلاق له فما لا ملك » . 

قال الترمذي : حديث حسن » وهو أحسن شيء روي في هذا الماب» » وهو قول أكثر 
أهل العم من أصحاب الني مُه وغيرهم . 

وروي ذلك عن علي بن أبي طالب > کرم الله وجبه » وابن عباس » وجابر بن يزيد » 
وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي : ْ 

وقال أبو حنيفة » في الطلاق المعلق : : إنه بقع إذا حصل الشرط »© سواء عم المطلق 
جيم النساء » أم خصص : 

وقال مالك وأصحابه : إن حم جميع النساء لم يازمه » وإن خصص لزمه . 

ومثال التعمم أن يقول : إن تزوجت أي امرأة فبي طالق . ظ 

ومثال التخصيص: أن يقول: إن تزوجت فلانة - وذ كر امرأة بعينها - فبي طالق. 


مايقع به الطلاق 
يقع الطلاق بكل ما يدل على إنماء العلاقة الزوجية » سواء أكان ذلك باللفظ » أم 
بالكتابة إلى الزوحة 2 أ م بالإشارة من الأخرس “أو اران رمال 


: وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي‎ )١( 

وقال مالك !... إذا قال لغير المدخول ‏ 8 : أنت طالق » أنت طالق أنت طالق » ثلاثا . في نسق ! . 
« أي متابعة وراء 0 » فإنه يكرن ثلاثة تشيم لتكرار اللفظ بلفظه بالعد كأنه قال !... «أنت طالق 
ثلاث » وقال في بداية الجتهد » فمن شبه ا اللفظ بلفظه بالعدد أعني بقرله « طلقتك ثلاثاً » قال : 
«يقع الطلاق ثلاثا» ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه . قال ولا يقع» وهذا بخلاف المدخول بها . 


۲۱١ 


الطلاق باللفظ : 

واللفظ قد بكون صريحاً » وقد يكون كناية » فالصريح هو الذي يفم من معنى 
الكلام عند التلفظ به » مثل : أذت طالق"ومطلقة,» وكل ما اأشتلى“ من لفظ الطلاق . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة : الطلاق »> والفراق » 
والسراح » وهي المذكورة في القرآن الكريم . 

وقال بعض أهل الظاهر : لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث ... لأت الشرع إنما ورد 
هذه الألفاظ الثلاثة ... وهي عبادة » ومن شروطا اللفظ فوجب الاقتصار على اللفسظ 
الشرعي الؤارد:فمها!" , 

والكناية : 

ما يحتمل الطلاق وغيره » مثل : أنت بائن » فهو يحتمل البينونة'"' عن الزواج > كا 
يحتمل البينونة عن الشر . ومثل : أمرك ببدك » فإنها تحتمل قليكما عصمتها ... کا 
تحتمل تملسكها حرية التصرف . ا 

ومثل : أنت على" حرام » فهي تحتمل حرمة المتعة بها » وتحتعل حرمة إيذاها ... 

والصريح : يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نبة تبين المراد منه » لظبور دلالةه 
ووضوح معناه . 

ويشترط في وقوع الطلاق الصريح : أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة كأن يقول : 
زوعق طالق > أن انع :طالق : 

أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية» فلو قال الناطتى بلفظ الصريح: لم أرد الطلاق 
ولم أقصده > وإنا أردت معنى آخر › لا يصد”ق قضاء »> ويقع طلاقه ولو قال » الناطق 
بالكتاية : لم أنو الطلاق > بل نويت معنى آخر : يصدق قضاء > ولا يقع طلاقه» لاحمّال 
اللفظ معنى الطلاق وغيره > والذى يمين المراد هو النبة » والقصد > وهذا مذهب مالك» 
والشافمي 4 لحديث عائشة رضي الله عنها » عند البخاري وغيره . 

« أن ابئة الجوان لما أدخلت على رسول الله مر » ودنا منها » قالت أعوذ بالله منك» 
فقال لها : « 'عذت بعظم » الْحّقي بأهلك » . 

وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك 1لا قبل له : « رسول الله 
بلي » يأمثرك أن تمئتزل امرأتتّك » فقال : أطلقها أم ماذا أفعل؟! قال: بل اعتزها . 
فلا تقرينكها » فقال لامرأته : الحقي بأهلك » . 


. (؟) إذ أن البينونة معناها البعد والمفارقة‎ ... ۷١ بداية الجتبدء ج ۲ ص‎ )١( 
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فأفاد الحديئان» أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد» ولا تكون طلاقاً مع عدمه. 

وقد جرى علمه العمل الآن : 

حيث جاء في القانون رقم ٥‏ لسنة ١989‏ في المادة الرابعة منه : 

د كنايات الطلاق : وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالئية » 0 

أما مذهب الأحناف : فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية » وأنه بقع 
بها أيضاً الطلاق بدلالة الحال . 

ولم يأخذ القانون » بمذهب الأحذاف في الاكتفاء بدلالة الحال » بل اشترط أن ينوي 
المطلق'بالكناية الطلاق . 


هل تحريم المرأة يقع طلاقاً 


إذا تحر”م الرجل امرأته » فإما أن بريد بالتحرع تحر العين » أو بريد الطلاق بلفظ 
التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ > بل قصد التسريح 

سحي ل ل ب 
قالت : « ۲ لی رسول الله ل من نسائه » فجعل الحرام ا و e‏ 
كفارة » . | 

وني صحبح ملم عن ابن عباس > رضي الله عنها » قال : 

« إذا حرم الرجل امرأته » فبي بین يكفتر'ها ... ثم قال : 

ولق كان لكثم' في سول اثر أأسوة” حسنة”4. 

وأخرج النسائي عنه : 

« أنه أناه رجل فقال eee‏ 

فقال : كذبت »© ليست عليك حرام o‏ 

« يألا الي ل تلحرام' ما أآحلء الل" لك . تتفي مرضاة أز'وااجك وال 
غفور” رحم .قد فر ض الله" لكثم تحلة أعا تكلم . ل 

مك أغلظ” الكفارة : عتق رقىة ) . 
وفي الحالة الثانية : يقع الطلاق » لأن لفظ التحرم كناية كسائر الکنابات 1 


)01( جمل الثنيء الذي حرمه حلا ذعد تجخرعه 7 
(؟) هذه الآية مصرحة بأن التحرم يمين . 


۲1۸ 


الحلف بايمان المسلمين 


من حلف بأعان المسامين ثم حنث > قإنه بلزمه 3 عين عند الشافعية » ولا رة 
طلاق ولا غيره . 

ولم برد عن مالك فيه شيء وإنا الخلاف E‏ بازهه 
الاستغفار فقط» والمشهور المفتى به عندهم : أنه يازمه كل ما اعتبد الحلف به من المسامين . 

وقد جرى العرف في مصر أن يكون الحلف المعتاد بال وبالطلاق > وعليه فيازم من 
حلف بأعان المسامين ثم حنث كفارة عين وبت من علك عصمتها ولا دلزمه مشي إلى مكة 
ولا صيام » کا كان في العصور الأولى لعدم من يحلف بذلك الآن » وقال الأبهري : بلزمه 
د فقط »> وقمل : بلزمه كفارة 0 برى الشافعية . e‏ 

وهذا الخلاف عند المالكية إذا ل ينو طلاقاء فإن نوی طلات) وحنث لزمه الممين عندهم. 

ونحن نرى ترجبح رأي الأبهبري وأن من حلف بذلك لا .يازمه إلا أن يستغفر الله . 


الطلاق بالكتابة 

والكتابة بقع بها الطلاق » ولو كان الكاتب قادراً على النطق » فكما أن لازوج أرنف 
يطلق زوجته باللفظ » فله أن يكتب إلمها الطلاق . 

واشترط الفقاء : أن تكون الكتابة 'مسْتتسِيثّة” مراسوامة . 

ومعنى كونها مستمينة : أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحمفة ونحوها . 

ومعنى كونها مرسومة : أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يككتب إلبها : يا فلانة » 
أنت طالق » فإذا لم يوجه الكتابة إليها بأن كتب على ورقة : أنت طالق › أو زوجتي 
طالق » فلا يقع الطلاق إلا بالنية » لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد إلى 
الطلاق » وإنما كتا لتحسين خطه مثلا . 


إشارة الأخرس 
الإشارة بالنسية للأخرس أداة تفهم » ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار 
00 1 على قصده في إنبهاء العلاقة الروجمة . 
شترط بعض الفقباء ألا يكون عارفا الكتابة ولا قادراً علمها 500 عارفاً 
0 وقادراً عليها » فلا تكفي الإشارة » لأن الكتابة أدل على المقصود » فلا يعدل 
عنما إلى الإشارة إلا لضرورة العحز عنما . 
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إر سال رسول 


ويصح الطلاق بإرسال رسول لببلخ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة » والرسول يقوم في 
هذه الحالة مقام المطلق » ويمضي طلاقه 5 


الإشهاد على الطلاق 

ذهب جور الفقباء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشاد > لآن الطلاق 
من حقوق الرحل؟١)‏ ولا بحتاج إلى بينة كي يباشر حقه » ولم يرد عن الذي عه » و 
عن الصحاية » ما يدل على مشروعمة الإشهاد . 

وخالف في ذلك فقباء الشبعة الإمامية فقالوا : إن الإشباد شرط في صحة الطلاق » 
واستدلوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق : 

۾ وأ'شبد'وا ذوي" عدال متكم' > وأ قسمُوا الشتّهادّة” ' لله 2# 

فذ كر الطتّبرسي : أن الظاهر أنه أف بالإشباد على الطلاق » ا مروي عن أنئمة 
أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين » وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق'"' : 


من ذهب إلى وجوب الاشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة . 

ومن ذهب إلى وجوب الإشباد واشتراطه لصحته من الصحابة : أمير المؤمنين على بن 
ابي طالب » وعمران بن حصان رضي الله عنها» ومن التابعين: الإمام جمد الباقر» والإمام 
جعفر الصادق » وبنوها أئمة آل البيت رضوان الله عليهم » و كذلك عطاء » وابن جريج» 
وابن سيرين رحمهم الله « ففي جواهر الكلام » عن علي رضي الله عنه » أنه قال لمن سأله 
عن طلاق : 


)١(‏ الطلاق من حقوق الزوج » وقد جعله الله ببده ول يحمل الله لغيره حقا فيه . قال الله تعالى : « ا 
أيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن » 

وقال : « إذا طلقم النساء فيلفن أجلبن فأمسكوهن يمءروف او فارقرهن إعروف » . 

قال ابن القم : فجمل الطلاق لمن تكح لأن له الإمساك وهو الرجعة . 

وعن ابن عباس قال : أتى الني صلى الله عليه ولم رجل فقال يا رسول الله : سيدي زوجني أمته » وهو 
يريد ان يفرق بيني وبينها ٠‏ قال : فصمد رسول الله صلى الله عليه و-لم المثبر فقال : « يا أيها الناس : ما بال 
أحدكم يزوج عبده أمته ثم بريد ان يفرق بينها : إما الطلاق لن أخذ بالساق » - رواه ابن ماجه . 

وقد تقدمت حكة ذلك , 

(؟) تفسير الألوسي ٠‏ سورة الطلاق » ويراجع أصل الشيعة . 


° 


« أشبدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل ؟... قال : لاء قال إذهب فلس 
طلاقك بطلاق » . 

وزوى أو داود في سنئه عن عمران بن حصان رضي ا أنه سثل عن | لرحل 
يطلق امرأته » ثم دقع بها “ ولم يشهد على طلاقها ولاعلى رَْمتها فقال : 

«طلقت” لغير سنة » وراجعت لغير سنة شيد على طلاقها وعلى رجعتها» ولا تعد». 

وقد تقرر في الأصول : أن قول الصحابي : من السنة كذا في حك المرفوع إلى الني 
لر على الصحيح » لآن ” مطلق ذلك إن يتصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته» وهو 
ا ل 
وأخرج الحافظ السبوطي في الدر المنثور في تفسير آدة :+ 

« فإذا تلن ا عن فافت وهن تروف ا ا بعل روف « 
وا واو عدال منلکم . .ل ۰ 

وعن عبد الرزاق عن ابن سيرين امال ان ابن حصن ».عن رجل طلق 
ولم بيشهد . قال : بشما صنع » طلق لبدعة » وراجع لفير سنه» فليشهد على طلاقه وعلى 
مراحعته » وليستغفر الله . 

فإنكار ذلك من عمران » رضي الله عنه » والتهويل فبه وأمره بالاستغفار لعدّه إياه 
معصية »2 ما هو إلا لوحوب ا لله عنه كنا هو ظاهر . 

وفي كتاب « الوسائل » عن الإمام أبي جعفر الباقر؛ عليه رضوان الله » قال: الطلاق ٠‏ 
الذي أمر ال عز وجل ٤‏ به في كتابه » والذي من سول لل يل » أن خاي خي الرجل 

عن المرأة » إذا حاضت وطهرت من بحيضها > أشهد رجلين عدن غل لاه #.وهى 
طاهر من غير جماع اواج اال و “دك طلا ما خلام 
فباطل » ليس بطلاق . 

وقال جعفر الصادق رضي الله عنه : 

« من طلق بغير شهود فليس بشيء » . 

قال السيد المرتضى في كتاب « الانتصار ): حجة الإمامية في القول بأن شهادة عدلين 
شرط في وقوع الطلاق » ومتى فقد لم يقع الطلاق . لقوله تعالى : 

« ... وأشېدوا ذتوي' عدا منلكلم ٠ ٠.4...‏ 

فأمر تعالى بالإشهاد » وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب » وحمل ما 
ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل . 


۲۲١ 


وأخرج السبوطي في « الدر المنثور » عن عمد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء» قال: 
واتع E‏ والمراكة بالشير 03 

وروى الإما م ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: : أن عطا ل 
و وأشبدثوا وي عدال ۾ متتكلم € 

قال ىق في ذكاع ول طلا ولا إجاع إلا شاهدا عدل ما قال ا عز وجل» 


0 ا » صريح في وجوب الإشباد د على الطلاق عنده ؛ زفي شعن 
ارا ع »> ومعلوم ما اشترط فمه من البينة . 

إذا تمين لك » أن وجوب الإشباد على الطلاق » هو مذهب هؤلاء الصحابة والتاتعن 
الى كورين » تعلم أن دعوى الإجماع على نديه المأثورة في بعض كتب الفقه » مراد بها 
الإجماع المذهي لا الإجماع الأصولي الذي حده - كما في «المستصفى» - اتفاق أمة ديل 
خاصة غل ارهن الاوز الديشة »> لانتقاضه › سيره ارين العا ال 
ومن بعدهم من المحتهدين . 

وتمين مما نقلناه قبل عن السموطي وابن كثير : أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به عاماء 
آل البيت علب البلا 4 كا تقل الستد مرتقى في كاب ٠‏ الانتصار + اق ادق 
عطاء وابن سيرين ل 


صمغة الطلاق : إما أن تككون منجزة »> وإما أن تكون معلقة » وإما أن ترت 
ف الي ` ظ 00 

فالنجزة : هي الصبغة التي ليست معلقة على شرط » ولا مضافة إلى زمن مستقبل » 
بل ق قنَضّد يها من أ”صدرها وقدوع الطلاق في الحال » اا لزوحته : أنت 
ال 

1 هذا الطلاق » أنه يقم في الحال متى صدر من أهله » وصادف علا له . 

وأما المعلق : وهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط » مثل أف 
بقول الزوج لزوجته : إن ذهبت إلى مكان كذا » فأنت طالق ... 

ويشارط وصبخة التعليق. » ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

دب کن عل, أم ر معدوم ٤‏ ويمكن أن يوجد يعد » فإن كان على أمر موجود 


۲۲ 


فعلاً » جين صدور الصصغة مثل أن قول : : إن طلع النهار فأنت طالق » والواقع أن النهار 
قد طلع فعلاً - كان ذلك تنجيزاً وإن جاء في صورة التعلمق . 

فإن كان تعليقا على أمر مستحمل كان لغواً »> مثل إن دخل امل في سم الخباط 
فأنت طالق . 

؟ - أن تكون المرأة حين صدور العقد حلا لاطلاق بأن تكون في عصمته : 

. أن تكون كذلك ين حصول المعلق عليه‎ - ٣ 


والتعليق فسمان ٠‏ 
القسم الأول :يقصد به ما يقصد من القّسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر» 
ويسمى التعلىق القسم ي » مثل أن يقول لزوحته : إن خرجت فأنت طالق» مريداً يذلك 
منعہا من الخروج إذا خرحت ¢ لإيقاع الطلاق . 


الت الاق :ودكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط . ويسمى التعلق 
الشرطي > مثل أن يقول زوجت : 

« إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق » . 

وهذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العاماء . 

ويرى أبن حزم أنه غير واقع . ب 

وفصل ابن تبمية وابن ن القم » فقالا : : إت الطلاق المعلى الذي د اا 
واقع وتفه كنازة امن إذا حصل الحلوف عله . وهي إطعام عشرة مساكين » 
أو كسوتهم » فإن لم يحد فصيام ثلاثة أيام . 

وقالا في الطلاق الشرطي : إنه واقع عند حصول المعلق عليه . 

قال ابن تيمية : والآلفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع : 

الأول ٠‏ صيغة التنجيز والإرسال » كقوله : أنت طالق فبذا يقع به الطلاق » ولیس 
يحلف » ولا كفارة فمه اتفاقا . 


الثاني : صينة تعلق > كقوله : الطلاق يازمني لأفعلن ا و 
اللغة » واتفاق طوائف العاماء . واتفاق العامة . 

الثالث : صمغة تعلق كقوله : :إن فيلت كا اقامر اق طا ؛ فبذا إن قصد به 
اليمين» وهو یکره وقوع الطلاق كا یکره الانتقال عن دينه فهو بمين» حکمه حم الأول» 
الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقباء . 
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وإن كان بريد وقوع الجزاء عند الشرط / يكن حالفا » كقوله : إن أعطيتني ألف] ‏ 
فأنت طالق » وإذا زنيت فأنت طالق» وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة» لا جرد 
الحلف علمها » فبذا ليس ببمين» ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقباء فيا عامناه» بل يقع 
به الطلاق » إذا وجد الشرط . 

وأما ما يقصد به الحض > أو المنم» أو التصديق » أو التكذيب» بالتزامه عند الخالفة 
ما يكره وقوعه » سواء كان بصيغة القسم » أو الجزاء » فو بين عند جميع الخلق من 
العرب وغيرهم 0 ْ 

وإن كان يمينا فليس لليمين إلا حكان : إما أن تكون منعقدة فتكفدّر » وإما أن 
لا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فلا تكفتّر» وأما أن تكون بسنا منعقدة حترمة غير 
مكفّرة » فہذا حك ليس في كتاب الله » ولا سنة رسوله مر » ولا يقوم عليه دليل . 

ماعليه العمل الآن : 

وما جرى علمه العمل الآن في الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثانية من القانوؤرف 
رقم ۲٣‏ لسنة ۱۹۲۹ ونصها : 

« لا بقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به ال جل على فعل شيء أو تركه لا غير » . 

وجاء في المذكرة الإيضاحمة لهذه المادة : 

و إن المشرع أخذ في إلغاء البنين بالطلاق برأي بعض عاماء الحنفية والمالكية 
والشافعية » وإنه أخذ في إلغاء المعلتى الذي في معنى البمين برأي علي بن أبي طالب» كرم 
الله وجبه وشريح القاضي » وداود الظاهري وأصحابه » . 

وأما الصيغة المضافة الى مستقبل : 

فبي ما اقترنت بزمن » بقضد وقوع الطلاق فيه » متى جاء > مثل أن يقول الزوج 
إزوجته : أنت طالق غداً » أو إلى رأس السنة » فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس 
السنة إذا كانت المرأة في ملكه عند حول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه . 

وإذا قال ازوجته أنت ظالتى إلى سنة . 

قال أبو حنشفة ومالك : تطلتى في الحال . 

وقال الشافعي » وأحمد : لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة . 

وقال ابن حزم : 

من قال: إذا جاء رأس الشبر فأنت طالق . أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك. 
لا الآن . ولا إذا جاه رأس الشهر . 
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برهان ذلك : أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك » وقد عابنا الله الطلاق 
على المدخول بها » وفي غير المدخول بها » ولدس هذا فما عامنا . 

وم ن تعد جحد ود الله فقد ظلم نقسيه 4¢ 

وأيضاً فإن کان كل طلاق ف دين 57 > فمن ال حال أن دقع بعد ذلك 5 حين م 


بوقعة فىه . 
ِ 8 1 


ينقسم الطلاق إلى طلاق سننّي > وطلاق بدعي . 

طلاق السنة : 

فطلاق السنة : هو الواة فع على الوجه الذي ندب إلبه الشرع > وهو أن يطلق الزوج” 
المدخول بها طلقة واحدة » في طهر محا SS‏ 

« الطلا ّى مرتان > فإ مسال" مع روف أو" تسمريح بإحسان ... % 

أي أن الطلاق الشروع يكون مرة يعقبها رجعة » ثم مرة ثانبة يعقبها رجعة كذلك» 
ثم إن المطاى بعد ذلك له الخمار » بين أن يمسكبها بمعروف > أو يفارقها بإحسان . 

وقول ال فا + 

طا انها النتبي إذا طَلّقلتثم' النسّاء فتَطَلقئوهئن _لعداتهن” 4. 

أي إذا أردتم تطليق النساء ‏ 37 مستقبلات العدة » وإغمفا تستقبل المطلقة 
العدة إذا طلقا بعد أن تطبر من حمض > أو نفاس “> وقمل أن يمسها . 

وحكمة ذلك أن المرأة إذا 'طلّقّت وهي حائض لم تككن في هذا الوقت مستقبلة . 
العدة » فتطول علمبها العدة «الأنايفنة ايض اميتي ر 

وإن طلتقت في طهر مسا فيه » فإنها لا تعرف هل حملت أو لم تسحئميل'» فلا تدري 
بم تعتد 6 بالإقكراء ء أم' بوضم الحَمْل ؟ 

وعن نافع عن عبدالله بن حمر » رضي الله عنه : « أنه طلق امرأته وهي حائض > على 
عبد ر سول الل برل » فسأل عمر بن الخطاب رسول الله للم > عن ذلك ؟ فقال رسول 
الله ر : 

« أمراه' فتَلْيراجعما » ثم لممس كبا حتى تطبر" » ثم تحيض ثم تطهر م اناما 
أمسك بعد ذلك » وإن شاء طلق قبل أن َس “ »> فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن 
تطلق ها النساء » , 
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وفي رواية : « أن ابن تمر رضي الله عنه » طلى امرأة له » وهي حائض » تطليقة » 
فذكر ذلك عمر للني ملت فقال : 

وره فلراحمها» ثم لطا إذا طبرت © أو:وهي عامل ٠‏ 

أخرجه النسائي ومسلم وابن ماجة وأبو داود . 

وظاهر هذه الرواية أن الطلاق'في الطمر الذي يعقبْ الحيضة التي وقع فما الطلاق 
بكون طلاق سنة » لا بدعة . 

وهذا مذهب أبي حشفة وإحدى الروايتين عن أحمد » وأحد الوجوين عن الشافمي » 
واستدلوا بظاهر الحديث وبأن المنع إا كان لأجل الحيض » ف إذا طبرت زال موجب 
ع يا من الأطبار . 

لكن الرواية الأولى التي فيها فيها دمم سكا حتى تطبر ثم عيض قتطير» ماضن لزيادة 

ف الل نيا :عاك قا و ا 

فكانت أرجح من وجبين . 000 

وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه . والشافعي في الوجه الآخر > وأو 
بوسف ومد . 


الطلاق البدعي : 


أما الطلاق البدعي » فهو الطلاق احالف للمشروع: كأن يطلقبا ثلاثا بكامة واحدة» 
أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد » كأن يقول : أنت طالق » انك طالق » أنت 
طالق . أو يطلقها في حيض او لفاس > أو في طبر جامعها قبه . 

وأجمع العاماء على أن الطلاق البدعي حرام » وأن فاعل آم . 

وذهب جمهور العاماء إلى أنه يقع » واستدلوا بالآدلة التالية : 

أن الطلاق البدعي » مندرج تحت الآبات العامة . 

؟ - قصربح ابن عمر رضي الله عنه » لما طلتى امرأته وهي حسائض > وأمر الرسول 
لر مراجعتها » بأنها حسبت تلك الطلقة . ' 

وذهب بعض العاماء''' إلى أن الطلاق البدعي لا يقم" ومنعوا اندراجه تحت 
العمومات» لآنه ليس من الغلاي الذي أذن الله به» بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه. 

فقال : « فَطلكقوهن لعداتهن ». 
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6 منم ابن علية » من السلف . وابن تدمية وابن حزم وان الةم . 
6 هذا مالخص ما قاله صاحب الروضة الندية ا ۷ ص ٠ ٤۹‏ 


۲٢ 


وقال صل مكثر لر رقت :اطاعتة و د فلير اعا » وصح أنه غضب عنداها يله 
داك » وهو 5 خضب ما أحل اله . 

وَأها قول ان عو آنا حسيت ٠‏ فلم يبين من الحاسب لها » بل أخرج عنه أحمد وأبو 
داود والنسائي: «أنه طلقى امرأته وهي حائض فردها رسول الله عله » ولم برها شيئا». 

ااه هده ال واه صحيح » وم بأت من تكلم عليها بطائل . وهي مصرحة بأن الذي 
م برها شين هو رسول الله ن . فلا يعارضها قول ابن تمر رضي الله عنه . لآن الحجة في 
روايقة لا ق راه" 1ْ ْ ش ش 

وما الا بلةظ' ١‏ مره فلبراجعها » ويعتّد بتطلقة . فهذه لو صحت انت 
ححة ظاهرة ‏ ولكنبها ( + تع اخ بان القم في اهدي . ش 

وقد روي ف ذلك 'روايات ت في أسانيدها يجاهيل و كذابون لا تثت المحة دشيء منها. 

والحاصل : أن الاتفاق كائن على أن الطلاق احالف الطلاق السنة بال له : طلاتى 
ددعة وقد يف ع Feel‏ بدعة ضلاله » . ش 

ولا خلاف أا أن هذا الطلاق الف 1ا شرعه الله ف کتاره » وبدنه رسول الله 

ملثر في حديث ابن تمر - وما خالف ما شرعه الله ورسوله » فهو ررد - لحديث عائشة 
رضي الل عنها » أن الني بشع قال : « كل عمل ليس عله أمرنا فبو رد ٠»‏ وهو حديث 
مثقق عليه . رز 

فمن زعم 1 هذه 358 » يلزم E‏ وأن هذل الام 0 لاس من اضر لر » 
بيقع من فاعله ومقمّد به > لا قىل مله ذلك إلا بدلمل . 

من ذهب الى أن طلاق البدعة لا يقع ؟ 

في ال 

-١‏ عبد الله دن تمر 

لإ سعد بن. اميت 

۳ - طاووس : من اتخات ابن عباس 

وبه قال خلاس بن ر » وأو قلابة من التابعين » وهو اختبار الإمام ابن عقيل من 
أغمة الحنايلة وأعة آل الت . والظاهرية وأحد الوجبين في مذهب الإمام أحمد » واختاره 


۲Y 


لما أخرجه مسلم » والنسائي » وأبو داود » وابن ماجه » أن ابن عمر طلق امرأة له 
وهى حائض تطليقة » فذكر ذلك عر للنى مَل » فقال : 

« مره فليراجعها » ثم ليطلقها إذا طبرت »> أو وهي حامل » . 

وإلى هذا ذهب العاماء . إلا أن الأحناف اختلفوا فما . 

فقال أبو حنىفة و أبو بوسف »© مجعل بين وقوع التطلقتين سُهر 1 حتي لستوفى 
الطلقات الثلاث . 

وقال مد وزفر > لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطلبقة واحدة ويتركها حتى 
تضع حملبا » ثم يوقع سائر التطليقات'' . 


طلاق الآبسة 3 والصغيرة 3 والنقطعة الحيض ١‏ 

طلاق هؤلاء إنما يككون للسنة إذا كان طلاقا واحداً » ولا يشترط له شرط آخر 
غير ذلك . 

عدد الطلقات 

إذا دخل الزوج بزوجته ملك علبها ثلاث طلقات . واتفق العاماء على أنه يحرم على 
الزوج أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد . أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد . وعللوا ذلك بأنه 
إذا أوقع الطلقات الثلاث » فقد سد باب التلافي والتدارك عند الندم » وعارض الشارع > 
لأنه جعل الطلاق متعدداً لمءنى التدارك عند الندم » ويضلاً عن ذلك »> فإن المطلق ثلاث 
قد أضر بالمرأة من حيث أبطل مَحَلتسّسَها بطلاقه هذا . 

وقد روى النسائي من حديث مود بن لبد قال : ش 

« أخبرنا رسول الله متو عن رجل طلتى امرأته ثلاث تطليقات جميعاً . فقام غضبان. 

فقال : « بلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر؟» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله» 
أفلا أقتله » . ٠‏ 

قال ابن القم في إغاثة اللبفان : « فجعل لاعباً بكتاب الله » لكونه خالف وجه 
الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به » فإنه تعالى أراد أن يطلق طلاقا لك فيه رد المرأة 
إذا شاء » فطلق طلاقاً بريد به ألا يملك فبه ردها . 

وأيضا فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى «الطلاق' مراتان' » . 

والمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة » بل ولغة العرب »> بل ولغة سائر الآمم » لما 


. ص عه مختصر السنن جزء ثالث‎ )١( 


كان مرة بعد مرة . فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى » 
وما دل عليه كتابه. فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده 
الشارع ؟ا.ه. 
و إذا كانوا قد اتفقوا على الحرمة > فإنهم اختلفوا فيا إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد . هل 
يقع أم لا؟ 
وإذا كان يقع فمل يقم واحدة أم ثلاث ؟ 
فذهب جور العلماء إلى أنه بقع . ويرى بعضهم عدم وقوعه . 
والذين رأوا وقوعه > اختلفوا : 
فقال بعضهم : إنه يقع ثلاثاً . 
وقال بعضمم : بقع واحدة فقط . 
وفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة مدخولاً بها تقع الثلاث» وإن لم تكن مدخولاً 
بها فواحدة ! 
استدل القائلون بأنه بقع ثلاثا بالأدلة الآتية : 
١‏ - قول الله تعالى : 
( فإن' طلئقها » فتلا تتحل' له من" بعد حتى تتشكح زو'جاً غير 4 . 
٣‏ - قول الله تعالى : 
$ وإت طلقنتمواهن من قبل أن قسلوهلن »> وقد فرضلتثم' لمن" 
فريضة   ..‏ الآية . 
- وقول الله تعالى : 
لا علكم' إن" طلقم" النتساء » . 
فظواهر هذه الآات تبين صحة إبقاع الواحدة والثنتين والثلاث . لأا لم تفرق بين 
إيقاعه واحدة أو ثنتين » أو ثلاثا . 
؛ - وقول الله تعالى : 
۾ الططلاى” مراتان » فإ مساك معروف أو" السمريح “بإاحسان . 
فظاهر هذه الآية جواز إطلاق الثلاث » أو الثنتن > دفعة 8 مفرقة > ووقوعه . 


(١ )‏ و إذا قال للمدخول . 8 : أنت طالق . أنت طالق . أنت طالق . في واحدة إن نوی التكرا 
او لم ينو شيا » وهي تلاك إن وى اا ا ا 
وتقدم الخلاف في ذلك , 


5 حديث سيل بن سعد » قال‎ ٥ 
لما لاعن أخو بني عجلان امرأته » قال : با رسول الله ظامتئها إن أمسكتما : هي‎ « 
. » الطلاقى » هى الطلاى » هى الطلاق‎ 


٠. 
. رواه أحمد‎ 


> - وعن الحسن قال : 

« حدثنا عبدالل بن عمر » أنه طلق امرأته تطليقة » وهي حائض » ثم أراد أن يبعا 
بتطليقتين أخريين عند القثر'أ'ين فبلغ ذلك رسول الله يلقع » فقال يا ابن عمر : 

ما هكذا أمرك الل تعالى ! إنك قد أخطأت السنة والسنة أن 3 كد لطي دقان 
لكل قرء . وقال : فأمرني رسول الل ری ؛ فراجعتها . ثم قال إذا هي طبرت فطلق 
عند ذلك أو أمسك . فقلت با رسول الله : أرأيت لو طلقتها ثلاثا » أكان يحل لي أرن 
أراحعبا ؟ قال : لا . .. كانت تمين منك « وتكون معصية » . 
رواه الدارقطني . 

۷ - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت › قال : 

« طلق جدي امرأة له ألف تطليقة » فانطلق إلى رسول الل لني فذكر له ذلك » 
فقال له الني : ما اتقى الله جدك > أما ثلاث فل راطا تعاب E‏ 
وظلم . إن شاء الله عذيه وإن شاء غفر له » . 
وفي رواية : إن أباك لم يت بتق الله فسحعل له مر جا . بانت منه بثلاث على غير السنة » 
وتسععائة وسبع وتسعون » إثم في عنقه . 

۸ - وي حديث ركانة : 

أن الني ملق استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة. وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقع . 

وهذا مذهب جمهور التايعن و كثير من الصحابة » وأعّة المذاهب الأربعة . 

أما الذين قالوا بأنه يقع واحدة . 

فقد استدلوا بالآدلة الآتية : 

أولاً : ما رواه مسام 

أن أبا الصمماء قال لابن عباس : 

« ألم تعلم أن الثلاث كانت تسل واحدة على عبد رسول الله َلثم » وأبي بكر » 
وصدراً من خلافة عمر ؟ قال : نعم 6 


وروى عنه اض قال : 


° 


كان الطلاق جلى عبد رسول الله نر » وأبي بكر » وسنتين من خلافة عمر » طلاق 
الثلاث وخا . فقال عمر بن الخطاب : 

إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت هم فيه أناة1'' . فلو أمضيناه علييم ؟ 
فأمضاه علمم . 

أي أنهم كانوا يوقعون طلقة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطلمقات . 

ثانياً : عن اعكرمة'عن ابن عباس رضى الله عنها قال : 

د طلق ركانة' امرأته ثلا ٤‏ تجلس زاح : فعزرن علمها حزناً شنا ... قشأله 
رسول الله ر + كنف طلقتبا ؟ قال : ثلاث . فال 5 ق لين واتعد ؟ قال : نعم د 
قال : فإنما تلك واحدة . فأرجعما إن شت . فراحعبا » . ش ش 

رواه أحمد وأو داود. 

وقال أبن تيمية ج ۳ ص ۳ فتاوى : 

وليس في الأدلة الشرعبة « الكتاب » والسنة » والإجماع» والقياس » ما يوجب لزوم 
الثلاثة له » ونكاحه ثابت بيقين » وامرأته محرمة على الغير بمقين » وفي إلزامه بالثلاث 
إباحتها للغير مع حر عا عليه » ودريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله > 
ونكاح التحليل..لم يكن ظاهراً على عبد الني بر » وخلفائه » ولم ينقل قط أن امرأة 
أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عبدهم إلى زوجبا حم ميل . بل لعن ال ب له امحل 
والمحلل له - إلى أن قال : 

وبالملة فما شرعه الني لر لأمته شرعا لازم » ا > فإنه لا یکن نسخ 
بعد رسول الله . |. ه. 

ا أن الثلاث كانت واحدة في عبده » وعېد أبي بككر» رضي الله عنه» 
وصدراً من خلافة تمر“ رضي الله عنه > وغاية ما بقدار مع بعده أن الصحاية كانوا على 
ذلك » وام يبلغه » وهذا وإن كان كالمستحيل » فإذه يدل على أنهم كانوا يفتون في حباته 
وحياة الصديق بذلك » وقد أفتى هو لتر . فبذه فتواه » وعمل أصحابه كأنه ألخز” 
بالبد » ولا معارض لذلك . 

ورای تمر رضي الله تعالى عنه » أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجراً لهم 
- لثلا برسلوها جملة ب وهذا اجتهاد منه رضى الله عنه . غايته أن بكون سائغا مصلحة 
رآها . ولا بحوز ترك ما أفتى به رسول الله ل »> وكان عليه اض ذه في عهده وعهد 
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خليفته . فإذا ظبرت الحقائق . فلبقل امر'ؤٌ” ما شاء , وبال التوفيق . |. ه. 

وقال الشوكاني : 

وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى > ورواية عن علي عله السلام » وابن 
عباس » وطاووس » وعطاء » وجابر » وابن زيد» والهادي » والقاسم » والباقر» وأحمد 
ابن عسى »2 وعبدالله بن موسى بن عبدالله » ورواية عن زيد بن علي . 

وإليه ذهب جماعة من المتأخرين . منهم : ابن تبمبة » وابن القم » وجماعة من الحققين» 
وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائى عن جمد بن وضاح »> ونقل الفتوى بذلك عن جماعة 
من مشايخ قرطبة محمد بن بقى ومد بن عبد السلام وغيرهما ونقله ابن المنذر عن أصحاب 
ان عسى » كعطاء » وطاووس » وعمر » وان ديثار » وحكاه ان مغيث أيضاً في ذلك 
الكتايوعن عل رفي لخ 6ران مبسوه وعد نن غرف والربثر ا 

وا هو الاه الذى جرى هت القمل اعدا الاو 

فقد حاء ف المادة ج من القانون رقم ۵ لسنة 1۹۲۹ ما بلي : 

« الطلاق المقترن بمدد - لفظا > أو إشارة - لا يقع واحدة ١»‏ . 

أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا . 

أنه طلاق بدعي »> والطلاق البدعي لا بقع عند هؤلاء وس لفو 

وهذا المذهب يحكي عن بعض التابعين . وهو مروي عن ابن علية» وهشام بن الح » 
وبه قال أبو عسيدة » وبعض أهل الظاهر > وهو مذهب الباقر » والصادق > والناصر » 
وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقم . لآن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة 
من جملته . 

وأما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها » فبم جماعة من أصحاب 
ابن عباس وإسحاق بن راهويه . 

طلاق البتة 

قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب الني ملق وغيرهم في طلاق البتة» 

فروي عن عمر بن الخطاب : أنه جعل البتة واحدة . وروي عن علي : أنه جعلبا ثلاثا» 


)١(‏ وجاء في المذكرة التفسيرية المشروع : ان الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص عى سعادة 
الأسرةء والآأخد بالناس عن مسألة المحالل التي صارت وصمة في جبين الشسريعة المطبرة مع ان الدين براء منها. 
فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وس النحال والمحال له » وكذلك الأخذ بهم من طرف اليل التي يتامسونها 
للتخلص من الطلاق الثلاث وما هي بنطبقة على أصول الدين . 


YY 


وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل . إن نوى واحدة فواحدة » وإن نوی ثلاثاً 
فثلاث . وإن نوى ثنتين ل تكن إلا واحدة . وهو قول الثوري وأهل الكوفة . وقال 
مالك بن أنس : في المتة زوفن دل ا فى كلاف ا برقال الخافي يت 


نوى واحدة فواحدة يملك الرحعة 5 وإن نوى ثدتين فشنتان . وإن نوی ثلاثا فثلاث 85 


الطلاق الرجعي والبائن 


الطلاق إما رجعى وإما بائن » والبائن إما أن يكون انا بينونة صغرى > أو 
بينونة كبرى . 
ولكل” أحكام تخصه نذكرها فا بلي : 


الطللافق الر جعي 0 

هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوحته التي دخل بها حقيقة > إيقاعا جردا عن أن 
کون في مقابلة مال » وم يكن مسبوقاً يطلقة أصلآ » أو كان مسوة) بطاقة واحدة . 

ولافرق في ذلك بين أن يكون الطلاق صريحا أو كناية . 

فإذا لم يكن الزوج دخل بزوحته دخولاً حقيقياً» أو طلقبا على مال» أو كان الطلاق 
مكملا للثلاث » كان الطلاق بائ . 

جاء في المادة (ه) من القانون رقم هم لسنة 1۹۲۹ : 

« کل طلاق بقع رجعيا إلا اللكمل إلثلاث » والطلاق قبل الدخول . والطلاى على 
مال » وما نص على كونه بائناً في هذا القانون . والقانون غمرة ۲١‏ لسنة ۱۹۲۰ م ٠‏ 

والطلاق الذي نص على أن ركون بائنا في هذين القانونين هو ما كان يسبب العيب في 
الزوج » أو لغببته > أو حبسه أو الضرر . 

والأصل في ذلك قول الله سبحانه : 

5 الطلاق” مرثنان فإمساك” معر'وف أو تسريح بإحسان#''' . 

أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة . وأنه جوز لازوج أن عسك 
زوحته بعد الطلقة الأولى بالمعروف > يحوز له ذلك بعد الطلقة الشانية » والإمساك 
بالمعروف معناه مرإجعتها > وردها إلى النكاح »> ومعاشرتمها بالحسنى »2 ولا يكون له 
هذا الحى إلا إذا كان الطلاق رجعدا ويقول الله سبحانه : 
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رالات يتربصن بأنفسمن ثلاثة ‏ قروء . ولايحل هن "أن یکمن ما خلق الله 
ف ارا مهن إن کن دۇ من بالل واليوم الآخر » وبعلولتېن أ e‏ 
ارادا لاا 

وني الحديث أن الرسول بر قال لعمر : مره فليراجعها ... فق ف 

أها اسان الحالات الثلاث من الطلاق الر جعي فثابت بالة TY‏ دلي: 

فالطلاق المكمل للثلاث يمين المرأة ويحرامها على الزوج » لا يحل له مراجعتہا حتى 
تنکح زوج آخر » نکاحا لا يقصد به التحا مل'"' قال الله تعالى : . 

«فإن” طلّقبا فلا تحل* له من" مد حتى تنکح زوجا غبراه' وه الاين 

أي فإن طلقبا الطلقة اة بعد طلقدين فلا حل له من بعد الطلاق نمل للثلاث حتى 
: تتزوج غر د زو اجا صحيحا . 

والطلاق قبل الدخول ينما كذلك 5 المطلقة في هذه ل سال طب 
والمراجعة إنما تككون في العدة . وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة . قال الله تعالى : 

« نا أها الدين آمنوا إذا تكحمم 'المؤمنات ثم طلدّقتموهن من" قبل أن تَسُوهن" فا 
لے علمن هن إعداة تعلتدو )ا . فتدءوهن” وسر حوهن سراحاً ج ه 

والمطلقة قبل الدخول > وبعد اللوة » بائنة ووجوب العدة عليها توج:من الاحتباط لا 
لأجل المراجعة . 3 

والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخاص من الزوج بائن» لأنها أعطت 
المال نظير عوض > وهو خلاص عصمتها » ولا بکون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائنا » 
قال الله تعالى : 00 

« فان إخفم” أل يقما حدود الل فلا جناح علا فما افتدتت' به (e‏ 1 


حكم الطلاق الرجعي 

الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا برفع عقد ل “و8 رزيل الملك» 
ولا يؤثر في الحل . 

فهو وإن انعقد سسا للفرقة » إلا أنه لا يترتب عله ف ه ما دامت المطلقة فى العمدة . 
إا نظير اد بعد انقضاء العدة دون مراجعة . فإذا انقضت العدة ول براجعها » بانت 


( سورة المقرة TTY u“‏ احق ردهن » أى أحق بر عدون 5 
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الأحزاب ٠‏ آية وغ , (:) المقرةء آية ۲٠۹‏ . 
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ه » وإذا كان ذلك كذلك » فإن الطلاق الرجعي لا ينم من الاستمتاع بالزوجة > وإذا 
مات أحدههما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقض ونفقتها واجمة عليه > ويلحقها طلاقه 
وظباره وإبلاوه . 

ولا يحل بالطلاق الرجعى المؤجل من المبر لأحد الأجلين : اموت أو الطلاق . وإإغا 
محل مؤخر الصداق بانقضاء العدة : 

والرجعة حى لازوج مدة العدة . وهو حتى أثدته الشارع له » وهذا لا علك إسقاطه . 
فلو قال : لا رجعة لي كان له حى الرجوع عنه »> وحتی مراحعتما . يقول الله تعالى : 

« وبعولتبن أحتى بر دهن في ذلك ١#‏ . 

وإذا كانت الرجعة حقا فلا يشترط رضا الزوجة ولا عامها > ولا تحتاج ! لى ونيا > 

فجعل الحق للأزواج لقول الله : « وبعولتلن أحّى” بر داهن » کا لا يشترط الإشهاد 
علمها. وإن كان ذلك مستحباً» خشية ة إنكار الزوجة فما بعد » أنه راجعبا ؛ لقوله تعالى 

وأشبدوا ذتوي' عدال منتكلم ) . 

وتصح المراجعة بالقول . مثل أن يقول : راجعتك وبالفعل » مثل الماع > ودواعبه» 
مثل القبلة » والمباشرة بشهوة . 

برى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح القادر عليه » ولا تصح بالوطء 
ودواعمه من القبلة » والمباشرة بشبوة . 

وحجة الشافعي » أن الطلاق يزيل النكاح . 

وقال ابن حزم رضي الله عزه : 

فإن وطئها لم يكن يذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ودشهد > ويعامها بذلك ©» 
قبل تام عدا فإن راجح وا بهد . فلس مراجعا لقول الله تعالى : 

د 17 أخلبن “ فأمسكوهمن” بمعروف أو فار قوهن مروف و سدوا 
دوي عل منك 4 . 

فرق عز وجل بين امراحعة » والطلاق » والاشهاد . ذلا جوز افراد بعض ذلك عن 
بعض . وكأن من طلى ولم يشهد بذوي عدل »أو راجع وم دشېد بذوي عدل ؛ متعديا 
لحدود الله تعالى . 

وقال رسول الله ملاع : « من عمل علا ليس عليه 55 فو رد » أنتهى . 
1 أن ان الاراعيى أشن E‏ الى عصهةون في وقت التريص وانتظار انقضاء المدة « والطلقات 


يتربدن بأنفسهن ثلاثة روء » . 
)( سورة الطلاق ٠‏ آية ¥ 
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وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيمقي > والطبراني » عن عمران بن حصين : « أنه 
شل عن الرجل يطلق إمرأته ثم يقع بها ول يشهد على طلاقباء ولا على رجعتها . فقال: 
طلقت لغير سنة . وراجعت لغير سنة » أشهد على طلاقبا » وعلى ر جعتما ب عدا 
حجة الشاذعي أن الطلاق يزيل النكاح : 
قال الشوكاني : والظاهر ما ذهب إليه الأولون > لأن العدة مدة خمار > والاخشار 
يصح بالقول وبالفعل ¢ واكام ر تعالى : 
٠‏ وبعولتين” أحتى' بهن » . 


وقوله م: ر « مره فليراجعها » آنا تجوز المر أحعة بالفعل لأنه لم يخص قولاً من 57 
وهن اداع د قعليه الد( ل 8 


ما جور للزوج أن يطلع عليه من اللطلقة الرجعية 1 
قال أو عقيقة :لا يباين ا تتزين المطلقة الرجعية ازوجها وتتطءب له وتنشوف 
وتليس الحلى وتبدي المنان والكحل ولا يدخل علا إلا أن تیا م بدخوله بقول أو حركة 
من تنحنح أو شفق نمل . 
وقال الشافعي : هي محرمة على مطلقها تحرياً ممتوتا . 
وقال مالك : لا يلو معبا EN,‏ ولا ينظر إلى شعرها » ولا 
بأس أن یا کل معہا إذا كان معا غيرها . 
وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معا . 
الطلاق الرجعي ينقص عد د الطلقات : 
والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقار- ت الي لكا ا غل عل رر 
٠‏ فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقمت له طلقتان > وإن كانت الثانية احتسيت 
وبقدت له طلقة واحدة ومراجعتها لا قحو هذا الأثر > دل لو تركت حتى انقضت عدا 
من غير مراجعة کک آخر ثم عادت إل وخا الارن عاد إلبه بما بقي من 
عدد الطلقات » ولام دم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق'" » لما روي أن عمر رضي الل 
عنه سثل عمن 0 امرأته فل اة عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجتا 
الأول تير قال هي عنده بما بقي من الطلاق > وهذا مروي عن ن علي وزبد ومعاذ» 


وعبدالل بن ممرو “؛ وسعيد بن المسيب > والس ن البصري رضي ي الله عنهم . 


6 نيل الأرطار ص ۲٠٤‏ ج 5 . )؟) تراجع مسألة ادم فبا يأق ص ۸۸ . 


۲۳٦ 


الطلاق البائن : 

تقدم القول بأن الطلاق الائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول > 
والطلاق على مال ٤‏ قال ابن رشد في بداية المحتيد : 

وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا على أن الميزونة إنما توجد لاطلاق من قبل عدم الدخول 
- ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع » على اختلاف فيا بيهم في 
الخلم . أهو طلاق أ م فسخ ؛ واتفقوا على أن العدد الذي بوجب البينونة في طلاق الحر 
ثلاث تطلىقات ت » إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى . ( الطلاق مرتان : الآية ) . 

واختلفوا إذا وقعت الثلاث في الافظ دون الفعل بكلمة واحدة''' . اه . 

وبرى ابن حزم : أن الطلاى البائن : هو الطلاق المكمل للثلاث » أو الطلاق قبل 
الل عل 

وما وجدنا » قط » في دين الإسلام عن الله تعالى » ولا عن رسو لد یه طلاقا ائ لا 
رحعة فيه ك » أو مفرقة 0 » ولا مزدد اها قنتا هنا 
ذلك فآراء لا ححة فسا . اه'"'. 

وأضافت قوانين 00 الشخصية » أن ما ياحى الطلاق البائن: الطلاق يسيب عيب 
الزوج » أو يسيب غنيته » أو حبسه أو للضرر . 

أقسامه : 

وهو سقسم إلى بائن بشونة صغرى : وهو ما كن با دون الثلاث > وبائن بيثونة 
كبرى : وهو المكمل للثلاث 

حكم البائن بينونة صغرى : 

الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قبد الزوجية بمجرد صدوره > وإذا كان مزيلاً 
لارابطة الزوجمة فإن المطلقة تصير أجنببة عن زوجما . فلا يحل له الاستمتاع بها » ولا 
ر ث أحده) الآخر إذا مات قمل انتهاء العدة أو بعدها » ويحل بالطلاق البائن موع ‏ 
مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين الموت أو الطلاق . 
ولازوج أن يعيد المطلقة طلاة) بائ بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومبهر حديدين ٤‏ دون 
أن تتزوج زوجا آخر > وإذا أعادها عادت إليه ما بقي له من الطلقات ‏ فإذا كان طلقا 
واحدة من قمل فإنه يلك علمها طلقتين بعد العودة إلى عصمته » وإذا كان طلقا طلقتين 
لا ملك عليها إلا طلقة واحدة : 


. ۲٤۲١ ص ۲۱۹ + ص‎ ٠١ ج ؟ بداية المجتبد . (؟)المحلى ج‎ ٩۰ ص‎ )١( 


ضف 


حكم الطلاق البائن بينونة كبرى : ) 

الطلاى البائن بينونة كبرى يزيل قبد الزوجية مثل البائن :ينونة صغرى »© ويأخذ 
چ اا 4 إلا أن لا بحل لارحل أن بعد من أ ا بدو دة كبر ى إلى عصمته إلا بعد 
أن تنکح زوحاً آخر تكاحاً صحرحاً. ويدخل بها دون إرادة التحلمل .:عقول الله تعالى: 

« فإن طلّقها فلا تحل له من علد حى س زكواجاً غمزه ٠»‏ . 

أي فإن طلقها الطلقة الثالثة » فلا تحل لزوجما الأول إلا بعد أن تتزوخ آخر . 

لقول رسول الله َل لامرأة رفاعة . ا 
ولا . حق تذوق ٠‏ لته" وبدذوق عسماتك » "١‏ 
مسألة الهدم 3 
من المتفق علمه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت» ثم طلقت وعادت إلى زوجحبا 

الأول بعد إنقضاء عدتها تعود إلبه بحل جديد » ويلك علمها ثلاث طلقات» لاف الزوج 
الثاني ا الحل الأول . فإذا عادت بعقد حد رد ازا هذا العقد حلأ ددا أ 

أما الممانة بياونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم ثم طلقث. 0 

ل زوا الأول > تكون مدل الممباذة بينونة كبرى فتعود إلبه حل جَدند ويملك علب 
1 ثلاث طلقات . عند أي حنيفة “ وأبو بوسف “وال ا" دمر د إلله بما بة ی من عدد 
الطلقات » فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقاً رجعياً أو عقد عليه عقدا جديدا بعد أو 


باذت مده يدو نة صغر ىق ٠‏ 


وسميت هذه المسألة مسألة الهدم : أي هل الزوج الثاني منادون اللاك 
الطلقات . 6 هدام الثلاث أو لا هدم , ؟ ! اد ش 


طلاق المريض مرض الموت 
م يثبت في الكناب ولا ني السنة الصريحة حك طلاق المريض اق الا 
قد ثمت عن الصحارة أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته « قاضر » طلاقا مكو 
الثلاث في مرضه الذي مات فيه > فحم له سید عؤان ميرائها منه ؛ وقأل : 
« ما اتهمته » « أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الممراث » ولكن ن أردت ال نة . 


)0( اي لا تعودي إلى زوحك الأرل حى يصريك فتذرق عسملةه أو يدوق عديلتك . 
(؟) رواه البخاري ومسلم . (؟) ورأيه مرجوح في الذهب . 


۸ 


ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال : 
مطل ا فرازا N‏ 
يعنى أنه لا لاك ر ميرائبا مه : 
ركذ لك حلا ف أن س دا عمان بن عفان رضي الل عذه طاج فى امرأته م أم البنين » بنت 
عة بن حصن الفزاري وهو محاصر 5 داره » فما قتل حاءت إلى سمد نا علي و أخيرته 
ذلك . فقضى لما بميراثها منه . رقال : 
و تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها !» . 
وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض اموت فقالت الأعناف : 
إذا طلق المر يض امرأته طلاقا بائنا فمات من هذا المرض ورثته .. وإن مات يعد 
انقضاء العدة فلا ميراث ها . وكذلك الحم فما إذا بارز pe‏ قندام لقتل في 
قصاص أو رجم > إن مات في ذلك الوجه أو ققل: 
وإن طلقما ثلاثا مھا أو قال لها : اختاري “ فاختارت نفسبا . أو اختلعت هنسه 
ثم مات وهي في العدة م ترثه .اھ والفرك بت الصورتين : أرث الطلاق في الصورة 
الأول صدر من المريض وهو يشعر بأنه إِنما طلةما لبمنعها من حقها في الميراث فيعام ل 
بنقيض قصده › ويثبت لها حقها الذي أ راد أن عنعبا منه . ولهذا يطل على هذا الطلاق 
طلاق الفار . 
وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفزان# اهي اتی أمرت بالطلاق 
أو اختارته ورضمته » وكذلك الج فمن کان ورا أو وفك ا . فطلق 
امرأته طلاقا ائ ا 
وقال أحمد وابن أبي ليلى : 
ها الميراث بعد انقضاء عدا ما لم تتزوج بغيره . 
وقال مالك واللمث : 
لما المبراث » سواء أكانت في العدة أم لم تكن » وسواء تزوجت أم لم تنزوج . 
قال الشاقعي الا رت + 
قال فى بداية امجتهد : وسيب الخلاف > اختلافهم في وجوب العمل سد الذرائم > 
وذلك أنه لما كان ا مر يض يتمم في أن يكون إا طلق في مرضه زوجته متخ لها من 
المبراث . فمن قال بسد الذرائع أوجب ميرائها » ومن لم يقل دسد الذرائم ولحظ وجوب 
الطلاق لم يوجب لها ميراثاً . 


۳۹ 


وذلك أن هذه الطائفة تقول : 

« إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن بقع يجمبع أحكامه . لاهم قالوا: إنه لا برثها إن 
مانت © وإن كان لم بقع فالزوجية باقية يجميع أحكامها . ١‏ 

لا بد لخصومهم من أحد الجوابين» لآنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعا من الطلاق» 
توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجمة . ه: 

وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح ؛ لأن هذا يكون طلاق) 
موقوف اع * إلى أن يصح أو لاايصح > وهذا كل ما بعسر القول به في الشمرع . 

ولكن إنما أنس القائلون به : أنه فتوى عؤان وعلي حتى زعت المالكية أنه 
إجماع الصحابة . 1 ش 

زلا لقولهم » فإن الخلاف فيه عن أبي الزبير مشمور . 

وأما من رأى أنها ترت في العدة. فلن البدة عنده من بعض أحكام الزوجمة » و كأنه 
سما بالمطلقة الرجعية “ وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة 1 

وأما من اشترط في توريثها مالم تنزوج » فإنه لحظ في ذلك إجماع المسامين على أن 
المرأة الواحدة لا ترث من زوجين » ولكون التبمة هي العلة عند الذين أوجموا امراف 

قال : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكا الزوج أمرها فطلقت نفسماء فقال 
أبو حنمفة لا ترث أصلا ... ٠‏ 

وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق > فقال : ليس فا الميراث في التمليك » وها 
في الطلاق . | 

وسوی مالك في ذلك كله حتى قال : إن ماتت لا يرثها » وترثه هو إن مات 4 وهذا 
مخالف للأصول جد | ه. ْ 

قال ابن حزم : 

د طلاق المريض كطلاق الصحيح» ولا فرق . مات من ذلك المرض أو لم يمت . فإن 
كان طلاق المريض ثلاثا » أو آخر ثلاث » أو قبل أن يطأها » فمات أو ماتت قبل قام 
العدة » أو بعدها » أو كان طلاقا رجعياً فلم برتجعها حتى مات أو ماتت بعد تام العدة . 
فلا ترثه في شيء من ذلك كل . ولايرئثباأصةً» و كذلك طلاق الصحيح لامريضة 
وطلاق المريض لامريضة » ولا فرق > وكذلك طلاق الموقوف للقتل > والحامل المثقلة » 
وهذا مكان اختلف الناس فبه'"' . 


. ٠١ بداية ابجتهد »اج ۲ ص كما بام (۲) الحلىء ص مع ج‎ )١( 


° 


التفويض والتوكيل في الطلاق 


الطلاق حتى من حةوق الزوج » فله أن دطلق زوحته نيه وله ارت تفای 
تطليق نفسها » وله أن بوكل غيره في التطليق . 

وکل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعباله متى شاء > وخالف 
في ذلك الظاهرية “ فقالوا : إنه لا يحوز لازوج أن يفوض لزوجته تطلبق نفسها نفسبا » أو بوكل 
غيره يي في تطلمقها 3 

قال ابن حزم : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكوف 
طالقا » طلقت نفسها أو لم تطلقى > لأن الله تعالى جعل الطلاق لارجال لا للنساء . 

وصيم التفويض هي : 

١-اختاري‏ نفسك . 

دعا مرك بيدك : 

م طلقي نفسك إن شئت 

وقد اختلف الفقباء في كل صيفة من هذه الصسغ وذهبوا مذاهب متعددة نحملها فيا يلي: 

اختاري نفسك 1 

ذهب الفقباء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة» لآن الشرع جعلها من صيغ الطلاق» وفي 
ذلك بقول الله تعالى : 

م ا أثيها النئي“ قثل' لازأ وجك إن' ا ن الحساة” الدأنيا وزيتتها فتعالين 

لاد ا شين مر ع ب E E‏ ور فوته لدان 
00 > فإن الله أعدً لملحستات منكن أجراً جظ])' . 

ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول لل » على عائثة فقال لها : « إن ذاكر لك أمراً 
من الله على لسان رسوله لا جل ی متا مرق اوا » قالت : وماهذابارسول 
لله ؟ فتلا علمها الآية . ٠‏ 

قالت : فيك يا رسول الله أستأمر أبوى”؟... بل أريد الله ورسوله» والدار الآخرة» 
وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك ائ فلت ش 


- 


لله سورة الأحزاب ٠‏ آدة ۲۹ ۰ 


فال : لا تسألني امرأة منون إلا برجا . إن الله لم يبعثني ... الع . 
ثم فمل أزواج الني مق مثلدا فعلت عائشة » فكلون اخترن الله ورول والدار الآخرة 
روى البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الل 
علها قالت : 
« خيرن رسول الله رقم فاخترناه . فلم يمد“ ذلك شنا . 
وفي لفظ اسل : « أن رسول الله مك حبر نساءه فم یکن طلاقا » . 
0 وني هذا دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن» كان ذلك طلاقا . وأن هذا اللفظ يستعمل 
في الطلاق' , 
ولم يختلف في ذلك أحد من الفقباء . 
بيغا اختلفوا فوايقع إذا اختارت المرأة نفسهاء فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة رجعية . 
وهو مروي عن تمر وابن مسعود وان عباس . وهو قول عمر بن عبد العزيز » وابن 
أي ليلى » وسفيان > والشافعي » وأحمد » وإسحاق . ش 
وقال بعضهم : إذا اختارت نفسها بقع واحدة بائنة » وهو مروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وبه قال الأحناف . 
وقال مالك بن أنس : إن اختارت نفسها فبي ثلاث . وإن اختارت زوجها 
يكون واحدة . 0 
ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها » 
فاد قال لها : اختاري » فقالت اخترت » فېو باطل لا يقع بها شيء . 
" - أمرك يبدك0© . 
إذا قال الرجل لزوجته أمرك ببدك » فطلقت نفسها » فهي طلقة واحدة» عند عر > 
وعبدالله بن مسعود . وهو مذهب سفبان > والشافعي » وأحمد . 
ش روي أنه جاء ابن مسعود رجل” فقال : 
كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس . فقالت : لو أن الذي بمدك من 
أمري بيدي . لعامت كيف أصنع قال ' فان الدي ببدي من أمرك ببدك قالت : فأنت 
طالق ثلاثا . 
)١(.‏ أهل الظاهر برون أن معنى ذلله أنهن لو اخترن أنفسبن طلقهن رسول الله صلى الل عليه وسلم » 


لا أنهن كن يطلقن بنفس اختبار الطلاق , 
(؟). أي أمرك الذي بيدي ٠‏ وهو الطلاق ٠‏ جملته بيدك . 


۲۲ 


قال : أراها واحدة وأنت أحى بها ما دامت في عدتها ‏ وسألقى أمير المؤمنين عمر» ثم 
لقيه فقص عله القصة . فقال صنم الله بالرحال وفعل. انعمدون إلى ما جمل الله ف يديهم 
فمجعلونة ' بأيدي النساء بفمها التراب . ماذا قلت فنها ؟ قال قات أراهنا واحدة . 
وو عق ا 0 

قال : وأنا أرى ذلك » ولو رأيت غير ذلك علدت أنك لم تصب' 

وقال الأحناف : بقع طلقة واحدة ناثئنة» لان تلسكه أهرها 4ا يقنضي زوال سلطانه 
عنما »-وإذا قلت ذلك بالاختيار وخب أن يزول عنباء ولا يحصل ذلك مع إقاء ا 


هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة ؟ ۰ 0 | 

ذهب الشافعي إلى أن المعتير هو ننة الزوج . فإن نوی واحدة فواحدة » وإن نوى 
ثلاث فثلاث و ها في الطلاق نفسه ٠‏ وفي العدد : في الخبار أو التمليك . . 

TE‏ أ إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت > لوا ا تملك الثلاثة 
بالتصريح » فتملكها بالكناية كالزوج . فإن طلقت نفسها ثلاثاً » وقال الزوج لم أجعل ها 
ارس لايك إلى قوله . والقضاء ما فضت © وهذا مذهب عمّان > وابن عمر > 


. وابن عباس» وقال عر وان مسعود: : تقع طلقة واحدة كا سبق في قصة عمد الله بن مسعو د‎ ٠ 


هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس ؟ أم هو على التراخي : 

قال .اين قدامة في المغنى و ان هرا نه ببدها فبو بندها أبداً لا يتقيد 
ذلك المعلس . 

روي ذلك عن علي رضي الله عنه » وبه قال أبو ثور وابن المنذ »> والحك . 

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : هو مقصور على اس لا لای فا نيد 
مفارقته » لاذه تخسر لها فكان تفصوو عل الس كقوله : اختاري . 

ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الل عنه في رجل جعل أمر امرأته يبدها. . قال: 
هو لها حتى تنكل . 

قال: ولا نعرف له في الصحاية خالفا» فيكون إجماعاً . ولآنه نوع توكيل في الطلاق . 
فان عل التزاخى کا لر سمل لأحدى 

رجوع الزوج : 

قال: فإن رجم الزوج ف فما جعل إلبها أو قال: SEL E E‏ لت 


٠ 5 بداية المتهد 2 ص 5 ج‎ )١( 


قال :“عطاء » “ ومجاهد » والشعي » والنخمي “ والأوزاعي اناق 

وقال الزهري » والثوري “ ومالك » وأصحاب الرأي لسن لاد لرجوع لأنه ملکہا 
ذلك فل يلك الرجوع . 

قال : وإن وطئها الزوج » كان رجوعا » لأنه نوع وکل والتصرف فا ول فنه 
سطل الوكالة ١‏ وإن ردت اللرأة ما جمل إليها بطل كا تبطل الوكالة بفسخ التو كيل" 

۳ - طلقي نفسك إن بٿ 7 

قات الأحناف من قال لمران طلني تناك » ولاني له آو رى طلفة واد 
فقالت : طلقت نفسي » فهي واحدة رجعمة . 

وإن طلقت نفسها ثلاثا » وقد أر راد الزوج ذلك » وقعن علا » وإن قال لها طلقي 
تساك » فقالت أبفشت' في 'طللفت > وإن قالت قد اخارت تفي م تلق » “ وإن قال 
ها : طلقي نفسك متى شت . فلبا أن تطلق نفسها في مجلس وبعده . وإذ قال لرجل ؛ 
طلق امرأتي » فله أن يطلقها في الجلس وبعده . ولو قال لرجل طلقا إن شنت » فل أن 
يطلقها في املس خاصة . 

الوكدل: ظ 

إذا جمل أمر ام رأته بيد غيره ٥‏ صح . وحكمه حم ما لو جعله ببدها » 0 
في املس وبعده » ووافق الشافعي على هذا فى في حق غيرها لأنه تو کیل » وسواء قال : 
امرأتي بيدك » أو قال: : جعلت لك الخبار في طلاق امزآ ٤‏ أو قال طلق امرأتي . وقال 
اجات أبي حشفة ذلك مقصور على املس لآأنه نوع تخر أشبهنها لو كال اختاري . 

قال صاحب ب المغنى : ولنا أنه توكيل مطلق ٠‏ فكان على القراخي > کالتو کیل في 
ابيع » وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها » وله أن يطلق واحدة 
وثلاثاً » كالمرأة » » وليس له أن يجعل الآمر إلا بيد من يجوز توكيله » وهو العاقل . 

قاما الطفل والجنون » فلا يصح أن حمل الأمر بأيد. م فإن فعل فطلق واحد منهم لم 
بيقع طلاقه . 

وقال أصحاب الرأي : بصع . 

التعميم " والتقييد في هذه الصيغ 

هذه الصيغ قد تكون مطلقة » بأن يجعل أمرها ببدها » أو اھ ار تنما مورك 

, ٠۹۲ الغنى » “ا ص ۳۸۸ ۰ ج ۸ . (؟) المغنی باص‎ )١( 

(؟) أحكام الأحو ال الشخصية في الشمره بغة الإسلامية» ص م ١‏ , 
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معو بض د د عل ا 

وني هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فقط إن كانت حاضرة فيه» 

وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحتى في مجلس عامها به ققط » حتى لو انتهى أو 
تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم » ولم تطلدّى نفسها لم يكن ها هذا الحى بعد ذلك» 
لأن الصغة مطلقة » فتنصرف إلى المجلس » فإذا فات فلا تملكه . 

وهذا الحم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل. على تعمم التفويض » كأن بکون هذا 
التفويض حين عقد الزواج » لآنه لا يعقل أن يقصد المفوض تليكها تطليق نفسها في فس 
مجلس زواجما » فالصصغة تفيد التعمم بدلالة الحال . 

وقد صدر من بعض الحا ك الشرعبة المصرية الجزئية حكم بني على رٹ ى التفويض إذا 
ليا ES‏ 0 لا يتقمد بالمحاس ¢ ولازوحة أن تطلى نفسها 

ى شاءت » وإلا خلا التفويض من الفائدة » وأنّدَ هذا الحكم استننافا . 

وقد تكون هذه الصيغ عامة . كأن يقول ها اختاري فنك حت ك واا 
ببدك كما أردت > وفي هذه الحال ۾ ا أن تطلق نفسها في أي وقت » لآنه ملکہا حق 
تطليق نفسها ملكا عاما » فلما أن تستعمل هذا الحتى فتطلق في أي وقت . 

وقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين » كأن يبحمل أمرها بيدها مدة سنة » وقي 
هذه الحال لازوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط » وأما بعد مضيه فلا حتى لها 
في التطليق . 

التفويض حين العقد وبعده : 

وبحوز التفويض حين عقد الزوا ج أو بعده » إلا أنه يشترط فيه حين عقد الزواج عند 
الأحناف أن يكون المادىء به هو الزوجة » مثل أن ڌ تقول المرأة لارجل : زوجت نفسي 
منك على أن يكون أمري بمدي أطلق نفسي كلا أريد . فقول لها : قبلت فبهذا القبول 
يتم الزوا ج » ويصح التطليق > ويكون لها الحتى في أن تطلق نفسها كاما أرادت » لأت 
قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى النفويض . 

أما إذا كان البادىء بالإيجاب المقترن بالتفويض هو الزوج کان ول رجل لامرأته : 
تزوجتك على أن تكون عصمتك بدك تطلدّقين نفسك كلما أردت . فتقول : قلت فمبذا 

يتم الزواج ولا يصح التفويض » ولا يكون لازوجة ان ا 


(١ )‏ أحكام الأحوال الشخصمة ف الشمريعة الإسلامية »> ص .۲ 0 0 ٠.‏ 


Yo 


والفرى ب شرن أنه في الصورة الأولى » قبل الزوج التفويض بعد تام العقد » 
فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتام عقد الزواج 

أما في الثانة “ فإنه ملك التطليق قبل أن يلك لأنه ملك قبل قام عقد الزواج إذ 
م يصدر إلا الإيحاب وحده . 


اللحالات أل يطلق فيها القاضى 
ادا الحالات التي يطلق فيها القاضي صدر ا قانون سنة ۰ وسلة ١914‏ > وهي 
مسممدة من احتهاد الفقهاء ء » حبث لم برد بها نص صحيح صر بح »؛ وقد روعي فما التيسير 
١‏ على الناس تجن للحرج > وتشيا مع روح الإسلام السمحة 1 
جاء في القانون رقم 6 لسنة ٠۹۲۰‏ النص على التطلمق لعد 0 للعدب . 
وجاء في القانو ن رقم 6 سئة ۱۹۲۹١‏ النص على التطليق »؛ والتطلدى لغسة 
الزوج بلا عذر ا 90 
تقدم الكل قال 0 


التطليق لعدم النفقة : 
ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إل لى جواز التفريق لعدم النفقة''' حم القاضي إذا 
طلبته الزوجة e‏ » واستدلوا لمذهبهم هذا با يأتي : 
1 - أن الزوج مكلف بأن بسك زوجته بالمعروف أو رسرحما ويطلقها ا 
لقول الله سمحانه : 
« فإمساك” معروف أو تسريح” بإحسان » . 
SEI.‏ عدم النتفقة يناي الإمساك ععر 


— أن الله دقول : 

دولا مسکوهن ضر ار 1 التعتدوا € 5 

ارون يقول 

)1١‏ أي اللقصود بالتفقة التفقة الضمرورية 4 الغذاء والكساء والسككن : أدز ى صورها . والمقصرد عدم 
النفقة في اطاض ر واتقمل أما ١‏ ٬اصي‏ فإنه لا بقتفي انض اة انف ردق ولا حاب اله اذ رأة إدا انه بل 


تكون النفقة دنا : ف الدذمة « 3 كان د و عسيرة فاظر 5 إلى رة » . 


) «( فإن کان [ له مال ظاهر فإنه لا دفر رق بمله وبين زو حه ودافذ لع النفقة فيه , 


ايل 


دالاضورر ولاضرار». 
وأي إضرار ينزل با مازل بالمرأة أك من ترا التاق علا » وإن على القاضي أرف 
يزيل هذا الضرر . 

۳ - وإذا كان من المقرر أن يفرق اتی از العسيب بالزوج فإن عدم الإنفاى 
بعد أشد إبذاءاً للزوحة وظاماً للها من وجود ا فكان التفريق لعدم 
الإنفاق أولى . 

وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الإنفاق سواء أكان السبب 0 الإمتناع 
أم الإعسبار » والعجز عنها وادلبلهم في هذا : 

و أن الله سبحانه قال : 

« لمنفق ذاو سعةر من سعته > ومن در عليه رزقه فلينفق ما ]تاه الل > لا 
لا يكلف الله تفا إلا ما آتاها ستجمل الله بعد عبر الا 

وقد سل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة زوجته : أيفرق بينم ؟ قال : 
تستأني به » ولا يفرق بينم) » وتلا الآية السابقة . ۰ 

؟ ‏ أن الصحابة كان منم الوسر والمعسر » ولم يعرف عن أحد منبم أن الني م 
فر بين رجل وامرأته » سبب عدم النفقة لفقره وإعساره . 

٠‏ أن مااي لكل ا ی كد و راك ذلك 
عقوية هن » وإذا كانت المطالبة ا لا ملك الزوج تستحق العقاب» فأولى أن بكون طلب 
التفريق عند الإعسار ظاما لا يلتفت إلمه . 

قالوا | : وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظاماً » فإن الوسنلة في رفع هذا 
الظم هي بيع ماله للإنفاق منه » أو حبسه حتى ينفق عليها» و ولا يتعين التفريى لدفع هذا 
الظل ما دام هناك وسائل أخرى › > وإذا كان كذلك القاضي لا يفرق بهذا السبب لأت 
التفريق أبغض المحلال إلى الله من الزوج صاحب الحق > فكىف يلجأ القاضي إلبه مع أنه 
غير متعين » وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم . 

هذا إذا كان قادراً على الإنفاق » فإن كان معسراً فإنه لم يقع منه ظلم لأت الله لا 
يكلف نفس] إلا ماآتاها . 

وحاء ٤‏ القانون لسنة ١97٠‏ مادة ) 

« إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوحنه ؛ فإذا كان له مال ظاهر نفد الحم عليه 


0 ۷ سورة الطلاق ء آية‎ )١( 


بالنفقة في ماله > فإ ل يكن له :مال ظاهر ول بقل إنه مسر أو موسر 6 و لككن مراع 
عدم الإنفاق » طلق عليه القاضي في الحال . 
وإن ادعى العحز فإن ل يثبته طلق عليه حالاً» وإن أثدته أمهله مدة لا تزيد على شر » 
فإن / ينفق طلق عليه بعد ذلك » . 
مادة ١ )0١‏ 
إذا كان الزوج غائباً غسمبة قريمة » فإن كان له مال ظاهر نفذ الحم عليه بالنفقة في 
ماله » وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر علمه القاضي بالطرق المعروفة » وضرب له 
أجلا » فإن لم برسل ما فى منه زوجته على نفسها » أو ام يحضر للإنفاق عليها » طلق 
عليه القاضي بعد مضي الأجل . فإذا كان بعيد الغيبة لا يسل الوصول إلنه » أو كارن 
يحبول امحل » أ كان فقون 1 وثدت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طاق عليه 
القاضي . وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة . 
مادق( 1 
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعبا » وللزوج أن براجع زوجته إذا ثبت إنساره 
واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإذ! لم يثبت إيساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة . 
التطليق للضرر : 
ذهب الإمام مالك''' : أن لازوحة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار 
الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثاف) > مثل:ضريا © او سا أو 
إدذاما بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يضاق »© أو إكراهما على منكر من القول 
أو الفعل . 
فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بمينة الزوحة > أو اعتراف الزوج > وكان الإيذاء ما 
يطاق معه دوام العشرة بين أُمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينم) طلقها طلقة بائنة . 
وإدا عجزت عن البينة » أو لم يقر الزوج رفضت دعواها . 
فإذا تكررت منہا الشكوى » وطلمت التفريق “ ولم يشت للمحكة صدق دعواها » 
عين القاضي حكين بششرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين » لها خيرة بحاهما » وقدرة 
على الإصلاح بينها . ويحسن أن يكونا من أهلا إن أمكن > وإلا فمن غيرهم » ويجب 
علمه| تعرف أس.اب الشقاق بين الزوجين ٤‏ والإصلاح بينم! بقدر الإمكان » فإن عجزا عن 


» فلم يذهبا إلى التفريق سيب الضرر‎ ٠» ومثله مذهب أحمد ء وخالف في ذلك أو حنيفة والشافعي‎ )١( 


لإمكان إزالته بالتمعزير وعدم إسمارها على طاعته . 
e PE a 2‏ 
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الإصلاح وكانت الإساءة من الزوجين » أو من الزوج» أو لم تتبين الحقائق» قررا التفريق 
بينها بطلقة بائنة'') وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يفر'ق بينم بالطلاق > و إنما يفرق 
بينها بالخلع . 

وإن م يتفق الحكان على رأي أمر هما القاضي بإعادة التحقيق والبحث فإن لم يتفقا 
على رأي استبدلهم] بغيرهها . 

وعلى الحكمين أن برفعا إلى القاضي ما يستقر عليه رأيها . 

ويجب عليه أن ينفذ حكمها . وأصل ذلك كله قول الله سمحانه : 

« وإن خفلتام' شقاق بينها فابعثوا تحكا من أهله وتحكما من أأهلبا » إن بريدا 
إصلاحاً يوفق الل" ببنها »'"' > والله يقول أيضاً : 

« فأمساك يمعروف أو تسريح بإحسان » وقد فات الإمساك بمعروف فتعين التسريح 
بإحسان والرسول علمه الصلاة والسلام يقول : « لا ضرر ولا ضرار ». 

وجاء في قانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۳۹ . 

١ )59 مادة‎ 

« إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها ما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما » 
يحوز لها أن تطلب من القاضي التفريق » وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت 
الضرر وعجز عن الإصلاح بينها . فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى »> ولم يثبت 
الضرر » بعث القاضي حكّمين وقضى على الوجه الممين بالمواد « با“ ١١ °١١ ٤4 ٤۸‏ . 

١ )/9 مادة‎ 

يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن » وإلا فمن 
غيرهم » ممن لهم خبرة بحاهها وقدرة على الإصلاح بينها . 

١ )88 مادة‎ 

على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح » فإن 
أمكن على طريقة معينة قرراها . 


)١(‏ ذهب أو حنيفة وأحمد والشافعي - في أحد قوليه - إلى أنه ليس للحكين أن يطاقا إلا أزكف 
حمل الزوج ذلك إلا . 

وقال مالك والشافمي : إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز ٠»‏ وإن رأيا الخلع جاز » وإن رأى 
الذي من قبل الزوج الطلاق طلى » ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق » وهذا مبني عل )ا حمكاكف 
لاوكيلان. 

68 النساء » آية مم , 


۲4۹ 


١ )99 مادة‎ 

إذا عجز الحكان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج ومنهها» أو جبل الخال ورا 
النفريق بطلقة بائنة . 

(° ١ مادق‎ 

إذا اختلف المحكان أمرها القاضي بمعاودة البحث فإن استمر لحلاف بينهما 
حكثّم غيرهما . 

١ )١1١ مادة‎ 

على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه » وعلى القاضي أن يحم بمقتضاه . 

التطليق لغيبة الزوج : 

التطليق لغيّية الزوج هو مذهب مالك وأحمد''' » دفعا للضرر عن المرأة ؛ فلمرا ة أن 
تطلب التفريق إذا غاب عنہا زوجها ولو کان له مال تنفق منه شرط : 3“ 

. أن يككون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول‎ - ١ 

؟ - أن تتضرر بغيابه . 

م - أن تكون الفيبة في بلد غير الذي تقم فيه . 

؛ ب أن. تر سنة تنضرر فمها الزوجة . 

فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول : كغبابه لطلب العلم » ر عرسة التجارة » 
أو لكونه موظفا خارج البلد أو يحنداً في مكان ناء » فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق » 
وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقم فيه . 

ر فی ى أن ت ربو للضي اراقع ا او روجا عنها لا ا 

ولا بد من مرور سنة يتحق فق فبها الفترر بالزواعة وتكمر فما بالوسكة “ ومخشى فها 
على نفسها من الوقوع فما حرام الله . 

والتقدير بسنة قول عند الإمام مالك'"' . وقبل : ثلاث سنين . وبرى أحمد » أرن 
0 بعدها ستة أشهر » لاا أقصى مدة تستطيع المرأة 
فيها الصبر عن غيب اب زوجبا ا تقدم ذلك في الجزء السابع » واستفتاء حمر » وفتوى 
حفصة رضي الله عنها . 


6 مالك برى أنه طلاق بائن وأحمد برى أنه فسخ 7 
69 المراد بالسنة السئة الهلالية , 


0° 


التطليق لبس الزوج : 0 

وما يدخل في هذا الباب - عند مالك وأحمد ‏ التطليق لبس الزوج > لآن حبسه 
يوقع بالزوجة الضرر ٠‏ لمعده عنما . فإذا صدر الحم بالسجن ادة ثلاث سنين» أو أكثر». 
وكان الحم نبائيا » ونفذ على الزوج »> ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه» فلازوجة أن 
تطلب من القاضى E e,‏ 

فإذا ثبت ذلك طلقما القاضى طلقة بائنة . عند مالك» ويعتبر ذلك فسخ عند أجمد. 
قال ابن تيمية : وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والحبوس ونحوهما من تعذر أتتفاع: ' 
امرأته به » كالقول في امرأة المفقود بالإجماع . ۰ 

وجاء في القانون مادة ١١‏ : 

« إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول » جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي 
تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنېا » ولو كان له مال تستطبسع الإنفاق منه . 

ْ ١ )159 مادة‎ 

إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجل وأعذر إليه » باه 
يطلقما عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إلبه أو يطلقبها . 

فإذا انقضى الأجل “ ولم يفعل » ولم يبد عذراً مقبولاً » فرق القاضي بينها بتطليقة 
بائنة » وإن لم يكن وصول الرسائل إلى الفائب طلقها القاضي عليه بلا عدار 
وضرب أجل . 

١ )۱٩( مادة‎ 

لزوجة الحبوس الحكوم عليه نبائياً بعقوبة مقمدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر» أن 
e e‏ من حبسه التطليق عله بائ ا ولو كارن ال 


أما التة ريق للعدب فقد تقدم القول فيه في الجزء السادس . 


۲٥١ 


الخلع 


الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن » والمودة » والرحمة » وحسن المعاشرة؛ وأداء 
كل من الزوجين ما عليه من حقوق . وقد يحدث أن یکره الرجل زوجته » أو تكره 
هي زو جا . 

والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحقال » وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من 
أسباب الكراهية » قال الله تعالى : 

لإ وعاشروهن بالمعروف » فإن كرهئتموهن” فعسى أن تكثرهوا شيئا » ويجعل الله 
فيه خيراً كثيراً»١3‏ . 

في الحديث الصحمح : 

« لا يرك مؤمن مؤمنة : إن كره منها 'خلقا رضي منها خلقا آخر » : 

إلا ان البغض قد يتضاعف ٠‏ ويشتد الشقاق» ويصعب العلاج» وينفد الصبر» ويذهب 
ما اس عليه الت من السكن والمزدة» والرععة» وأداء الحقوق . وتصبح الحماة الزوجية 
غير قابلة للإصلاح » وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه . 

فإن كانت الكراهية من جبة الرجل » فسده الطلاق » وهو حى من حقوقه » وله أن 
يستعمله في حدود ما شرع الله . 

وإن كانت الككراهية من جبة المرأة » فقد أباح ها الإسلام أن تتخلص من الزوجمة 
بطريق الخلع » بأن تعطي الزوج ما كانت أخذت منه باسم الزوجمة لهي علاقته بها . 

وني ذلك يقول الله - سبحانه وتعالى : 

« ولا يحل" لك' أن تأخذوا ممّا] تيتموهن” شيئا » إل أن يخافا ألا بقما حدوه الل » 
فإن' فم ألا يقيا حدود الله فلا جناح علمه) فيا افكتدت په ۲ . 

وني أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف > إذ أنه هو الذي أعطاها المر وبذل تكاليف 
الزواج » والزفاف » وأنفق عليها » وهي التي قابات هذا كله بالجحود » وطلبت الفراق» 
فكان من الننّصّفّة أن ترد عله ما أخذت . 


. ۲۲4 (؟) سورة المقرة » آبة‎ , ٠۹ سورة النساء »> آية‎ )١( 


Yor 


وإن كانت الكراهية منم) معا: فإن طلب الزوج التفريق فبمده الطلاق وعلمه تمعاته» 
وإن طلبت الزوجة الفرقة » فبيدها الخلع وعليها تبعاته كذلك . 

قبل إن الخلم وقع في الجاهلية » ذلك أن عامر بن الظرب : زوج ابنته ابن أخنه » 
عامر بن الحارث ‏ فاما دخلت عليه » نفرت منه > فشكا إلى أبيها » فقال : لا أجمم عليك 
فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك با أعطبتها . 


والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله» لآ المرأة لباس الرجل» 
والزغل لبان لا فال اش تمان : 

«هن لباس لك” اه نتم لباس هن "١6‏ . 

TT‏ ا 

وقد عرفه الفقہاء يأنه « فرای الرحل زوحته دل يحصل ل € 

والأصل فيه ما رواه البخاري » والنسائي » عن ابن عباس . قال : 

وات اهراة ة ثابت بن قيس بن ماس إلى رسول اه ملاع فقالت : بارسول 
الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين" 00 ل . فقال رسول الله 
0 : « أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال : رسول ألل i‏ . اقمْسَّل الحديقة 
وطلقها تطليقة » . 0 


ألفاظ الخلع 

والفقباء » يرون أنه لا بد ني الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق متي أو 
لفظ يؤدي معناه + مثل الممارأة والفدية . فإذا لم يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ فبه معناه . 
كأن يقول ها : أنت طالق »> في مقايل مبلغ رلك »كان طلانا A‏ 
يكن خلعا . 

وناقش ابن القم هذا الرأي فقال : 

ل ال ري نالف نابا لفظ 
كان » حتى بلفظ الطلاق » . 


)۱( قرو لقره ا ب 
0( أي آنا لا تريد مفارقته لسوء خلقه » ولا لنقصان دنه » اق OE‏ وهي 
تكره أن تحملها الک راهہة عل التقصير فا كب له من حق »> والمقصود بالكفر كفران المشير 5 


Yor 


وا اع لوعن اماب أ 

وهو اختتار شيخ الإسلام ابن تيمية » ونقل عن أبن عباس . 

ثم قال ابن تيمية  :‏ ومن اعتبر الألفاظ ووقف معا واعتبرها و 
« بلفظ الطلاق طلافا » . 

ثم قال ابن القم مرجع هذا الرأي . 

وقراءة الفقه وأصوله تشہد ان المرعي” في العقود حقائقها ومعانمها» لا صورها وألفاظها. 

وما يدل على هذا أن الني لقي أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة » 
ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في أنه فسخ » ولو وقع بلفظ الطلاقا . 

وأيضاً فإذة سہحانه ‏ غلق عليه أحكام الفدية بكونه فددة ة ومعلوم أن الفدية لا تختص 
بلفظ » ولم يعين الله سبحانه لما لفظا معبنا . وطلاق الفداء طلاق مقيد » ولا يدخل 
تحت أحكام الطلاق المطلق . كا لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء 
بالسنة الثابتة''! . 


العوض في الخلع : 

الخلم - كا سبتى ‏ إزالة ملك النكاح في مقابل مال. ا 
الخلم. فإذا م يتحقق الءوض لا يتحققى الخلع. فإذا قال الزوج لزوجته: خالعتك وسكت 
م يكن ذلك خلعا » ثم إنه إن نوى الطلاق » كان طلاقا رجعياً . سيت ش 
ره شيء » لأنه من ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية . 


كل ما جاز أن يكون مهرأً جاز أن يكون عوضا في الخلع :. 

ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الخلم » ا أواعلى 
بعضه » أو على مال آخر » سواء كان أقل من الصداق » أم أكثر . ولا فرق بين العين » 
انالف 

را و ایا اد کر ا ا م و “ لعموم 
قوله تعالى : 

« فلا 'جناح عليها فما افتدت' به » . 

ولآنه عقد على بضع فأشبه النكاح. ويشترط في عوض الخلع أن يكون معاوما مسولا ل 
مع سائر شروط الأعواض » كالقدرة على التسلم » وا ستقرار الملك وغير ذلك» لآن الخلع 
عقد معاوضة » فأشبه البيع والصداق > وهذا صحيح في الخلع الصحيح . 


)۱( زاد المعاد » ص ۴۷ ج > . 


Yok 


على حمل هذه الدابة » أو خالعها بشرط فاسد . كشسرط الا ينفق عليها وهي حامل » أو 
لا سكنى فا » أو خالعها بألف إلى أجل تحبول ونحو ذلك - بانت منه ممهر المثل . 

أما حصول الفرّة : فلآن الخلع - إما فسخ أو طلاق » فإن كان فسخ . فالنكاح لا . 
يفسد بفساد العوض» فكذا فسخه» إد الفسوخ تحكي العقود ... وإن كان طلاقاً» فالطلاق 
يحصل بلا عوض ... وما له حصول بلا عوض فبحسن مع فساد العوض > كالنكاح 2 بل 
أولى » ولقوة الطلاق وسرايته . ۰ ' 

أما الرجوع إلى مبر المثل > فلآن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر » والبضع . , 
لا يرتد بعد حصول الفرقة > فوجب رد بدله . ويقاس با ذكرن ما يشببه» لن مالم يكن 
ر کنا في شيء لا يضر الجبل به کالصداق . : أ 

ومن صور ذلك ما لو خالعبها على ما في كفبها » ولم يعلم فإنها تبين منه بمبر امل . ٠‏ : 
فإن م يكن في كفها شيء . ففي الوسيط أنه بقع طلاقا رجعياء والذي نقله غيره أنه بقع 

أما المالكبة فقالوا : يحوز الخلع بالف رر كجنين ببطن بقرة أو غيره » فاو نفق ٠٠‏ 
امل فلا شيء له » وبانت . ٠‏ 

وجاز بغير موصوف » وبثمرة لم يبد صلااحها » وبإسقاط حضانتها لولده . وينتقل 
الحق له . ْ ش 

وإدا خالعها بشيء حرام . كخمر » أو مسروق علم به - فلا شيء له » وبانت © 
وأريق اخمر » ورد المسروى اربه > ولا يازم الزوجة شيء بدل ذلك » حيث كان الزوج. 

اما لو عامت هي بالحرمة دونه فلا يازمه الخلم . 

الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج : 

ذهب جور الفقماء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت ٠‏ 
منه . لقول الله تعالى : ش 

© فلا جناح عليه فما افتدت به 4“ , 

وهذا عام يتناول القلبل والكثير . 


, نفى :هلك , (؟) سورة البقرة » آبة ؟؟‎ )١( 


Yoo 


آذ 

« كانت أختي تحت رجل من الأنصار » فارتفعا إلى رسول الله جي فقال : أتردين 
حديقته ؟ ا وأزيد علمها » فردت علمه حديقته وزادته 7" 

وبرى بعض العاماء : أنه لا يجوز لازوج أن يأخذ منها أكثر ما أخذت منه . لما رواه 
الدارقطني بإسناد صحمح : 

« أن أبا الزبير قال : « إنه كان أصدقبا حديقة 2 فقال الني علد : أتردين عليه 
حديقته التي أعطاك . قالت : نعم وزيادة . فقال الني مقر : أما الزيادة فلا » ولكن 
حديقته . قالت : نعم ». 

وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف في تخصيص عوم الكتاب بالأحاديث الآحادية . 

فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد . قال : لا تجوز الزيادة » ومن 
ذهب إلى أن عموم الكتاب لا خصص بأحاديث الآحاد » رأى جواز الزيادة . 

وقي « بداية المحتبد » قال : 

« فمن شببه بسائر الأعواض في المعاملات » رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضاء ومن 
أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك » فكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حتى » . 

الخلع دون مفتض ١‏ 

والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه . كأن يكون الرجل معمباً في خلقه » 
أو سيئا في خلقه » أو لا يؤدي لازوجة حقها » وأن تخاف المرأة ألا تقم حدود الله > ف 
يجب عليها من حسن الصحبة » وجميل المعاشرة . كا هو ظاهر الآية . 

فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو حظور . لما رواه أحمد والنسائي من حديث أبي 
هريرة : « الحتلعات هن المنافقات » . وقد رأى العاماء الكراهة . 


الخلع بتراضي الزوجين ٠‏ 

والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة » فإذا لم يتم التراضي منم فلاقاضي إلزام 
الزوج بالخلع » لأن ثابتا وزوجته رفما أمرها للني ي > وألزمه الرسول بأن يقبل 
الحديقة » ويطلق . كا تقدم في الحديث . 

الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع : 

قال الشوكاني : 

وظاهر أحاديث الباب أن جرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع . 


. . برى عاماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف‎ )١( 


1 


۲ 


واختار ا بن المنذر أنه لا يجوز حتى يقم الشقاق منها جميما » وتمسك بظاهر الآية . 
نلك قن طروي » والشعبي وجماعة من التابعين ... وأحاب عن ذلك حاعة ؛ منم 
الطبري » بأن المراد » أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضياً لبغض الزوج لها » 
فنسبت الخالفة إليها لذلك . ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جمة الزوج أنه ّم لم يستفسر 
ابتا عن كراهته لما عند إعلانها بالكراهة له . 


حرمة الاساءة إلى الزوجة لتختلع : 

يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بنع بعض حقوقها . حتى تضجر وتختلع نفسها . 
فإن فعل ذلك فالخلع باطل » والبدل مردود » ولو حك به قضاء . 

وإنغا حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالمة» وقال الله تعالى: 

له 060 للا 
ببعض ما آ تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 'مبَيّتة "١4‏ . 

ولةوله ت 

« وإن أردتم استبدال زوج مكانة زوج » وآتيتم إحداهن قنطارا » فلا تأخذوا منه 
شيئا أتأخذونه انا وما مسينا»”" . 

وبرى بعض العاماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل . 

وأا الآما م مالك فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طلاق » ويجب على الزوج أن برد 
المدل الدي ادن من زوحته . 


جواز الخلع في الطهر والمحيض : 

يجوز الخلع في الطبر والحيض » ولا يتقبد وقوعه بوقت . لأن الله سبح انه أطلقه 
ولم يقبده بزمن دون زمن . قال الله تعالى : 
ط فلا جناح علیہما فيا افتدت به 4“ . 

ولات الرشؤل - عليه الصلاة والسلام - أطلق الحم في الخلع بالنسبة لامرأة تبت بن 
قيس » من غير بحث » ولا استفصال عن حال الزوجة » وليس الحمض بأمر نادر الوجود 


اة الما : 
قال الشافعي 
)000( العضل : التضديق والمنم . )) سورة النساء » آية ١9‏ . 
(؟) سورة النساء ء آية ٠١‏ , (؛) سورة المقرة » آية ۲٠۹‏ , 
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د ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتال ينزل منزلة e‏ 
والني لھ لم يستفصل هل هي حائض أم لا؟ ا 

ولآن المنبي عنه الطلاق في الحيض » من أجل ألا تطول علمها العدة . . وهي هتات 
التي طلبت الفراق » واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل . 


الخلع بين الزوج وأجنبي : 

يجوز أن يتفى أحد الأشخاص مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته » ويتعبد هذا 
الشخص الأجنبي بدفع ندل الخلع لازوج » وتفع الفرقة > ويلتزم الأجنبي بدفع البدل 
لازوج . ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة لأن الزوج يملك إيقاع الطلاق 
من نفسه بغير رضا زوجته » والبدل يجب على من التزم به . 

وقال أبو ثور : لا يصح لآنه سفه » فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه» فإن 
الك لا حصل له . 

وقد بض ع ا6ا رتسو فف ا أو ور » فإن قصد 
به الاضرار بالزوجة فلا يصح . ففي « مواهب الجليل » : 0 

« ينبغي أن يقد المذهب با إذا كان الغرض من التزا الأجنبي ذلك للزوج » حصول 
مصلحة © أو دوه مقسدة ترجع إلى ذلك الأجني > مالا يقصد به إشرال رة » . 

وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفقة 
الواجبة في العدة لمطلقة على مطلقها - فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء . وفي انتفاع 
المطلق بذلك بعد وقوعه نظر . ّْ 

. الخلع يجعل أمر المرأة بيدها : 

ذهب المہور » ومنهم الآثمة الأربعة » إلى أن الرحل إذا خالم 7 ملكت نفسہا 
وكان أمرها إلمها » ولا رجعة له عليها ؛ لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجية > ولو 
كان بلك رجعتها ل يحصل لامرأة الافتداء من الزوج با بذلته له . وحتى.لو رد عليبا ما 
أخذ منها » وقبلت - ليس له أن برتجحعها في العدة ؛ لأنها قد بانت منه بنفس الخلع . 

روي عن ابن المسيب والزهري : أنه إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذه منها في 
العدة » ولدشبد على رحعته . 

جواز تز وججها برضاها : 

ويحوز لازوج أن يتزوجها برضاها في عدتها » ويعقد عليها عقداً جديداً . 
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خلع الصغيرة المميزة29© : 

ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة ميزة » وخالعت زوجها» وقع عليها ٠‏ 
طلاق رجعي ولا يازمها امال . 

أما وقوع الطلاق » فلآن عمارة الزوج : معناها تعليق الطلاق على قبولها » وقد صح 
التعليق لصدوره من أهله» ووجد المعلق عليه » وهو القبول من هي أهل له » لأن الأهلمة 
للقبول تككون بالتسيز- وهي هنا صغيرة بميزة ‏ ومتى وجد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق. 

وأما عدم لزوم المال: فلأنها صغيرة ليست أهلآ للتبرع» إذ يشترط في الأهلية للتبرع : 
العقل والباوغ “ وعدم الحجر لسفه أو مرض . 

وأعا كون الطلاق رجعياً : فلانه لا م يصح التزام المال » كان طلاقا مجرداً لا يقابل 
شىء من المال ؛ فبقع رجعياً . 

ل لصغيرة غر المميزة : 

وأما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلا أصلا ؛ لعدم وجود المعلق عليه “؛ وهو 
القبول من هو أهله . 

خلع المحججور عليها(") . 

قالوا : وإذا كانت الزوجة حجوراً علمها لسفه وخالعہا زوجبا على مال وقملت » لا 
ا لب لاا لوبي » مثل الصغيرة المميزة في أنها ليست أهلا للتبرع» 

: الصغيرة وزوجها‎ TT 

وإذا جرى الخلع بين ولي" الصغيرة وزوجبا » بأن قال زوج الصغيرة لأببها : خالعت 
ابنتك على مبرهاء أو على مائة جنيه من مالها » ولم يضمن الأب البدل له. وقال : قبلت » 
طلقت > ولا يازمها المال ولا يازم أياها . 

أما وقوع الطلاق فلآن الطلاق المعلق بقع مق وجد المعلق عليه » وهو هنا قبول 
الآ » وقد وجد. 

ْ أما عدم لزومها المال ؛ فلأنها ليست أهلاً لالتزام التبرعات . 
وأما عدم لزوم أبيه امال فلأته م يلترم الفا » ولا إلزاء بدون التزام . 


. أحكام الأحوال الشخصية‎ )١( 
. » نفس المرجم السابق « الأحوال الشخصية‎ ٠١١ (؟) ص‎ 
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إذا ضنه لزمه . وقيل : لا بقع الطلاق في هذه الحال لأن المعلق عليه قبول دفع المدل . 
وهو لم يتحقتى . وهذا القول ظاهر > ولكن العمل بالقول الأول . 

خلع المريضة : 

لا خلاف بين العاماء في جواز الخلع من المريضة » مرض الموت . فلما أن تخالم زوجبا. 
كا الصحمحة سواء دسواء . 

إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يحب أن تبدله للزوج مخافة أن تكون راغبة في محاباة 
الزوج على حساب الورثة : 

فقال الإمام مالك : 

يحب أن يكون بقدر ميراثه منبا . فإن زاد على إرثه ها قو اكه و عي ووا 
ودنفذ الطلاق . ولا توارث بينها إذا كان الزوج صحمحاً . 

وعند الحنادلة بكر اتا و اند لزالالبعوير لامي جا رامع ول 
رجوع فيه »> وإن خالعته بزيادة بطلت هذه الزيادة . 

وقال الشافعي: لو اختلعت منه بقدر مبر مثلبا جاز. وإن زاد على ذلك كانت الزيادة 
من الثلث وتعتبر تبرعأ .. 

أما الأحناف : فقد صححوا خلمها بشرط ألا يزيد عن الثلث ما تملك» وأا متبرعة» 
والتبرع في مرض الوت وصة > والوصمة لا تنفذ إلا من ن الثلث للاجني 3 زوج صار 
بالخلم أجنبيا . 

قالوا : وإذا ماتت هذه الخالعة المريضة وهي في العدة . لا يستحتى زوجها إلا أقل 
هلاء الامو“ بدل الخلع . وثلث تركتها . وميراثه منها . لأنه قد تتواطأ الزوجة مع 
زوجها في مرض موتا وتسمّي له بدل خلع باهظا » يزيد عا يستحقه بالميراث . فلأجل 
الاحتباط لحقوق ورثتها » ورداً لقصد المواطأ علمه. قلنا: إنها إذا ماتت في العدة لا تأخذ 
إلا أقل الأشياء الثلاثة . فإن برئت من مرضها ولم تمت منه» فله جيم الندل المسمى ؛ لاذه 
تبين أن تصرفها م یکن في مرض الموت . 

أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها قله بدل الخلع المتفق عليه بشرط ألا يزيد عن ثلث 
تر كتا » لأنه في حك الوصية . 

والذي عليه العمل الآن في الحا بعد صدور قانون الوصة سنة ١445‏ : أن لازوج 
الأقل من بدل الخلم > وثلث التركة التي خلفتها زوجته » سواء أكانت وفاتها في العدة أم 
بعد انتهائها » إذ أن هذا القانون أجاز الوصمة للوارث» وغير الوارث - ونص على نفاذها 
فما لا بزيد عن الثلث بدون توقف على إجازة أحد . 


1۰ 


وعلى هذاءفلا يكون حاجة إلى فرض محاباة زوجها بأ كثر من نصيبه ومنعها من ذلك. 

هل الخلع طلاق أم فسخ : 

ذهب جمهور العاماء إلى أن الخلع طلاق بائن »لما تقدم في الحديث من قول رسول الله ملع : 

« خذ الحديقة وطلقما تطليقة » . 

ولان الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق » مما ليس يرجع إلى 
اختياره . وهذا راجع إلى الاختيار » فليس بفسخ . 

رتھب اتس أهل الع > منهم أحمد » وداود من الفقهاء وابن عباس » وعثان » وابن 
عمر من الصحابة . إلى أنه فسخ » لأن الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق > فقال : 

« الطلاق مرتان 4 . 

ثم ذكر الافتداء . ثم قال : 

« فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنح زوجاً غیره) ٩‏ . 

فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فبه إلا بعد زواج » هو 
الطلاق الرابع 

را ا تقع بالتراضي » قباسا على فسوخ البيع كا في الإقالة"“ . 

قال ابن القم : والذي يدل ا سمحانه وتعالى رتب الطلاق بعد 
الدخول الذي لم يستو'ف عدده ثلاثة أحكام » كلها منتفية عن الخلع : 

أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . 
الثاني : أنه حسوب من الثلاث ‏ فلا تحل بعد استبفاء العدد » إلا بعد دخول زوج 
وإصابته . : 
الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء . 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع > وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن 
العدة فه حمضة واحدة"' »> وثدت بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع ثالثة بمدها. 
وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق . 

وممرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق . فمن رأى أنه طلاق » احتسيه طلقة 
بائنة . ومن رأى أنه فسخ لم يحتسبه » فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها » ثم أراد أن 


. ٠ عو و اة ۳ ) 6 بداية المحتبد » ص 56 ج‎ (١) 
ف٥‎ 7 (٭) قال الخطابي : هذا أقرى دليل من قال : إن الخلع فسخ ولیس بطلاق» إذ لو كان طلاقا م‎ 
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يتزوجها فله ذلك › وإن لم تنکح زوجا غيره» لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو. 

ومن جعل الخلع طلاقا قال : لم جز له أن يرتجعها حتى تنككح زوجا غيره › لآنه 
بالخلع ملت الثلاث . 

هل يلحق المختلعة طلاق ؟ 
1 المختلعة لا يلحقها طلاق > سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو فسخ › وكلاهما يصمّر المرأة 
أجنسة عن زوحها . وإدا صارت أجنسسة عله »© فإنه للا دلقها الطلاق ٠‏ 

وقال او حنفة ٠:‏ المختلعة باحقما الطلاى 0 ولذلك لا حوز عدده أن ينكح مع 
الممتوتة أختها . 

عدة المختلعة ١‏ 

` ثدت من السدّنة أذ اة تعد حبضة . فقي قصة ة ثابت أن اله بي لني قال له : 

« خذ الذي لها عليك وخل سسلبا . قال : نعم . فأمرها رسول الل ّم أن تعد 
يحمضة واحدة وتلحق يأهلبا » . 

رواه النسائي بإسناد رحاله ثقات : 

وإلى هذا ذهب عؤان » وابن عباس » وأصح الروابتين عن أحمد » وهو مذهب إسحق 

من نظر هذا القول وعدده مقتضى قواعد السريعة . فإن العدة إعما حعلت ثلاث حخيص »6 
لسطول زمن الرجعة > ويتروى الزوج ويتمكن من الرحعة في مدة العدة » فإذالم تكن 
علمها رجعة فالمقصود براءة رحمها من امل » وذلك يكفي فيه حمضة كالاستيراء . 

وقال ابن الم مم : هذا مذهب أمير المؤمئين عثان بن عفان» وعبدالله بن عمر» والربيّع 
ا a‏ كبار. الصحابة » فبؤلاء الأربعة من 
الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم >“ كا رواه الليث بن سعد » عن نافع مولى ابن مر 
أنه سمع الربسع بنت معوذ بن عفراء » وهي تخبر عبدالله بن عمر» أنها اختلعت من زوجها 
على عبد عثمان بن عفان . فحاء عمبا إلى عثيان > فقال له : إن ابثة معود اختلعت من 
زوجها الموم > أفتنتقل ؟ فقال عثهان : لتنتقل » ولا ميراث ينها . ولاعدة علبها . إلا 
أنها لا تنكم حتى تحيض حيضة . خشية أن يكون بها حمل . فقال عبدالل بن عمر : 
فئان خيرنا وأعامنا . 

ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب -الناسخ والمنسوخ أن هذا إجماع من الصحاية. 

ومذهب المبور من العاماء أن المختلعة عدتها ثلاث حيض إن كانت من يحيض . 
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نشوز الرجل 


إذا خافت المرأة نشوز زوجما وإعراضّه عنما إما لمرضها أو لكبر سنها » أو لدمامة 
وجبها » فلا جناح عليه أن يصلحا بينها » ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعسض 
حقوقها ترضية لزوجها . 

لقول الله سبحانه : 

« وإن امرأة” خافت' من بعلها 'نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليها أن بصلحا بينهها 
صلحاً » والصلح خير4'' . 

وروى البخاري عن عائشة قالت - في هذه الآية : 

« هي المرأة تكون عند الرجل » لا يستكثر منها » فيريد طلاقها » ويتزوج علا » 
تقول : أمسكني» ولا تطلقني» وتزوج غيري» فأنت في حل من النفقة على" والقسمة لي» . 

روى أبو داود عن عائشة أن 'سؤادة بنت زآمئعة حين أسندّت وفرقت”*" أن يفارقها 
رسول الله ملم قالت : 

« يا رسول الله يومي لعائشة ». 

فقبل ذلك رسول الله علا . 

قالت : في ذلك أنزل الله جل ثناؤه » وني أشاهها . أراه قال : 

« وإن امرأة” خافت من بعلبا نشوزاً أو إعراضاً » . 

قال في المغني : ومتى صالحته على ترك شيء من قسمتبا أو نفقتبا » أو على ذلك كله 
جاز ... فإن رجعت فلبا ذلك . 

قال أحمد ني الرجل يغبب عن امرأته فبقول لها : إن رضت على هذا » وإلا فأنت 
أعلم » فتقول : قد رضت » فبو جائز » فإن شاءت رجعت . 


الشقاق بين الزوجين : 
إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحك العداء وخيف من الفرقة وتعرضت الحماة 
)١(‏ سورة النساء » آية ٠١۸‏ , (؟) فرقت : خافت . 
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الزوجمة للانهبار بعث الجا حكين لبنظرا في أمرهما > وفعلا ما فته a‏ 
الحماة الزوجية أو إنهامًا . يقول الله سبحانه : 

« وإن خف شقاق بیشم) فابءثوا کا ن أهله ركم من 57 

ويشترط أن يكون الحكان عاقلين بالغين عدلين مسامن 

ولا نشترط أن يكونا من أهله) » فإن كانا من غير أهلم) جاز» والأمر في الآية للندب» 
لآنها أرفى من جانب وأدرى ما يحدث » وأعلم بالحال من جانب آخر . 

وللحكمين أن يفعلا ما فبه المصلحة من الإبقاء أو الإنهباء دون الحاجة إلى رضا الزوجين 
أو توكمله) . 

وهذا رأي علي » وابن عباس » وأبي سامة بن عبد الرحمن » والشعي » والنخعي » 
معدن حم وخاللك ؛ N‏ اعون © اسان وا ا 

وقد تقدم ذلك في هذا الجزء ,. ْ 


الظهار 


١ تعريفه‎ 

الظهار مشدتى من الظهر 2 وهو قول الرحل أ وحته : أنت علي كظبر أمي : قال 
في الفتح : 

« وإِنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء » لآنه محل الر كوب غالبا» ولذلك سمي 
از كوب ظيرا فتشكيت آاراة بالك ١‏ لأما مر كوب الرحل + 

طلا ف الجاهلية 2 فأبطل الإسلام هذا الح ¢ وجعل ا 3 رما 

م حنلى تكفر زوحما 

o‏ ولو طلتی بريد ظباراً كان طلاقا » فلو 
قال : « أنت علي" كظبر أمي » وعنّى به الطلاق ل يكن طلاق) » وكان ظباراً لا تطلق 
به المرأة . 

قال ابن القم : « رهد لأن الظهار كان طلاقا في ال جاهلية » فنسخ > فلم جز أن يعاد 
إلى الحم ا > وأيضاً أن أو'س بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عله 


6 أما نشوز المرأة فقد سبى الكلام عليه في الجزء السابسع في فصل « تأديب الرجل زرجته » . 


4 


ا دون الطلاى » وأيضاً فإذه صريح في حكمه » فلم يحز جعله 
كناية في الحم الذي أبطل الله بشرعه > وقضاء الله أحق » وحم الله أوجب » |. ھ. 

وقد أجمم العاماء على حرمته » فلا يحوز الإقدام غليه لقول الله تعالى : 

ف الذين 'يظاهرون منک من نسايم > ما هن“ أمباتهم » إن" أمهاتئبم إلا اللائي 
ولدانتهم' » وإنهم لبقولون منكراً من القول وزوراً » وإن الله لعفو“ غفور ١»‏ . 

0 ذاك ما ثبت في السان أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته ختولة بنت مالك 
ا ...وهي التي جادلت فيه رسول ال يي واشتكت إلى اڈ وس الل شكواها 

70 
ونثرت بطني » جعلني كأمه عنده » فقال لها رسول الله بره : 

« ما عندي في أمرك شيء » ! 

فقالت : « اللهم إني أشكو إليك » . 

وروي أنبا قالت : « إن لي صبية صغاراً » إن ضبم إليه ضاعوا » وإنف متمم 
إلى جاعوا » . 

فنزل القرآن : ش 

وقالت عائشة : المد لله الذي وسم سمعئه الأصوات » لقد جاءت خولة بنت ثعلبة 
تشكو إلى رسول الله مَل » وأا في كر البيت » يخفى علي" بعض كلامما > فأنزل الله 
عز وجل : 

ف قد سم الل قول التي تحادلئك في زوجها وتشتكي إلى الله وال يسمم تحاو را > 
إن ال سميم بصير ي" . 

فقال الني يِل : 

« لمعتق رقبة ! قالت : لا يحد !قال : فيصوم شهرين متتايعين ! قالت : يا رسول 
الله إنه شخ كبير » ما به من صيام . قال : فليطعم ستين مسكيناً . قالت : ما عنده من 
شيء يتصداق به . قال : سأعينه بعرق من تمر ! قالت : وأنا أعينه بعر آخر ؟ قال : 
أحسنت »> فأطعمي عنه ستين مسكينا > وارجعي إلى ابن عمك » . 


وفي السنن أن سامة بن صخر البياضي» ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان ؛ ثم واقعها 


)1( سورة المجادلة » آية ۲ . )۴( سورة المحادلة »ية ١‏ . 


1o 


ليلة قبل انسلاخه . فقال له البي يلتم : أنت بذاك يا سامة . قال : قلت :أن بذاك" يا 
وغول ؟ مركن واا ضا لار الله » فاحك في" ما أراك الله . قال: حرر' رقبة . قلت: 
والذي بعثك بالحى نبا ما أملك رقبة غيرها » وضربت صفحة رقبتي > قال: فصم سهرين 
متتابعين . قال : فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام ؟... قال : فأطعم و'سقا من 
تمر ستین مسكينا . قلت : والذي بعثك بالحى لقد بتنا و-.شين''' ما لنا طعام . قال : 
فانطلق إلى صدقة بني زريق فليدفعما إليك » فأطعم ستين مسكينا وسقاامن تر » وكل 
أنت وعيالك بقيتها . قال : فرحت إلى قومي > فقلت : وجدت عندك الضيقق وسوء 
الرأي » ووجدت عند رسول الله السعة وحسن الرأي © وقد أمر لي بصدقتك . 

هل الظهار مختص بالأم ؟ 

ذهب الجہور إلى أن الظمار يمختص بالأم کا ورد في القرآن > وكا جاء في السنة . فلو 
قال لزوحته : أنت علي" كظبر أمي كان مظاهراً » ولو قال ها : : أنت علي كن أ 
م يكن ذلك ظباراً . 

وذهب البعض » منهم الأحناف والأوزاعي والثوري والشافمي في أحد قوليه » وزيد 
ابن علي » إلى أنه يقاس على الام جميع الحارم" . 0 

فالظبار عندهم هو تشبيه الرجل زوحته ف التحر م بإحدى اا عليه على وجه 
التأبيد بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع › إذ العلة هي التحري المؤبد . 

. ومن قال لامرأته . انها أختي أوأمي علىسبيل الكرامة والتوقير فإنه لانكون مظاهراً. 
- من يكون منه الظهار ؟ 

والظهار لا يككون إلا من الزوج العاقل البالغ المسلم» لزوجة قد انعقد زواجبا انعقاداً 

صحيحاً نافذاً . 


الظهار المؤقت : 

الظهار المؤقت هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة . مثل أن بقول لما : « أنت عل" 
كظهر أمي إلى اللبل » » ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة . ۰ 

وحكمه أنه ظبار كالمطلق . 


)١(‏ أي أنت الم بذاك والمرتكب له . 6 ات 

6 قال الآعة الثلاثة » ورواية عن م أحد : إذا قالت المرأة لزوحما : أنت علي كظهر أمي 55 
كفارة عليها . وقال أحمد في الرواية الأخرى - وهي أظبرهما - يجب عليها الكفارة إذا رطتياء ٠‏ وهي التي 
اختارها الخرقي : 


هش 


قال الخطتابي : 

واختلفوا فيه إذا بر" فلم يحنث . | 
فقال مالك وابن أبي ليل » إذا قال لامرأته : « أنت على كظبر أمي إلى اليل » 
لزمته الكفارة وإن لم يقريها . ش 
وقال أكثر أهل العلم : لا شيء عليه ان لم يقربها . 

قال : وللشافعي في الظبار المؤقت قولان : أحدهما انه ليس بظبار . 


أثر الظهار : 

إذا ظاهر الرجل من امرأته » وصح الظبار ترتب عليه أثران : 

الأثو الأول : حرمة إتبان الزوجة حتى يكفر كفارة الظمار » لقول الله سبحانه : 
دمن كتيل أن" اعا 

وكا يحرم المسيس »© فإنه يحرم كذلك مقدماته »> من التقسل والمعانقة ونحو داك » 


وهذا عند جمهور العاماء . 


وذهب بعض أهل الملا“ إلى أن الحرم هو الوطء فقط» لآن المسيس كناية عناجماع. 
والاثر الثاني : وجوب الكفارة بالعود . 

وما هو العود ؟ 

اختلف العاماء في العود !... ما هو ؟ 

فقال قتادة » وسعيد بن جبير » وأبو حنيفة » وأصحابه : 

« إنه إرادة المسيس لما حرم بالظبار» لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم؟ إلى عزم الفعل» 
سواء فعل أم لا . 

وقال الشافعى 

ا ال وم بطلتى إذ تشبيهها بالأم يقنضي 
إبانتها » وإمساكبا نقضه › فإذا أمسكبا فقد عاد فيا قال » لآن العود للقول تخالفته . 
وقال مالك وأحمد : 

a‏ م 

1 وقال داود » وشعبة » وأهل الظاهر 

بل إعادة لفظ الظهار . قالكفارة لا تحب عندهم إلا بالظبار المعاد » لا المبتدأ .. 


6 هذا رأي الثرري 0 وأحد قولي الثافعي 5 


ينض 


المسيس قبل التكفير : 

إذا مس الرجل زوجته قبل التكفير فإن ذلك يحرم » كما تقدم بيانه » والكفارة لا 
نسقط ولا تتضاعف » بل تبقى كما هي كفارة واحدة . ش 

قال الصّلت بن دنار : سألت عشمرة من الفقماء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ؟ 
فقالوا : كفارة واحدة . 

ما هي الكفارة ؟ 

والكفارة هي : عتى رقمة » فإن لم يحد فيصام شهرين متتابعين » فإنميتطم» 
الما يا ٠‏ لقول الله شيحسانه.: ف والنين يظاهرون من" سام ثم 
بعلود ون اال فور راقية من ل 5 اسا دلکم'' توعطون 
به » وال با تتعلملون خبير” فمن لم يجرد فتصيام' شرن "ماعن من' 
قبل رات يترسا » فمن لم بلطم ف طعاء' سن متكا 4 

وقد روعي في كفارة الظبار التشديد ؛ حافظة على العلاقة الزوجية > ومنعا من ظلم 
المرأة . فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عله الوفاء ما > احترم العلاقة الزوجية » 


وامتنم عن ظلم زوجته . 


٠. اله‎ 

فسخ العقد : نقضه » وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين» وقد يكون الفسخ يسبب 
خلل وقع في العقد » أو يسيب طارىء عليه ينع بقاءه . 

مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد : 

. إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليما أخته من الرضاع » فسخ العقد‎ - ١ 

٣‏ - إذا عقد غير الأب والجد لاصغير أو الصغيرة » ثم أبلغ الصغير أ والصغيرة » فمن 
حق كل منها أن يختار البقاء على الزوجمة أو إنبامًا ¢ و دسهى هذا خمار البلوغ ¢ فإذا 
اختار إنباء الحياة الزوجمة كان ذلك فسخا للعقد . 

مثال الفسخ الطارىء على العقد : 


, قد مع آية ۳ رع‎ )١( 


۲۸ 


؟ - إذا أسم الزوج وأبت زوجته أن تسم » وكانت مشر كة » إن العقد حمنئذ 
بفسخ » يخلاف ما إذا كانت كتابية فإن العقد يبقى صحيحا كا هو » إذ أنه يصح العقد على 
الكتابية ابتداء : 

والفلر'قة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الحماصة بالطلاق إذ أن الطلاق ينقسم إلى طلاق 
رجعي وطلاق بائن؛ والرجعي لا ينبي الحياة الزوجمة في الحال » والبائن ينبيها في الحال. 

أما الفسخ » سواء أ كان يسبب طارىء على العقد » أم بسبب خلل فيه » فإنه ينبي 
العلاقة الزوجمة في الحال . ش 

ومن جبة أخرى» فإن القرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات» فإذا طلق الرجل زوجته 
طلقة رجعية » ثم راجعبا وهي في عدتها » أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقداً جديداً » 
فإنه تحسب علبه تلك الطلقة » ولا ملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين . ْ 

وأما الفرقة يسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطلقات » رسع القند تيدب بحري 
الباوغ » م غاب الزواجان وو وجا اعا ثلاث ا : 

وقد أراد فقباء الأحناف أن يضعوا ضابطا عام لتمميز الفرقة ة التي هي طلاق > من 
الفرقة التي هي فسخ » فقالوا : 

إن كل فرقة تتكون من الزوج » ولا يتصور أن تكون من الزوجة فبي طلاق . 

وكل فرقة تكون من الزوجة لا بسبب من الزوج » أو تكون من الزوج ويتصور أن 
تكون من الزوجة فبي فسخ . 

الفسخ بقضاء القاضي 3 

من الحالات ما يتكون سبب الفسخ فيها جلا لا يحتاج إلى قضاء القاضي » 6 إذا تبين 
لازوجين أنها أخوان من الرضاع » وحدنئذ يجب على الزوجين أن يفسخا العقد من 
تلقاء أنفسما .. 

ومن الحالات ما يبكون سيب الفسخ خفيا غير جلي » فبحتاج إلى قضاء القاضي » 
ويتوقف عليه » كالفسخ بإباء الزوجة الشر كة الإسلام إذا أسم زوجبا > لأنما رما لا تمتنع 
فلا يفسخ العقد . 


۹ 


اللعان 


١ تعريفه‎ 

اللعان مأخوذ من اللعن » لأن الملاعن يقول في الخامسة : « أن لمنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين » . ْ 

وقمل هو الإبعاد . 

وسمى المتلاعنان بذلك © لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد » ولان أحده) كاذب » 
يكو 07 . وقيل : لان كل واحد منها يبعد عن صاحبه بتأيمد التحريم . 

فة2 أن يحلف الرجل - إذا ر مى امرأته بالزنى أربع مرات إنه لمن الصادقين» 
والخامسة أن لعنة الله علمه إن كان من الكاذبين » وأ تحلف المرأة عند تكذسه أربع 
مرات » إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن علمها غضب الله إن كان وال 


مشر وعيته 5 

إذا رمى الرحل امر أته بالزنا » ولم تقر هي بذلك © ولم برجم عن ري فقد سرع 
الله لما اللعان" . 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها : 

أن هلال" بن أمية قذف امرأته عند رسول 0 شريك ابن سحاء . فقال 
الني مَل : « البينة » أو حد في ظبرك » . فقال : يا رسول الله إذا رأى أحد'ة على 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟! فجعل 0 الله بر يقول : 

« البينة »> وإلا حد في ظبرك » . 

فقال : والدي بعثك بالحق إني لصادق » ولمنزان الله مايبرىء ظبري من الحد» فنزل 
جبريل عليه السلام وأنزل عليه قوله تعالى : 

« والنذين برمون رواجم" ف ا إلا تفاسم 2 فشبادة” أحدم 
رم شبادات ر باهم نه لمن الصّادقين . والخامسة” أن لمنة” الله علمه إن كان من 


. ه, وقدل : كان في السنة التي توفى فما رسول الله ( ص)‎ ٩ كان ذلك في ث شهر شعمان منة‎ )١( 
. (؟) كان أول رجل لاعن في الإسلام‎ 


4° 


الكاذبين » تدارا عنها العذاب” أن تشب أربم شبادات بالل إنه لن الكاذبين . 
ا چ اش إن كان ا 00 

د إن الله بم“ SS‏ 

فشبدت . فاما كانت عند الخامسة ووّتفوها'" ٠‏ وقالوا إنها امو جبة!؟' . قال ابن 
عباس رضي الله عنها . فتلکأت ونكصت » حتى ظننا أنها ترجع . ثم قالت : لا أفضح 
قومي سائر البوم » فمضت . فقال الني ملت : 

0 أبصروها» فإن حاءت به أكحل العبنين!*'» سابغ إلا لستين » خدلج الساقين » 
فبو لشريك بن سحماء » . 

فجاءت به كذلك . فقال الني ملاع : 

« لولا ما مضى'" من كتاب اش كان لي وما شأن » . 

قال صاحب بداية امجتبد : 

وأما من طريق المعنى . فاما كان الفراش موجبا للحقوق النسب » كان للناس ضرورة 
إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده . وتلك الطريق هي اللعان . فاللعان حك ثابت 
بالكتاب والسنة والقىاس والإجماع . ٠‏ 

إذ لا خلاف في ذلك عامة . 


متى يكو ن اللعان ؟. . 

ويكون اللعان في صورتين : 

الصورة الأولى : أن برمي الرجل امرأته بالزنى » وم يكن له أربعة شېود يشهدون 
غلا عا رطاهاايه... 


. ٩ - 5 سورة النور : الآيات‎ )١( 

)2 هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته » وعحز عن إقامة الميئنة وجب عليه حد القاذف » وإذا 
وقع اللعان سقط الحد عنه . 1 

. فيه استحياب ب تقد الوعظ لازوجين قبل اللعان للا سيأتي‎ (١ 

6 أشاروا علمها بالوقوف عن أُمَام اللعان فلتككأت وكادت تعترف ولكنبها ل ترض بفضيحة قومها , 
وفي هذا دليل عل أن جرد التلكو لا يعمل به . 

(ه) في هذا دلبل على أن المرأة كانت حاملاً وقت اللعان » والأكحل الذ ي أجفانه سوداء کات فيها 
كحلا . وسابمغ الآليتين أن ميا وال : مثلىء . 


6 لولا ما مض من كتاب اذء أي أن الاعان برفع الحد عن المرأة ولولا ذلك لأقام الرسول صلى الله 
عليه وسلم الحد . 


الصورة الثانبة : أن ينفي حملنا منه . 

وإنما يوز في الصورة الأولى إذا تحقتى من زناها » کان رآها تزني » أو أقرت هي ٤‏ 
ووقع في نفسه صدقها . 

والأولى في هذه الحال أن يطلقها ولا بلاعنها . 

فإذا لم يتحقق من زناها » فإنه لا يجوز له أن برممها به . 

ويكون نفى امل في حالة ما إذا أدعى أنه لم يطأها أصلاً من حين العقد علا » أو 
ادعى أنها أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الوطء » أو لأكثر من سنة من وقت الوط . 

الحاكم هو الذي يقضي باللعان : 

ولا بد من امام عند اللعان > ويذبغي ي له أن يذكر المرأة وبعظها “> بمثل ماجاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي ر ماجه » وصححه أبن حمان والحا م : 

« أها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الل في شيء » ولن يدخلها 
الله الجنة » وأيما رجل > ححدد ' ولده وهو ينظر إلبه» احتجب الله منه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين » . 


اشتراط العقل والبلوع : 

وکا دشتر يشترط في اللعان » الحا م > بشتر بشارط العقل والبلوغ في كل من التلاعنين» وهذا أمر 
E‏ ع 

اللعان بعد إقامة الشهود : 

وإذا أقام الزوج الشهود على الزنى فبل له أن يلاعن؟ قال أبو حشيفة وداود: لابلاعن» 
لأن اللعان إنما جعل عوضاً عن الشهود » لقوله تعالى :ل والذين يرمون أزواجهم وم یکن 
هم شهداء إلا أنفاستهم ...ي . 

وقال مالك والشافمي : له أن يلاعن » لأن الشهود لا تأثير هم في دفع الفراش 

هل اللعان يمين أم شهادة ؟ 

ری الإمام مالك والشافعي وجمهور العاماء أن اللعان يمين » وإن كان يسمى شهادة 


فإن أحداً لا يشهد لنفسه »“ لقول رسول الله مم في بعض روايات حديث ان عباس : 
هلولا الإيمان لكان لي وها شأن » . 


وذهب أبو حنبفة وأصحابه إلى أنه شبادة » واستدلوا بقول الله تعالى : « فشهادة 


, ١ سورة النور » آية‎ )١( 
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أحدهم أربع شبادات بالله ».. ويحديث أبن عباس المتقدم » وفمه : « فحاء هلال فشهد» 
ثم قامت فشبدت » . 1 

والذين رأوا أنه يمين » قالوا : إنه يصح اللعان بين كل زوجين حرين » كانا أو عبدين “ 
أو أحدها » أو عدلين » أو فاسقين » أو أحدهما . 

والذين ذهبوا إلى أنه شادة؛ قالوا: لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة» 
وذلك بان يكونا حرين مسامين . 

فأما العسدان » أو الحدودان 5 »> فلا محوز لعانهها . وكذلك ل أحدهما 
من أهل الشهادة والآخر ليس من أ 

قال ابن القم : والصحبح أن 00 يجمع الوصفين اليمين e‏ فبو شبادة مؤكدة . 
بالقسم والتكرار » ومين مغلظة بافظ الشهادة والتكرار » لاقتضاء الحال تأ کید الأمر » 
ولهذا اعتبر فيه من التأ كيد عشرة أنواع : 

أحدها : ذكر لفظ الشهادة . ٠‏ 

0 : ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه » وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى > وهو 

م الله جل ذكره . 

i‏ : ناکد الجواب بما بۇ كد به المقسم عليه من أن > وإتيانه باسم ا 
الذي هو صادق وكاذب » دون الفعل الذي هو صدق و كذب 

الرابع : تكرار ذلك أربع مرات 

الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . ش 

السادس : إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من ٠‏ 
عذاب الآخرة . 

السابع : جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب علمها» وهو إما الحد أو الحبس»: وجعل 
لعانها دارئا للعذاب عنما . 

الثامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدها » إما في الدنيا» وإما في الآخرة . 

الناسع : التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها و كسرها بالفراق . 

العاشر : تأيبد تلك الفرقة ودوام التحرم بينها. فاما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن ' 
جعل يبنا مقرونا بالشهادة > وشهادة مقرونة باليمين > وجعل اللملتعن - لقبول قوله - 
كالشاهد فإن نكلت المرأة مضت شبادته و'حداث وأفادت شبادته . 

ويمينه شيئان : سقوط الحد عنه ووجوبه عليها:» وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه 
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بلعان آخر منها » أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها » فكان شهادة ويميناً 
بللنسبة إلبه دونها » لأنه إن كان يبنا حضة > فبي لا تحد بمجرد حلفه > وإن كان شبادة 
فلا تحد بمجرد شبادته عليها وحده ».فإذا انضم إلى ذلك تكولا قوي جانب الشهادة 
والممين في حقه بتأكده ونكولا » فكان دلبلا ظاهراً على صدقه » فأسقط الحد عنه 
وأوجبه عليها وهذا أحسن ما يكون من الحم . 

ومن أحسن من الله حكا لقوم يرقنون» "١‏ . 

وقد ظبر بهذا أنه بين فما معنى الشهادة » وشهادة فمها معنى الممين . 

لعان الأعمى والاخرس : 
٠‏ لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى» واختلفوا في الآأخرس» فقال مالك والشافعي: 
يلاعن الأخرس إذا أفهم عنه . 

وقال أب حنمفة رضي الله عنه : لا يلاعن » لأنه ليس من أهل الشهادة . 

اتفق العاماء على ان السّنة في اللعان تقد الرجل فيشهد قبل المرأة . 

واختلفوا في وجوب هذا التقدم . 

فقال الشافعي وغيره : هو واجب » فإذا لاعنت المرأة قبله > فإن لعانها لا يعتد به . 

وحجتهم ان اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل »> فلو 'بدرىء بالمرأة لكان دفعا لأمر 
لم يئبت . 

وذهب أبو حنيفة ومالك : إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به . 

وحجتهم ان الله سبحانه عطف في القرآن بالواو » والواو لا تقتضي الترتيب > بل هي 
المطلق امع . 
٠‏ التكول) عن اللعان : 

النكول عن اللعان» إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة . فإن نكل الزوج فعليه 
حد القذف . لقول الله تعالى : 

ل والذين برمون أزواجهم ولم يكن هم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم أربع 
شبادات بالل إنه لمن الصادقين»”" . 


0 سورة المائدة » آية ٠١‏ . )0( التكول : الامتناع , 
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فإذا لم يشهد فهو مثل الأجني في القذف وباس من اريس وي :« المينة 
أو حد في ظبرك » . 

وهذا مذهب الأنمة الثلاثة . ٠‏ ا 

وقال أبو حشفة : لا حد عليه . ونحدس حتى بلاعن أو يكذب نفسه . فإن كذب 
نفسه وجب عليه حد القذف . فإذا نكلت الزوجة : أقم عليها حد الزنى عند مالك 
والشافعي وقال أبو حنيفة : لا تحد » وحبست حتى تلاعن أو .تقر بالزنى » وان صدقته 
أقم عليها الحد . : 

واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه بقول الرسول ر : « لاحل د e‏ 
بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصان أو كفر بعد إعان أو قتل نفس بغير نفس » . 

ولآن سفك الدماء بالنكول حکم ترده الأصول »© فإنه إذا كان كثير من الفقباء لا 
يوجبون غرم المال بالتكول ل قكان بالأدرى الأعنب ذلك مغك الدماء:. 

قال ابن رشد : « وبالملة فقاعدة الدماء ممناها في الشسرع على أنها لا تراق إلا بالبينة 
العادلة » أو بالاعتراف » ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك » . 

فأبو حشفة في هذه المسألة أو'لى بالصواب إن شاء ف وقد اعترف أب الاي في كاب 
البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة » وهو شافعي . 

التفريق بين المتلاعنين : 

إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة يبنه) على سبيل التأبمد ولا برتة ف التمرع مشي محال: 

فعن ابن عباس أن الني بم قال : « المتلاعنان إذا تفرقا لا يحتمعان أبداً » 

وعن على وابن مسعود قالا : ه مضت السنة الاايجتمع المتلاعنان » رواهما الدارقطني. 

ولأنه قد وقع بينها من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينها بصفة دائمة »لأن 
اسن الحياة الزوجية » السكن > والمودة » والرحمة » وهؤلاء قد فقدوا هذا الأسساس 
وكانت عقوبتم) الفرقة المؤبدة . 

واختلفت الفقماء فما إذا كنب الرجل نفسه » فقال المبور : إنمالا يحتمعان أبدا » 
وللأحاديث السابقة » وقال أبو حنيفة : إذا كنب نفسه جلد الحد » وجاز له ان يعقد 
عليها من جديد > واستدل أبو حشسفة بأنه إذا كنب نفسه » فقد يطل حك اللعان » فكا 
بلحت به الولد» كذلك ترد الزوجة عليه» وذلك ان السيب الموجب التحرم إغا هو الجبل 
بتعين صدق احدهما . مع القطع بأن احدههما كاذب وإذا انکشف ارتفع التحرم . 


نمضا 


مق تقع الفرقة : 
تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان مْن اللعان » وهذا عند مالك . 
وقال أبو حنمفة » وأحمد والثوري : لا تقع إلا يحم الحا م . 


هل الفرقة طلاق أم فسخ ؟ 

برى جمبور العاماء ان الا _قة E‏ الات سع م 

وبرى أبو حشيفة انها طلاق بائن » لآن سببها من جانب الرجل» ولا دتصور أن تكون 
من جانب المرأة » وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقاً » لا فسخا » 1 هنا مثل 
فرقة ة العنتين ¢ إد كانت < |الحام. 


وأما الذين ذهبوا ا الرأي الأول فدليلهم تأبيد التحريم. فأشبه ت ل » وهؤلاء 
برون ان الفسخ باللعان ينع المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة » وكذلك السكنى » 
لأن النفقة والسكنى إا يستحقان في عدة e‏ ويؤيد هذا مارواه 
ابن عباس رضي الله عنها في قصة الملاعنة أن الني ل د قضى | لا قوت .لها ولا سكنى : 

من أجل أنها يتصرفان من غير طلاق ولا متوفى عنما . 

رواه أحمد وأو داود . 

إلحاق الولد بأمه : 

إذا نفى الرجل ابنه » وتم اللعان بنفيه له . انتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته عنه» 
وانتفى التوارث بينبما » ولتق بأمه » فبي ترثه وهو برثها » لما رواه مرو بن عيب عن 
أببه عن جده » قال : 

وقضى رسول الل بم في ولد المتلاعنين انه يرث أمه وترثه أمه » ومن رماها به جلد 


عمانين ا رجه أحمد . 
ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش.ولا فراش هنا: لنفي الزوج إباه. 
وأما من رماها به اعتبر قاذفاً » وجلد تمانين جلدة : لآن الملاعنة داخلة في الحصنات » 
وم ثبت عليها ما يخالف ذلك» فيجب على من رماها بابنها حد القذف» ومن قذف ولدها 
يحب حده » كن قذف أمه سواء بسواء . 


وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه . 


أما بالنسبة للأحكام التي ششرعبا الله للكافة . فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتباط 
فلا يعطيه زكاة ماله » ولو قتله لا قصاص علبه » وتثبت الحرمية بينه وبين أولاده » 
تجوز شهادة كل منهما للآخر » ولا يعد بجبول النسب »© قلا يصح أن يدعبه غيره » وإذا 
كذب نفسه ثبت نسب الولد منه » وبزول كل أثر للعان بالنسبة للولد . 


العدة 


تعريفها : 

العدة : مأخوذة من المدد والإحصاء : أي ما تخصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء. 
وهي اسم للمدة التي ڌ: تظر فيما المرأة وتنم عن الثزويج بعد وفاة زوجباءأو فراقه فا. 

وكانت العداة معروفة في الجاهلية . وكانوا لا يكادون يتر كونها . 

فما جاء الإسلام أقرّها لما فيها من مصالح . 

وأجمع العاماء على وجوبها » لقول الله تعالى : 

« والمطلقات يريصن بأنفسمن ثلاث قروءو»''' ‏ 

وقوله ل لفاطمة بنت قيس : « اعتد“ّي في بيت أم مكتوم » 

" - حكمة مشروعيتها : 

(أ) معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض . 

(ب) تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك . 

(= ) « التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمراً ينتظم إلا يجمع الرجال > ولا 

ينفك إلا بانتظار طويل. ولولا ذلك لكان بمنذلة لمي المسات سكل ثم بيك في اة 

(د ) أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسبما على ادامة هذا العقد ظاهراً » فان 
حدث حادث يرجب فك النظام م يكن بد" من تحقيق صورة الإدامة في الجلة بأن تتربص 
مدة تحد لتريصها بالا » وتقاسي لها عناء »'؟) 

أنوا ع العدة : 

العدة أنواع : 

. عدة المرأة التي تحيض > وهي ثلاث حمض‎ - ١ 


)1( احتساب العدة يبدأ من حين وجود سيبها » وهو الطلاق أو الوفاة 5 
6 سورة المقرة آية ۲۲۸ . 0( من « حمحة الله المالغة » , 
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٣‏ - عدة المرأة التي يست من الحيض وهي ثلاثة از 

مس عدة المرأة التي مات عنما زوجماء وهي أربعة أشہر وعششراً» مام تكن حاملا. 
۽ - عدة الحامل حتى تضم حملا . 

وهذا إجمال نفصله فيا يلي : 
. الزوجة إما أن تكون مدخولاً با أو غير مدخول بها . 


عدة غير المدخول ما ٠‏ 
والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة علمها اقول الله تعالى : 
« يا أا الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن قلوهن"'' فال 
۰ علمبن من عد تعتدونها »''' . 

فإن كانت غير مدخول ہا » وقد مات زوجہا فع لسا العدّة كما لو کان قد دخل بها » 
لقوله تعالى : 

« والذين يُتوفّون منک ويذرون أزواجا يترّصن بأنفسہن أربعة أشبر وعشر أ" . 
وَإِنما وجبت العدة عليما وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه . 


عدة المدخول مها : 
وأما المدخول بها » فاما أن تكون من ذوات الحيض . أو من غير ذوات الحيض . 
٠‏ عدةالخائض : 
ا E‏ وء ؛ لقول الله تعالى : 
ي والمطلقات يريصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 . 
والقروء جمع قرء والقرء : الحبض . 
ورجح ذلك ابن القم » فقال : إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض . 
لنت لكف لوزت SS OS‏ . فحمله في الآية على المعهود المعروف من 


(1) المس : الدخول . (؟) سورة الأحزاب ء آية 49١‏ . 

(+) سورة البقرة » الآية ۲٠١‏ ء وحكة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكل فيما خلقة الولد وينفخ فيه 
الروح بعد مضي ٠٠١‏ يوما »> وهي زيادة على أربعة أشهر انقصان الأهلة فدبر الكسسر إلى العقد على طريق 
الاحتياط » وذكر العشر مؤنة] لإرادة الليالي . والمراد مم أيامها عند الجمبور . فلا تحل حتى تدخل الليلة 
الحادية عشرة . 

(4) بر ى الأحناف والحنابلة رالخلفاء الراشدون المقصود. بالدخول الدخول حقيقة أو حكا : أي أن 
الخلوة الصحيحة تءتبر دخولا تحب بها المدة ء وعند الشافعي في المذهب الجديد أن الخلوة لا تحب بها المدة . 
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خطاب الشارع أولى » بل يتعين . فانه قد قال ْم لمستحاضة : « دعي الصلاة أيام 
أقرائك » وهو يري المعبر عن الله) وبلغة قومه نزل القرآن . فإذا أورد المشترك في كلامه 
على أحد معنيبه » وجب حمل في سائر كلامه عليه إذا ل يثبت إرادة الآخر في شيء من 
كلامه المتة . ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها » وإن كان له معنى آخر في كلام 
غيره » وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض عل أن هذا لغته » فيتعين حمل عليها في 
كلامه. ويدل على ذلك ما في سباق الآية من قوله تعالى : 

« ولايحل هن“ أن يكتمن ما خلق الل في أرحا مبين' » . 

وهذا هو الحيض والحل عند عامة المفسرين . والمخلوق في الرحم إا هو الحيض 
الوجودي. وبهذا قال السلف والخلف» ول يقل أحد إنه الطبر. وأيضاً فقد قال سبحانه : 

ف واللاني يبسن من الحيض. رمن _نسائيكم' إن اراتم متهن“ ثسلائتة” 
شير . واللائي ل يَحلضن وأولات” الأأحال أجلن" أن" يضمن لير“ , 

فجعل كل شهر بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض . 

وقال في موضع آخر : ٠‏ 

قوله تعالى : 

ل فطلئتوهن” _لمدا يهن : 

معناه .. لاستقبال عد”تهن »> لا فيها » وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة 
بعد الطلاق » فالمستقبل بعدها إا هو الحيض » فان الطاهر لا تستقبل الطبر » إذ هي فيه 
وإِنما تستقبل الحيض بعد حالما التي هي فما" . 

أقل مدة للاعتداد بالأقر اء ٠‏ 

قالت الشافصة . 

وأقل ما يكن ان تعتد فمه الحرة بالأقراء : إثنان وثلاثون يوما وساعة › وذلك بأن 
يطلقها في الطبر ويبقى من الطبر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءاً » ثم تحيض 
يوم . ثم تطبر خمسة عشر يوما » وهو القرء الثاني » ثم تحيض يوما » ثم تطبر خمسة عشر 
يوم » وهو القرء الثالث . فإذا طعنت في الخيضة الثالثة انقضت عدتها . 

وأما أبو حنيفة فأقل مدة عنده ستون بوم > وعند صاحسه تسعة وثلاثون يوما . 

فهي تبدأ عند الإمام أبي حنيفة بالحنض عشرة أيام » وهي أكثر مدته » ثم بالطبر 
خمسة عشر يوما »> ثم بالحمض عشرة والطبر خمسة عشر » ثم بالحيضة الثالثة > ومذتهنا 

. سورة الطلاق ء آية >¿ . (؟) زاد المعاد : الجزء الثالث ص 5و‎ )١( 
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عشرة أيام » فنكون المجموع ستين يوم > فإذا مضت :هذه المدة وادعت أن عداتها انتبت 
صداقت بمينها » وصارت حلالا لزوج آخر . 

أما الصاحبان فيحسبان لكل حيضة ثلاثة أيام > وهي أقل مدته ويحسبان لكل من 
الطبرين المتخللين الحمضات الثلاث خمسة عشر يوما ؛ فمكون المجموع ۳۹ يوم" . 

عدة غير الحائض ١‏ 

وإن كانت من غير ذوات الحسض ؛ فعدتها ثلاثة أشبر» ويصدق ذلك على الصغيرة التي 
م تبلغ » والكبيرة التي لا تحيض. سواء أكان الحرض ل يسبق ها » أو انقطع حيضها بعد 
وجوده لقول الله تعالى : 

« واللائي يسن من المحبض من انسا تكام' إن ارا تلثم" فتعبد تلن" ثسلائة” 
أشنهئر » واللائي ل' يَحِضْن وأولات' الأاحمال أجللهان” أن' يَضَمْنَ حَمْلبْن 4 . 

روى ابن ابي هاشم في تفسيره عن عمر بن سالم عن أي" ابن کمب » قال : قلت : 
يا رسول الله : إن أناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء » مالم يذكر الله في القرآن الصغار 
والكبار وأولات الأحمال » فأنزل الله سبحانه في هذه السورة : 

ه واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتبن ثلاثة أشهر » واللائي م 
يحضن وأولات الأحمال » أجلبن أن يضعن حملرن 4 . ش 

فأجل إحداهن أن تضع حملبا » فإذا وضعت فقد قضت عدتبا . ولفظ جرير . قلت 
يا رسول الله إن ناس من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التى في البقرة في عدة النساء قالوا: 
لقد بقي من عدد النساء عدد ‏ يذكرن في القرآن . الصغار والكبار التي قد انقطع عنما 
الحيض وذوات المل قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : 

يط واللائي ينسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم 4 . 

وعن سعبد بن جبير في قوله : « واللائي يسن من المحيض من نسائكم » يعني الآيسة 
العجوز التي لا تحيض » او المرأة التي قعدت من الحيضة» فليست هذه من القروء في شيء . 
وني قوله : « ان ارتبتم » في الآية » يعني إن شككتم فعدتهن ثلاثة أشبر » وعن مجاهد : 
إن ارتبتم ولم تعهوا عدة التي قعدت عن الحدض »2 أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر . 
فقوله تعالى : يل إن ارتمتم 4 يعني إن سألتم عن حكبن وشككم فيه فقد بينة الله لكم . 

حكم المرأة الحائض إذا لم تر الييض : 

إذا طلقت المرأة وهي من ذوات الأقراء . ثم إنها لم تر الحيض في عادتها > ولم تدر ما 
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سببه » فإنها تعتد سنة . تتربص مدة تسعة أشهبر لتعلم براءة رحمها » لأن هذه المدة هي 
غالب مدة الحل > فإذا م يبن الحمل فما » علم براءة الرحم ظاهراً » ثم تعتد بعد ذلك 
عدة الآبسات ثلاثة أشهر » وهذا ما قضى به عمر رضي الل عنه . 

قال الشافعي . هذا قضاء عمر بين المباجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر عامناه . 

سن اليأس : 

اختلف العلماء في سن النأس 

فقال بعضهم : إنها خمسون © وقال آخرون : إا ستون » والحتى أن ذلك يختلف 
باختلاف النساء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

« اليأس مختلف باختلاف النساء » وليس له حد يتفق عليه النساء . والمراد بالآية أن 
إياس كل امرأة من نفسها » لأن اليأس ضد الرجاء . فإذا كانت المرأة قد ينست من المحيض 
ولم ترجه > في آيسة وإن كان لها أريعون أو نحوها » وغيرها لا تيأس منه وإن كارن 
لها مسون , 

عدة الحامل : 

وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل » سواء أ كانت مطلقة أو متوفى عنما زوجها » 
لقول الله تعالى : 

« وأولات الأحمال أجلين' أن يضعن هني . 

قال في زاد المعاد : 

E‏ ديو اعون سدع وس ES‏ بتوأمين 

تنقض العدة حتى تضعها جميعاً. ودلت على أن منعلمها الاستبراء فعدتها وضع امل أدضاً. 

ودلت على أن العدة تنقفى ي على أي صفة كان » حا أو ميتا » تام الخلقة أو ناقصبا » 
نفخ فيه الروح أو م ينفخ . 

عن عة الآساسة أنبا كانت تحت سعد بن ختوالة وهو من شهد بدراً » فتوفي 
عنما في حجئة الواداع وهي حامل فل تنلشّب'" أن وضمّت' حملا بعد وفاته » فاا 
تعلت'“ من نفاسها تحسّلت للخلطاب » فدخل عليها أبو السنابل بن بعتكك ‏ رجل من 
بني عبد الدار ‏ فقال لا : مالي أراك متجئلة ؛ لعلك ترتحين'*' النكاح ؟ إنك والش ما 


0 زاد الماد ص ١5‏ ؟ ج ع . (؟) سورة الطلاق » آية > . 
(۴) تنشب : تلبث , )<( طبرت من دمبا . (ه) تطلبين . 


۲۸١ 


انت بناكح حت تمر عليك أربعة أشبر وعشراً » قالت سبيعة : فاما قال لي ذلك جمعت 
علي" ثيابي حين أمسيت“فأتيت رسول الله لن فسألته عن ذلك فافتاني بأني قد لنت 
حين وضعت حملي » وأمرني بالتزوج إن بدا بي . 

وقال ابن شهاب : ولا أرى بأساً أن تنزوج حين وضعت »2 وإن كانت في دمها » غير 
أنه لا يقريها زوجها حتى تطبر . 

. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . 

.. والعاماء يجعلون قول الله تعالى : 

« والذين يتوفكوان متم ويذرون أزواجا بتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشىرا4. 
اخاصة بعداد الحوائل'"' ويجعاون قول الله تعالى في سورة الطلاق : ' 

. 4» وأولات الأمال أجلث.* أن يضبن حملهن”‎ ١ 

في عدد الجوامل - فليست الآية الثانيه معارضة للأولى . 

عدة المتوفى عنها زوجها : 

والمتوقى عنما زوجها غدنها أربعة أشهر وعشرا» مالم تكن حاملا» لتول الله تما : 

والذين يتوفوان منكم ويذرون أزواجاً»يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشراً » 

وإن طلق امرأته طلاقاً رجعياً » ثم مات عنها وهي في العدة اعتدث بعدة الوفاة ؛ 
لأنه توفي عنها وهي زوجته . 

عدة المستحاضة : 

المستحاصة تعتد بالحيض . 

م إذكانت غم عادة فليا أن رعي عادتها في الحيض والطر » فإذا مضت ثلاث 

حمّض انتبت العدة » وإن كانت آنسة انتبت عدتبا بثلاثة اکر 

: وجوب العدة في غير الزواج الصحيح‎ ٠ 

من وطىء امرأة بشببة وجبت علبها العدة » لأن وطء الشبهة كلوط في التكاح في 
النسب » فكان كالوطء في النكاح في إبجاب العدة. . وكذلك تجب العدة في زواج فاسد 
إذا تحقق الدخول'" . ومن زنى بامرأة ل تحب عليها العدة : لآن العدة لحفظ النسب » 
والزنى لا يلحقه نسب»4وهو رأي الأحناف والشافعية والثوري. وهو رأي أبي بكر وعمر. 
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وقال مالك وأحمد:علمها العدة بويع عيض ارما بعري 0 
روايتان عن أحد . 


تحول العدة من الخيض إلى العدة بالأشهر : 
إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الحيض » ثم مات وهي في العدة . فان كان 
الطلاق رجما » فان علمها أن تعتد عدة الوفاة » > وهي أربعة أشهر وعشراً * لأنها لا رال 
زوجة له » ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجمة » ولذلك شيت يثبت التوارث بينها إذا توفي 
أحدهها وهي العدة . 
وإن كان الطلاق بائنا فإنبب! تكمل عدة الطلاق بالحيض ولا تنحول العدة إلى 
الوفاة و ار از رین من وفت ی۲ لأن الات کا برل 
ا وهو عي روج » ولذلك لا يرث أحده) صاحيه إذا توفي 
أحدها وهي في العدة إلا إذا اعتير فاراً . 
طلاق الفار ٠‏ 
وطلاق الفار أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا بغير رضاها ؛ ثم يموت 
وهي في العدة ؛ فإنه يعتبر في هذه الحال فاراً من المبراث» و لهذا قال مالك : وثرث ولو 
مات بعد انقضاء عدتها وبعد نكاح زوج آخر » معاملة له بنقيض قصده » 
ويرى أبر حنيفة ومد أن الحكم في هذه الحال يتغير : فتكون عدتها أطول الأجلين: 
عدة الطلاق أو عدة الوفاة » فإن كانت عدة الطلاق أطول» اعتدت بها » وإن كانت عدة 
الوفاة هي الأطول » كانت هي العدة . 
أي إذا انقضت الحيضات الثلاث في أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت يها » و 
E‏ 
وذلك کي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق . 
وعند أبي يوسف أن المطلقة في هذه امال تعتد لخد ارد رز وشا اروس 
أربعة أشبر وعشر . 
وبرى الشافعي في أظهر قولىه . أنها لا ترث كالمطلقة طلاقا بائنا في الصحة . 
E a‏ فقد زال السبب في الميراث . و 
و ار »لان الأحكام الشرعية تناط بالأسباب الظاهرة لا بالنيات 
تفقوا على أنه إن أبانها في مرضه فراتت المرأة فلا ميراث له . 


أن 
وإن 


YAY 


ا فإتها سكل يحب علا أن ته تعتد بثلاثة و 0 لأن إ کال المد 
با لحىض غير کن » لانقطاعه » ویکن !كالما باستثنافها بالشبور » والشبور بدل 
عن الخيض . 

تحول العدة من الأشهر إلى الحيض : 

إذا شرعت المرأة في العدة بالشبور لصغر ها أو لملوغبا بن اران > حاضت © لزنا 
الانتقال إلى الحسض.لآن الشبور بدل عن الحيض فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلبا.. 

وإن انقضت عدتبا بالشبور » ثم حاضت لم يازمها الاستئناف العدة بالاقزاى أرق 
هذا حدث بعد انقضاء العدة . 

وإن شرعت في العدة بالاقراء أو الأشبر » ثم ظبر لها حمل من الزوج » فإن العدة 
تتحول إلى وضع الحمل »> والمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع . 

انقضاء العدة : ش 

إذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحل وإذا كانت العدة بالأشبر > فإنها 
تحتسب من وقت' الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل ثلاثة أشبر أو أربعة أشبر وعشرأ» 
وإذاكانت بالحىض فإنها تنقفى بثلاث حمضات »2 وذلك يعرف من جبة المرأة نفسما"'. 

لزوم المعتدة بيت ال وجية : 

يحب على المعتدة أن تازم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها » ولا يحل لها أن تخرج 
منه » ولا يحل لزوجها أن يخرجها عنه ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة وهي غير 

» هذهب مالك والشافعي ان الطلاق. ان وقع في أثناء الشبر اعتدت بقيته » ثم اعتدت شهرين‎ )١( 
. بالاهلة » ثم اعتدت من الشهر الثالث تام ثلاثين يوما‎ 

وقال أبو حنيفة : تحتسب بقية الأول وتمتد من الرابع بقدر ١١‏ فاتها من الأول اما كان أم ناقصاً . 

(؟) كانت بعض النساء تكذب وتدعي ان عدتها لم تنقض وأنها م تر الحيضات الثلاث لتطول العدة 
ولتتمكن من أخذ النفقة مدة طويلة » وكان ذالك مثاراً لشكرى الرجال » فتدارك القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
٠۹۹‏ هذه الحال . فحاء في المادة ١۷‏ منه ما نصه : 

« لا تسمع الدعوى انفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق »> . 

وجاء في المذكرة الإيضاحية هذه المادة : « فةطما هذه الادعاءا ت الماطلة 0 ٠‏ ويثاء على ما قرره الأطباء 
من أن أكثر مدة المل سنة وضعت الفقرة الأرلى من المادة ۷ ومنعت المعتدة من دعواها نفقة العدة لأكثر 


من سنة من تاريخ الطلاق » فتقرر بذلك مدة استحقاق النفقة » وليس معناه تحديد مدة العدة شرعا » فإن 
مدة العدة ثلاث حيضات » , 


A4 


موحودة ف بيت الزوجمة وحب علا أن تعود إلمه كتج رذ عامها . ١‏ 
يقول الله تعالى :« نا أ االنبي إذا طلقم النساء فطلّقوهن” لعد تهن“ وأ'حصوا 
العداة واتقوا الله ربك م لا تر جوهن” من بيو قهز ولا خر" جن إلا أن يأ تين بفاحشة 


مد نة وتلك حول ود الله ومن تعد ودود الله فقد ظلم نفسه ڳو 5 


وعن الف ر يعَة بنت مالك بن سنان . وهي أخت أبي سعيد الخضري : د انا جاءت 
إلى رسول الله قر تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 'خدارة فإن زوجها | خرج في طلب 
عبد له ابقوا" » حتى حتى إذا كانوا بطرف القدوم“ الحقهم فقتلوه > فسألت رسول الله 
َيل أن ادجع إلى أهلي فإني لم بتر كني في مسكن بلك ولا نفقة ؟ قالت : فقال رسول 
الله يلتم : نعم . قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر 
ال 0 : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي »> فقال: 
امكثي في بيتك حتبى يبلغ الکتاب أجله » قالت فاعتددث فه .أربعة أا 
قالت : فما كان عئان بن عفان أرسل إل“ فسألني عن ذلك ؟ فأخبرته » فاتبعه وقضی به. 
ووأ ا ا والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح . وكان عمر برد المتوفى 
کین أزراجون من النبداء عن ن الحج . 

E‏ ة البدوية إذا توفي عنما زوجها فإنها ترتحل مع أهلها إذا كارن 


ا ف نشة وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وعطاء » وروی عن 
على وجابر. 
فقد كانت عائشة رد تفتي المتوفي عنما زوحما بالخروج في عدتپا ا 


كلثوم » حين قتل عنها طلحة بن عبيدالل إلى مكة في عمرة . 
وقال عمد الرزاق : : أخيرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال : 


إا قال الله عز وجل : تعتد أربعة أشهر وعشراً > ولم يقل 3 تعتد في بیتہا » فتعتد حرث 
شاءت . وروی أبو داود عن ابن عماس أيضا قال : نسحت هذه الآية عدتها عند أهل » 


وسكتت في وصينها » وإن شامت خرجت » لقو ا تمان و خر جن فلا اجنام 


)1( سوره ة الطلاق » الآبة .١‏ 

(؟) قال ابن عباس + الفاحشة المبينة أن تبدو E‏ زوجها فإذا بدت على الاهل حل إخراجها , 
(۴) هربوا. 0 

) ئ( موضع على سنة أميال من المدينة , 


YAo 


LS‏ عي E‏ ثم جاء المراث ف ا ا 


نے شاوت + 
اختلاف الفقهاء في خروج المرأة في العدة : 
وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة : 
فذهب الأحناف إلى أنه لا يحوز للمطلقة الرجعبة ولا للبائن الخروج من بيتها للل 
ولاپارا: ش 
وأما المتوفى عنما زوجها فتخرج نهاراً وبعض اللبل... ولكن لا تبيت إلا في منزها. 
قالوا : والفرق بينم أن المطلقة نفقتها في مال زوجماء؛ فلا يحوز لها الخروج كالزوجة » 
مخلاف المتوفى عنما زوجبا فإنها لا نفقة لها » فلا بد أن تخرج بالنهار لإصلاح حالما . 
قالوا : وعلمها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إلمها بالسكنى حال وقوع الفرقة . 
وقالوا : فإن كان نصمبها من دار المست لا يكفبا » أو أخرجها الورثة من نصيبهم 
انتقلت ... لأن هذا عذر ... والسكون في بيتها عبادة ... والعبادة تسقط بالعذر » 
وعندهم : إن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثر ته » فليا أن تقل إلببيت 
أقل كراء منه .. 
وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن علبها ... وإغا تسقط السكتى عنب! 
لمجزها عن أجرته - ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبما من التركة إن كفاها .. 
وهذا لأنه لا سكنى عندهم لامتوني عنها زوجہا - حاملا كانت أو حائا "' - وإنما عليها 
أن تلزم مسكنها الذي توني زوجها وهي فيه» ليلا ونهارا ... فإن بدله لها الورثة » وإلا 
كانت الأجرة عليها . ' 
: ومذهب الحْنابلة جواز الخروج نباراً » سواء كانت مطلقة أو متوفى عنما زوجها . 
قال ابن قدامة : 
ولامعتدة الخروج في حوائجها ذباراً » سواء كانت مطلقة أو متوفى عنما زوجبا » قال 
جار : طلدّقت خالتي ثلاثا فخرجت تجن" نخلما فلقيما رجل فنهاها فذ كرت ذلك للني 
لق فقال : « أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصد تتصدقي منه أو تفعلي خيراً » رواه 
)١(‏ سورة المقرة » آية ۲٤‏ . 
6 وعند الحناية لا سككنى ها إذا كانت حائا ٠‏ وإن كانت -املاً ففي روايتين . وللشافمي قولان . 
رعند مالك ان ها المكنى . 


(؟) تحذ: تقطم . 


۸٦ 


النسائي وأبو داود. وروی مجاهد قال: استمُشهد رجال يوم أحد فجاء نساءم رسولاللّ» 
وقلن : يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحداا ؟ فإذا أصبحنا بادرة إلى ببوتنا؟ 
فقال : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها . 

وليس لا المبيت في غير بيتها » ولا الخروج ليل إلا لضرورة» لأن اللبل مظنة الفساد» 
يخلاف النبار » فإن فيه قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إلبه . 


حداد المعتدة ٠‏ 


م و ي 


يحب على المرأة أن تد على زوحبا المتوفى مدة العدة » وهذا متفق علمه بين الفقياء. 
واختلفوا في المطلقة طلاقا بائنا فقال الأحناف : يجب عليها الإحداد . 

وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد عليها . 

وتقدم ني الجزء الرابع حقيقة الحداد'"" . 


نفقة المعتدة ٠‏ 


اتفق الفقباء على أن المطلقة طلاقا رجعا تستحق النفقة والسكنى . 

واختلفوا في الممتوتة : 

فقال أبو حنيفة : لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية > لأنها مكلفة بقضاء مدة 
العدة في بيت الزوجمة فهي محتسبة لحقه علمها » فتجب لا النفقة » وتعتبر هذه النفقة 
5نا صخا من وفت الطلاق » ولا تنوقف على التراضي ولا قضاء القاضي > ولا يسقط 
هذا الدّن إلا بالأداء أو الإبراء . ْ 

قال أخلد ع فو مرولا تكن © ت وة نت ف أن زوجها طلقها 
ألبتة » فقال لها الرسول بني : « ليس لك عليه نفقة 

وقال الشافعي ومالك : لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون حامة » 
لأنغائقة وابن انيب أذكرا على فاطمة بنت قش حديقيا © :قال مالك + ممعت ابن 
شهاب يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل » وليست ها نفقة > إلا أن تكورن 
حاملاً فبنفق عليها حتى تضع حملبا » ثم قال : وهذا الأمر عندة . 


. ٦۲ ص‎ )١( 


YAY 


الحضائة 


معثاها ١‏ 
الحضانة مأخوذة من الحضن > وهو ما دون الإبط إلى الكشح » وحضنا الشيء 
جانباه 0 وحضن الطائر بىضه إذا ضمه إلى نفسه تحت حناحه ¢ وكذلك المرأة إذا 

ضمت ولدها . 
وعر>فبا الفقباء: بأنبا عبارة عن القيام يحفظ الصغير » أو الصغيرة» أو المعتوه الذي 
لا یمز » ولا يستقل بأمره » وتعېده با يصلحه » ووقايته ما يديه ويضره ٤‏ وتربيته 

جسما ونفسيا وعقليا » كي يقوى على النبوض بتتبعات الحياة والاضطلاع بمسؤلياتها . 
والحضانة بالنسبة للصغير أو الصغيرة واجبة » لأن الإهال فما يعرض الطفل 
للبلاك والضماع . 

الحضانة حق مشترك : 

ش الحضانة حق للصغير لاحتماجه إلى من برعاه »ويحفظه “ويقوم على شلونه » ويتولىتربينه . 

ولأمه الحتى في احتضانه كذلك » لقول الرسول يِفَو : « أنت أحق به » . 

وإذا كانت الحضانة حقا للصغير فإن الأم تحبر عليها إذا تعيّنت بأن يحتاج الطفل إليها 
ولم يوجد غيرها > کي لا يضبع حقه في القربية والتأديب . 

فإن لم تنعين الحضانة بأن كان للطفل جد ورضمت بإمساكه وامتنعت الأم فإف 
حقها في الحضانة يسقط بإسقاطبا إياه » لأن الحضانة حى لها . 

وقد جاء في بعض الأحكام التي أصدرها القضاء الشرعي ما بيد هذا » فقد أصدرت 
محكمة جرجا في ۱۹۴۴/۷/۱۳ ما يلي : 

)١(‏ ولا بد من الصغر أو العته في إيحاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه » وله الخيار في 
الإقامة عند من شاء من أبويه » فإن كان ذكرا فله الانفراد بثفه » لاستغنائه عنها| ويستحب أن لا ينفرد 
عنما ولا يقطع بره عنهها » وإن كانت جارية لم يكن ها الانفراد ولأببها منعبا منه لانه لا يؤمن أن يدخل 
عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها » فإن لم يكن لها أب فاوليها وأهلبا منعها من ذلك . 


۲4۸۸ 
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« إن لكل من الحاضنة وامحضونٍ حقا في الحضانة » إلا أن حق الحضون أقوى من 
حتى الحاضنة » وإن إسقاط الحاضنة حقما لا يسقط حتى الصغير » . 

وجاء في حك محكمة العباط في ۷ اكتوبر سنة ١9474‏ «إن تبرع غير الام بنفقة الحضون 
الرضيع لا يسقط حقها في حضانة هذا الرضيع ٤‏ بل يبقى في يدها ولا بازع منها ما دام 
رضيعا. وذلك حتى لا يضار" الصغير بحرمانه من أمه التي هي اث شفق الناس عليه وأكثرم 


صبراً على خدمته١١!‏ . 


الأم أحق بالولد من أيه : 

أسمى لون من ألوان التربية: هو تربمة الطفل في أحضان والديه » إذ ينال من رعايتها 
وعدن تام ع زم ا ررقي بتار ور ىا ا و ا 

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبين طفل > فالآم أحتى به من الأب © مالم يقم بالأم 
مانم ينع تقديها!"" > أو بالولد وصف يقتفي تخميره 7" . 20 

0 الأم أن لها ولاية الحضانة والرضاع » لأنها أعرف بالثربية وأقدر علا » 

EG‏ هن الله ها لين لجل * وعندها من الوقت ما لبس عنده » لهذا 

قدمت الام رعاية لمصلحة الطفل . 

فعن عبدالله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء!؟»» 
وحجري له ,حواء" » ودي له سقاء » وزعم أبوه أنه ينزعه مني » فقال : 

«أنت أحق به مالم كحي » . 

أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والجا ك وصححه . 

وعن يحبى بن سعيد قال : معت القاسم بن مد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب 
امرأة من الأنصار» فولدت له عاصم ابن عمر» ثم إن عمر فارقها » فجاء عمر “قباء ‏ فوجد 
ابنه عاصاً يلعب بفناء المسجد . فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة » فأدر كته جدة 
واجكره ماك ا 

فقال عمر : ابني » وقالت المرأة : ابني 


ا 
1 


| 


. أحكام الاحوال الشخصية » الدكتور مد يوسف موسى‎ )١( 

(؟) بأن لا تتوفر فيها الشسروط التي يحب توفرها في الحاضنة , 

(*) وهو الاستغناء عن خدمة النساء . 

. الوعاء : الإناء‎ )٤( 

(5) الحجر . الحضن . وحؤاء : أي ويه ويحمط به » والسقاء : وعاء الشرب . 
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فقال أبو بكر : خل بينها وبینه . فنا راجعه عمر الكلام'٠'‏ رواه مالك في ا لوطأ . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث مشبور من وجوه منقطعة ومتصلة » تلقاه أهلى 
العم بالقبول . . 
وف بعض الروابات أنه قال له: : الأم أعطف وألطف وأرحم وا كل ورا أف» 
وهي 5 بولدها ما لم تنزوج . 

وهذا الذي قاله أبو بكر رضي ا الام أعطف وألطف « هو العلة في 
أحقبة الام بولدها الصغير . 

تربية أصحاب الحقوق بالحضانة : 

وإذا كانت الحضانة للأم ابتداء » فقد لاحظ الفقم اء أن قرابة الأم تقدام على قرابة 
الأب » وأن الترتيب بين أصحاب الح في الحضانة يكون على همذ النحو . الام : 
فإذا وجد مانم كنع تقد 1 انتقلت الحضانة إلى أ م الأم وإن علت فان وجد مانع 
انتقلت إلى أم الأب “ ثم إلى الآخت الشقيقة . ثم إلى الأخت لام “ثم إلى أخت لآب > شم 
بنت الأخت الكو » فمنت الأخت لآم . ثم الخالة الشقمقة » فالخالة 2 . فالخالة ل 
ثم بنت الآخت لآب م بنت الأخ الشقيق » فبنت الأخ لأم » فبنت الأخ لآب » ثم العمة 
الشقبقة فالعمة لأم » فالعمة لأب » ثم خالة الام الل اللا 
بتقدم الشقيقة في كل منهن . 

فإذا م توجد للصغير قريبات من هذه الحارم > أو وجدك:ولميك أا للحضانة » 
اتنقلت الحضانة إلى العصبات من ال حارم » من الرجال على حسب الترتيب في الإرث . 

فىنتقل حق الحضانة إلى الأب ب » ابي أببه » وإن علا» ثم إلى الأخ الشقيق» ثم ثم إلى الأخ 
لأب“ » ثم ابن الأخ الشقيق » ثم ابن الأخ لأب » ثم العم الشقيق » فالعم لأب »> ثم عم أبيه 

الشقيق > ثم عم أبيه لأب . 

1 فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال الحارم أحد » افدر ا ا 
انتقل حت الحضانة إلى حارمه من الرجال غير العصبة . 

فيكون لاجد لأم » ثم للاخ لآم » ثم لابن ن الآخ ل م » ثم للعم لآم »> ثم للخال الشقيق » 


)1( ركان مذهب عمر الفا لذب أي بكر » ولكنه سم للقضاء من له الم والإمضاء » ثم كان بعد 
في خلافته يقضي به ويفتي . وم يخالف مذهب أبي بكر ما دام الصبي لا يميز » ولا مخالف لما من الصحابة » 
أفاده ابن القم . 

(؟) كأن فقدت شرطا من شروط الحضانة التي ستأتي بعد , 


4۰ 


فالخال لأب» افالخال لأم» فاذا لم يكن للصغير قريب عين القاضي له حاضنة تقوم بتربيته . 
ونا كان ترزثنب الحضانة على هذا النحو > لأن حضانة الطفل أمر لا بد منه » وأولى 
٠‏ الناس به قرابته » وبعض القرابة أولى من بعض . 

فيقدم الآولناء لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ابتداءاً» فاذا لم يكونوا موجودين» 
أو كانوا ووجد ما ينعم من الحضانة » انتقلت إلى الأقرب فالأقرب . 

فإن م يكن مه قرسب © فإن الحام مسؤول عن تعمين من يصلح للحضانة . 

شروط الحضانة 2 

يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير وتقوم على شؤونه » الكفاءة والقدرة على 
الاضطلاع بهذه المهمة » وإِنما تنحقتى القدرة والكفاءة بتوفر شروط معبنة > فاذا لم يتوفر 
شرط منها سقطت الحضانة » وهذه الشروط هي : 

١‏ - العقل: فلا حضانة للءتوه » ولا مجنون» وكلاه) لا يستطبع القيام بتدبير نفسه» 
فلا يفوض له أمر تدبير غيره » لأن فاقد الشيء لا يعطيه . 

؟ -البلو غ : لآن الصغير ولو كان مميزً» في حاجة إلى من يتولى أمره ويحضنه » فلا 
يتول هو أمر غيره . 

۳ القدرة على التر بية قلا حضانة لكفيفة » أو ضعمفة البصر » ولا لمريضة عرضاً 
معدي » أو مرضا يعجزها عن القيام بشؤونه » ولالتقدمة في السن تقدم)] يحوجها إلى 
رعاية غيرها ها . ولا لبملة لشؤون بيتها كثيرة المغادرة له » يحمث مخشى من هذا الإهمال 
ضباع الطفل وإلحاق الضرر به » أو لقاطنة مع مريض مرضاً معديا » أو مع من يبغض 
الطفل » ولو كان قربا له > حيث لا تنوفر له الرعاية الكافية » ولا الجو الصالح . 

الأمانة والخلق : لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير ولا يوثق بها في أداء واجب 
الحضانة » وربما نشأ على طريقتها ومتخلقا بأخلاقبا» وقد ناقش ابن القم هذا الشرط فقال : 

« مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاً وإن شرطہا أصحاب أحمد 
والشافعي رحمها الله وغيرهم . واشتراطما في غاية البعد . ولو اشترط في الحاضن العدالة 
لضاع أطفال العالم » ولعظمت المشقة على الأمة > واشتد العنت وم بزل من حين قسام 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينم » لا يتعرض فم أحد في الدنيا مع كوم 
هم الأكثرين » ومتی وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهها بفسقه » وهذا ة 
الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه عن ” 


"۹۱ 


العدالة في ولاية النكاح » فانه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار » والقرى والبوادي مع 
أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق » ولم بزل الفستى في الناس . ٠ ٠‏ 

« ولم ينع النى لتم ولا أحد من الصحابة فاسقاً في ترببة ابنه وحضانته له » ولا من 
تزويحه مولىته . 
والعادة شاهدة بأن الرجل لو كان من الفساق فانه محتاط لابنته ولا يضيعها e‏ 
على الخير لها يحبده وإن قلدّر خلاف ذلك فمو قلمل بالنسبة إلى المعتاد . 

والشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطميعي: . : 

ولو كان الفاسق مساوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للآمة ا الأمؤن 
واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارثرا العمل به . 

فكيف يجوز عليهم تضميعه واتصال العمل يمخلافه » ولو كان الفستى يناي الحضانة » 
لكان من زنى > أو شرب المر » أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس هم 
غيره . وال أعم . 

ه ‏ الاسلام : فلا تئست الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسم: Ns‏ ولاية» 
وم تحمل الل ولاية للكافر على الؤسن وو لن" يَجعل الله للكافررين على المو' منين سبرا»!١)‏ 
فبي كولاية الز واج والمال» ولأنه يخشى على دبنه من الحاضنة لحرصبا على تنشئته تنشئته على دينها» 
وتربيته على هذا الدين ال ل ا 
بالطفل > ففي الحديث : 

« كل مولود بولد على الفطرة إلا أن أبويه بودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . 

وذهب الأحناف وابن القامم من المالكية وأ إل أن الحضانة تثبت للحاضنة مع 
كفرها وإسلام الولد؟ أن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته » و كلام يجوز 
من الكافرة . 

وروى أب داود والنسائي : أن رافع بن سنان أسلم » وأبت امرأته أن تسلم » فأتت 
الني م فقالت : ابنتي ‏ وهي فطم . أو شبهه» وقال رافع : انت . فقال الني عله : 
« اللوم أهدها » نمالت إلى ہا فأخذها!'' ... 

والأحناف وإن رأوا جواز حضانة الكافرة » إلا أنهم اشترطوا : أن لا تكون 


.د١‎ ٤١ سورة النساء » آية‎ )١( 
(؟) ضعف العاماء هذا الحديث وقال ابن المنذر : يحتمل أن الني صلى الله عليه وسل علم أنها تختار أباها‎ 
, بدعوته فكان ذلك خاصا في حقه‎ 


۹۲ 


مرتدة © لآن المرتسدة عندهم تستحق الحبس حتى تنوب وتعود إلى الإسلام أو موت في ` 
الحبس » فلا تناح لها الفرصة لحضانة الطفل » فإن تابت وعادت عاد لها حتى الحضانة' . 

٦‏ - أن لاتكون متز وجة : فإذا تزوجت سقط حقبها في الحضانة . لما رواه عبدالله 
ابن مرو « أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاء » وحجري له 
حواء » وثديي له سقاء » وزعم أبوه أنه ينزعه مني » فقال : « أنتث ای به مالم 
تنكحي » أخرجه أحمد وأبو داود والبيبقي والحا ع وصححه . ْ 

وهذا الحم بالنسبة للمتزوجة بأجني فإن تزوجت بقريب مَحْرم من الصغير » مثل 
عمه » فإن حضانتما لا تسقط » لآن العم صاحب حق في الحضانة » وله من صلته بالطفل 
وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ورعاية حقه فيتم بينم) التعاون على كفالته . 

يخلاف الأجنى . فإنبا إذا تزوحته فإنه لايعطف عليه ولا يمكنبا من العناية به . فلا 
يحد الجو الرحم ولا التنفس الطبيعي ولا الظروف الى تنمي ملكاته ومواهيه . 

وبرى الحسن وابن حزم أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال ... 

۷- الخرية. : إذ أن المملوك مشغول بحت سبده فلا يتفرغ لحضانة الطفل . 

قال ابن القم : 

وأما اشتراط الحرية فلا ينتبض عليه دلبل بر كن القلب إلبه > وقد اشترط أصحاب 
الأمة الثلاثة . وقال مالك رحمه الله في حر له ولد من أمة : 

« إن الم أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق به » وهذا هو الصحيح . 

أجرة الحضانة 1 

أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع © لا تستحقها الم ما دامت زوجة > أو معتدة » 
لأن لها نفقة الزوجمة .> أو نفقة العدة » إذا كانت زوجة أو معتدة . 

قال الله تعالى : بط والوالدات” برضعن أولادّهن” حو لين كاملين » لمن أراد أن" بم" 
الرأضاعة ‏ وعلى المولود له" ررزقمُهبن” وكسوتتبن بالمعروف 4 . 

أما بعد انقضاء العدة فإنها تستدقى الأجرة كا تستحتى أجرة الرضاع . لقول الله 
سمحانه : « فأنفقوا علنهن حتى يضعن حملبن » فان أرضعن” لک فآتوهن" اور « 
وأتمروا بينم مروف وإن تعاسرتم فتسترضع له أخرى»'" . 

. وكذلك يعود حق الحضانة إذا سقط لسيب وزال هذا السيب الذي كان علة في سقوطه‎ )١( 
. وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الاجرة ما دامت زوجة أو معتدة‎ . ۲٠۴ (؟) سورة البقرة‎ 


6 سورة الطلاق » آية + 8 


4۳ 


وغار ال م تستحق أحرة الحضانة ¢ ص وقفت حضاتتها ¢ مش ل 0 الو اجر 
وکا تحب ا الرضاع اة ا Ee‏ أو إعداده 
إذا لم یکر ن للام مسكن ملوك لما تحضن فمه الصغير . 
وكذلك تحب عله أحرة خادم ¢ 5 e‏ إدأ احتاحت إلى مم وكارت 
الأب قرا 5 3 
وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام و كساء وراش و را لك من 
حاحاته الأولمة التي لا دسنغنی عنما ¢ وهذه الإاجزة تحب من حين قيام الحاضنة هيا 
وتكون ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء 


التبرع بالحضانة ١‏ 

إذا كان ف أقرباء الطفل من هو أهل لالحضانة وتبرع حضادته وأبت أ أن تحضنه إلا 
بأجرة : 

فإن كان الأب موسراً فإنه يحبر على دفع أجرة للأم » ولا يعطى الصغير للمتبرعة » بل 
ببقى عند أمه » لأن حضانة الأم أصلح له » والأب قادر على إعطاء الأجرة . 

ومختلف الحم في حالة ما إذا كان الاب سرا فإثة يعطى اامتبرعة. أعسره وره 
عن أداء اة مع وجود المتبرعة من هو أهل لاحضانة من أقرباء الطفل . 

هذا إذا كانت النفقة واجمة على الأب . أما إذا كان للصغير مال ينفق منه عليه فإن 
الطفل يعطى لامتبرعة صيانة لاله من جبة »ولوجود من يحضنه من أقاربه من جمة أخرى. 

وإذا كان الأب معسراً والصغير لا مال له » وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة » ولا 
يوجد من حارمه متبرع يحضانته » فإن الأم تجبر على حضانته > وتكون الأجرة دين على 
الأب لا سقط إلا بالأداء أو الإبراء . 


انتهاء الحضانة ٠‏ 

تنتبي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء وبلغ سن التمييز 
والاستقلال 2 وقدر الواحد منم) على أن دقوم وحوده حاحاته الأولمة » بأن ا کل وده 
ويليس وحده © وينظف نفسه وحده . ولیس لدلك مدة معملة تذتهى بانتہ اا 5 

بل العبرة بالتمميز والإستغناء »> فإذا ميز الصبي واستغنى عن خدمة النساء وم 


حاحاته الأولية وحده فإن حضانته تندبي . ٠‏ والمفقي به ف المذهب الحنفي وغيره : أن مده 
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الحضانة تنتهي... إذا اتم الغلام سبع سنين > وتنتهي كذلك إذا أتمت البنت تسع سنين . 
وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة لتتمكن من اعتماد عادات.النساء من حاضلتها . 
وقد جاء تحديد سن الحضانة في القانون رقم ۵ لسنة ۱۹۲۹ مادة ١٠؟‏ مائصه :+ ٠‏ 

« وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصعير بعد سمع سنين إلى تسم . وللصغيرة بعد 
تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تعين أن مصلحتها تقتضي ذلك » : 

فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة مو كول للقاضي . 

وأوضحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون هذه المادة عا نصه : 

و جرى العمل إلى الآن » على أن حتى الحضانة ينتبي عند يلوغ سن الصغير سبع 
سنين وبلوغ الصغيرة تسعاً . 

وهي سن دلت التجارب على أنها قد لا يستغني فبها الصغير والصغيرة عن الحضانة » 
فيكونان في خطر من ضعها إلى غير النساء > خصوصا إذا كان والدها متزوجا يغير أمهها . 

ولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن في ذلك الوقت . ولماكارن 
المعول عليه في مذهب الحنفية أن الصغير يسل الى أببه عند الاستغناء عن خدمة النساء » 
والصغيرة تسل إلبه عند بلوغ حد الشهوة . 

وقد اختلف الفقباء في تقدير السن الى يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير . 

فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها بتسع © وقدر بعضهم بلوغ حد الشبوة 
بتسع سنين > وبعضهم قدره بإحدى عشرة . 

رأت الوزارة أن المصلحة داعبة إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة 
الصغير بعد سبع » والصغيرة بعد تسع . فان رأى مصلحتها في بقامّها تحت حضانة النساء 
قضى بذلك إلى تسع في الصغير وإحدى عشرة في الصغيرة . 

وإن رأى مصلحتها في غير ذلك قضى بضمها الى غير النساء (المادة .)30 » , 

في السودان : 


وقد قرر الأستاذ الدكتور مد يوسف موسى أن العمل في الحا ك الشرعبة بالسودان 


٠ تقرر الج الذي جاء‎ ١٠ راجع مشمروع قانون الأحوال الشخصية ففي الفقرة الارلىء من المادة‎ )١( 
1١ ؟ التي نحن بصددها » وفي الفقرة الثانية أن الحضانة تمتد من نفسها إذا كانت الحاضنة أما إلى‎ ١ بالمادة‎ 
للصغيرة ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا كانت آم الأم > كا أن له أن يأذن بيقاء الصغيرين‎ ٠١ سنة للصغير و‎ 
من‎ ٠٠ مع الام أو أمها إلى سن الخامسة عشرة » ونحن نعتةد أن الخير في الوتوف عند ما جاءت به المادة‎ 
4١١ وهو القانون المعمول به حى اليوم (هاءش) أحكام الاحوال الشخصية ص‎ ٠۹ لسنة‎ ۲٠١ قانون‎ 
. للدكتور حمد يوسف مومى‎ 


„٥ 


كان جاريا على أن الولد تنتهي حضانته ببلوغه سبع سین » والأنثى يبلوغها تسع سنين » ` 
إلى أن صدر في السودان منشور شرعي رقم 6" في ۱۲ | ۱۲| ۱۹۳۲ . 
وجاء في المادة الأولى منه : 
« للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبسع سنين إل البلوغ > وللصغيرة بعد 
تسع سنين الى الدخول » . 
« إذا تبين أن مصلحته| تقتضي ذلك . وللأب وسائر الأولياء تعهد المهضون عن 
الحاضنة وتأدييه وتعلىمه » . 
ثم نص المنشور نفسه بعد ذلك في المادة الثانبة منه على ما يأتي : 
« لا أجرة للحضانة بعد سبع سنين للصغير » وبعد تسع للصغيرة » . 
وني المادة الثالثة : لو زوج الأب المحضونة »قاصداً بتزونحها إسقاط الحضانة»فلا تسقط 
بالدخول حتى تطيق . 
وإذا رجعنا إلى النشرة العامة رقم ۸ | ۲ الصادرة في الخر طوم في تاریخ 
ه/ ۱۲ | 4۲ نحدها شرحت هذه المواد السابقة وخلاصتها ما يأني : 
١-إث‏ المنشور الشرعي رقم ٣٤‏ زاد من حضانة الغلام إلى الباوغ » والبنت إلى 
الدخول »> وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حشيفة »> وهذه هي الحالة الخاصة التي 
خالف فما الانشور مذهب أبي حنسفة . علا مذهب مالك . 
ويظبر أنها حالة استثنائية يازم للسير فيها الآ تي : 
وأسالا عد القاضى مدة الحضانة إلا إذا طليت الحاضنة من المحكة الإذن ها ببقاء 
از يدها 6 أن ملعت فى ذلك مع ينات المت > او عانم فى تلم ال حضون" 
للعاصب ذا السب نفسه . 
فإذا لم يوافق العاصب على بقاء الحضون بيد الحاضنة تكلف الحاضنة تقديم أدلتها » 
أو تثولى المحكمة تحقسق وجه المصلحة للغلام ا تقدم أدلة » ا وم 
تكن كافية للإثبات ولم يتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضى بقاء اللحضون بسد الحاضنة » 
المحكمة تحلف العاصب الممين ا ع ا افو 
تقتضي بقاءه بيد الحاضنة حكمت يكسلممة إليه > وإن نکل رفضت دعواه . 
؟ - أما إذا م تعارض الحاضنة في ضم الحضون للعاصب أو ل تحضر أصلا فانه يحب 
على المحكمة تطبيق أحكام مذهب الإمام أبي حنيفة > ويسم الحضون الذي جاوز سن 
الحضانة للعاصب متىكان أهلا لذلك »ولا يطالب باثبات أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك . 


۲۹٦ 


م إذا كانت الحاضنة غائبة عند طلب تسلم الصغير » فلما أن تعارض في الحكم 
وتطلب بقاءه في يدها»وتتخذ المحكمة نفس الإجراءات التي اتبعت مع الحاضنة الحاضرة. 

۽ - اذا أفنت الحكمة ببقاء ال حضون بين النساء لمصلحة تقتضي ذلك © ثم تغير وجه 
المصلحة » وعرض علبها النزاع مرة أخرى أجاز لها » بعد أن تتحقق من أنه لم يبق 
للمحضون مصلحة تقتضي بقاءه بيد الحاضن أن تقرر نزعه وتسليمه للعاصب''' . 

نخيبر الصغر والصغيرة بعد انتهاء الحضانة : 

وإذا بلغ الصغير سبع سنين » أو سن التمبيز وانتبت حضانته . 

فإن اتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحد منه) أمضي هذا الاتفاق . 

واف اشفا أو فارعا ر هر المي يني + فين اختارة شهدا فيو أول ب 
لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : 

« جاءت امرأة إلى رسول ملل فقالت يا رسول الله : إن زوجي يريد أن يذهب بابني 
وقد سقاني من بئر''" أبي عنبة » وقد نفعني . فقال رسول الله ر : 

« هذا أبوك وهذه أمك . فخذ بد أهما شت » . فأخذ برد أمه . فانطلقت به » 
رواه ابو داود . 

وقضى بذلك عمر وعلى وشريح » وهو مذهب الشافعي والحنابلة» فان اختارهما » أو 
لم يختر واحداً منهما » قدّم أحدهما بالقرعة . 

وقال أبو حشيفة : الأب أحتى به ... ولا يصح التخبير » لأنه لا قول له ولا يعرف 
حظه . وربما اختار من بلعب عنده ويترك تأدييه ويمكنه من شهواته » فيؤدي إلى فساده 
ولآنه دون الملوغ . فلم يخير كمن دون السابعة . 

وقال مالك : الأم أحق به حتى يثغر . 

وهذا بالنسبة للصغير » أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير عند الشافعي . 

وقال أبو حشيفة : الام أحتى يها حتى تزوج أو تبلغ . 

وقال مالك : الام أحق بها حتى تزوج ويدخل با الزوج . 


. الدكتور عمد يوسف موسى أحكام الاحوال الشخصية في الفقه ص 5١ه وما بعدها‎ )١( 

(؟) أ - يشترط في تخبير الصغير . ١‏ + أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة . ۲ - ألا 
يكون الغلام معتوهاً . فإن كان مءتوها كانت الام أحق بكفالته ولو بعد الباوغ» لانه في هذه الحالة كالطفل 
والام أشفق عليه وأفوم بمصالحه كا في حال الطفولة . 

(*) بثر بعيدة عن الدينة نحو ميل . 
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وعند الحنابلة الا والأم آل يها إل 
بسع سيرد 

والشرع ليس فيه نص عام في تقدم أحد الأبوين مطلقا » ولا تخمير ارد بن لبون 

والعاماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً . بل لا يقد م ذو العدوان والتفريط 
على البار” العادل المحسن . والمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ 00 

فان كان الأب مبملاً لذلك » أو عاجزاً عنه » أو غير مرض والأم يخلافه فبي أحق 
بالحضانة » كا أفاده ابن القم . 

قال : « فمن قدمناه بتخمير » أو قرعة » أو بنفسه » ف اما نقدمه إذا حصلت به 
مل الولد.. 

ولو كانت الام أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفنات إلى قرعة ولا 
اختيار الصي في هذه الحالة » فانه ضعمف العقل يؤثر المطالة واللعب » فاذا اختار من 
بساعده على ذلك لم يلنفت إلى اختباره » وكان عنده من هو ا » ولا تحتمل 
الشريعة غير هذا . والني عر قد قال : ١‏ مرأوهم بالصلاة لسسع » راضربوثم على تر کہا 
لعشر > وفرقوا بينهم في المضاجم » . 

والله تعالى يقول :« با أا الذي آمنوا قمُوا أنفسم وهلي نار وقود'اما الناس 
والحجارة»م'' . 

وقال الحسن : « عاموهم . وأدبوهم “ وفقهوهم » . 

فإذا كانت الام تتركه ني المکتب وتعامه القرآن» والصي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» 
وأبوه يمكنه من ذلك . فإنها أحتى به بلا تخمير ولا قرعة . وكذلك العكس . 

ومتى أخل" أحد الأبون ن بأمر الله ورسوله في الصبي . وعطله » والآخر مراع له » فبو 
أحتى وأولى به . 

قال : وسمعت ش.خنا("' رحمه الله يقول : 

« تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكام » فخيره بدتهما اا 
اء أله لآي شيء يختار أباه» فسأله. فقال: أمي تبعثني كل يرم للكتاب» والفقيه يضربني 
وأني يار كني للعب مع الصبيان » فقذى به لم . قال : أنت _ أحق به . 


قال : قال ش ا را ا ای ضام ایر ا الذي ا لقتال 
)1( سورة التحرم » آية ١‏ . 6 أي ابن تبمة . 


۹۸ 


عليه » فهو عاص ولا ولاية له عليه » بل كل من لم ية يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له . 
بل إما أن يرفع يده عن اا وا من بل ار اجب وإما أن يضم إلبه من يقوم 
معه بالواجب . 


الطفل ين أبيه وأمه 1 

قال الشافعية : 

فان كان ابن فاختار الام كان عندها بالليل ويأخذه الأب بالنمار في مكتب أو 
صنعة » لن القصد حظ الولد» وحظ الولد فما ذكرناه. وإن اختار الأب كان عنده بالليل 
والغبار ولا عه من زيارة أمه 0 لان المنم من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم ¢ فان 
مرض كانت الأم أ دمر دضه 4 لأنه بالمرض صار كالصغير ف الماحة إلى من . من دقوم يأمره» 
فكانت الآ م أحق به » وإن كانت حارية فاختارت أحدها كانت عنده باللمل والنہار » 
ولا عنم ا إطالة وتدسط › » لان الفرقة بين الزوحين منم من تسط 
أحدها في دار الآخر » وإن مرضت كانت إلا م احق بتمريضها في بيتها » وإن مرض أحد 
وين رالد ند الآخر ل جنع من عبادته وحضوره عند مرت لا كرا »> وإن اختار 
أحدها فسم إلنه م ثم اختار الآخر حول إليه ¢ وإن عاده فاختار الأول إا إليه لار 
الاختمار إلى شبوته > وقد دش بي امقام عند أحدهما في وقت » وعند الآخر في وقت ¢ 


فاع ها يكتينه کا کے ما ک ری مأكرل ورو :> 

الانتقال بالطفل : 

فاذا كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقم فبو أحتى » لآن السفر بالولد الطفل 
- ولا سما إذا كان رضيعاً إضرار به وتضبيع له » هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سفر 


الحج من غيره . 

وإن كان أحدها منتقلا عن باد لآخر للإقامة والملد وطردقه مخوفان أو أحده)› فا لقم 
أحتی . وإن كان هو وطريقه آمنين » ففمه قولان : وها روايتان عن أحمد رحمه الله . 

إحداه) : أن الحضانة للآب لمتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه» وهو قول مالك 
والشافمي رحمها الله » وقضى به شريح . 

والثانية : أن الأم أحق . 

وفمبا قول ثالث : إن كان المنتقل هو الأب فالآم أن تون ل ام Tt‏ 


۳۹۹ 


إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فبي أحتى به . وإن انتقلت إلى غيره فالأب. أحتى . 
وهذا قول أبي الحلفية . 0 
وحكوا عن أبي حنيفة رحمه الله » رواية أخرى : أن نقلبا إن كان من باد إلى قرية 

فالآب احق » وإن کان من بلد إلى باد فبي أحتى > وهذه أقوال كلها کا ترى لا يقوم عليها 

دليل يسكن القلب إليه . 0" 
فالصواب النظر والاحتياط الطفل في الأصلح له » والأنفع الإقامة أو النقلة . فأيها 

كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي . ولا تأثير لإقامة ولا نقلة » . 
هذا كله مالم برد أحده] بالنقلة مضارة الآخر » وانتزاع الولد منه » فإن أراد ذلك 

لم يحب إليه . وال الموفق . . 


أحكام القضاء : 

وللقضاء الشرعي أحكام يمسر إحصاؤها في القضايا الخاصة ومشاكلها » وللكثير من 
هذه الأكام دلالات وقواعد صدرت عنما ومبادىء قررتها » ونكتفي هنا بأن نشير إلى 
هذه الأحكام . ' 

الحم الأول : وقد صدر من حكلة كرموز الجزئية بتاريخ ٠١‏ إبريل سنة ٠١۳۲‏ 
وتأيد من حكة الاسكندرية الابتدائية في م ماو سنة 197 وهو يقضي برفض دعوى 
أب طلب ضم ابنته الصغيرة إلبه » لإقامة أمها وهي زوجته في بلد بعيد عن البإد الذي 
كان محل إقامتها » وفبه عقد زواجها » وهذا يسقط حقها شرعا في الحضانة . 

وقد استندت الحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقها أن الأم أحتى بالحضانة قبل 
الفرقة وبعدها . 

وآ تخور ال وة لا يسقط حقها في الحضانة » وعلى الأب إذا أراد ضم الصغير إلبه 
أن يطلب دخول أمه في طاعته ما دامت الزوجمة قا » فإن م يفعل وطلب ضم الصغير 
وحده كان ظا ولا يجاب إلى طلبه » لأن ذلك يفوت على الم حضانته وحق رونت 

وهكذا قرر هذا الحم هذه القاعدة : 

« إذا انتقلت أم الصغير بولدها ولو إلى مكان عبد فليس للآأب حق نزعه منها ما 
دامت الزوجية قاممة ؟ لأن له عليها ساطان الزوجية وإدخاهها في طاعته > فبضمه يضمها 
البه . وكذلك المعتدة لوجوب إسكانها مسكن العدة » . 


. من كتاب الاحوال الشخصية للد كتور عمد يوسف موسى‎ )١( 


“+ 


الحم الثاني وقد صدر من محكمة بىا الجزشمة في ۲٠‏ ماير سنة ۱۹۳۱ وتأيد استثنافياً 
من محكمة بني سويف الكلية في ٠١‏ يوليه سنة ١9١‏ وقد قرر هذه القاعدة : 

« برفض طلب الأب ضم ابنه الصغير إليه لعدم كنه من الحضور من بلده الى بلد أمه 
وحاضنته * لزؤيته والعودة قبل اللمل » ما دامت الآم مقممة في بلد هو وطنها » وال يکن 
ببنه وبين بلد الأب التي ابتعد هو عنما تفاوت كبير يمنعه من الذهاب لرؤية ولده والعودة 
إلى بلده قبل اللمل > سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد بإرادته أم بغير إرادته » . 

لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كل حال ... 

ويؤخذ من وقائع هذه الدعوى » أن المدعي كان قد تزوج المدعى عليها في بلدها بني 
مزار» ثم رزقت منه حال قبام الزوجبة ببنت وطلقت منه في البلد الم كور وانتبت عدتها 
بوضم الحل » ثم أقامت المدعى علمها دعوى بمديئة ببا وأخذت عليه حكماً من حكمتما 
يحضانة الصغيرة بتاريخ 79 أكتوير سنة ۰ حين كان المدعي مقيماً ببني مزار» وانتهى 
الأمر بإقامته بأسوط محم وظيفته حبث رفع هذه الدعوى طالب ضم ابنته إليه وهي لا 
تزيد سنها عن سنتين وثمانية اشر . 

الحكم الثالث : وقد صدر من حكمة دمنهور في ٠٠‏ أكتوير سنة ۱۹۲۷ ولم يستأنف / 
وهو يقرر في حشماته أن المنصوص عليه شرعا أن غير الأم من الحاضنات ليس لها نقل 
الصغير من بلد أببه إلا بإذنه . 

ولكن بعض الفقباء حمل المنع على المكانين المتفاوتين . 

يحمث لو خرج الأب لرؤية ولده لا يمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليبل لا المتقاربين 
حيث ل يفرق بين الآم وغيرها في ذلك" . 

وهكذا نرى أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء التي تعتبر تطبيقا علي 
النصوص الفقبمة» ففيها تعالج مشا كل الحياة العملية وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء 
الواقع في الحماة نفسها . ا 


. ٠١١ المحاماة س م ص‎ )١( 
أبريل‎ ٠١ (؟) مجلة القضاء الشرعي س م ص م5 وراجع مثل هذا في حم محكة اجمالية بتاريخ‎ 
. ١5 الحاماة س م ص‎ ١ ۱۹۴۳۱ 


۳۰١ 


الحدو د 


تعريفها : 

الحدود جمع حد والحد في الأصل : الشيء الحاجز بين شيئين . 

ويقال : ما ميز الشيء عن غيره . 

منه : حدود الدار ¢ وحدود الأرض : 

وهو في اللغة بمعنى المنع . وسميت عقوبات المعاصي حدوداً ؛ لأا في الغالب تنم 
العاصي من العود إلى تلك المعصمة التى حند” لأجلبا . 

ويطلق اله عل فن اة رك : 

« تلك حدود الله فلا تقربوها 4 . 

والحد في الشرع عةوبة مقررة لأجل حق ا" . فبخرج التعزيز لعدم تقديره مفوض 
لرأي الحا ك ويخرج القصاص لأنه حق” الآدمي . 

جرائم الحدود : 

وقد قرر الكتاب وااسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى « جرائم الحدود » 
وهذه الجرائم هي : 

« الزنا » والقذف » والسرقة > والسكر » والحاربة » والر"دة والبغي » . 

فعلى من ارتكب جرية من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع . 

فعقوبة جرية الزن » الجلد للبكر . والرجم للشب . يقول الله سبحانه : 

ب واللاتي بأتين الفاحشة من نسائكلم' فاستشهدا'وا علسهن أر'بعة ” منلكلم'؛ 
فتإن' ش دوا فتَأْمْسِكُومُن في البيوتر حتى يتوفتاهان الموت' أو ممل اش هن" 
سبلا ۾ ٠‏ 1 


. ٠۸۷ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟) معنى أن العقوبة مقررة لحق الله : أي أنها مقررة لصالح الماعة وحماية النظام العام » لأن هذا هو 
الغاية من دين الله وإذا كانت حقا لله فمي لا تقب الإسقاط ؛ لا من الأفراد ولا من الماعة . 

)1( سورة النساء آية : ¥0 .° 


والرسول در يقول : 

وخذواعنى ... خذوا عنى ... قد جعل الله هن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة » والرجم » . 

وعقوية جرعة القذف مانون حلدة . يقول الله سبحانه : 

د والذين ترمون اانحصنات » ثم لم يأو | بأر'يّعّة شبداء» فَاحْلوه” انين جلدة“» 
ولا تَقنْسّلوا هم" شسبادة” أبداً » وأولئك م الفاسقون ١6‏ . 

وعقوبة جرية السرقة » قطع البد . يقول الله تعالى : 

لط والسارق” والسارقة” فاقطعوا أبدها ؛ جزاء با كسبا » نكال من الله » والله عزيز 
حکم ي ٍ َ 

وعقوبة جرعة الفساد في الأرض : القتل » أو الصلب »2 أو النفي » أو تقطيع الايدي 
والأرجل من خلاف » يقول الله سبحانه : 

« إنما جزاء الذين يحاربون اور سر توق ف الأرض ادا أن يقتّلوا » أو 
يصلّيوا» أو تقطم أيديهم وأرجلبم من خلاف » أو ينفوا من الأرض . ذلك هم' خزي 
في الدنيا . وهم في الآخرة عذاب عظم > . 

وعقوية جرعة السكر » انون جلدة » أو أربعون على ما سسأتي مفصلاً في موضعه . 

وعةوبة الردة القتل لقول رسول الله علد : « من بدأل دينه فاقتلوه » . 

وعقوبة جرية البغي : القتل . لقول الله سبحانه : 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها » فإن بغت إحداهما على الأخرى > 
فقاتلوا الى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينمما بالعدل » وأقسطوا 
إن الل بحب اللقسطين !4 .' ۰ 

ولقول الرسول بم : « إنه ستكون بعدي هنات” وهنات” . فمن أراد أن يفرق 
أمرً المسامين وهم جميع فاضربوه بالسف کائنا من كان » . 

عدالة هذه العقوبات : ظ 

وهذه العقوبات - تحانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة للامن العام ¬ فبي 
عقوبات عادلة غاية" العدل . 

إذ أن الزنا جرعة من أفحش الجرائم وأبشعبا. وعدوان على الخلتى والشرف والكرامة. 


. ٠۸ (؟) سورة المائدة آية‎ . ٤ سورة النور : آية‎ )١( 
. ٩ (م) سورة المائدة : آية مم , (؛:) سورة الحجرات : آية‎ 


re 


ومقواض لنظام الا سر والببوت . ومروج للكثير من الشرور والمفامد التي تقضي على 
مقومات الأفراد والجاعات » وتذهب بكمان الآمة > ومع ذلك فقد احتاط الإسلام في 
إثبات هذه الجريمة » فائترط شروطا يكاد يكون من المستحمل توفثرها . 7 

فعقوبة الزنا عقوبة قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر ما قصد بها التنفيذ والفعل. 

وقذف الحصنين والمحصنات من الجرائم التي تحل روابط الأسرة وتفرق بين الرجل 
وزوجته > وتهدم أركان البيت - والبيت هو الخلمة الأولى في ية الجتمع 6 فبصلاحها 
يصلح » وبفسادها يقسد . ش 

فتقربر جلد مقترف هذه الجريمة انين جلدة بعد عجزه عن الإتبان بأربعة شهداء 
يؤيدونه فما يقذف به “ غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة - كملا تخدش كرامة إنسان 
أو يجرح في سمعته 1 

والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها . والأموال أحب الأشاء إلى 
النفوس . فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة حتى يكف غيره عن اقتراف جرعة 
السرقة » فيأمن كل فرد على ماله » ويطمئن على أحب الأشماء لديه وأعزها على نفه » ما 
يعد من مفاخر هذه الشريعة . 

وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريعفي البلاد التي تطبقه واضحا في استتباب الأمن 
وحماية الأمو ال وصيانتها من أيدي العابثين والخارجين على الشريعة والقانون . 

وقد اضطر الاتحاد السوفبيق آخيراً إلى تشديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أن 
عقوبة السجن ل تخفف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة» فقرر إعدام السارق رما بالزصاص 
وهي أقسى عقوبة نة , ٠‏ : 

والمحاربون الساعون في الأرض بالفساد المضرمون لنيران الفتن » المزعجون للامن » 
الثيرون للاضطرابات »> العاملون على قلب النظم القافة » لا أقفل من أن تقطع أيدهم 
وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض . | 

والمر تففد الشارب عقله ورشده > وإذا فقد الإنسان رشده وعقله ارتكب كل حماقة 
وفحش »2 فإذا جلد كان جلده مانعاً له من المعاودة من جانب » ورادعاً لغيره من اقتراف 
مكل جريرته من جانب آخر . 


: ۱۹۹۳/۸/۱٤ جاء في جريدة الاهرام تہ‎ )١( 
ولا يكاد يمر يوم دون أن‎ ٠ إن الاتحاد السوفييتي أعدم ثلاثة أشخاص رما بالرصاص لاتهامهم بالسرقة‎ « 
, » ينشير من مثل هذا الكثير‎ ٠ 


4 


وجوب إقامة الحدود : 

إقامة الحدود فيا نفع للناس » لأنها قنع الجرائم » وتردع العصاة » وتكف من تحدئة 
تسه انالك المرمات > رقي الآمن لكل فرد »على ثفسنة » وغرضة > وفالة © وع 
وحريته » ودکرامته » وقد روى النسائي واين ماجه عن أبي هريرة أن الني ڪه قال : 

ونه سيل ب واش كر لأهل الاش من أن أطوم ا سناع )71 . 

وكل عمل من شأنه أن بعطل إقامة الحدود فمو تعطيل لأحكام الله » وحاربة له » لأن 
ذلك من تأنه إقرار المنكر وإشاعة الشر . 

روى أحمد » وأبو داود » والحام وصححه : أن الني عَم قال : 

« من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فبو مضا الله في أمره » . 

وقد حدث أن يغفل المرء عن الجناية الى يرتكبها الجاني وينظر إلى العقوبة الواقمة 
عليه » فيرق قلبه له ويعطف عليه » فيقرر القرآن أن ذلك ما يتنافى مع الإيان » لأن 
الإمان يقتضي الطبر والتنزه عن الجرائم والسمو“ بالفرد والماعة إلى الأدب العالي والخلق 
المنين . قول الله سبحانه : 

ل الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منه) مائة جلد ولا تأخذك بها رأفة في دين اله 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ولدشبد عذابهما طائفة” من المؤمنين*”"' . 

إن الرحمة بامجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد . ٠‏ 

. فقسا ليزدجروا » ومن يك حازم فلْيّقس حياناً على من يرحم 

الشفاعة في الحدود : 

يحرم أن بشفع أحدة أو يسمل على أن يعطل حداً من حدود الله »> لأن في ذلك تفويتا 
اصلحة محققة » وإغراء بارتكاب الجنايات » ورضا بإفلات الحرم من تبعات جرمه 

وهذا بعد أن يصل الأمر إلى الحا > لأن الشفاعة حمنئذ تصرف الحا عن وظيفته 
الأولى » وتفتح الباب لتعطيل الحدود'" . 

أما قبل الوصول إلى الحا كم » فلا بأس من التستر على الجاني » والشفاعة عنده ٠‏ 

أخرج أبو داود » والنسائي » والحاک وصححه من حديث عمرو بن شعيب > عن 


أببه » عن جده أن النبي يړ قال : 


(1) في الحديث جرير بن يزيد بن جرير بن عبدالله البجلي وهو ضعف منكر . 


١ 
. ۲ (؟) سورة النورء آية‎ 
, (ع) ادعى ابن عبد البر لاجماع على أنه يحب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه‎ 


نيك ۰ 


« تعافوا الحدود فيا بينم » فما بلغني من حد فقد وجب » . 7-7 

وأخرج أحمد » وأهل السان » وضححه الحا من حديث صفوان بن أمية أن الني 
يق قال له لا أراد أن يقطع يد الذي سرق رداءه فشفع فيه : 

« هلا كان قبل أن تأتينى به » ؟ 

وعن عائشة قالت »2 ش 

د كانت أمرأة مخزومية تستمير اناع وتجحده فأمر الني ميل بقطم يدها » فأتى 
أهلنها أسامة بن زيد كلوه . فكم الني ب فيها » فقال له لني عل : 
00 « يا أسامة > لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل » . ) 
نم قام الني سر خطيبا . فقال : 1 
« إما ملك من كان قبل بأنه إذا سرف فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
ش الضعيف قطعوه ... والذي نفسي بيده » لو كانت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها . 
0 فقطع يد الحزومية. 00 
: رواه أحمد » ومسل » والنسائي . 


سقوط الخدود بالشبهات ٠‏ 


الحد عقوبة من العقوبات التي توقع ضرراً في جسد الجاني وسمعته » ولايحل استماحة 
حرمة أحد » أو إيلامه إلا بالحق > ولا يئبت هذا الحق إلا بالدليل الذي لا بتطرق المه 
الشك؛ فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعا من المقين الذي تنبني عليه الأحكام . 

وم نأجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لها ولا اعتداد بها ؛ لأنها مَظمنة' الخطأً, 

عن ألي هريرة قال : قال رسول الل ملت : 

« أدفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً » . 

رواه ابن ماجه . 

وعن عائشة قالت : قال رسول الل مكلت : 

« ادرأوا الحدود عن المسامين ما استطعتم ؛ فان كان له خرج فخلوا سبله : فار 
الإمام لأن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة » . 

رواه الترمذي » وذ کر أنه قد روي موقوفا » وأن الوقف أصح » قال : وقد روي 
عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك . 


لمم 


الشبهات ‏ وأقسامها(" : 

تحدث الاحناف والشافعية عن الشات » ولكل منبما رأي نجمله فيا بأتي : 

رأي الشافعية : ١‏ ش 

برى الشافصة أن الشيبة تنقسم أقساماً ثلاثة : 

أي حل الفعل - مثل : وطء الزوج الزوجة الحائض أو الصائمة » أو إتيان الزوجة 
في دبرها ؛ فالشببة هنا قائمة قي حل الفعل الحرم ٠‏ 

إذ' أن امحل ملوك لازوج - ومن حقه أن يباشر الزوجة - وإذا م يكن له أن 
بباشرها وهي حائض أو صائُة أو أن ياتا في الدبر - إلا أن ملك الزوج لمحل وحقه 
عله بورث سلبة ... وقيام هذه الشبة يقتضي درء الحد > سواء اعتقد الفاعل يحل الفعل 
أو يحرمته ؛ لأن أساس الشببة ليس الاعتقاد والظن ؛ وإنما أساسها حل الفعل وتسلط 
الفاعل شرعا عليه . اق 

؟- شبهة في الفاعل : 

كن بطأ امرأة زفت اليه على أنها زوجته » ثم تبين له أنها ليست زوجته... وأساس 
الشسبة ظن الفاعل واعتقاده يحيث يأتي الفعل وهو يعتقد أنه لا يأتي حرم - فقيام هذا 
الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درأ الحد - أما إذا أتى الفاعل الفعل وهو عام 


«- شبهة في الجهة : ۾ انر 
ويقصد في هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته - وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين 
الفقباء على الفعل - فكل ما اختلفوا على حل أو جوازه كان الاختلاف فيه شببة يدراً ها 
الفقباء هذا الزواج - وتتيجة هذا الزواج أنه لا <د على الوطء في هذا الزواج الختلف في 
سنه - لن الخلاف يقوم شببة تدأ المد » ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفمل ؟ لأن هذا 
الاعتقاد في ذاته ليس له أثر ما دام الفقباء مختلفين على الحل والحرمة ٠‏ 


أما الاحناف فإنهم يرون أن الشببة تنقسم قسمين : 


-١‏ شبهه فى الفعل . ا 

وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم يشتبه علمه. وتثبت هذه الشببة 
ف حى من اشتبه لله الحل والحرمة - وم يكن ثة دلبل سمعي يفيد الحل ؛ يل ظن غير 
الدليل دليلاً ‏ كن بيطأ زوحته المطلقة ثلاث أو بائنا على مال في عدتها - وتعليل ذلك » 
أن النكاح إذا كان قد زال في حتى الحل أصلاً لوجود المعطل لل الحلمة > وهو الطلاق > 
فإن النكاح قد بقي في حق ال :اش - والحرمة على الأزواج فقط ‏ ومثل هذا الوطء 
حرام ؟فېو زا يوجب الحد - إلا إدا ادّعى الواطىء الاشتباه وظن الحل ‏ لأنه نى ظنه 
على نوع دلبل » وهو بة ء النوح في حتى الفراش وحرمة الأزواج ؛ فظن أنه بقني في حق 
الحل يض - وهذا وإن م يصلح دلا على الحقيقة؛ لكنه لما ظنه دلمك اعتبر في حقه درءاً 
لما يندرىء بالشہات » ويشترط - .ام الشبهة في الفعل - ألا يكون هناك دليل على 
التحرم أصلا » وأن يعتقد الجاني الحل فإذا كارن هناك دليل على التحريم > أو م يكن 
الاعتقاد بالحل ثابتا ؛ فلا شببة أصلا . وإذا ثبت أن الجاني كان يعم حرمة الفمل وجب 
عليه الحد . 

*"- الشبهة في المحل ٠‏ ش 

ويسمونها الشبهة الحكممة » وشبهة المللك : وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في حم 
الششرع بحل امحل » فيشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حم من أحكام الشريعة - 
وهي تنحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة - ولا عبرة بظن الفاعل - فيستوي أرن 
يعتقد الفاعل الحل “أو بعلم الحرمة_لآن الشيهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي_لا بالعلم وعدمه. 

من يقيم الحدود ؟ 1 

اتفق الفقباء على أن الحام أو من ينيبه عنه هو الذي يقم الحدود » وأنه ليس للافراد. 
أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم . ۰ 

روى الطحاوي عن مس بن يسار أنه قال : 

كان رجل من الصحابة يقول : 

« الزكاة > والحدود > والفيء » والجعة > إلى السلطان » . 

قال الطحاوي : لا نعلم له مخالفاً من الصحابة' . 

وروى البيهقي عن خارجة بن زيد » عن أبيه » وأخرجه أيضا عن أبي الزناد عن أبمه 
عن الفقهاء الذين 'ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون ٠:‏ 


6 تعقبه ابن حزم . فقال : إنه خالفه إثنا عشر صحابياً . 


۳۰۸ 


ولا يضفي لأحد يقم' شنا من الحدود دون السلطان » إلا أن لارجل أن يق حد 
الزن على عبده أو أمته » . ْ 

وذهب جماعة من السلف » منهم الشافعي » إلى أن السيد يقم المد على مملوكه » 
واستدلوا ما روي عن أمير المۇمنىن على رضي الله عنه أن خادمة للني ملام أحدثت » 
فأمرني الني ملف أن أقمعليها الحد» فأتيتما فوجدتها م توف مندمبا فأتيته فأخبرته»فقال: 

« إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد » أقيموا الحدود على ما ملكت أيانك » . 

رواه أحمد وأبو داود » ومسلم » والبيبقي > والحاكم . 

وقال أبو حشسفة برفعه المولى للسلطان . ولا يقيمه هو بنفسه . 


مشر وعية التستر فى الحدود : 
قد رکون ستر العصاة علا-) ناجه) المذين تورطوا في الجراثم واقترفوا المآ ثم » وقد 
. ينبضون بعد ارتكابها فيتوبون توية نصو-) » ودستأنفون حباة نظيفة . 

لهذا شرع الإسلام القستر على المتورطين في الآ ثام » وعدم التعجيل بكثف أمرم . 

عن مسد ن الت قال دى أن ردول ال قلق قال رل نو أل ا 
هّز“ال » وقد جاء يشكو رجلا باازنا - وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى : 

5 والذين ترمون المحصناتر ثم 0 تأتنوا بار بعة 'شهداءَ »> فااجلداوهم ثمانين 
اد چ 8 3 

« ا« هزال » لو سترته بردائك كان خيراً لك » . 

قال يحمى بن سعيد : فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال 
الأملمي » فقال يزيد : 

« هزال جدي ... هذا الحديث حق » . 

وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لت قال : 

« من ستر عورة أخمه السام ستر الله عورته بوم القيامة « ومن كشف عورة أخيه 
كشف الله عورته حتى دفضحه في بیته » . 

وإذا كان الستر مندوباً > ينبغي أن تكون الشبادة به خلاف الأولى التي مرجعما إلى 
كراهة التنزيه » لأا في رأة الندب في جانب الفعل » وكراهة التنزيه في جانب الترك» 
وهذا يجب أن بكرن بالنسة إلى من ل يد الزن ولم يتبتك به . أما إذا وصل الحال إلى 


)1( سورة الور » آية ¢٤‏ 


إشاعته والنبنك به » فيجب كون الشهادة به أولى من تركبا » لأن مطلوب الشارع إخلاء 
الأرض من المعاصي والفواحش » وذلك بتحقق بالتوبة من الفاعلين > وبالزجر لهم © فإذا 
ظهر حال الشره في الزنا وعدم المالاة به وإشاعته »> فإخلاء الأرض المطلوب حمنئذ 
بالتوية ؛ احوال يقابل ظبور عدمها » فمن اتصف بذلك فيحب تحقبق اليب الآخر 
للإخلاء » وهو الحدود > بخلاف من زنا مرة أو مراراً » 'مستتراً متخوة هدما عليه » 
عن استصاب ستر الشاهد"١؟‏ , 
بل على المسم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عمسا يصدر عنه > من اث أد إقرار 
0 أمام الجا ك لمنقذ فيه العقوبة . 
۰ بويا العا مالك و لوطا عن ريد ن سم أن رسول ال ييه قال : 
«يا أا الناس » قد آن لک أن تن تنتبوا عن حدود الله ... من أصاب شا من هذه 
القاذورة فليستتر بستر الله » فإنه من يبد لنا صفحته > نتُقم' عليه كتاب الله » . 
الحدود كفارة للاام : 
0 رى أكثر العاماء أن الحدود إذا أقيمت كانت مكفرة ة لما اقترف من آثام »> وأنه لا 
يعذب في الآخرة . لما رواه البخاري ومسل عن عبادة بن الصامت قال : كنا مع رسول 
الله ملم في مجلس فقال : 
«تبايعوني على أن لا 7 تشر كوا بالل شیا » ولا تزنوا » ولا تسرقوا » ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منک فأجره على الله » ومن أصاب شيا من ذلك فعوقب 
به فبو كفارة له" . ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عله » فأمره إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذبه » . 


وإقامة الحد" وإن كانت مكفرة للام ؛ فاا مع ذلك زاجرة عن اقترافم | »2 فبي 


5 جوابر وزواجر مم 5 


إقامة الحدود ف دار الحرب : 
ذهب فردق من العاماء إلى أن الحدود تقام ف دار الحرب € تقام ف دار الإسلام دول 
قة بنها » » لن الأمر بإقامتها عام لم بخص داراً دون دار . 


. حاشية الشلبي عل الزيلمي من كتاب الحدود للببنسي‎ ٣ ج‎ ١74 أنظر ص‎ )١( 
. » (؟) رهذا فيا عدا الشرك « إن ال لا يغفر أن يشيرك به‎ 


۳1۰ 


ومن ذهب إلى هذا مالك والليث بن سعد . 

وقال أبو حشفة وغيره : ٠‏ 

إذا غزا أمير” أرض الحرب » فإنه لا يقم الحد عل أحد من جنوده في عسكره » إلا 
أن ييكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبه ذلك » فيقم الحدود في عسكره . 

وححة هؤلاء أن إقامة الحدود في دار الحرب قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر. 
وهذا هو الراجح > وذلك أن هذا حد من حدود الله تعالى» وقد نهى عن إقامته في الغزو 
خشة أن يترتب علبه ما هو شر منه . وقد نص أحمد وإسحق بن راهوية والأوزاعي » 
وغيرهم من عاماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو » وعلمه إجماع الصحابة 
ركان أبو حجن الثقفي رضي الله عنه لا يستطيع صبراً عن شرب افر > فشر في واقعة 
القادسية » فحسه أمير الجدش سعد بن آي وقاص ٤‏ واهرز بتقسده» فاما التقى المعان قال 
أبو ححن.: ¢ > 
و كفا حزنا أن تأطرد اليل بالقنا وأترك مشدوداً على وثاقيا » 

م قال لامرأة سعد : أطلقيني » ولك علي إن سني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في 
القبد > فإن قتلت فقد استرحتم مني » فحلته » فوثب على فرس لسعد يقال ها « البلقاء »» 
ثم أخذ رعا وخرج للقتال » فأتى ما ہر سعداً وجيش المسامين حتى ظنوه ملكا من 
الملائكة جاء لنصرتهم “ فاما هزم العدو رجع ووضع رجليه في القيد» فا رت سهد 
امرأته ما كان من أمره » فخلى سعد سبيل > وأقسم ألا يقم عليه الحد من أجل بلائسه 
في القتال حتى قوي جد المسامين به» فتاب أبو حجن بعد ذلك عن شرب الجر . فتأخر 
الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة > هي خير لمسامين وله من إقامة الحد عليه . 


النبي عن إقامة الحدود في المساجد صيانة ها عن التلوث : 


روى أبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : 
وى رشول ا مَل أن يستقاد في المسجد > وأن تنشد فبه الأشعار » وأن تقام 
فبه الحدود ٠‏ 


هل للقاضي أن يحكم بعلمه ؟ 

8 ى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاض والأموال 
والفروج والحدود » سواء عم ذلك قبل ولايته أو بعد ولابته » وأقوى ما حك بعلمه » 
لأنه يقين الى . ثم بالإقرار » ثم بالبينة » لأن الل تعالى يقول : 


۳١۱ 


« يا أها الین آمَدُوا كونمُوا قسوامين بالقسط شهداء له , 

وقول الر سول ,لَه «من رأى منک منكراً فلبغيره ببده»فإن ل يستطع فبلسانه.. .4. 

فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط > وليس من القسط أن يترك الظام على ظامه 
لا يغيره . وصح" أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر عله بيده > وأن يعطي كل ذي 
حق حقه › وإلا فبو ظام . 0 : 

وأما جمهور الفقهاء » فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه . قال أبو بكر 
رضي الله عنه : 

د لو رأيت رجلا على حد” لم أحداه حتى تقوم البينة عندي » . 

ولأن القاضي كفيره من الأفراد » لا يجوز له أن يتكلم ا شهده مالم تكن لديه البينة 
الكاملة . ولو رمى القاضي زان عا سهده منه وهو لاعلك على ما يقول المينة الكاملة لكان 
قاذفاً يازمه حد القذف . وإذا كان قد حرم على القاضي النطق با بعلم » فأولى أرن يحرم 
عليه العمل به » وأصل هذا الرأي قول الله سبحانه : 

« فإذا م يأتوا بالشبداء فأو لئك عند الله هم الكاذبون ٠»‏ , 


الخمر 

التدرج في تحرعها : 

وقد كان الناس يشربون المر حتى هاجر الرسول ملم من مكة إلى المدينة > فكثر 
سؤال المسامين عنما وعن لعب المسير » لا كانوا ترونته من شرورها ومفاسدها » فأنزل 
الله عرز وجل : ١‏ 

« يسألونتك عن الخمر والميسر “ قل : فما إثم” كبير” ومنافم' للناس . وإشيا أكير” 
من نفع" 1 

أي أن في تعاطيها دنب كبيراً » لما فيها من الاضرار والمفاسد المادية والدينة . وأن 
فبها كذلك منافع للناس . وهذه المنافع مادية . وهي الربح بالاتجار في الجر 5 وکس 
المال دون عناء في المدسر . 

ومع ذلك فإن الإثم ارجح من المنافع فبا » وفي هذا ترجيح لجانب التحريم » وليس 


60 سورة النساءء الآبة 6 20 )0 سورة النور » آية E‏ 6 سورة المقرةء الآنة ووم, 


۳1۲ 


تحريا قاطعا. ثم نزل بعد ذلك التحرم أثناء الصلاة تدرجا مع الناس الذين ألفوها وعدوها 
جزءا من حياتهم . قال الله سبحانه : 

« يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم '“سكارى حتى تعاموا ما تقولون ...4'. 

وكان سدب نزول هذه الآية أن رحلا صلّى وهو سكران فقراً : 

« قل با أا الكافرون . أعبد ما تعبدون » إلى آخر السورة - بدون ذكر النفي » 
وكان ذلك بيدا لتحريمها نايا . 

ثم نزل حم الله بتحرعہا نهائياً . 

قال الله تعالى : 

( اأيها الذين منوا إنما الجر والميسر” والأنصاب والآزلام” جس من عمل الشيطانٍ 
فا جتنبوه لعل تفلحون > إنما بريد الشبطان” أن' 'بوقم بينكلم العداوة والدّغضاء في 
الخر وال سر > ويصدام عن ذ كر الله وعن_الصلاة © فبل' أنتم' 'منتئون؟ !..14". 

وظاهر من هذا أن الله سبحانه عطف على المر » الميسر والأنصاب › والأزلام . 
وحم على هذه الأشياء كلها بأنها : 

. رجس : أي خبيث مستقذر عند أولي الآلباب‎ - ١ 

۲ - ومن عمل الشطان وتزبينه ووسوسته . 

۳ - وإذا كان ذلك كذلك » فإن من الواجب اجتنابها والبعد عنباء لسكون الإنسان 
معدا ومبيئاً للفوز والفلاح . 

4س وأن إرادة الشطان بتزيينه تناول الخر ولعب المسر في إيقاع العداوة والبغضاء 
يسبب هذا التعاطي > وهذه مفسدة دنبوية . 

ه - وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله » والإهاء عن الصلاة » وهذه مفسدة 
أخرى دينىة * 

وهذه الآية آخر ما نزل في حك الجر »> وهي قاضية بتحرعما تحرء) قاطعاً . 

وأخرج عبد بن ”ميد عن عطاء قال : 

أول ما نزل من تحرم النر : 

وط يسألونك عن اخمر والميسر قل" : فيم إثم” كبير ومنافعللننّاس > وإغها أ كبر 
من نفع اي" . 
)١( <‏ سورةالناءءآبة 0١. ٠‏ (؟) سورة الائدة ٠‏ آبة ٠١‏ . 

(؟) سورة البقرة > آية ۲٠۹‏ . 
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فقال بعض الناس : نشسريها لمنافعها » وقال آخرون : لا خير في شيء فمه إثم.: 

ثم نزلت : 7 

ااا الذين "منوا لا تقربوا الصلاة وأنتلم' 'سكارى » حتى تَتَعنْلَممُوا مسا 
تقوللون 4 . ش 

فقال بعض الناس نشسربها ونجلس في ببوتنا » وقال آخرون : لا خير في شيء يحول 
بيننا وبين الصلاة مع المسامين . 

فنزلت : 

يا أيها الذين آمنوا إِنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ررجس” من عمل الشيطان » 
فاجتنبوه لعل تفلحون . إا بريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والغضاء في الجر 
والميسر > ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتبون»'" . 

فنباهم فانتېوا . 

وكان هذا التحري بعد غزوة الأحزاب . 

وعن قتادة أن الله حرم ار في سورة المائدة بعد غزوة الأنشاب “> وکانت غزوة 

وذكر ابن اسحاق أن التحرم كان في غزوة بني النضير وكانت سنة أرنع هجرية 
على الراجح . 

وقال الدمياطي في سيرته : 

وتحرم الخمر يتفق مع تعالم الإسلام التي هدرف إيحاد شخصية قوية في جسمها 
ونفسها وعقلها » وما من شك في أن الخمر تضعف الشخصية وتذهب بمقو'ماتها » ولا سما 
العقل » يقول أحد الشغراء : 

شربت الخمر حتى ضل” عقلي كذاك الخمر تفمل بالعقول 

)00( سورة الفسام » الآية ۴ 

)0( « فبل أن منتبون » . 

لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيد شديد زائد على معنى « انتهوا » » قال : انتبينا . وأمر الذي 


صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في سكك المديئة : ألا إن الجر قد حرمت . فكسرت الدنان وأريقت 
الجر حتى جرت في سكك المدينة . 
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وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حموان شرير» وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حدٌ 
له » فالقتل » والعدوان » والفحش وإفشاء الأسرار > وخمانة الأوطان من آثاره . 

وهذا الشر نض ل إلى نفس الإنسان » وإلى أصدقائه وجيرانه » وإلى كل من يسوقه 
حظه التعس إلى الاقتراب منه فين عل قرع التو : أنه كان مع عمه حمزة وكان له 
شارفانت « أي تاقتان مسنتان » أراد أن دجمع علمها الإدخر «ووهوندات طبب الرائحة». 
مع صائغ يهودي ويبيعه للصواغين » ليستعين بثمنه على وليمة فاطمة رضي الله عنهبا ٠.‏ 
- عند إرادة البناء بها - وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار » ومعه قينة 
تغنه » فأنشدت شعراً حثته به على نحر الناقتين » وأخذ أطايبه) لمأ كل منها قار حر 
ونين اميتي واهل مق أ كنادها . ١‏ 

فما رأى علي“ ذلك تألم ول يملك عبنيه > وشكا حمزة إلى الني يلثم . فدخل الني على 
حمزة ومعه علي وزيد بن حارثة فتفيظ عليه وطفق دلومه - وكان حمزة علا د 
عناه . فنظر إلى رسول الله رم وقال له ون معه : 

هل أنتم إلا عبيد لآبي . فما عل الني مله أنه ل »2 نكص على عقبيه القبقرى » 
وخرج هو ومن معه . ا 

هذه هي 1 ثار الخمر حمنا تلعب برأس شاريها وتفقده وعبه» ولهذا أطلق عليها الشرع 
أم الخبائث . 

فعن عبدالله بن عمرو أن الني ر قال : 

« الخمر أم الخبائث » . 

0 . قال : 

«الخمرأ م الفواحش وأكبر الكبائر - ومن شرب الخمر ترك الصلاة » ووقع على 
اواك 

رواه الطبراني في الكبير من حديث عمد الله بن عمرو ٤‏ 5 ان 5 
بلفظ « من شريها وقع على أمه » . 1 

وکا جعلها أم الخبائث أكد حرمتها » ولعن متعاطيها وکل من له بها صلة » واعتيره 
خارجا عن الإيمان . 

فعن أنس أن رسول الله بني : « لعن في المر عشرة : عاصرها > ومعتصرهما» 
وشاربها » وحاملبها » والحمولة إلبه » وساقبها » وبائعها » وآ كل ثمنها » والمشتري لها »' 
واللشترى له » . 

)1( جب : قطع , 


رواه ابن ماجه والترمذي . وقال : حديث غريب . وعن أبي هريرة أن رسول الله 
ر قال : 

« لا بزني الزاني حين يزني وهو مؤمن > ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ٤‏ 
ولا لشرب الخمر حين شرا وهو مؤمن ١١»‏ . 

رواه أحمد والبخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي . 

وجعل جزاء من يتناو طا في الدنيا أن يحرم منها في الآخرة لآنه استعجل شيئاً فجوزي 
بالحرمان منه : 

قال رسول الله ر : « من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يثسريها في الآخرة » وإن 
دخل الجنة » . 

تحريم الخمر في المسيحية : 

وكا أن الجر حرمة في الإسلام فبي محرمة في المسيحية كذلك . 

وقد استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية بالوج جه لغبلي با موري 
العربية المتحدة*") ا بما خلاصته : 

أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن المستكرات» كذلك استدل 
رئيس كنيسة السوريين الأورثوذكس على تحر المسكرات بنصوص الكتاب المقدس . 
تم قال : 

وخلاصة القول : إن المسكرات إجالاً محرمة فى كل كتاب ؛ سواء كانت من العنب 
أ من سائن الوا كالعمن:©:والتمن © والفسل © والتفاح © وغيرها , 

ومن شواهد العبد الجديد في ذلك قول بولس في رسالته إلى أهل أفسس (8:6) : 

« ولا تسكروا بالخر الذي فيه الخلاعة » . ١‏ 

ونهيه عن خالطة الستكثير (إكوه : )١١‏ وجزمه بان السكيرين لا يرئون ملكوت 
السموات ( غلاه : ١؟)‏ (إكو )٠١:9:5‏ 


)١(‏ أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصة] بلإيمان الإذعاني لحرمة ذلك - وكونه من 
أسياب سخط الله وعقوبته لأن هذا الإئان يستازم اجتناب الماصي. وقيل: إن الإعان يفارق مرتكب أمثال 
هذه الكبائر مدة ملابسته لها » زقد يمود إليه بعدها . وقيل : النفي لكال الإمان . والرأي الارل أصح » 
كا حققه الإمام الغزالي في الأحياء في كتاب « التوبة » . 

6 دي للا ماران كربي أسيوط » وثيافة مطران كرمي البلينا » ونيافة مطران قنا . بتاريخ 
كحلة/ككلالم. 
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أضرار!الخمر : 

وقد لخصت مجلة التمدن الإسلامي « بقلم الدكتور عبد الوهاب خليل » ما في الخر من 
أضرار نفسية ؤيدنية وخلقمة » وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد والماعة فقالت: 

وإذا سألا جميع العاماء سواء عاماء الدين» أو الى © أو الا 2ا الاجماع 8 
الاقتصاد وأخذنا رأيهم في تعاطي المسكرات لكان حواب الكل وابخدا : 

وهو منع تعاطيها منعا باتا ؛ لآنها مضرة ضرراً فادحا . 

إنها محرمة » وما حرمت إلا لأنها أم الخبائث . 

وعاماء الطب “ قول : 

د يع عار لني الشراء ل اورف فار ةن الأشر ان الا 

| والخر توهن البدن وتجمه أقل مقاوسة husa e‏ وهي تؤثر 

a E e 
رمن أعطم دواعي التو واتار الجر ¢ ار‎ 
- بعده . فبي إذن علة الشقاء والعوّز واليؤس > وهي جرثومة الإفلاس والمسكنة والذل‎ 
. وما لت بقوع إلا أودت يم : ماده ومني ... بدن وروحاً... سنا وف‎ 

وعاماء الاخلاق بقولون : 

لكي بكون الإنسان محافظا على الرزانة والعفة شرف والنخوة والمروءة » باذم عدم 
تناوله شيا يضم به هذه الصفات الميدة : 

وعاماء الاجتاع يةولون : 

لكي يكون الجتمع الإنساني على غاية من النظام والترتيب يازم عدم تعكيره بأعمال 
تخل بهذا النظام ¢ وعندها تصبح الفوضى سائدة ‏ والفوضى تخلق التفرقة - والتفرقة 
الع" 

وعاماء الاقتصاد يقولون : 

إن كل درهم نضرف" لمنفمتنا فهو قوة لنا وللوطن . وكل درم نصرفه لضرتنا » فبو 
خسارة علبنا وعلى وطننا فكيف بهذه اللملايين 9 من الليرات التي تذهب سدی على شرب 
المسكرات على اختلاف أنو اعها . وتؤختّرنا مالم وتذهب بمروءتنا ونخوتنا ؟. 
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فعلى هذا الأساس نرى أن العقل يأمرنا بعدم تعاطي الجر - وإذا أرادت الحكومة 
أخذ رأي العاماء الخبيرين في هذا 0 لد داه مؤونة التعب في هذه السبيل وأتيناها 
با جواب بدون أن تتكيد مشقة أ TEE‏ واحداً » إذ جميع العلماء متفقون علق 
ضررها » والحكومة من الشعب - والشعب بريد من > ومته رفع الضرر والأذى » 
وهي مسؤوله عن رعيتها . ۰ 

وبمنع المسكرات يغدو أفراد الآمة أقوياء البنية صحيحي الجسم »© أقوياء العزية ذوي 
عقل ناضج - وهذه من أهم الوسائل المؤدية إلى رفع المستوى الصحي في البلاد » وكذلك 
هي الدعامة الأولى لرفم المستوى الاجتاعي والأخلاقي والاقتصادي . إذ تخفف” العناء 
عن كر من الإرار اكد رخاف SN‏ منج رواة القصرر N‏ وجوه 
الو سبي اس اضر ا تتحول إلى دور يستفاد منها بشت الإصلاحات 
الاجمّاعية . 

هذه هي الحضارة والمدنيّة » وهذه هي النبضة . 

وهذا هو الرقي والوعي . 

وهذا هو المعيار والميزان لرقي الأمم . 

هذه هي الاشترا كمة التعاونية بعينها وحقىقتما . 

أي نشترك ونتعاون على رفع الضرر والأذى ... وباب العمل الجدي المنتج واسع 

« وقل اعملوا فسيري الله عملكم ررسوله والمؤمنون ». انتهى . 

هذه الأضرار الآنفة بست" ثبوتا لا بجال فبه لشك أو ارتماب » مما حمل كديرا من 
الدول الواعية على محاربة تعاطي ار ر رها من المسكوات : 

وكان في مقدمة من حاول منع تعاط. با من الدول : أمريكا . فقد نشر في كتاب 
تنقبحات للسمد أبي الأعلى المودودي ما بأتي : 

منعت حكومة أمريكا الخمر > وطاردتها في بلادها » واستعملت جميع وسائل المدنية 
الحاضرة . كالجلات » واللحاضرات » والصور » والسمنا لتبجين شرا » ويمان مضارها 
ومفاسدها . 

ويقدرون ما أنفقت الدولة في الدعاية ضد الجر بما بزيد على ٠٠‏ ملمون دولاراً »> وأن 
ما نشرته من الكتب والنشرات دشتمل على ٠١‏ بلابين صفحة › وما تحملته في سبيل 
تنفيذ قانون التحرم في مدة أربعة عشر عاما لا يقل عن ۲٠١‏ مليون جنيها » وقد أعدم 
فیا ۳۰۰ نفس »> وسجن ۳۳۰و۳۲٥‏ نفا » وبلغت الغرامات إلى ١5‏ ملبون جنها > . 
وصادرت من كل الأملاك ما يبلغ ٠٠١‏ مليون وأربعة ملابين جنيباً » ولكن كل ذلك ل ' 
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بزد الامئّة الامريكية إلا غراما بالمر وعناداً في تعاطيها » حتى اضطرت الحكومة سنة 
۴۳ إلى سجب هذا القانون وإباحة الجر في ملكتها إباحة مطلقة . انتهى . ْ 

إن أم ريكا عجزت عجزا ناما عن تحري لخر بالرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها ء ٤‏ 
ولکن الإسلام الذي ربى الامة على أساس من الدين » وغرس في نفوس أفرادها غراس 
الإبمان بالحتى »> وأحما ضمير ها بالتعالم الصالحة والاسوة الحسنة م يصنع شيئاً من ذلك » 
ولم يتكلف مثل هذا الجهد » ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت ها النفوس استجابة 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 0 

ما كان لنا جر غير فضيم هذا الذي تسمونه الفضيخ ٠‏ إني لقائم أسقي أبا طلحة 
وأيا أيوب ورجالاً.من أصحاب الني لر » في بيتنا » إذ جاء ر جل فقال : هل بلغ : 
الخير ؟. فقلنا : لا » فقال : : إن الخمر قد حر”مت فقال : يا أنس » أرق هذه القلال . ١‏ 
قال : نما سألوا عنما » ولا راجعوها بعد خبر الرجل . 

وهكذا يصنع الإان بأهله . 


ماهي الخمر ؟ 

الخمر هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق تخمر بعض الحبوب أو الفواكه » 
وتحول النشاء أو السكر الذي تحتويه إلى غو'ل'١١2‏ بواسطة بعض كائنات حمة لها قدرة 
على إفراز مواد خاصة سعد ' وجودها ضرورياً في عملية التخمر . 

وقد سميت خمراً لأنها ق تخمر العةل وتستره : أي تغطبه وتفسد إدراكه .. 

هذا هو تعريف الطب للخمر . 0 

وکل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمراً » ولاعبرة بإ مادة التي أخذت منه ؛ فا کان < 
مسكراً من أي نوع من الأنواع فهو خمر شرعا » ويأخذ حكمه ؛ يستوي في ذلك ماكان 
مق العنت أو ال أو ال أو الحنطة أو الشعير أو ما كان من غير هذه الاشباء ؛ إذ آن ٠‏ 
ذلك كله خر حرم ؛ لضرره الخاص والعام ع ني » ولإيقاعه * 
العداوة والبغضاء ا 


E e e فلح ال‎ 


. القّول : الكحول‎ )١( 
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حرم القليل من أحدها فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخر » وقد جاءت النصوص 
صرعحة صحمحة » لا تحتمل التأويل ولا التشكىك : 

: روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن الني يلت قال‎ - ١ 

« کل مسكر خمر » وکل خمر حرام » . 

۲ - وروى البخاري ومسل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على منبر رسول 
لله ملت فقال : 

« أما بعد » أا الناس : إنه نزل تحريم الخفر » وهي من خمسة أشاء : من العنب » 
والتمر » والعسل > والحنطة > والشعير , والخمر ما خامر العقل » . 

هذا الذي قاله أمير المؤمنين وهو القول الفصل »> لأنه أعرف باللغة وأعم بالشرع » ولم 
ينقل أن أحداً من الصحابة خالفه فا ذهب البه . 

٣‏ - وروی مسلم عن جابر : أن رجلا من الدمن سأل رسول الله لشي عن شراب 
دشربونه بأرضهم من الذرة يقال له « المزز » فقال رسول الله ملت : 

«أمسكر هو » ؟ قال : نعم » فقال ر : 

د کل مسكر حرام ... إن على الله عدا لمن يشرب المسكر أرن يسقيه من طينة 
الخبال . قالوا با رسول الله : وما طبنة الخبال ؟ قال : « عرق أهل النار » أو قال : 
« عصارة أهل النار » . 

؛ - وفي السان عن النعمان بن بشير أن رسول الله يلتم قال : 

« إن من العنب خمراً » وإن من التمر خمراً » وإن من العسل خمراً > وإنف من 
لبر" خمراً » وإن من الشمير خمراً » . 

ه - وعن عائشة رضي الله عنها . قالت : 

« کل مسكر جرام » وما أسكر الق رى منه فملء الكف منه حرام » . 

: وروى أحمد والبخاري ومسل عن أبي مومى الاشعري . قال‎ - ١ 

قلت يا رسول الله أفئتنا في شرابين كنا نصنعها بالبمن « البستع» وهو من العسل حين 
يشتد''' « والمزر » وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد . قال : وکارن رسول الله 
ملت » قد أوتي جوامع الكلم يخواتيمه . قال : 

« کل مسكر حرام » . 


6 الفرق : مكبال بسع ستة عشر رطلا . (؟) شد : يغلي ويتخمر . 
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۷ - وعن علي کرم الله وجهه أت رسول الل يتاع ناهم عن الجعةر د وهي 
الشمير » » « أي الميرة » . 

رواه أبو داود والنسائي . 

هذا هو رأي جمهور الفقماء من الصحابة والتابعين . 

وهذا الرأي مخالف تام الحالفة لما سبق من الادلة . وفقماء الامصار » ومذهب أهل 
الحديث > ومذهب جمد من أصحاب أبي حنيفة » وعلبه الفتوى . 

ول يخالف في ذلك أحد من فقهاء المراق » وإبراهيم النخعي » وسفيان الثوري» وابن 
أبي ليلى » وشريك » وابن شبرمة > وسائر فقباء الكوفيين » وأ كثر عاماء المصريين» ولق 
حنمفة > فا: نهم قالوا : بتحري القليل والكثير من الخمر التي هي من عصير العنب › أما ما 
كن من دة من خي انب ؛ فإنه يحرم الكثير المسكر منه » أما القليل الذي لا 
يسكر “ فإنه. حلال 

ومن الامانة العامة ية أن نذ كر حجج هؤلاء الفقهاء ملخصين ما قاله ابن رشد في بداية 
اتېد . قال : 

قال جمہور فقباء الحجاز''' وجہور الحدثين: قليل الانبذة و كثيرها المسكرة حرام. 

وقال العراقبون © وإبراهء م النخعي من التابعين » وسفيان الثوري E‏ 
ربك لان نين راح مولت رلا وله قري را لور و 

إن الحرم من سائر الانيذة المسكرة هو الستكر” نفسه » لا العين . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقدسة في هذا الباب . 

فللححازيين في تئست مذ هبهم طريقتان : 

الطريقة الاولى : الآثار ا فى ذلك . 

والط ريقة الثانية : تسممة الانبذة بأجمعبها خراً. 

فەن أشهر الآ ار التي تَسسّك بها أهل الحجاز RE‏ ونان عن 
سامة بن عمد الر حمن » عن عائشة أنها قالت : 

سل رسول اله ب عن البتم وعن نبيذ العسل ؟ فقال : 

« کل شراب ١‏ < ر فهو حرام » . 

أخرجه البخاري . وقال يحمى بن معين هذا أصح حديث روي عن الني عليه الصلاة 
والسلام في تحريم المسكر . 


, ٣۷ - صاعم)‎ ١ ج‎ ٠ بداية الحتيد‎ )١( 


۲١ ۳۲١ 


ومنها أيضا ما خر“ جه مسلم عن ابن عمر أن الني عليه الصلاة والسلام قال ٠:‏ 

« کل مسكر خمر » وکل خمر حرام ) . ْ 

فبذان حديثان صحيحان : . 

أما الاول فاتفق الكل عليه . 

وأما الثاني فانفرد بتصحيحه مسلم . 

وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله لم قال : 

« ما أسكر كثيره فقليله حرام » . 

وهو نص في موضع الخلاف . 

وأما الاستدلال الثاني من أن الانبذة كلها تسمى خآ فليم في ذلك طريقتات : 

إحداهما من جبة إثمات الاسماء بطريق الاشتقاى . 

والثاني من جبة السماع . 

فأما التي من جبة الاشتقاق » فإنهم قالوا ا 3 
سيت خمراً خامرتما العقل» فوجب لذلك أن ينطلق اسم الحم عل كلها حاير 

د كا ري كن 
الخراسانيين . 

وأما الطريقة الثانبة التي من جبة السماع فإنهم قالوا : إنه وإن د لنا بأرن 
الانبذة تسمى في اللغة خمراً فإنها تسمى خمراً شرعا . واحتجوا في ذلك يحديث ابن تمر 
المتقدم وبا روي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله ْم قال : ٠‏ 

« الخمر من هاتين الشحرتين : النخلة والعنبة » . ٠‏ 

وما روي أيضا عن ابن حمر أن رسول اله بإ قال: « إن من العنب خمراً » وإن من 
العسل خمراً » ومن الزبيب خمراً » ومن الحنطة خمراً ... وأنا أنبام عن كل مسكر » . 

فبذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الانبذة . 

وأما الكوفبون فإنهم تمسكوا مذهيهم بظاهر قوله تعالى : 

يإ ومن رات النخيل والاعناب تتخذون منه سكتراً ورزقا حسنا "١#‏ . 

وبآثار روواها في هذا الباب » وبالقياس المعنوي . 

أما احتجاجبم بالآية فإنهم قالو : الستكر” هو المسكر ولو كان محرم العين » لما ماه 


الله رزقاً حسناً 
)١(‏ سورة النحل » آية 519 . 


۳۲۲ 


وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهر ها عندهم حديث أي عون إلثقفي» 
عن عد الله بن شداد » عن ابن عباس ٤‏ عن الي علخ . قال : 

« حرمت الخمر لعينها » والسكر من غيرها » : 

قالوا : وهذا نص لا يحتمل التأويل » وضعفه أهل الححاز » لأن بعض ررواته روى 
«والمسكر من غيرها » . 

وهنها جديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيار قال : ال 
رسول الله لتر : 

« إني كنت هبتكم عن الشراب في الأوعية » فاشربوا فما بدا لك ولا تتسْكر”وا 

تخر جما الطحاوي . 

وروي عن ان مسعود أنه قال : 

5 » النبيد > شهدم » ثم شهدت محليله » فحفظت ونسيمم‎ e 

وروي عن 5 موسى قال : 

بعثني رسول الله لني أنا ومعاذاً إلى السمن » فقلنا يا رسول الله : 

« إن بها شرابين يصنعان من البر” والشعير: أحدهما يقال له: المزر . والآخر يقال له: 
البتع . فا نشرب ؟!.. فقال عليه الصلاة والسلام : إشربا ولا تسكرا» . 

خرجه الطحاوي أيضاً ... إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب . 

وأما احتجاجمم من جبة النظر . فإنهم قالوا : قد نص القرآن على أن علة التحريم في 
الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ب لدا والمغضاء کا قال تعالى : 

« إنما بريد الشطان أن يوقم بين العداوة والبغضاء في الخمر والمدسر» ويصد كم عن 
ذ كر الله وعن الصلاة se‏ 

وهذه العلة توجد في القدر المسكر » لا فما دون ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر 
هو الحرام » إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر و كثيرها 

قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص . وهو القاس الذي ينبه الشرع على 
العلة فيه . 

وقال المتأخرون من أهل النظر : 

حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى وحجة العراقيين من طريق القباس 1 

وإذا كان هذا يا قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغلب الأثر على القاس » 

تغليب القباس على الآثر إدا تعارضا » وهي مسألة ختلف فما . 
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لکن الحتى أن الأثر إذا كان نصا ثابتاً » فالواجب أن 'يغلب على القاس . 

وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملاً للتأويل » فبنا بتردد النظر 5 

هل يجمع بينم) بأن يتأول اللفظ ؟!.. أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتذى القباس ؟1.. 
وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القماسات الى تقاباما . 
ولا يدرك الفرق بينههما إلا بالذوق العقلي » کا يدرك الموزون من الكلام من غي الوزون : 

وريا كان الدوقان على التساوي . .. ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع » حتى قال 
كثير من الناس : 

د کل نيد مصسب ) . 

قال القافى : 

والذى يظهر لي - والله أعلم - أن قوله عليه الصلاة والسلام « كل مسكر حرام » 
وإن كان يحتمل أن براد به القدر المسكر لا الجنس المسكر» فإن ظهوره في ا التح ريم 
باجنس أغلب على الظن من تعليقة بالقدر » لمكان معارضة ذلك القماس له على ما تأوله 
الكوفيون » فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سداً للذريعة وتغليظ > 
مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير . وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر 
الجنس دون القدر » فوجب كل ما وجدت فنه علة الخمر أن يلحق بالخمر > وأن يكون 
على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك . 

هذا ... وإن ل يساموا لنا بصحة قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام » 7 إن سلتموا لم يحدوا عنه انفكاكا فإنه نص في موضع الخلاف . ولا يصح 
أن تعارض النصوص بالمقاييس . وأيضا فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة 
فقال تعالى : 

« قل : فسا ا كبير” ومنافع لتاس «. 

وكان القياس إذا قصد المع بين انتفاء المضرة لوجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل 
قلبلما . فلما غلب الشرع حك المضرة على المنفعة في الخمر » ومنع القليل منها والكثير» 
وجب أن بكون الأمر كذلك و في كل ما يوجد فبه علة تحرمم الخمر إلا أن يثنت في ذلك , 
فاری شرعي . ُ 

واتفقوا على أن الانتباذ حلال » ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ۰ 

« فانتبذوا » وکل مسكر حرام » . 
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ولا يت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان بذ وأنه كان بريقه في اليوم الشاني 
أو الثالث . 

واختلفوا من ذلك في مسألتين : 

إحداهها في الأواني التي ينقبذ فيها . 

أهم أنواع الخمور : 

توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة » وقد تقسم إلى أقسام خاصة باعتبار ما تحويه 
من النسب الموية من الكحول 5 

فبنالك مثلا : البراندي »> والوسكي > والروم »> واللىكير » وغيرها » تبلغ نسبة 
الكحول فسا من 4١‏ / إلى ٠٠‏ / . 

وتبلغ النسبة في الجن » والهولاندي 2 والجنيفا » من *” / إلى ١؛‏ /) .٠‏ 

وتحتوي بعض الأصناف الآخرى » مل : البورت » والشري > والماديرا على 
6 /-ه؟/. 

وتحتوى الخمور الخفيفة مثل : الكلارت »2 والهوك »> والشمبانبا » والبرجاندي على 
١٠١‏ بالمئة ه١1‏ بالمئة ٠‏ 

وأنواع البيرة الخفيفة تحتوي على #بالمائة 4 بالمئة مثل: الأيل» والمورتر» والإستوت» 
والممونخ وغيرها 5 5 

وهنالك أصناف أخرى تحتوي على نفس النسب الأخيرة . مشل البوظة » والقصب 
المتخمر وغيره) . 

شرب العصير والنبيذ قبل التخمير : 

حور سرب العصير والنسذ قبل غلمانه'١')‏ 5 

لحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وان ماجه . قال : 

عامت أن الني لر كان يصوم » فتحمنت فطره بنبيذ صنعته في دباء » ثم أتيته به » 
فإذا هو ينش'"' فقال : 

« اضرب بهذا الحائط » فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر » . 


وأخرج أحمد عن ابن عمر ف العصير قال : 
)1 الغليان : الاخوار : 6 دنش : يغلي : 
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2 اشربه مالم يأخذه شيطانه 4 قبل : وفي ک يأخذه شطانه ؟!.. قال : في ثلاث» 5 

وأخرج مسلم وغيره من حددثث ابن عباس « أنه كان ينقع للني يلتم الزنيب فدشربه 
البوم والغد وبعد الغد » إلى مساء الثالثة . ثم يأمر به فيسقى الخادم أو هراق » . 

قال أبو داود : 5 

ومعنى يسقى الخادم يبادر به الفساد ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام ٠‏ ,. 

وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة « أنها كانت تنقبذ لرسول الله ملي غدوة» 
فإذا كان العشى فتمشى » شرب على عشائه » وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ 
له باللبل » فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه . قالت : تغسل السقاء غدوة وعشية » . 

وهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشرب البوم والغد وبعد الغد إلى مساء 
الثالثة » لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية » والكل في الصحيح''" . 

هذا ... ومن المعروف من سيرة رسول الله لت أنه لم يشرب الخمر قط > لا قبل 
ف هده الاحاديث ٠‏ 

الخمر إذا تخللت . 

قال في بداية المحتهد : وأجمعوا « أي العاماء » على أن الخمر إذا تخلات من ذاتهسا جاز 
أكلبا « تناو ما » . 

واختلفوا إذا قصد تخلملبا على ثلاثة أقوال : 

۹ — التحريم . 

. والكراهية‎ - ٣ 

۳ و الإباحة'؟) 1 

وسيب اختلافهم معارضة القياس للأثر » واختلافهم في مفهوم الأثر . 

وذلك أن أا داودا"' أخرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل الني بل 

0 أهرقبا "؟. 

)1 الروضة الندية »> ص TEN‏ 
(۲) القائلون به : عمر بن الخطاب » والشافعي » وأحمد » وسفيان ء واين البارك وعطاء ابن أبي رباح» 

وتر بن عمد العزيز ل وأبو حشدفة 5 


0 وأخرجه أيضاً سم والترمذي 5 


0 


قال : « أفلا أحملبا خلا ؟!.. 

قال : « لا . 

فمن فهم' من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهية » ومن فهم النبي ضير علة 
قال بالتحريم . 

ويخرج علىهذا ألا" تحر أيضا على مذهب من يرى أن النبي لا بعود بفساد المنبي عنه . 

ال ام ل ا ف 4 الع د 5 

فإذا انتقثت ذات 2 إلى ذات الخل ؛ وجب أن نكون 0 كيف انتقل'!" . 

١ المخدرات‎ 

هذا هو حك الله في الخمر» أما ما بزيل العقل من غير الأشربة» مثل البنج» والحشيش 

ففي حديث مسل الذي تقدم ذكره أن رسول الل مَل قال : 

« کل مسکر خمر » وکل خمر حرام » . 

« وقد سثل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سلم رحمه الله عن حك الشرع في 
المواد المحدارة » واشتمل السؤال على المسائل الآ تة : 

. تعاطى المواد الخد رة‎ - ١ 

. الاتجار بالمواد المحدرة » واتخاذها وسملة لاربح التجاري‎ - ٣ 

م - زراعة الخشخاش والحشيش بقصد الببع أو استخراج المادة المحدرة منها » 
للتعاطي أو للتجارة . 

۽ - الربح الناجم من هذا السبيل ... أهو ربح حلال أم حرام ؟! 

وقد اجا قفشل هان : 

٠ تعاطي المواد اللخدرة‎ ١ 

إنه لا ر د شاك » ولا برتاب مرتاب في أن تعاطي ي هذه المواد حرام © لم | تؤدي إلى 
مضار جسممة > ومفاسد كثيرة »> فبى تفسد العقل » وتفتك بالمدن إلى غير ذلك من 

)١(‏ قال الخطابي : في هذا بيان واضح أن معالجة الجر حتى تصير خلا غير جائز ولو كات إلى ذلك 
سبيل لكان مال المت أولى الأموال به لما يحب من حفظه وتثميره » وقد كان نهى رسول الله عن إضاعة الال 
وني إراقته إضاعته فعلم بذلك أن معالجته لا تطمره ولا ترده إلى المالية حال . 

(؟) ج ۱ ص ٤۳۸‏ . 
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المضار والمفاسد . فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطما مع تحريما لا هو أقل منها مفسدة 
وأخف ضرراً . ولذلك قال بعض علماء الحنفة : 

« إن من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع » . 

وهذا منه دلالة على ظمور حرمتها ووضوحبا » ولآنه لما كان الكثير من هذه المواد 
خامر العقل ويغطمه > ويحدث من الطرب واللذة عند متهاوليها ما يدعوم إلى تعاطبهبا 
والمداومة علا » كانت داخلة فما حرمه الله تعالى في کتاره العزيز > وعلى لسار:. رسوله 
لتر من الخمر والمسكر . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعبة ما خلاصته : 

« إن الحشيشة حرام » َد متناو لها کا يحد شارب المر» وهي أخبث من الخمر من 
جبة أنها تفسد العقل والمزاج > حتى يصير في تخنث ودياثة » وغير ذلك من الفساد » وأنها 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة > وهي داخلة فما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسڪر 
لفظاً أو معنى . 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : 

زرا أفكافى عزايق كنا كيتنا الس و ر م وهو الس ا 
حتى يشتد « والمزر » وهو من الذرة والشعير يذمذ حتى دشتد : 

قال:وكان رسول الله مله قد أعطي جوامع الكلم يخواتّه فقال:«كل مسكر حرام». 

رواه البخاري ومسل . 

وعن النعان بن يشير رضي الله عذه قال : قال رسول الله ملم : 

واف من ا جر رمق ا خي ر اف حيو وو ا ا 
رمق العدل را واا ایی عق كل یکر ر واه او داوف وره 

وعن ابن عمر رضي الله عنها أن الني نر قال : 

د کل مسكر خمر . وکل مسکر حرام ». 

وفي رواية : 

« كل مسکر خمر . وکل خمر حرام » . رواهما مسم 5 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

قال وول اث 2 : 

« کل مسكر حرام » وما أسكر الف رى منه قملء الكف منه حرام » . 


. تقدم معنى الفرق والمعنى : ما أسكر كثيره فقليله حرام‎ )١( 


۳۲۸ 


قال الترمذي حديث حسن . 

وروى ابن السني عن الني ل نوصو ]فال 

وهماأسكر كثيره فة لله حرام » وصححه الحفاظ . 

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل الني مړ عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة يقال له )زر . قال : 

أمسكر هو ؟... قال : نعم . فقال : 

«كل مسكر حرام “إن على الله عبداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طبنة الخبال.. 
قالوا : يارسول الله وما طلظة ا 8 . قال عرق أهل النار » أو قال « عصارة 
أهل النار » . رواه مسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها عن الني ی قال: «كل ”ئر وکل مسكر حرام '' 

رواة او کاود 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة . جمع رسول الله ملم ما أوتيه من جوامع 
الكلم كل" ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع »> ولاتأثير لكونه مأكولاً 
أو مشروبا . 

على أن الخمر قد يصطبغ بها : أي تحمل إداما » وهذه الحشيشة قد تذاب إلساء 
وتشرب » فالخمر يشرب ويؤكل » والحشيشة تؤكل وتشرب» وكل ذلك حرام» وحدوثها 
بعد عصر الني بلي والأثمة لا يمنع من دخو ما في عموم كلام رسول الله يل عن المسكر . 
| فقد حدثت أشربة مسكرة بعد الني يلم . وكلبا داخلة في الكلم الجوامع من 
الكتاب والسنة » . 

نتهت خلاصة كلام ابن تسمية 

وقد تكلم رحمه الله عنما أيضاً غير مرة في فتاواه . فقال ما خلاصته : 

« هذه الحشيشة الملعونة هي وآ كلوها » ومستحلوها » الموجدة لسخط الله تعالى > 
وسخط رسوله » وسخط عناده المؤمئين . المعرضة صاحمبا لعقوبة الله . تشتمل على ضرر 
في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه وفك الأمرحة ى لعلف كرا انين » 
وقورث من مہانة آ كلها ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا قورث الخمر . ققيها المفاسد ما ليس 
في الخمر . فبي بالتحريم أولى . وقد أجمع المسامون على أن السكر منها حرام . 


)1( امحمر : ما يغطي العقل . 


۴۲۹ 


ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه 'يستناب' فإن تاب وإلا قتل مرتدا» لا صل 
عليه ولا يدفن في مقابر المسامين . 0 

وإن القليل منها حرام أيضا بالنصوص الداله على تحريم الخمر وتحريم كل م رعأه. 

وقد تبعه تاميذ الإمام الحقق ابن القبم رحمه الله > فقال في زاد المعاد ما خلاصته : 

« إن الخمر يدخل فيها كل مسكر : مائعاً كان أو جامد » عصيراً أو مطبوخا . 
فيدخل فيها لقمة الفسى والفجور - ويعني بها الحشيشة ‏ لأن هذا كله خمر بنص رسول 
اش بر الصحيح الصربح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه » إذا صم عنه قوله: 

وصح عن أصحابه رضي الل عنم الذين هم أعلم الأمة يخطابه ومراده» بأن الخمر ما 
خامر العقل . ْ 

على أنه لولم يتناول لفظه لي كل مسكر > لكان القياس الصحبح الصريح الذي 
استوى فيه الأصل والفرع من كل وجبة » حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر » فالتفريق 
بين نوع ونوع » تفريق بين متائلين من جميع الوجوه » | ه. ٠‏ 

وقال صاحب سبل السلام شرع بلوغ المرام : 

إنه يحرم ما أسكر من أي شيء . وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة » . ٠‏ 

ونقل عن الحافظ ابن حجر : E‏ 

« إن من قال : إن الحشيشة لا تسكر وإما هي مخدر » مكابر فإنها تحدث ما تحدثه 
الخمر من الطرب والنشوة » . ش 

ونقل عن ابن البيطار ‏ من الأطباء - أن الحشيشة التي توجد في مصر مسكرة جداً» 
إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين . 

وقبائح خصالها كثيرة . وعد منها بعض العاماء مائة وعشرين مضرة دينبة ودنموية . 

وقبائح خصاها موجودة في الأفيون . وفمه زيادة مضار » | ه. 

وما قاله شبخ الإسلام ابن تيمية وتاميذه ابن القم وغيرهما من المد اء هو الح الذي 
يسوق اليه الدليل وتطمئن به النفس . 

وإذا قد تبين أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول الحشيشة » ذهي تتناول أبضا 
ا فيو الذي بن اء أنه كار هرر وير ملي تمن النايد نما بريد فل ال 
ا سبق عن ابن السطار . 

وتتناول أيضاً سائر الخدرات التي حدثت ولم تکن معروفة من قبل > إذ هي كالمر 

° 


2« 
1 
ع 


من العنب مثلآ في أنها تخامر العقل وتغطيه . 

وفمها ما في الخمر من مفاسد ومضار وتزيد عليها بفاسد أخرى كا في الحشيش > بل 
أفظع وأعظم » كا هو مشاهد ومعلوم ضرورة . 

ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلاممة شيئا من هذه الحدرات » ومن قال بحل شيء 
منها فو من الذين يفترون على الله الكذب » أو يقولون على الله ما لا يعامون . 

وقد سدق أن قانا : إن بعض علاء الحنفيه قال : 

« إن من قال بحل الحشيشة زنديى مبندع » . 

وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زندية] مبتدعاً . فالقائل بحل شيء من هذه 
الحدرات الحادثة التي هي أكثر ضرراً وأكبر فساداً زنديق مبتدع أيضاً > بل أولى بأن 
کون كذلك . 

و كمف تدمح السريعة الإسلامية شيئا من هذه المحدرات التي 'ِلمْمْس ضررها البليغ 
بالأمة أفراداً وجماعات . ماديا وصحيا » وأدبيا » کا جاء في السؤال . مع أت مبنى 
الشمريعة الإسلاممة على جلب المصالح الخالصة أو الراجحة » وعلى درء المفاسد 
ا ا 

و كيف يحرم الله سبحانه وتعالى العليم الحكلم الخمر من العنب مثلا » كثيرهما 
وقلملها » لما فما من المفسدة » ولآن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه . ويبيح من 
المحدرات ما فيه هذه المفسدة » ويزيد عليها ا هو أعظم منها وأكثر ضرراً للبدن والعقل 
والدين والخلق والمزاج ؟ هذا لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الإسلامي» أو زذديق مبتدع 
کا سبق القول . 

فتعاطي هذه المخدرات على أي شعن وغو القاطي من أ كل أو شرب أو شم أو 
احتقان حرام » والأمر في ذلك ظاهر جلي . 


إنه قد ورد عن رسون الله ملق أحاديث كثيرة في تحريم بع الخمر > منبا ماروى 
« إن الله حرم بيع الخمر » والمبتة » والخنزير » والأصنام » . 
وورد عنه أيضا أحاديت كثيرة مؤداها أن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه 
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۳۱ 


وقد علم من الجواب عن السؤال الأول أن اسم الخمر يتناول هذه الخدرات شرعا » 
فيكون النبي عن بع الخمر متناولاً لتحريم بيع هذه الخدرات . ٠‏ 

كنا أن ما ورد من تحريم بيعم كل ما حرمه الل » يدل أيضا على تحريم بيع هذه 
الحدرات . 

وحينئذ يتبين جلي حرمة الاتجار في هذه المحدرات واتخاذها حرفة تدر الربح » فضلاً 
جما في ذلك من الإعانة على المعصمة التى لا شبهة في حرمتها » لدلالة القرآن على تخربا 
بقوله تعالى : 

«... وتعاونوا على الب" والتقئوتى 2 ولا تتعاونوا على الإثمر والعدوان E‏ 

ولأجل ذلك كان الحق إما ذهب إليه جمبور الفقباء من تحريم بيع عصير العنب من 
بتخذه خمراً » وبطلان هذا البيع لانه إعانة على العصبة . 

| 


*- زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع واستخراج المادة المخدرة مما 
للتعاطى أو للتحارة 


إن زراعة الحشيش والأفبون لاستخر اج المادة الخدرة منها تعاطا أو الاتجار فما 
حرام بلا شك » لوجوه : 

أولاً : ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره » عن ابن عباس » عن رسول 
الله نر : 0 1 
« إن من حبس العنب أيام القِطباف حتى يبع من يتسّخذه خمراً فقد 
قحم النار 5" ْ 

فإن هذا بدل على حرمة زراعة الحشيش'والأفبون للغرض المذكور » بدلالة النص . 

ان : إن ذلك إعانة على المعصصة “ وهي تعاطي هذه الحدرات أو الاتجار فما . 
وقد بيّنا فيا سبق أن الإعانة على المعصية معصبة”. - 

الا : إن زراعتها هذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس ها واتجارهم فيها » 
والرضا بالمعصية معصية . 

وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب » الذي هو عبارة عن كراهة القلب وبفضه للمنكر » 
ذرض على كل مسام في كل حال » بل ورد في صحبح مسلم عن رسول الل لے : 

« إن من لم ينكر المنكر بقلبه ‏ بالمعنى الذي أسلفنا ‏ ليس عنده من الإعاس 
حمة” خردل » 1 


۲ 


على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية وسفنة أشراق 6 مد بن ول الأعر نينا 

بالقوانين الي وضعت لدلك » لوحوب طاعة ولي الأمر فا ليس معصہه ة لله ولرسوله بإجماع 
المسامسين “< ذكر ذلك الإما م النووي ف شرح مسلم ف باب طاعة الاما 3 
و كذا يقال هذا الوحه ا في حرمة تعاطي المخدرات والاتحار فبا . 


- الربح الناجم في هذا السبيل : 

قد علم ما سبق أن بسع المخدرات حرام فيكون الثمن حراما : 

أولاً : لقوله تعالى : 

5 0 تأكلوا أموالم بيني بالباطل » 

لا يأ'خذ' ولا يتناول بعضک مال EUs‏ . وأخذ المال بالناطل على وجبين: 

ا الظلم > والسرقة » والخمانة » والغصب وما حرى مجرى ذلك . 

٣‏ ا أخذه من جمة ة محظورة » كأخذه بالقار » أو بطردق العقود الحر مة > كا في الريا» 
ويب يسع ما حرم الله الانتفاع به » كالخر المتناولة للمخدرات المذكورة ) يتنا نفا . 

فإن هذا كله حرام وإن كان بطمة نفس من مالكه . 

ثاننا : للأحاديث الواردة في تحر من ما حرم الله الاتتفاع به . كقوله ملاع : 

إن الل إذا جرم “م شيئاً حرام مه »۰ 

رواه ان أبي شيبة عن ابن عباس . 

وقد جاء في زاد المعاد ما نصه : 

قال حمبور الفقباء : 

إنه إذا بيع العنب لمن يعصره مرا حرم أكل نه » بخلاف ما إذا بيع أن يأ كله . 

و كذلك اللا إذا بسع ثلن ادل ما حرم أكل د 

وإذا بسع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات . 

وكذلك ثاب الحرير . إذا بيعت لمن يليسها من يحرم عليه ليسها > حرم أكل منہا » 

يخلاف بمعبا من يحل له ليسبا » | ه . 

وإذا كانت الأعدان الو تی دحل الانتفاع بها إذا ببعت أن يستعملها في معصية الله - على 
رأي جمبور الفقباء ا - يحرم تنا لدلالة ما ذكرة من الأدلة ة وغيرها عله كان 

من العين التي لا يحل الانتفاع بها اسن امم هرانا وهات اول 

وإذا كان من هذه المخدرات حراما» كان خميثاً» وكان إنفاقه في القربات - كالصدقات 
والحج - غير مقمول : : أي لا ثاب النفئق عليه 5 


رفرس 


فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عذه قال : قال رسول الل ملت : 

« إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طببا» وإن الله تعالى أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين . 
فقال تعالى : ْ 

ااا ارال كثلوا من الطيّبات واعملوا صالحا » الآية وقال تعالى : 

ا أا الذين اموا كلوا من' طيئبات ما ر قتا کم » واشكشروا لل إن' كنتم' 
إياه عدون 4 , 

نم ذ كر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يد يده إلى السماء... يا رب ... يا رب... 
ومطعمه حرام . ومشربه حرام» ومليسه حرام» وغذي بالحرام» فأنتى يستجاب لذلك ؟ 

وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود رضي الل عنه » 
أن رسول الله لر قال : 0 

« والذي نفسي بيده لا كسب عبد” مالآ من حرام » فينفق مله › فيبارك” له فنه . 
ولا يتتصدق' فيقبل” منه . ولا بتر که خلف ظبره إلا كان زاده في النار » إن الل لا محلو 
السيء بالسيء > ولكن' يمحو السيء بالحسن » إن الخبيث لا يمحو اليش » . 

وجاء في كتاب جامع العلوم والحم » لابن رجب أحاديث كثيرة وآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم في هذا الموضوع . 

منها ما روى أبو هريرة عن الني بلقي أنه قال : 

« من كسب مالا حرام فتصدق به لم يكن له أجر > وكان إأصراه” - يعني إنقه 
وعقويئه ‏ عليه » . 

ومنها في. مراسيل القاسم بن مخيمرة » قال رسول الله لم : ش 

« من أصاب مالاً من مأثم فوصل به رحمه “> أو تصدق به » أو أنفقه في سبيل الل » 
جيح ذلك جمعا ثم قذف به في نار جهم » . 

وجاء في شرح « ملا علي القاري » للأربعين النووية عن الني َر : 

وأنه إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة “> فوضع رجئله في الغتراز - أي الركاب ‏ 
وقال لبيك © تاداء ملك من السا لا لبيك ولا سمنديك وجك مردود غلك » , 

فهذه الأحاديث التي يشد بعضها بعضا » تدل على أنه لا بقبل الله صدقة » ولا حجة » 
ولا قربة أخرى من القنُرب من مال خبيث حرام . 


6 سورة البقرة » الآبة ۷٣‏ , 


لكان 


ومن أجل ذلك نص عاماء الحنفية على أن الإنفاق على الحج من المال الحرام حرام . 
وخلاصة ما قلناه : 
أولآً : تحرم تعاطي الحشيش والأفنون والكوكايين ونحوها من المخدر . 
ثانا : تحرم الاتجار فيها » واتخاذها حرفة تدر الربح . 
ثاثا : حرمة زراعة الأفبون والحشيش » لاستخلاص المادة الغدرة لتعاطيها أو 
الاتحار فبها . 
رابعاً : أن الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد حرام خبيث خسث »> وأن إنفافه في 
القربات غير مقبول » بل حرام . 
قد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شيء من الملل . ولكني آثرتها تبساناً للحق . 
وكشفا لاصواب . ليزول ما قد عرض من شببة عند الجاهلن» وليعلم أن القول يحل هذه 
المخدرات من أباطيل الميطلين وأضاليل الضالين المضلين ... وقد اعتمدت فيا قلت أو 
اخترت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله لذ 2 رس اا الفقهاء التي تتفق مع أصول 
الشريعة الغراء ومبادمًا القوعة . 
اتتبت والمد لله رب العا ين وهو اهادي إلى سواء السيل . وصلى الله على سيدا جمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين 5 


الفقباء متفقون على وجوب حد شارب الخمر » وعلى أن حده الجلد . 
ول ر 


فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون جلدة . 

وذهب الشافعي : : إلى أنه أربعون . 

وعن الإمام أحمد روايتان . 

قال في المغني : وفمه روايتان : 

إحداها : أنه مُانون 

و.هذا قال مالك » والثوري» » وأبو حشفة » ومن تبعهم » لاجماع الصحابة“ فإنه روي 
ey‏ بن عوف : «اجمله - كأخف 
الحدود ‏ ثمانين » . ب عمر تمانين » وكتب به إلى خالد وأبي عميدة بالشام . 


To 


وروي أن علا قال في المشورة : 

« إذا سكر هنی وإذا هذى :افترى''' )فحدوزه حد المفتري » .. 

روى ذلك الجوزجاني » والدار'قطني وغيرهم . 

والرواية الثانية : أن الحد أربعون » وهو اختيار أبى بكر ا وماذهب الشافعي » 
لأن علي جلد الوليد بن عقبة أربمين . ثم قال : ١‏ 

« جلد رسول الله له أربعين . وأبو بكر أربعين . وعمر ثانين . وكلء 'سنّة ” وهذا 
أحب' إلي" » رواه مسل . 

وعن أنس قال : أت رسول الل بلي برجل قد شرب ا حمر » فضربه بالنعال نحو من 
أدبعين . ثم أتي به أبو بكر. فصنع مثل ذلك. ثم أي به تمر فاستشار الناس في الحدوه. 
فقال ابن عوف : 

« أقل الحدود ثانون ٠»‏ , 

فضريه عر . 

وفعل الر سول مرل حجة لا جوز تر که بفعل غيره » ولا ينعقد الإجماع على ما خالف 
قعل النبي وأبي بكر وعلي > فتحمل الزيادة من عمر على أنما تعزير يحوز فمل إذا رآه 
الآمام'" وترم هذا أن تمر كان جلد الرجل القوي المنببك في الشراب ثانين » ومحكد 
الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أريعين . 

وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ . 

فعن قبيص بن ذؤيب أن النبي مر قال : 

« من شرب الخحمر فاجلدوه > فإن عاد فاجلدوه » فن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاقتاو 
دق ا أن اراب ب فاي وجنه شرب و ای به في + ثم أتي به » 
فجلده ورفع القتل » وكانت رخصة . 

بم يشت الحد ؟ 

ویثبت الحد بأحد أمرين : 

١-الإقرار‏ : أي اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر . 

؟ - شهادة شاهدين عدلين . 


تت بي د د 
)01 هذى + تكلم باهذيان : أي تكلم با لا حقيقة له من الكلام , 


)0( افترى : كذب واختاق . 6 أحد علاء الحنابة . 
(٤(‏ يشير إلى حد القذف » فإنه أقل حد , )( رواه البخاري ومسل . 


(1) وهذاهو الأولى ٠‏ وأن الحد أربعون » والزيادة تجوز إذا كان ة مصلحة . 


۴۳٦ 


واختلف الفقباء في ثبوته بالرائحة . 

فذهيت المالكية إلى أنه يحب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحا شاهدان عدلان؛ لأنها 
تدل على الشرب »2 كدلالة الصوت والخط . 

وذهب أبو حشيفة والشافمي إلى أنه لا يثبت الحد بالراائحة» لوجود الشبهة » والروائح 
تتشابه » والحدود تدرأ بالشيبات . ش 

ولاحټال كوته مخاوط) أو مكرها على شربه » ولآن غير الخمر يشار كبا في رائحتها . 

اسل ر اءة الشخص من العقوبة » والشارع متشوف إلى درء الحدود . 

شروط إقامة الحد : ٠‏ 

دشترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية : 

٠‏ - العقل» لأنه مناط التكليف » فلا يحد المجنون بشرب الخمر » ويلحق به المعتوه. 

- البلوغ » فإذا شرب الصبي » فإنه لا يقام عليه الحد لآنه غير مكلف . 

م الاختمار - فإن شربها مكرهاً فلا حد عليه > سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد 
إلقتل » أو بالضرب المبرح » أو بإتلاف امال كله » لأن الإكراه يرفع عنه الاثم ... 

يقول الرسول َلثم : 

درفم عن أمتي الخطأ والنسيان » وما استكثرهوا عليه » . 

وإذا كان الإثم مرفوعا فلا حد عليه > لآن الحد من أجل الإثم والمعصية . 

ويدخل في دائرة الإكراه الاضطراو فمن م جد ماء وعطش عطشاً شديداً يخشى عليه 
منه التلف > ووجد خمراً فله أن دشرا » وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى 
عليه منه الملاك . لأن تناول الخمر حمنئذ ضرورة يتوقف عليها الحياة » والضرورات 
تسبح المحظورات . 

دقول الله تعالى : 

فمن اضطر“ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رحم » . 

وقي المغني « أن عبدالله بن حذافة أسره الروم ؟ فحدسه طاغيتهم في بيت فيه مساء 
مزوج يخمر > ولم خنزير مشوي لماكل الخنزير ويشرب اخخمر . وتركه ثلاثة أيام » فم 
يفعل ثم أخرجوه خشية موته . فقال : 

واش لقد كان الله أحله لي ؛ فإني مضطر . ولكن لم أكن لأشمتم بدين الإسلام » . 

۽ - العم بأن ما يتناوله مسكر . فلو تناول خمراً هع جبله بأنها خمر ؟ فإنه يعذر 
لجبله » ولا يقام عليه الحد . فلو لفت نظره أحد من الناس فتادى في شربه ؟ فإنه لا 


۲۲ ۳Y 


يكون معذورا حينئذ ؛ لارتفاع الجبالة عنه وإصراره على ارتكاب الممصة بعد معرفته ‏ 
فيستوجب العقاب ويقام عليه المد . 

وإذا تناول من الشراب ما مختلف في كونه خمراً بين الفقباء فإنه لا يقام عليه الحد ؛ 
لأن الاختلاف شيبة » والحدود تدرأ بالشببات . 

وكذلك لا يقام الحد من تناول ايء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد : 
الذي أجمع الفقباء على تحريه إذا كان جاه بالتحرم ؛ لكونه بدار الخخرب أو قرب 
عبد بالإسلام ؛ لأن جبله يعتبر عذراً من الأعذار المسقطة للحد » بخلاف. من كان مقيما 
١‏ بدار الإسلام “ ولیس قريب عبد بالدخول في الإسلام » فإنه يقام عليه الحد » ولا يعذر 
يحبله ؛ لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة . 

عدم اشتراط الحرية والاسلام في إقامة الحد : 

والحرية والإسلام ليسا شرطا في إقامة الحد؛ فالعبد إذا شرب الخمر فإنه يعاقب ؛ 
لأنه مخاطب بالتكاليف التي أمر الله بها ونبهى عنما . ٠‏ 
إلا في بعض التكاليف التي يشت عليه القيام يها لانشغاله بأمر سبده » مثل صلاة الجمة 
وشاع ' 

والله سبحانه أمر باجتناب الخمر » وهذا الأمر موجه إلى الحر والعبد » ولا يشق 
عليه اجتناها» ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر» وليس ثة من فرق بينهما إلا في العقوبة» 
فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر > فيكون حده عشرين جلدة أو أربعين : 
« حسب الخلاف في تقدير العقوبة » . 

وکا لا:تشترط الحرية في إقامة الحد » فإنه لا يشترط الإسلام كذلك ؛ فالكتاببون من 
الود والنصارى الذين بتجنسون يحنسية الدولة المسامة » ويعدشون معهم مواطنين''' مثل 
الأقباط في مصر و كذلك الكتاببون الذين يقيمون مع المسامين بعقد أمان إقامة موقوتة!؟) 
مثل الأجانب » هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الإسلام » لآن لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا . 

ولان الخمر محرمة في دينهم > ا سبقت الإشارة إلى ذلك > ولآثارها السيئة وضررها 
البالغ في الحماة العامة والخاصة . والإسلام بريد صمانة الجتمع الذي تظله راية الإسلام ¢ 


. يسمى هؤلاء بالذميين بالتعبير الفقهي‎ )١( 
. (؟) يسمى هؤلاء بالستأمنين بالتعبير الفقهي‎ 


۳۴۸ 


ويحتفظ به نظيفا قوم متاسكا > لا تطرق إلبه الضعف من أي جانب »© لا من ناحبة 
المسلمين » ولا من ناحمة غير المسلمين . وهذا مذهب جمهور الثقباء زهو الح الذي لا 
ينغي العدول عنه . 
لتحرم الإسلام لها » إلا أنها مال له قسمة عند أهل الكتاب »> وأن من أهرقها من المسلمين 
يضمن قيمتما لصاحبها » وإن شرا مباح عندم . وإننا أمرنا بتر كهم وما يدينون . وعلى 
هذا فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين . ٠‏ 

وعلی فرض تحريها في كتبهم > فإننا نتركبم» لأنهم لايدينون بهذا التحريم» ومعاملتنا 
لهم تكون بقتضی ما بعتقدون » لا بمقتضى احق من حيث هو ٠‏ 

التداوى بالخمر : 

كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام بتناولون الخمر للعلاج » فاما جاء الإسلام نهاهم عن 
التداوي بها وحرمه . ش 

فقد روى الإماء أمد» ومسل وأبو داود » والترمذي عن طارق بن سويد الجعفي أنه 
سأل رسول الله عن عن الخمر فنباه عنما » فقال : 

« إنما أصنعبها للدواء » فقال : 

« إنه ليس بدواء » ولکنه داء » . 

وروق أو اود عن أي الدرداء » أن النى لتر قال : 

« إن الله أنزل الداءَ والدواء» فجعل لكل داء دواءًَ؛ فتداووا» ولا تتداووا محرام». 

وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحمان قبل الإسلام إتقاء لبرودة ال جو؛ فنباهم الإسلام 
عن ذلك أيضا . ش 

فقد روى أبو داود أن ديلم الحميري” سأل الني رر فقال : 

« با رسول الله إن بأرض باردة > نعالج فسا عملا شديداً » وإنا نتخذ شراباً من هذا 
القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا ؟. 

قال سول الل : هل بسكن ؟ 

قال : نعم . 

قال : فاحتسوه . 

قال : إن الناس غير تار كيه . 

قال : فإن م يتركوه فقاتلوم » . 


۹ 


الحرام » وأن لا دتصد المتداوي به اللذة والنشوة » ولا يتحاوز مقدار ما يحدده الطبيب» 
کا أجاز وا تناول ا““نمر في حال الاضطرار . ش 

أو من أشرف على الملاك م البرد » وم جد ما يدفع به هذا الملاك غير كوب أو 
جرعة من خمر . 

أو من أصابته أزمة قلة وكاد عوت. فعلم أو أ الطييب بأنه لا جحد ما يدفع به 
الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر . 

فبذا من باب الضرورات الق تبح الحظورات . 


حد الرانا 


١‏ - دعا الإسلام إلى الزواج وحيب فيه » لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة 
الجنسية » وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانبا بالرعاية » 
وغرس عواطف الحب والود » والطمبة » والرحمة » والنزاهة > والشرف » والإباء » وعزة 
النفس . ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتها » وتسهم بجهودها في ترقية الحماة 
وإعلاا . 

؟ - وكا وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة ومنع من أي تصرف في غير الطريق 
المشسروع > وحظر إثارة الغريزة بأي وسملة من الوسائل » حتى لا تنحرف عن المنهسج 
المرسوم . 

فنهى عن الاختلاط » والرقص > والصور المثيرة » والغناء الفاحش » والنظر المريب» 
وكل” ما من شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش حتى لا تنسرب عوامل الضعف في 
البيت ‏ والانحلال في الأسرة . 


۳ - واعتير الزنا جرية قانونية تستحق أقصى العقوبة لأنه وخم العاقبة » ومفض إلى 
الكثير من الشرور والجرائم . 

فالعلاقات الخليعة والاتصال الجنسي غير المسروع» ما دد الجتمع بالفناء والانقراض 
فضلاً عن كونه من الرذائل الحقرة . 
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ل ولا تتقرثبوا الزتنا إنته' كان فاحشة وساءَ سبيلاً»”'' . 

حا لا "سم سانرق اتتشار الأمراض الخطيرة التى تفتك بالأبدان » وتنتة 
إلوراثة من الآباء إلى الأبناء » وأبناء الأبناء » كالزهري » والسيلان » والقرحة . 

ه - وهو أحد أسباب جرية القتل إذ أن الغيرة طبيعية في الإنسان » وقاما يرضي 
الرجل الكريم » أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسي » بل إن الرجل لا يحد وسيلة يغسل 
بها العار الذي يلحقه ويلحتى أهل إلا الدم . 

؟ - والزنا يفسد نظام البيت » ويز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية » ويعرض 
الأولاد لسوء التربمة مما يتسبب عنه : التشسرد » والانحراف > والجريمة . 

ب - وفي الزنا ضياع النسب » وتّليك الأموال لغير أربابها عند التوارث . 

۸ - وفمه تغرير بالزوج: إذ أن الزنا قد يذتج عنه الحمل» فيقوم الرجل بتربية غير أنه . 

و - إن الزن علاقة مؤقتة لا تبعة وراءها » فهو عملمة حموانية يحتة ينأى عنبا 
الإنسان الشريف . 

وجملة القول أنه قد ثبت عاسا ثبوتا لا جال للشك فيه عظم ضرر الزنا» وأنه من أكبر 
الأسباب الموجبة للفساد وانخطاط الآداب > وثمور”ث لأقتل الأدواء > و'مروج للعزوبة 
واتخاذ الخدينات » ومن ثم كان أ كبر باعث على القرف والسرف والعهر والفجور . 

لهذا كله وغيره جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة . 

وإذا كانت العقوبة تمدو قاسمة» فإن آثار الجرية المترتبة علمها أشد ضرراً على الجتمع . 

والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المدئب »> والضرر الواقع على ال جتمع » ويقضي 
بارتكاب أخف الضررين > وهذه هي العدالة . 

ولا شك أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الزنا » 
ورواج المنكر . وإشاعة الفحش والفجور . 

إن عقوية الزن إذا كان يضار بها المحرم نفسه »> فإن في تنفيذها حفظ النفوس > 
وصبانة الأعراض > وحماية الأسر » التي هي اللتبنات الأولى في بناء المجتمع » وبصلاحما 
يصلح ويفسادها يفسد ١‏ 

إن الأمم بأخلاقما الفاضلة» وبآدابها العالية» ونظافتها من الرجس والتلوث» وطبارتها 
من التدلي والتسفل . 


)1( أي لا تفعلوا ما يقرب إلى الزن » كالنظرة الفاحشة » واللمس » والقبلة »> فالآية تنبى عن مقدمات 
الزنا » وإذا كانت مقدماته محرمة فبو من باب أولى . 


۳١ 


على أن الإسلام - من جانب آآخر ‏ کا أباح الزواج أباح التعدد حتى کون في الحلال 
مندوحة على الحرام > ولكي لا يبقى عذر لمققرف هذه الجرعة . 00 
00 وقد احتاط في تنفبذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرهبهم : ۰ 

-١‏ فمن الاحتباط أنه درأ الحدود بالشبهات » فلا يقام حد إلا بعد التمقن من 
وقوع الجريمة . 

|« وأنه لا بد في إثبات هذه الجرية من أربعة شبود عدول من الرجال © فلا تقل 
فيما شهادة النساء » ولا شهادة الفسقة . ش 

« وان يكون الشهود جميعا رأوا عملية الزنا نفسها كالمل في المككحلة > والر ”شار 
في البئر » وهذا مما يصعب ثموته . ٠‏ 

1 - ولو فرض أن ثلاثة منهم شهدوا ,هذه الشهادة > وشهد الرابع يخلاف شهادتهم » 
أو رجع أحدهم عن شہادته أقم عليهم حد القذف . ۰ 
فبذاالاحتياط الذي وضعه الإسلام في إثبات هذه الجرعة » مما يدفع ثبوتها قطما . 

فبذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ > وقد 
يقول القائل : "0" 

إذا كان الحد ما يندر إقامته لتعذر ثموت الأدلة » فاماذا إذن شرعه الإسلام ؟!. 

والجواب كما قلنا : 0 

أن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها فإنه يعمل لما ألف حساب وحساب 
قبل أن تقترف . 
فهذا فوع من الزجر بالنسبة لهذه الجرية التي تجد من الحوافز والبواعث ما يدقع إليها» 
ولا سما وأن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز “ إن ل تكن أعنفما على الإطلاق » ومن 
اران يواجه عنف الغريزة 'عنف” العقوبة » فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها . 


التدرج في ريم الزن + 

برى كثير من الفقهاء أن تقرير عقوبة الزنا كانت 'متدرجة كنا حدث في تحر الخمر » 
وما حصل في تشريع الصيام . 

فكانت عقوبة الزنى في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف . 

بقول الله سبحانه : 


)1 الرشاء : الخيل . 


۳Y 


ه واللتذان يأتبانها منك فآ ذأوه) . فإن تابا وأصاحا فأعرضوا عنام" . 

ثم تدرج الحم من ذلك إلى الحبس في الببوت . يقول الله تعالى : 

5 والتلاني يأتين الفاحشة من نسائ فاستشبهداوا عليين' أربعّة” منلكم . فإن 

. شهدوا فأأمسكوهن في الببوت تی توفامن الموت' أو بجعل” الله هن سىلا‎ ١ 
ثم استقر الأمر » وجعل الله السبيل » فجعل عقوبة الزاني السكر_مائة جلدة » ورجم‎ 

الب حتى يموت . 1 ش 1 

وكان هذا التدريج ليرتقى بالمجتمع > ويأخذ به في رفتى وهوادة إلى العفاف والطبر > 
وحتى لا نش على الناس هذا الانتقال » فلا يكون عليهم في الدين حرج > واستدلوا لهذا 
يحديث عمادة بن الصامت : أن رسول الله علد قال : 

« خذوا عنى» قد جعل الله لحن سملا »: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثدب 
بالثيب جلد مائة والرجه''' رواه مسل وأبو داود » والترمذي . 

ونرى أن الظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط > 
وحكمها مختلف عن حكم الزنا المقرر في سورة النور . 

فالآية الأولى في السحاق : | 

بط واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشيدوا عليبن" أربعة منكم » فإن شبدوا 
فأمسكوهن في الببوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلآ ) . 

والثانبة في اللواط : 

« واللذان يأتياتها متكم فآذوهما ؛ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها » " . 

١‏ أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي : النحاق الذي تفعله المرأة مع المرأة 
فاستشبدوا عليهن أربعة من رجالكم 4 فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت » بأن توضع 
المرأة وحدها بعيدة عمّن كانت تساحقما » حتى تموت أو يحعل الله هن سبيلاً إلى الخروج 
بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة . 

۲ - والرجلان اللدّذان يأتيان الفاحشة - وهى اللواط - فآ ذوهما بعد ثبوت ذلك 
بالشهادة أيض) > فإن تابا قبل إيذائه بإقامة الحد عليه » فإن ندما وأصلحا كل اماف 
وطبّرا نفسيها فأعرضوا عنما بالكف عن إقامة الحد عليه . 


)1( سورة النساء » الآية 15 . 6 سورة النساء » الآية ٠٠١‏ . 
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إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا تقرتب علمه المقوبة المقررة 
من حيث إنه جرية من الجراتم التي حنْد”دت عقوباتها . 

ويتحقق الزنا الموجب للحد بتغيب اللشّفّة١١1-‏ أو قدرها من مقطوعها ‏ في فرج 
حرم > مشتهى با لطبع'"' » من غير شبهة نكاح '؟' » ولي لم يككن معه إنزال . 

فإذا كان الاستمتاع بالمراة الأجنسة فا دون الفرج ¢ فإن ذلك لاوجب الد المقرر 

فعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : 

جاء رجل إلى الني مر فقال : 

إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت” منما؛ دون أن أمسها » فأنا هذا » فأقم 
على ما شت » فقال عمر : 

سترك الله لو سترت نفسك > فلم برد الني بر شيا » فانطلق الرجل > فأتبعه النى 
عله رجلا ٤‏ فدعاه ٤‏ فتلا عليه : 

« وأقم الصلاة طرفي النتهار وزالفا من انبل إن الحسنات يذهب السات 
ذال ذ كرى للذ اکررین 4 . فقال له رجل من القوم : با رسول الله أله خاصة ¢ أم 
للناس عامة . 

0 د 

رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

أقسام الزناة : 

الزاني إما أن يكون بكرا > أو حصنا - ولكل منها حكم يخصه . 

حد البكر ١‏ 

اتفق الفقهاء على أن السكر الحر إذا زنى فإنه يحلد مائة جلدة » سواء في ذلك الرجال 
والنساء > لقول الله سبحانه في سورة الور . 

« الزانيّة ' والزاني فاجئلدوا كر“ واحد منهما ماثة " جلدة» ولا تأخذك' بهما رأفة”3) 
في دين الله إن كنتم تؤمئون بالل والدوم الآخر؛ وليشهد' عذاءهما طائفة ˆ من المۇمنىن »¦ , 

. الحشفة : رأس الذكر . (؟) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال‎ )١( 

)*( فتخرج فروج الحيوانات . (غ:) فالجاع الذي يحدث سیب النكاح الذي ويه سدجة لا حد فيه 7 

(ه) الاآبة ۲ . 

)5 ف هذا هي عن تەطىل الحدردء وقمل: هو نبي عن تخفيف الضرب يحدث لا يحصل دجم مود به 

(۷) قبل : يحب حضور ثلاثة فأكثر » وقيل أربعة بعد شهود الزنى . وقال أو حنيفة : الإمام والشوود 


إن ثبت الد بالشهود , 


tt 


الجمع بين الخلد والتغريب ١‏ 


والفقباء» وإن اتفقوا على و جرب ا مد٠‏ فإنهم قد اختلفوا في إضافة التغريب إلبه : 

١‏ - قال الشافعي وأحمد : حلمم إلى الجلد التغريب اة غا > لما رواه البخاري 
ومسل عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله لر فقال : يا 
رسول الله أنشدك الل إلا قضت لي بكتاب الله... وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه : 
نعم » فاقض بیننا بکتاب الله » وائذن لي » فقال رسول الله لر : قل - قال : إن ابني 
كان عتسيفا”"' على هذا فزنى بامرأته » وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة 
شاة ووليدة - فسألت أهل العلم ؟ فأخبروني أن على ابني جل مائة وتغريب عام > وأن 
على امرأة هذا الرجم : 

فقال رسول الله مَل : 

والذي نفسي بيده لأقضين بمنكا بكتاب الله الوليدة والفم رَد“ عليك. وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام د واغد يا أنيس « رجسل » من أسلم » إلى امرأة هذا » فإتف 
اعترفت فار جما . 

قال : فعد! عليها فاعترفت ؛ فأمر بها رسول الله مَل فرجمت . 

وروى البخاري عن أن هربرة أن رسول الله لله قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي 
عام وإقامة الحد عليه . 

وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت » أن الرسول م قال : 

خذوا عني ... خذوا عني ... قد جعل الله من سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سنة > والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»'" . 


. الجد مأخوذ من جلد الإنسان » وهو الضرب الذي يصل إلى جلده‎ )١( 

(؟) عسيفا : أجيراً . 

(+) قال الخطابي : 

« واختلف العاماء في تنزيل هذا الكلام » ووجه ترتيبه على الآية » وهل هو تاخ للآية أو ميين لها ! 

فذهب بعءضمم إلى النسخ » وهذا قول من يرى فسخ الككتاب بالسنة , 

وقال آخرون : بل هو م.ين احم الموعود بيانه في الآية » فكأنه قال عةوبتبن اليس إلى ,أن يحمل الله 
هن سبي » فوقع الأمر بحببن إلى غاية . فاما انتبت مدة الحبس » وحان وقت مجيء السبيل » قال وسول 
الله صلى الله عليه وسل ': « خذوا عني ... خذوا عني » إلى آخره تفسيراً للسبيل وبيانه » ولم يكن ذلك 
ابتداء حم منه ٠‏ وإنا هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطويا عليه » فأبان المبهم منهء وفصل المجمل من 
لفظه » فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة . وهذا أصوب القولين , والله أعل . 


to 


وقد أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون - ولم ينكره أ<-د فالصديق رضي الله عنه 
غرب إلى فدك - والفاروق عمر رضي الله عنه إلى الشام - وعؤان رضي الله عنه إلى مصر 
وعلي رضي الله عنه إلى البصرة . 

والشافعمة يرون NT‏ دين اللد والتغر دب فمقدم ما شاء منها » واشترط في 
التغريب أن يكون إلى مسافة تة تقصر فما الصلاة»لآن المقصود به الإبحاش عن أهله ووطنه » 
وما دون مسافة القصر في حك الحضر» فإن رأى الجا ت تغريبه إلى أكثر من ذلك» فعل . 

وإذا غربت المرأة > فإنها لا تفرب إلا حرم أو زوج فاد يخرج إلا باجرة لزمت » 
وتككون من ماما . 

٣‏ - وقال مالك والأوزاعي : يحب تغريب البكر الحر الزاني » دون المرأة البكر 
الحرة الزانية » فإنها لا تغرب لأن المرأة عورة . 

> وقال أبو حنيفة : لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن برى الحام ذلك مصلحة‎ - ٣ 
. فيفربها على قدر ما يرى‎ 

حد المحصن ١‏ 

وأما ال حصن الثيب فقد اتفق الفقہاء على وجوب رجه إذا زنى حتى يموت › رجلا 
كان أو امرأة . واستدلوا با يأتي : ' 

: عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الل بلي » وهو في المسجد فناداه فقال‎ - ١ 
إني زنيت > فأعرض عنه . ردد عليه أربع مرات . فلما شبد على نفسه‎ : 0 

ربع شهادات . دعاه الني مَل فقال: أبك جنون ؟... قال: لا » قال: فبل أحصنت ؟ 
0 : نعم » فقال الني مته اذهبوا به فارجموه » . 

قال ابن شهاب : فأخبرني من مع جابر بن عبدالله قال : : كنت فيمن رمه » فرجناه 
بالمصلى . فلما أزلقته الحجارة هرب فأدر كناه الجر ة فرجناه . 

متفق عليه “وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة»وأن الجواب بنعم إقرار. 

: وعن ابن عباس قال : خطب عمر فقال‎ - ٣ 

« إن الله تعالى بعث عمداً قر بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فما أنزل عليه 
آية الرجم “ فقرأناها ووعيناها > ورجم رسول الل مل ورجمنا > وإني خشيت إن طال 
زمان أن يقول قائل : : ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى » فيضلون بترك فريضة أنزها 
الله تعالى فالرجم حتى على من زفى من الرجال والنساء إذا كان محصناء إذا قامت المينة أو 
كان حمل أو اعتراف» وأيم الله لولا أن يقول الناس:زاد عر في كتاب الله تعالى لكتبتها. 
)١(‏ الرجم : أصله الرمي الحجارة » رهي الحجار الضخام وكل رجم في القرآن معناه القتل . 
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رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصراً ومطولاً . 

وني نبل الأوطار : 

أما الرجم فبو جمع عليه » وحكى في البحر عن الخوارج أنه غير واجب › وكذلك 
حكاه عنهم أيضا ابن العربي 

وحكاه أيضا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في 
القرآن > وهذا باطل . 

فإنه قد تدك انه المتواتر» المع عليا قو . وأيضاً ثابت بنص القرآن ,ديت عضن 
عند اماعة أنه قال : 

كان ما أنزل على رسول الله ملت آية الرجم e as‏ 
عله »> ورجمئا بعده . 

ونسخ التلاوة لا يستازم نسخ الحم » كنا أخرج أبو داود من حديث ابن عباس . 

وقد أخرج أحمد والطبراني في الكمير من حديث أبي أمامة بن سبلعن خالته العجاء: 
أن فما أنزل الله من القرآن: E‏ فارك و اا عا قضما من اللدة». 

و وأخرحه ابن ح سان في صححمحه من حديث أن بن كعب بلفظ : : «كانت سورة 
الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فما آية « الشبخ والشبخة » إلخ الحديث . 

شر وط الاحضان27 . 

يشترط في المحصن الشروط الآتمة : 

١‏ - التكليف :.أي أن يكون الواطىء عاقلا بالنا . فلو كان مجنوتا أو صغيراً فإنه لا 
يحد . ولكن يعزر. 1 

؟ - الحرية : فلو كان عبداً أو أمة فلا رجم عليها لقول الله سبحانه في حد الإماء : 

« فإن' أتينَة_بفتاحشة فَعَلسْبِن نصف' ما على المحصنات من العَذاب » . 

ا 

- الوطء في نكاح صحيح : أي أن یکون الواطىء قد سبق له أن تزوج زواج 
کا اا رر كيلول ران كن فى حدس ار إحرام يكفي » فإن كان الوطء في 


, الإحصان يأتي في القرآن بمنى الحرية : « فعليبن نصف ما على المحصنات من المذاب » ( سورة‎ )١( 
النساء ) أي الحرائر » ويأتي بمعنى العفة . « والذين يرمون المحصنات » ( سورة النور ) أي العفيفات ويأتي‎ 
نى التزوج «والمحصنات من النساء» (سورة النساء) أي المتزوجات ويأتي بعنى الوطء «مخصنين غير مسافحين».‎ 

والأصل في اللغة : املع »> وهئه : « لتحصتم من باک » وأخكد منه الحهن وورد في الشمرع هذى 
الإسلام ويمعنى : البلوغ ويمعثى : العقل , 


۳Y 


نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان ولا يازم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان » فلو 
تزوج مرة زواج صحيحا » ودخل بزوجته » ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنی وهو غير 
متزوج فإنه يرجم وكذلءهالمرأة إذا تزوجت › ثم طلقت فزنت بعد طلاقها > فإنها تعتبر 
محصنة وترجم . 

المسلم والكافر سواء : 

وكا يحب الحد على المسلم إذا ثبت منه الزنى فإنه يحب على الذمي والمرتد » لأن الذمي 
قد التزم الأحكام التي تجري على المسامين » وقد ثبت أن الني يلتم رجم .هوديين زنيا 
وكانا حصنن . 

وأما المرتد فإن جريان أحكام الإسلام تشمله» ولا خرجه الارتداد عن تنفيذها علمه . 

عن ابن عمر : « أن اليهود أتوا الني بلي برجل وامرأة منهم قد زنيا . 

فقال : ما تحدون في كتابم ؟ 

فقالوا : تسخم وجوه ويخزيان . 

قال : « كذيتم . إن فيها الرجم © فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين » . 

وجاءوا بقارىء لهم فقرأ حتى إذا انتبى إلى موضع منما وضع يده عليه » فقدل له : 
ارفع يدك > فرفع يده فإذا هي تلوح . فقال ‏ أو قالوا ‏ يا عمد : « إن فيها الرجم » 
ولكنا كنا نتكاتمه بننا » فأمر با رسول الله لر فرجما . قال : فلقد رأيته يحنأ علمها 
يقمها الححارة بنفسه » . رواه البخاري ومسل وفي رواية أحمد : « بقار لهم أعور له ابن 
صوريًا ». ۰ 

وعن جاير بن عبدالله قال : رجم الني بلي رجلا من أسلم ورجلا من اليهود''' رواه 
أحمد ومسلم . 

وعن البراء بن عازب قال : 

« مر" على الني ب بيبودي مم مجلود فدعام فقال : 
أهمكذا تجدون حد الزن في كتابم ؟ قالوا : نعم فدعا رجلا من عامائهم فقال : أنشدك بالل 
الذي أنزل التوراه على موسى » أهكذا تجدون حد الزاني في كتابع ؟ . . 

قال : لا ... ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك يحد الرجم . ولكن كثر في أشرافناء 
وكنا إذا أخذن الشريف تر كناه » وإذا الضعيف أتهنا عليه الحد . فقلنا : تعالوا لنجتمع 
)١( ٠‏ فإن قبل كيف رجم اليهرديان » هل رجا بالبينة أو الإقرار . قال النروي : الظاهر أنه باإقرار . 


۳۸ 


فقال الني ملم : 

« أللوم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتره » . فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل : 

«يا أا الرسول لايحز نلك الذين يسارعون الكثفر من ا يقرا هيم 
و تلو من فلو م » إلى قوله : إن أوتيتم" هذا فد وه 4. 


دقولون: انتوا عمد فإن أم رك بالتحمم والجلد فخذوه؛وإن افا بالرجم فاحذروا». 


فأنزل الله تمارك وتعالى : 

« ومن م يحم ما أنزل الل فأولئك م الكافرون 4. 

ومن" يحك' با أنزل الله فأولئك م الظالمون 4. 

ومن ل يحم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 . 

قال : هي في الكفار كلبا » . 

رواه أحمد ومسلم وأبو داود'١')‏ 

رأي الفقهاء 23 

حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يلد الحربي 

وَأعا الرجم فذهب الشافعي وأبو بوسف والقاسمية إلى أنه يرجم الحصن من الكفار إذا 
كان بالغا » عاقلا » حرا » وكان أصاب نكاحا صححا في اعتقاده . 

وذهب أبو حشمفة » ومد > وزيد بن علي » والناصر » الإمام يحبى : إلى أنه جلد ولا 
برجم ؛ لآن الإسلام شرط في الإحصان عندهم .ورجم رسول الله ملاع للمبوديين أنماكان 
يحم التوراة التي يدبن بها الود . 

وقال الإمام می : والذمي كالحربي ف الحلاف . 

وقال مالك : لا حدعلمه . 

وها الحربي المستأمن فذهب العترة والشافعي وأبويوسف إلى أنه يحد وذهب مالك وأبو 


)١(‏ نص خاص يحم الرجم فى التوراة . جاء في سفر التثنية : « إذ وجد رجل مضطجعاً مسع إمرأة 
زوجة بعل يقتل الاثنان . الرجل الضطجع مع امرأة » والرأة فينزع الشر من إسرئيل . 

وإذا كانت فتاة عذراء مخطوية لرجل » فوجدها رجل بالمدينة » فاضطجم معا » فأخرجوها كليها من 
المدينة وارجموهما بالحجارة » حت يرت » الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة » والرجل س أجل أنه.أذل 
امزأة صاحيه ؛ فيتزع الشر من المدينة » . 

هذا نص التوراة»و/ يأت في الإنجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحم أن ما في المد القدم 
- وهو التوراة - حجة على النصارى اذا م ا العبد الجديد - والإنجيل - ما يخالفها . 

من كتاب فلسفة العقوبة . 
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حنفة وحمد : إلى أنه لا يحد . 

وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب لازجم هو 
الإسلام . 

وةب بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك . 

ومن جلة من قال بأن الإسلام شرط : ربيعة - شيخ مالك -. وبعض الشافعية'7 . 
اخ اين الد وار 

ا حر ا ار اا لسن ن البصري: 5 ع جلد 
مائة جلدة » ثم برجم حتى يموت فيجمع له بين الجلد والرجم درامدارا ا عبادة بن 
الصامت أن رسول الله جنر قال : 

« خذوا عني » خذوا عني » قد جعل الله هن سبلا : النكر بالسكر جلں مائة ونفي 
سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » 

ووا مسل » وأبو داود » والترمذي . 

وعن علي كرم الله وجبه : أنه جلد شراحة يوم اميس ورجا يوم الجعة . فة-ال : 
أجادها بكتاب الله » وأرجمها بقول رسول الل لر . 

وقال أبو حنبفة ومالك والشافعي : لا يتمع الجلد والرجم عليها وإنما الواجب 
الرجم خاصة . 

وعن أحمد : روايتان : 

إحداها يجمع بينها . وهي أظبر الروايتين واختارها الخرق . 

والأخرى : لا يجمع بينها لمذهب الجمبور ‏ واختارها ابن حامد . 

واستدلوا بأن الني بل رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين ول جلد واحداً منها . 

وقال لايس الأسامي : « فإن اعترفت فار جما » ولم يأمر بالجلد وهذا آخر الأمرين » 
لأن أبا هريرة قد رواه - وهو متأخر في الإسلام - فيكون ناسخا لما سبق من الحدين ‏ 
الجلد والرجم - ثم رج الشيخان أبو بكر وعمر في خلافتها ولم يجمعا بين الجلد والرجم . 

وبرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض » وأنه لا ناسخ ولا منسوخ ؛ وإما الأمر يفوض 
إلى الحا قال : 

الظاهر عندي أنه يجوز للإمام « الحا » أن يجمع بين الجلد والرجم - ويستحب له 
أن يقتصر على الرجم » لاقتصار الني ملع عليه . 


ع 


والحكة في ذلك »> أن الرجم عقوبة تأتي على النفس ؛ فأصل الزجر المطلوب حاصل 


شروط الحد ٠‏ 


يشترط في إقامة حل الزنا ما يلي : 

. -العقل‎ ١ 

؟- البلوغ . 

- الاخشار . 

۽ - العم بالتحريم . 

فلا حد على صغير''' ولا على مجنون » ولا مككره : لما روته عائشة رضي الله عنما “أن 
الني لر قال : 

« رفع القم عن ثلاث!" : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حى يحت" وعن 
انون حت بعقل » . 

رواه أحمد وأصحاب السنن والحام » وقال : صحمح على سرط الشبخين وحسنه 
الترمذي . 

58 العم ا فلآن الحد يتبع اقتراف الحرام »وهو غير مقترف له > وراجع الني 
ِل ما عزأ » فقال له هل تدري ما الزنى ؟ 

وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضي الله عنه وقبل : إنها زنت »> فخفقبا 
بالدرة خفقات وقال : 1 

« أي لكاع .. زنيت ؟فقالت :من غوش”'* بدرهين فقال عمر : ما ترون؟.. وعنده 

علي وعمان » وعبد الرحمن بن عوف . 

فقال على رضي الله عنه : أرى أن ترجمها . 

وقال عبد الرحمن : أرى مثل ما رأى أخوك . 

فقال عؤان: أراها تَسْتسسْبل”*' بالذي صنعت » لا تری به بأسا » وإنما حد الله على 
من علم أمر الله عز وجل . فقال صدقت . 


.. يحتلم : يبلغ‎ )>( ٠. ويؤدب تأديبا زاجراً. (؟) رفع القلم: كناية عن عدم التكليف‎ )١( 
, والدرهمان : ما أخذ مله‎ . EE (٤( 
, أي : أظنها ترى هذا الأمر سب لا بأس به في نظرها‎ )( 
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بشت الحد بأحد أمرين : 

الإقرار » أو الشهود . 

ثبوته بالاقرار ١‏ 

أما الإقرار فمو كا يقولون « سيد الأدلة » » وقد أخذ الرسول ملي باعتراف ماعز 
والغامدية» وم يختلف في ذلك أحد من الأثة » وإن كانوا قد اختلفوا في عدد مرات الإقرار 
الذي يازم به الحد . 

فقال مالك والشافعي» وداود» والطبري» وأبو ثور : يكفي في لزوم الحد اعترافه نه 
مرة واحدة . لما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد أن رسول الل متي قال : 

«اغد يا أنبس على امرأة هذا فإن اعترفت فار حا » . 

فاعترفت ؛ فرجمها » ولم یذ کر عدداً . 

وعند الأحناف : أنه لابد من أقارير أربعة مرة بعد مرة في مجالس متفرقة . 

ومذهب أحمد وإسحاق مثل الأحناف إلا أنهم لا يشترطون احالس المتفرقة “وا مذهب 
الأول هو الأرجح . 

الرجوع عن الاقرار يسقط الحد : 

ذهبت الشافعية » والحنفية » وأحمد''' إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد لا 
رواه أبو هريرة عند أحمد والترمذي : 

أن ماعزاً لما وجد مس الحجارة يشتدفن" حت مر برجل معه لی" جمل»فضربه به» 
وضربه الناس حتى مات . فذكروا ذلك لرسول الله بم فقال : « هلاتركتموه ! ؟ » . 

قال الترمذي إنه حديث حسن . 

وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . انتهي . 

وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نجوه > وزاد « إنه لما وجد مس الحجارة 
صرخ نيا قوم ردوني إلى رسول الل پو ؛ فإن قومي قتلوني وغ روفي من نفسي» وأخبروني 
أن رسول الله قاتلي . فلم نازع عنه حى قتلناه > فاما رجعنا إلى رسول الله مَل وأخبرناه 
قال : فبلا تر كتموه وجئتموني به ؟ ! | » . 
)١(‏ وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه» وإن وجع إلى غير شببة فقيل: يقبل» وهي الرواية 
المشهورة عنه ٠‏ والثانية أنه لا يقبل رجوعه , 

(؟) اللحى : عظم الحنك , 


e! 


من أقر بزنى امرأة فجحدت : 


إدا أقر الرجل يزنى امرأة معيئة > فجحدت فإذه يقام عليه الحد وحده » ولا تحد" 
هي .لما رواه أحمد وأبو داود عن سول بق سعذ : : أن رجلا جاء إلى الني مم فقال : إنه 
قد زنی دامر أ اها ؛ اا اني مَك إلى المرأة فدعاها ؛ فسألا فأنكرت » 
فحده وتر کہا » . 

وهذا الحد هو حدر" لز الذي أثر» به » لا حد قذف المراً ة كما ذهب اليه مالك 
والشافعي . 

وقال الأوزاعي وأبو حنمفة : يحد" للقذف فقط » لآن إنكارها شبة #واعر فل 
هذا ارا دترم برا 

وذهمت الهادوية » ومد > ويروى عن الشافعي أنه يحد للزنى والقذف » لا رواه أبو 
داود والنسائي عن ابن ¿ عباس ا اي 
بامرأة أربسع مرات ؛ فجلده مائة ‏ وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة . 
كذب يا رسول الله ؛ فجلده حد الفرية انين" . 


ثبوته بالشهود : 


الاتهام بالزنى سيء الآثر في سقوط الرجل والمرأة » وضياع كرامتهما » وإلحاق العار 
ين وهذا شه الإسلام في إثات هذه الجريمة حت بسد" السسل 
على الذين ېمون الأبرياء - جزافا أو لاوق راز ار الدهر وفض.حة الأبد 
فاشترط في الشهادة على الزنى الشروط الا تة : 

أول : أن يكون الشهود أربعة ‏ يخلاف الشبادة على سائر الحقوق - قال الله تعالى: 

. واللاتي يأتين الفاحشة من _نسا تكلم" فاسلتشميدواعلتسهن أربعة منلكلم‎ ١ 
فان شېد وا فأمسكوهن فيالسوت حى بتوفاهن الموت” أو حعل ال هن“ سسلاها".‎ 

ولقوله : 

« والدين بر مون اللحصنات ؛ ثم ل' يأتوا بأريَمّة شداء ي" . 

فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل . 

. وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به‎ ٠ قال النسائي هذا حديث منكر‎ )١( 

)؟ سورة النساء » الآية ١٠‏ . 0 سورة الور » الآية ¿ . 
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وهل يحدُون إذا شهدوا ؟ 

قال“لأحناف » ومالك » والراجح من مذهب الشافعي » وأحمد : نعم A‏ 
عمر حدا الثلاثة الدين شُبدوا على المفيرة . وهم : أبو بكرة ونافع وشبل بن معد . 

وقيل لا يحدثون حد القذف ؛ لأن قضدهم أداء الشهادة لا قذف المشهود عليه . و 
المرخوح عند الشافصة والحنفية ومذهب الظاهرية . 

ثانا : البلوغ - لقوله تعالى : 

ل واستشهدوا شبيدين من رجالكم' ؛ فإن م بکونا رجلين فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشهدا 4 . 

فإن ل يكن بالغا فلا تقبل شہادته ؛ لأنه ليس من الرجال > ولا من تراضى شبادته - 
ولو كانت حاله تمكنه من آداء الشهادة على وجبها » ولقول الرسول َم : 

ل CSS‏ ل 
حتى يفيق ». 

والصبي ليس أهلا لان بترن فظ ماله sS‏ لأن الشبادة 
من باب الولاية . 

tb‏ : العقل . فلا تقمل شبادة مجذون ول كه الخدم انق رازن انف عياف 
الصي لا تقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شهادة الجنون والمعتوه . . 

رابماً : العدالة . لقول الله تعالى : 

2 «وأكتبدوا دوي عدال متكم»”*" . 

وقوله : 

ابا أي | الذين آمنوا إن جاء كم فاسق” بنبأ فتدينوا » أن راف قال 
ايا 

: الاسلام . 
موت شب عسل او ر لوهذ مت له ب 9 
أدس؟ : المعاينة : أي أن تكون معابنة فرجه في فرجها كالمل في المكحلة والرشأ في 

الث ر لأن الرسول يِل قال ماعز : 

« لعلك قبلت » أو غمزت > أو نظرت ؟... فقال : 


. الآية ؟‎ ٠ سورة البقرة : آية ۲۸۲ .. )0 سورة الطلاق‎ )١( 


(؟) سورة الحجرات ٠‏ الآية + , 


لايا رسول الله » فسأله صلوات الله وسلامه عليه باللفظ الصريح لا e‏ . قال : 

. قال : كا يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البثر ؟... قال : نعم ... » . 

وا فا آم النطر في هذه الحالة للحاجة إلى الشهادة » ا أبيح لاطبيب و رها 

سابما : التصريح: وأن يكون التصريح بالإيلاج لا بالكناية کا تقدم في الحديث السابق 
امنا : اتحاد الجلس : وبرى جمهور الفقهاء أن من شروط هذه الشهادة اتحاد الجلس 
بأن لا يختلف في الزمان ولا في المكان ‏ فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم 

وبرى الشافعية ٠‏ والظاهرية » والزيدية » عدم اشتراط هذا الشرط . فإن شهدوا 
مجتمعين أو متفرقين في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة ؛فإن شهادتهم تقبل لآن الل تعالى 
ذكر الشهود ولم يذ كر المجلس > ولآن كل شهادة مقمولة تقبل إن اتفقت » ولو تفرقت في 
تالس ٤‏ كسائر الشبادات 

تاسعا : الذ كورة.: : ويشترط في شہود الزنى أن يكونوا جميعا من الرجال » ولا تقبل 
شهادة النساء في هذا الساب 

ويرى ابن حزم أنه يحوز أن يقبل في الزنى دهادة امرأتين مسامتين عدل مان كل 
رجل . فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين - أو رجلين وأربع نسوة - أو رجلا 
واحد ا وت ڪا مان نسوة لا رجال معهم 5 


نعم . 


عاشراً : عدم التقادم : لقول عمر رضي الله عنه : أعا قوم شهدوا على حد » لم يشهدوا 
عند حضرته فإما شېدوا عن ضغن »2 ولا شهادة هم 4 

فإذا شبد الشمود على حادث الزنى بعد أن تقادم فإن شهادتهم لا تقبل عند الأحناف» 
ويحتجون بأن الشاهد إذا شهد الحادث مخير بين أداء الشهادة حسسّة » وبين القستر على 
الجاني » فإذا سكت عن الحادث حتى قدم عليه 0 دل بذلك على اختمار جبة الستر » 
فإذا شبد بعد ذلك فبو دلبل على أن الضغينة هي التى حملته على الشبادة . ومثل هذا لا 
تقبل شبادته ؛ للتبمة والضغمنة. كما قال عمر » 7 1 أن أحد أنكر عله هذا القول» 
فنكون إجاعاً  .‏ 2 

وهذا ما لم يكن يكن هناك عذر ينم الشاهد من تأخير الشبادة فإن كان هناك عذر ظاهر 
في تأخير الشهادة كبعد المسافة عن محل القاضي. وكمرض الشاهد أو نحو ذلك من المواقم» 
الشهادة تقبل حينئذ ولا تبطل بالتقادم . 

والأحناف الذين قالوا هذا الشرط لم يقدروا له أمداً؛ بل فوضوا الأمر للقاضي يقدره 
تبعا لظروف كل حالة لتعذر التوقمت »© نظراً لاختلاف الأعذار . 


oo 


وبعضص الأحناف قدر التقادم لبشهر . وبعضهم قدره دستة ان 

أما جمهور الفقهاء من المالكية » والشافعية » والظاهرية والشيعة الزيدية » فإن التقادم 
دم لايام من و ا ES‏ 

ولاحنابلة رأيان : رأي مثل أبي حشيفة » ورأي مثل المهور . 


هل للقاضي أن يحكم بعلمه ؟ 
برى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعامه في الدماء » والقصاص» والأموال» 
والفروج ؛ والحدود » سواء عم ذلك قبل ولابته أو بعد ولايته » وأقوى ما حم بعله » 
لآنه يقين الحق 0000 » ثم بالبينة » » لآن الله تعالى يقول : ش 
ډیا أا الذين اموا ونوا قسوامين_بالقسلط * شلهذاء ش٠‏ ا 
۰ وقول الرسول ملي : 00 
ش « من رأى منک منكرا فلبغيره ه بيده » فإن م يستطع فبلسائه » .' 
فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط » وليس من القسط أن يترك الظالم على ظامه لا 
بغيره » وصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منکر عامه بسده ٤‏ وأن يعطي كل ذي 
حق حقه » وإلا فبو ظالم . 
وأما جمبور الفقباء فإنهم يرون أنه ليس للقاضي 5 أو بکز رضي 
الله عنه « لو رأيت رجلا على حد م أحده حت تقوم البينة عندي ». ولآن القاضي كغيره 
من الأفراد . لا بجوز له أن يتكلم با شهده مالم تكن لديه البينة الكاملة . 
ولو رمى القاضي زانيا بما شبده منه » وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة لكان 
قاذفا بلزمه. حد القذفٍ اك لطر اطي السك كاد او 
عليه العمل به » وأصل هذا الرأي قول الله سبحانه : | 
« فإذا لم يأتوا بالشهداء فأ ولنك عت اله +" الكاذبون 97 : 


هل يشت الحد بابل ؟ 
ذهب المہور ل أ جره اغب ل نبت ب ال بل لاد من العاف أو ینا : 
واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة في درء اود بالشم أت 


وعن علي أنه قال لامرأة حيلى ٠:‏ 200 97 
استلكلرهت ؟؟؟ قالت : لا ... قال : فلعل رجلا أتاك في نومك ... » 
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قالوا : وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم » وأرنف 
رجلا طرقہا ولم تدر من هو بعد . 

وأما مالك وأصحابه فقالوا : 

إذا حملت المرأة ولم يعم لها زوج ول يعم أنها أكرهت فإنها تحد : 

قالوا : فإن ادعت الإكراه فلا بد من الإتبان بامارة تدل على استكراهها » مثل أن 
تكون بكرا فتأتي وهي تدمى › أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه . 

وكذلك إذا ادعت الزوجية ؛ فإن دعواها لا تقبل إلا أن تقم على ذلك البينة . 


واستدلوا لمذهبهم بقول تمر : 
الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان حصنا : إذا كانت بينة » 
أو الحمل » أو الاعتراف . 


وقال علي : « يا أا الناس إن الزنى زنيان : زنى سر وزنى علانية . 
فزنى السر أن يشهد الشهود . فيكون الشمود أول من يرمي . 
وزنا العلانية أن يظبر الحبل . والاعتراف » . | 
قالوا : هذا قول الصحابة ول يظبر لهم خالف في عصرم فيكون إجماعا . 
سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة : 
إذا ظہر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم بقع من أحد منها زنى ؛ كأرن تككون 
المرأة عذراء لم تفض بكارتها أو رتقاء مسدودة الفرج . أو يكون الرجل ببوبا أو 
ا مقط اليد : 
وقد بعث رسول الله بر علي لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساء ؛ فذهب 
فوجده يغتسل في ماء فأخذه ببده فأخرجه من الماء ليقتله ؛ فرآه مجبوباً ؛ فتر كه ورجع 
إلى الني ملك وأخبره بذلك . 
الولد يأي لستة أشهر : 
إذا تزوجت المرأة وجاءت بولد لستة أشهبر منذ تزوجت فلا حد عليها . 
قال مالك : بلغني أن عؤان بن عفان أتي بامرأة قد ولدث في ستة أشهر » فأمر بها أن 
ترجم > فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : 
ل وحنل وفصاله ثلاثونة شهئراً»ه"' . 


1( سورة الأحقاف » الآية ٠٠١‏ . 
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وقال : 

© والوالدات برضعن أولادهن” حولين كاملين ؛ لن أراد أن يْتم” الرضاعة» ١‏ . 

فالحمل نكون ستة أ* شهر» فلا رجم عليها؛ فبعث عئان في أثرها فوجدها قد رجمت. 

وقت إقامة الحل ١‏ 

قال في بداية اتېد" : 

آنا الوقت فإن امور على أنه لا يقام في الجر الشديد ولا في البرد » فد على 
ا 

وقال قوم: يقام - وبه قال أحمد وإسحاق - واحتجا بحديثي عمر أنه أقام الحد على 
قدامة وهو مريض . قال : وسدب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد - وهو أنه 
حيث لا يغلب على ظن المقم له فوات نفس المحدود . 

فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلة) من غير استثناء قال يحد المردض . 

ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأ - وكذلك الأمر في شدة 
الجر والبرد . 

قال الشوكاني : 

وقد حكى في في البحر الإجماع على أنه > بل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد » ٠‏ 
والمرض المرجو بره - فإن كان ممئوساً » فقال اهادي راتات الشافعي : 

إنه يضرب بعشكول إن احتمله . 

وقال الناصر والمؤدد بالل : : لايحد في مرضه وإن كان ميئوسا والظاهر الأول » لحديث 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآ تي ا 

وأما المرجوم ان نوه فذهمت العترة » والشافعية» والخنفية» ومالك: 
إل أنه لا عبل ارض بولا لعو إد القصد إتلافه . 

وقال المروزي : ٠‏ 

كرا دده ان أ البرد أو المرض » سراء ثبت بإقراره أو بالمينة . 

وقال الإسفرابيني : يؤخر لامرض فقط » وفي المر والبرد أوجه - برحم في الحال أو 
حمث بثبت بالمينة لا ر فرار أو العكس 

والحبلى لا ترجم حتى تضع وترضع 5 إن لم يوجد من برضعه . 

وعن علي قال : « إن أمة” لرسول الل ّم زنت > فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا 


.١١ سورة البقرة » الآية مم؟ , (؟) ج ۲ ص ۱۰> . (۴) ص‎ )١( 
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هلي حديثة عبد بنفاس فخشيت إن أحلد'ها أن أقتلبا > فذكرت ذلك للني مي فقال : 
حملت .اد كناختن عائل 6د 

رواه أحمد > ومسل » وأبو داود » والترمذي » وصححه . 

الحفر للمرجوم : 

اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم فبعضها مصرح فيه بالحفر له وبعضها 
ا 

قال الامام أحمد : أكثر الأحاديث على أنه لا حفر . 

ولاختلاف ما ورد من أحاديث › اختلف الفقباء . 

فقال مالك وأبو حنمفة : لا حفر للمرجوم : 

وقال أبو ثور : حفر له . 

وروي عن علي أنه حين أمر برجم 'شراحة الممدانة أخرجبا »> فحفر لها حفرة > 
فأدخلت فما » وأحدق الناس بها برموتها . 

وأما الشافعي فخيّر في ذلك . وروي عنه أنه يحفر للمرأة خاصة . 

وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سسرة الرجل وثدي المرأة » ويستحب 
جع ثيابها علیما وشدها بحيث لا تنکشف عورتها في تقلمها . وتكرار اضطراها إذا لم 
يحفر لها . 

واتفتى العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة وأما الرجل فجممورهم على أنه يرجم قان . 

وقال مالك : قاعداً ‏ وقال غيره : يخير الامام بينها . 

حضور الامام والشهود الرجم © 

قال في نىل الأوطار : 

« حكى صاحب البحر عن العترة » والشافعي © أنه لا يازم الامام حضور الرجم » 
وهو المق» لعدم دليل بدل على الوجوب - ولا تقدم في حديث ماعز أنه له أمر برجم 
ماعز ولم خرج معبم . والزنى منه ثبت باقراره كما سلف ›“ وكذلك م يحضر في رجم 
الغامدية » كنا زعم البعض . 

)١(‏ ذهب أبو حتيفة إلى أن الشاهد يحب أن يكون أول من برمي الزاني المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة 
- وأن الإمام يحبره عل ذلك » لا فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت - فإذا كاتف الثبوت 


الإقرار وجب عل الإمام أو نائيه أن يبدأ الرجم 
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قال في التلخيص : ل يقع في طرق الحديثين أنه جضر » بل في يعض الطرق'ما يدل 
على أنه م يعضر . وقد جزم بذلك الشافمي . فقال : 

« وأما الغامدية ففي سنن أبي داود » وغيره ما يدل على ذلك . 

وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشمود ولا على الامام . 

وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العبد أن الفقهاء ا أن يبدأ الامام 2 
بالرجم إذا ثبت الزنى بالاقرار » وتبدأ الشبود به إذا ثىت بالميلة . 

شهود طائفة من المؤمين الح 

قال الله تعالى : 

ي الزانية' والزاني فاجلدوا كل" واحد منها مائة جلدة » ولا تأخذم بها رأفة في دين 
الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليشمد عذايهما طائفة من المؤمنين١'‏ , 

استدل العلماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين » 
واختلفوا في عدد هذه الطائفة - فقيل : أريعة » وقمل : ثلاثة . ٠‏ وقيل : اثنان . وقمل: 
سمعة فأكثر . ١‏ 

الضرب فى حد الحلد ١‏ 

ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا الفرج والوجه وما 
عدا الرأس كذلك عند أبي حششفة . 

وقال مالك : يحرد الرجل في ضرب الحدود كلها » وكذلك عند الشافمي » وأبي 
حندفة > ماعدا القذف . 

وضرب قاعداً لا قام)") , ۰ 

قال النووي : قال أصحاينا : وإذا ضربه بالسوط يكون سوط معتدلاً في الحجم > 
بين القضيب والعصا. فان ضربه حريدة » فلتكن خفمفة بين المابسة والرطبة » ويضربه» 
ضرباً بين ضريين » فلا برقع يده فوق رأسه - ولا يكتفي بالوضع > بل رفع ذراعه 
رفعاً معتدلاً . 

إمهال البكر : 

تهل البكر حتى تزول شدة الحر والبره » وكذلك المرجو الشفاء . فان كان موسا 
امن شفائه .:فقال أصبحاب الشافمن :+ ١‏ 


٠١ سورة الثور ء الآية ؟ . (؟) بداية المجتبدء ج ۲ ص‎ )١( 
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إنه يضر يمشكول! ١‏ إن احتمله . 

روى أبو داود وغيره عن رجل من الأنصار: أنه اشتکی''' رجل منہم حتى أضني' 
فعاد جلده على عظم . 

اتات > ت » فبش لها فوقع عليها!؟' . 

فليا دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك » وقال استفتوا لي رسول الله 
لم » فإني قد وقعت على جارية دخلت علي . 

فذكروا ذلك لرسول الله ملت وقالوا : : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي 
هو به » لو حملناه إلك لتفسخت عظامه 2 ما هو إلا جلد على عظم . 

فأمر رسول الل لم أن يأخذوا له مائة ثمراخ فيضربوه به ضربة واحدة . 


هل للمجلود دية إذا مات ؟ 

إذا مات المجلود فلا دية له . 

قال النووي في شرح مسلم : 

« أجمع العلماء على أن من وجب علمه الحد فحلده الإمام أو جلاده الخد الشمرعي فيات 
فلا دية فيه ولا كفارة » لا على الإمام « الحا » ولا على جلاده » و ولا في بيت الال » . 

كان ما تقد م هو حكر جرية الزنى » وبقي أن نذكر بعض الجر ائم وأحكامها فما يلي : 

: عمل قوم لوط‎ ١ 

إن حرعة اللواط من أكبر الجرائم » وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة وللدين 
والدنىا » بل وللحماة نفسها » وقد عاقب الله علمها بأقسى عقوبة . فخسف الأرض بقوم 
لوط » وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة . 

وجعل ذلك قرآنا يتلى لىکون در . قال الله سمحانه : 
| ل ولوطا إذ قال لقومه : أتأتونة الفاحشة” ما سبق بها من" أتحد من العالين . 
إن لتأتون الرجال شبوة” من دون النساء »> بل أنتم قوم مسرفون :اوها كان وات 


قومه إلا ان قالوا : أخرجوهم من قريت إنهم أناس بتطبّرون . فأنحمناه وأهله إلا امرأته 
كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطر » فانظر كيف كانت عاقية المجرمينع '"' . 


برف 


)1( المشكول : العذق من أعذاق النخل . (؟) اشتكى : مر 
(۴) الضنى : شدة الإجباد من امرض . (4) رقم عليها : زئى بها . 
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وقال تعالى : 
¥ ولما حاءت ر سنا لوطا _سيء بهم وضاق بم ذرعاً > وقال” : هذا يوم عصيب” . 
وحاءه و چرعون إليو ٤‏ ومن قمل کانوا دعملون م 0 قال :2 با قوم هؤلاء 
بناتي هن اطهر' تكلم“ فاتتقوا الله ولا تخزون في ضّيفي» أليس منك رجل رشمد”؟! 
قالوا : لقد علمت ما لنا في بناتك من" حر > وإنك لتعام ما نريد' . قال : لو أن" لي 
بيع قوة أو آوي إلى ركن_شديد ؟ قالوا : با لوط إننّا رأسل ربك . لن يصلوا إليك » 
فاسر بأهلك بقَطمْع من اللبل » ولا يلتفت منكم أحد » إلا امرأتك إنه 'مصيبها ما 
أصابوم » إن" موأعدهم الصبح » أليس الصبح بقريب ؟!.. فلا جاء أأمرنا "جمّلنا عاليها 
سافلما » وأمطرنا عليها حجارة من سجدّل منضود مسومة عند ربك » وماهي من 
الظالمين ببعيد»''' . 1 ش 
وقد أمر الرسول ملي بقتل فاعله ولمنه . 
ووى أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » عن عكرمة » عن ابن عباس 
« من وجدتّوه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . 
ولفظ النسائي : 
« لعن الله من عمل حمل قوم لوط ... لعن الله من عمل عمل قوم لوط ... لعن الله من 
م ا( 0 
حمل عمل قوم لوط » . 
قال الشوكاني : 
وها احق مركن هذه الجريمة » ومقارف هذه الرذيلة الدمممة بأن يعاقب عقوبة 
يصير بها عبرة للمعتبرين » ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين . فحقمق من أتى 
بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين » أن يَصلى من العقوبة با يكون في الشدة 
والشناعة مشايا لعقوبتهم » وقد خسف الله تعالى بهم . واستأصل بذك العذاب 
بكرهم وثيبهم » . ا 
وإنما شد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرارها في الفرد والجاعة . 
وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب « الإسلام والطب » فما يى" : 


ATA) .مء‎ + VQ + V۸ ء‎ YY : سورة هود الآنات‎ )١( 
. كتاب « الإسلام والطب » للد كتوو مد وصفي‎ (۲) 
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الرغبة عن المرأة ١‏ 
من شأن اللواطة أن تصرف الرحل عن المرأة » وقد 00 الأمر إلى حد العحز عن 

مماشر تجا » وبذلك تتمطل أهم وظيفة من وظائف الزواج » وهي إيحاد النسل . 

ولو قدر لمثل هذا الرجل أن يتزوج » فإن زوجته 3 ا 0 فلا 
تظفر بالسكن؟١١)‏ . ولا بالمودة » ولا بالرحمة التى هي دستور الحباة الزوجية > فتقصي 
عاب مانا هة »لاهن متؤرسة رلا ماله : 

التأثير فى الأعصاب : 

وإن هذه العادة تغزو النفس »© وتؤثر في الأعصاب تأثيراً خاصا» أحد نتائجه الإصابة 
بالانمككاس النفسي في خلق الفرد » فيشعر في صمم فؤاده بأنه ما خلق لتكورن رجلا ٤‏ 
وينقلب الشعور إلى شذود »© به نیکس شعور اللائط انعكاساً غريناً »> فدشعر بممل إلى 
بني جنسه . وتنجه 0 الخميثة إلى أعضامم التناسلية . 

ومن هذا تستطيمأ ن تتبن العلة الحقبقية في ! سراف بعض الشمان الساقطين في التزين 
وتقليدهم النساء في وضع المساحيق الختلفة على وجوههم > وححاولتهم الظبور بمظبر الجال 
بتحمير أصداغبم » وتزجيج حواجبهم وتثنيهم في مشيتهم »> إلى غير ذلك ما نشاهده 
جميعاً في كل مکان . وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان . . ولقد أثيتت كتب الطب 
كتير من الوقائع الغرببة التي تتعلق بهذا الشذوذ أضرب صفحا عن ذكرها . 

ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي > بل هنالك ما تسيبه هذه 
الفاحشة من إضعاف القوى النفسمة الطبيعية في الشخص كذلك > 0 
عرضة للاسابة بأمزاض عضي كانه وعلل ف ا نة » تفقده لذة الحمساة »© وتسلم 
صفة الإنسانية والرجولة » فتحمي فيه لوثات وراثية خاصة » ll‏ 
كامنة تمدها هذه الفاحشة » وتدعو إلى تسلطها عليه . ا 

ومثلهذه الآ فات العصسسةالنفسية : الأمراض السارية»والماسوشية > والفيتشزم ورا 

التأثبر على اللخ : 

واللواط حانب دل“ سيب اختلالا كا في توازن عقل المرء » ا 


تفكيره »ور كوداً غرياً في تصوراته “و بلاهة واضحة في عقله » وضعفاً شديدا یاد ا 
وإن ذلك ليرجع إلى فك الإفراز ات الداخاءة الو تى تفرزها الغدة الدرقية » والغدد فوى 


. السكن : السكينة‎ )١( 
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الكلي » وغيرها ما يتأثر باللواط تأثراً مباشراً ؛ فيضطرب علما وتختل وظائفها . 
٠‏ وإنك لنجد هنالك علاقة وثيقة بين ( النيور ستانيا ) واللواط » وارتباطا غريس)] 
بنا . فيصاب اللائط بالبله والعبط وشرود الفكر وضباع العقل والرشاد . 


١ السويداء‎ 

واللواط إما أن يكون سبباً في ظبور مرض السويداء أو يغدو عامل قوبا على 
إظباره وبعثه . 
ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء من حبث مضاعفتها له 
وزيادة تعقمدها لأعراضه ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي هذه الفاحشة المنكرة وسوء 
تأثيرها على أعصاب الجسم . 

عدم كفاية اللواط : 

واللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية > وذلك لأا بعيدة 
الأصل عن الملامسة الطبيعية ؛ لا تقوم بإرضاء الجموع العصي » شديدة الوطأة على الجهاز 
العضلي » سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن . 

وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الماع والوظيفة الطبيعية التي تؤدها الأعضاء التناسلية 
وقت المباشرة» ثم قارنا ذلك با يحدث في اللواط» وجدنا الفرق بعبداً والمون بين الحالتين 

ارتخاء عضلات المستقيم وغرقه + 

وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحبة أخرى وجدته سسا في مزق المستقم وهتك 
أنسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه وفقد السيطرة على المواد البرازية وعدم 
استطاعة القبض عليها » ولذلك تجد الفاسقين دامي التلوث بهذه المواد المتعفنة يحبث تخرج 
منهم بغير إرادة أو شعور . 

علاقة اللواط بالأخلاق ٠‏ 

واللواط لوثة أخلاقة ومرض نفسي خطير فتجد جميع من يتصفون به سيئي الخلق 
فاسدي الطباع » لا يكادون ييزون بين الفضائل والرذائل . ضعيفي الإرادة ليس هم 
٠‏ وجدان يؤنبهم ولا ضير بردعبم » لا ينتحرج أحدم ولا بردعه رادع نفسي عن السطو على 00 
٠‏ ” الأطفال والصغار واستععال العنف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة والتجرؤ على ارتكاي "7 
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الجرائم التي نسمع عنما كثيراً ونطالع أخمارها في الجرائد السمارة وفي غيرها . ونحدا 

اللواط وعلاقته بالصحة العامة ١‏ 

واللواط قوق ما ذ کرت کت مقترفمه بضہی الصدر وبرزؤهم حنفقان القلب . 
ويتركهم حال من الضعف العام يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض »© ويحعلهم نة لختلف 
العلل والاوضاب: 

التأذر عل أعضاء التناسل : 

ويضعف الاواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم وبل تسدنا 17 
الحوية المنوية فيه » ويؤثر على تر كيب مواد اني» ثم ينتبي الأمر بعد قليل من الزمن بعدم 
القدرة على إيحاد النسل » والإصابة بالعقم ما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال . 

التيفود والدوسنطاريا 

ونستطيع أن نقول : إن اللواط يسبب انب ذلك العدوى بالجى التبفودية 
والدوستطاريا وغيرهما من الأمراض الخبيثة التى تنتل بطريق التلوث با )واد البرازية 
المزودة بمختلف الجراثم » الملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض . 

أمراض الزنی : ْ | ا 

ولا يخفى أن الأمراض التى تنتشر بالزنى كن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط » 
وتصمب أصحابه فتفتك بهم فتكا ذريعا ؛ فتبلع أجسامهم .. وتحصد أرواحهم . 

ما تقدم نتبين حكة التششريع الإسلامي في تحريم اللواط » وتظبر دقة أحكامه في 
التتكيل مقترفه > والأمر بالقضاء عليهم وتخليص العالم هن +شرورهم . 1 

رأى الفقهاء في حكم اللواط : 

ومع إجماع العاماء على حرمة هذه الجريمة » وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة ؛ إلا 
أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة ها إلى مذاهب ثلاثة : 

58 . مذهب القائلين بالقتل مطلقا‎ - ١ 

؟ ‏ ومذهب القائلين بأن حده حد الزاني : فبجلد البكر ويرجم الحصن . 

م ومذهب القائلين بالتعزير 


"o 


المذهب الأول ٠‏ 


برى أصحاب الرسول بل ؛ والناصر > والقاسم بن إبراهم والشافعي في قول : 
حده القتل ولو كان بکراً سوا ء کان فاعلاً أو مفعولاً به . واستدلوا با يأتي : 

١‏ - عن عکرمه عن ابن عباس قال : قال رسول الله مكلت 1< من وجدكوة يبل 
تمل قوم لوط فاقتاوا الفاعل والمفعول به » . 

رواه الخمسة إلا النسائي . قال في التئل ؛ وأخرجه أيفا اطا ديقي . 

وقال الحافظ : رجاله موثوقون إلا أن فنه اختلافاً . 

عد لاسي تع سول 

أخرجه البسهقى 

e Sa e قال الشافعي‎ 

قال الشافعي : وبهذا تأخذ برحم الن يعمل حصنا كان أو غير حصن . 

تون أي ر بكر أنه جمع الناس في حتى رجل ينكح ا النساء . 

فسال أصحاب رسول اف برل عن ذلك فكان من أشدهم بومثذ قولاعلي ابن أني طالب 
عليه السلام قال E‏ 
قد علمتم » نرى أن تحرقه بالنار . 

فكتب أبو بكر إلى خالد بن الولءد يأمره أن محرقه بالنار . 

ار البيبقي وفي إسناده إرسال . وأفاد الشوكاني بأن هذه الأحساديث تنبض 
بمجموعما للاحتجاج . 

وهؤلاء اختلفوا في كبفية مرتكب هذا العمل . 

فروي عن أبي بكر وعلي : أنه يقتل بالسيف » ثم يحرق لمظم الممصية . 

وذهب عمر وعثان إلى أنه يلقى عليه حائط . 

وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من اعلى بناء في البلد . 

وحكى البغوي عن الشعي » والزهري » ومالك » وأحمد ساق » أنه يرجم . 

وحكى ذلك الترمذي عن مالك » والشافعي » » وأحد » وإسحاق : 

وروي عن عن النخمي أنه لو كان يستقع أن يرجم الزاني مرتين ارجم من يسل عمل 
قوم لوط . 

وقال المنذري : حرف من يعمل هذا العمل أبو بكر وعلي» وعبدال بن الزبير» وهشام 
بن عبد الملك . 
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المذهب الثاني : 

وذهب سعمد بن المسيب »رعطاء بن أبي رباح» والحسن وقتادة» والنخمي» والثوري» 
والاوزاعي » وأو طالب“ والإمام حدى » والشافمي في قول إلى اس حده حد الز الي » 
فنجلد السكر ويغرب > ويرجم المحصن 

واستدلوا با ياتي : 

١‏ - أن هذا نوع من أنواع الزنى > لأنه إيلاج فرج في فرج ؛ فيكون اللائط و والملوط 
به داخلين تحت عموم الآدلة الواردة في في الزاني امحصن والبكر »ويؤيد هذا حديث رسول 
الله لر : 

د إذا أن الرعل” الرحل فيا زانباة 4: 

؟ - أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنى هما ؟ فما لا حقارنف 
بالزاني بطريق القياس . 


المذهب الثالث : 

وذهب أبو حنمفة » والمؤيد بالله » والمرتفي » > والشافعي في قول إلى تعزير مرتكب 
هذه الفا حثة ؛ لآن الفعل ليس بزنى فلا يأخذ حكه . 

وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل » وضعف المذهب الأخير لخالفته للأدلة » 
وناقش المذهب الثاني فقال : 

«إن الادلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً خصصة؛ لعموم أدلة الزنى الفارقة 
قا ا ركب عراف لله ريض لقيال كيد ل 
فرض عدم الشمول ؛ لأنه يصير فاسد الاعتبار » كا تقرر في الأصول'!'" . 

الاستمناء : 

استمناء الرجل بيده ما يتنا مع ما ينبقي أن بكون عليه الإنسان من الأدب وحسن 
الخلق » وقد اختلف الفقهاء في حكه : 

فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا : 

ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات » وواجب في بعضها آخر . 

وملهم من ذهب إلى القول بكراهته . 

أما الذين ذهبوا إلى تحرءه فهم المالكية » والشافعية > والزيدية . 


. لاه لا قياس مع النص‎ )١( 
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وحجتمم في التحرم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات > إلا بالنسة 
للزوجة > وملك الممين . 

فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى ؛ كان من العادين المنجاوزين ما أحل الل لهم 
إلى ما حرمه عليهم . يقول الله سبحانه : 

« والتذ ين هم لفلراوجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت" أعايام 
ننهم غير ملومينة . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 . 

وأما الذين ذهبوا إلى التحرم في بعض الحالات ٤‏ والوجوب في بعضها الآخر © فم 
الأحناف فقد قالوا : إنه يحب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنى بدونه » جريا على 
قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . 

وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . 

وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشبوة » ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى 

وأما الحنابلة فقالوا : 

إنه حرام ' إل إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنى > أو خوفا علي صت د » ول 
تكن له زوجة أو أمة “ وم يقدر على الزواج » فإنه لا حرج عليه . 

واما ابن حزم فيرى ان الاستمناء مکروه ولا إثم فبه لأن مس الرجل ذكره شماله 
مباح باجماع الآمة محلها واذا كان مباحا فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول 
المي : فليس ذلك حراماً اصلا ‏ لقول الله تعالى : ١‏ 

« وقد فصل الل" لكك" ما حرم علتنك” ,30 . 

ولیس هذا ما فصل لنا تحريه »فهو حلال لقوله تعالى:« خلق.لم مافي الأرضجميعا». 

قال : وَإِممًا كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل . 

وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . 

وممن كرهه ابن عمر » وعطاء . 

ومن أباحه أبن عباس » والحسن»وبعض كيار التايمين , ` 

وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المفازي . 

وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبايهم بالاستمناء يستعفون بذلك » وحك المرأة 
مثل حم الرجل فيه . 
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+ السحاق7" : 

لمجال م باتفاق العاماء لما رواه أحمد » ومسم »> وأبو داود » والترمذي أرنف 

E‏ “ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في ثوب واحد » ولا تفضي المرأة إلى المرأة في في الثوب الواحد » . ش 

السحاق مباشرة دون يلاج “ فقي اتير دون اغا لو اش الرجسل الرأة دون 
إيلاج في الفرج . ْ 

۽ - إتيان البهيمة : 

أجمع العلاء على لري و 

فروى عن چان ن ربد أنداقال ا ا ا 

وروي عن علي أنه قال : إن كان حصنا رجم ٠‏ 

وروي عن الحسن : انه ممنزلة الزاني . ا 

وذهب أو حشفة > ومالك » والشافمي في قول له وائ ؤبد بالله » والناصر 2 والإمام 

يحيى إلى وجوب التعزير فقط › إذ أنه ليس بزنى . ۰ 1 

وا ى فقول ا : إلى أنه يقتل» لما لارواء عرد بن آي عرو عن عكرمة 
عن ابن ع عباس »> أن الني لړ قال : 

ومن وقع عل يهيمة فاقناوه واقتاوا البزيمة » *.. 

IT‏ وأبو داود » والترمذي » وقال : ٠:‏ امرف إلا ن نايك عزون 
أبي عمرو . 
1 روي ارسق لفون a‏ عا عرو عنم ساس أن قال 
«من أتى ببممة فلا حد عليه » وذكر أنه أصح . 
وروی ابن ۾ ماجه » عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول لل 1 
« من وقع على ذات محرم فافتلوه ومن وق على بية اوه اقتا نة ». 
قال الشوكاني : 


. السحاق : إتيان الرأة اارأة‎ )١( 


۲٤ FA. 


« وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة - والعلة في ذلك ما رواه أو داود والنسائي 
أنه قبل لابن عباس : ٠‏ 

ما شأن البهبمة ؟ . . قال : ما أزاء قال ذلك » إلا أنه یکره أن يؤكل لحمها » وقد 
عمل بها ذلك العمل » . 

وقد تقدم أن الملة أن يقال : هذه التي فعل يها كذا وكذا . 

وقد ذهب إلى تحر لحم البهممة المفعول بها. وإلى آنا تذبح؛علي عليه السلام والشافعي 


في قول له . 
وذهبت القاسمىة ¢ والشافعية في قول » وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه بكره أكلبا 
تنزي] فقط . 


قال في البحر إنها تذبح البييمة ولو كانت غير مأكولة ؛ لثلا تأتي بولد مشوه يا روي 
أن راعباً أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه . انتبى . 

قال : وأما حديث أن الني ب ہی عن ذبح الحيوان إلا لأكله ؛ فبو عام خصص 
يحديث الباب 4 انى . 

© - الوطء بالاكراه. | 

إذا أكرهت المرأة على الزنى فإنه لاحد عليها ؛ لآن الله تعالى يقول : 

« لمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه لكك 

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : 

« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 

وقد استكرهت امرأة على عمد الرسول عليه الصلاة والسلام فدرأ عنها الحد . 

وجاءت امرأة إلى تمر فذكرت له أنها استسقت راعيا فأبى أن يسقمها إلا أن قكن 
من نفسها - ففعلت - فقال (« علي » : ماترى فيها ‏ قال : إنها مضطرة ‏ فأعطاها 
شيئا وتر کہا . ْ 

ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء ‏ بمفى أن يغليها على نفسها ‏ والإكراه بالتبديد 
ول يخالف في ذلك أحد من أهل العلل » وإنا اختلفوا في وجوب الصداق لها , 

فذهب مالك والشافعي › إلى وجوبه . 

روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصست 
مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها . 


س 
)01( تيل الأطار : + ۷ ص ...۽ )م( سورة المقرة الآية : جب 


برضن 


وقال أبو حندفة : لا صداق ها . 

قال في بداية الحتبد : 

وسبب الخلاف : هل الصداى عوض عن البضع أو هو نحلة تمن قال : هو عوض عن 
المضع أو جمه في البضم في الخلية والمحرمية » ومن قال إنه نحلة ص الله به الأزواج 


إذا زفت الول امنا رر ا وون ا ر ا 
قلا حد عليه باتفاى . 

وحذلك الحم إذا م يقل له هذه زوجتك > أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته 
فوطئها ‏ أو دعا زوجته فحاء غيرها» فظنا المدعوة قوطئها » لا حد عليه في كل ذلك . 

وهكذا الحم في كل خطأ في وطء مباح أما الخطأ في الوطء الحرم » فإنه يوجب 
الحد» فمن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته غيرها فوطتئها يظنها المدعوة فعليه الحدعفإن دعا 
محرمة عليه ؛ فإجابته زوجته فوطئها يظنهاالأجنبية التي دعاها » فلا حد عله » وإن أثم 
اا ! 

بقاء البكارة : 

وعدم زوال المكارة يعتبر شببة في حتى المشهود عليها بالزنى “عند أبي حنمفة “والشافعي 
وأحمد » والشيعة الزيدية فإذا شبد أربعة على امرأة بالزنى وشہد ثقات من النساء بأنب! 
عذراء فلا حد علمها للشببة ولا حد على الشهود . 

۷ الوطء في نكاح مختلف فيه : 

ولا بحب الحد في نحكاح غتلف في صحته » مل زواج المتعة » والشغار » وزواج 
التعليل » والزواج بلا ولي أو شبود » وزواج الأخت ني عدة أختها البائن » وزواج 
الخامسة في عدة الرابعة المائن » لأن الاختلاف بن الفقباء على صحة هذا الزواج يعتبر 
شبة في الوطء والحدود تدرأ بالشببات خلاف] الظاهرية ؛ إذ أنهم يرون الحد في كل وطء 
قام على نكاح اطل أو فاسد . 

8 الوطء في نكاح باطل : 

وکل زواج جمع على بطلانه » کنکاح خامسة زيادة على الأربع »أو متزوجة “أو معتدة 
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الغير. » أو نكاح المطلقة ثلاث قبل أن تنزوج زوجا آخر »إذا وطىء فبه فهو زنى موجب ` 
للحد » ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له . 1 


حد القذف 


5 تعريفه‎ -١ 
: أصل القذف الرمي بالحجارة وغيرها . ومنه قول الله تعالى لام موس علمه السلام‎ 
. 37» «أن اقذفيه في النابوت ؛ فاقذفيه في الم‎ 


والقذف بالزا مأخوذ من هذا المعنى »والمقصود به هنا المعنى الشرعي “وهو الرميبالزنا. 


" - حر مته ١‏ : 

يستهدف الإسلآمحماية أعراض الناس » والحافظة على سمعتهم > وصبانة كرامتهم » 
وهو هذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبراء السب : فيمئع ضعاف 
النفوس من أن يحرحوا مشاعر الاس ويلفوا في أعراضهم » ويحظر أشد الحظر إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا حتى ر الحباة من سريان هذا الشرغيها . ٠‏ 

فهو يحرم القذف تحرياً قاطعاً » ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش © وبوجب 
على القاذف انين جلدة ‏ رجلا كان أو امرأة - وينم قبول شهادته » ويح عليه بالفسق 
واللعن والطرد من رحمة الله » واستحقاق العذاب الألم في الدنيا والآخرة ؛ - اللهم إلا 
إذا ثبت صحة قوله بالآدلة التي لا يتطرق إلمها الشك » وهي شهادة أريعة شبداء بأرن 
المقذوف تورط في الفاحشة يقول الله سبحانه : ۰ 

« والذين ترمون”"' الحصنات *" ثم ل يأتوا بأربَعة شهداء فاجلدوم' انين جلدة” » 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » وأولئك م الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله غفور رحم الل . 00 1 

وقول تعالى : ١‏ 

ف إن الذين يرمون امحصنات الغافلات المؤمنات > لمنوا في الدنيا والآخرة » وم 


6 برمون : بقذفون ويسمون . ” (؟) سورة طهء الآيد وس , 

(؟) المحصئات: أي الأنفس العقيفة ليدخل فها الذكور والإآث خلافا لبعض فرق الخوارج الذين يرون 
أن حد القذف خاص برهي النساء دون الرجال وقوفا عند ظاهر الآية 3 

. سورة الثور » الآية ه‎ )٤( 
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عذاب عظم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأندي,' وأرجلهم اكوا يعملون» يومئذ يرفنيهم 
الله دهم الحق » وبعامون أن اش هو الح المين ي . ْ 


وقول : 
والآخرة ». 


وروى البخاري ومسل أن رسول الله ر قال : 
« اجتنبوا السيع الموبقات'"... قالوا: وما هن يا رسول الله ؟... قال: الشر 0 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الل » وأكل الرباء وأكل مال اليتم » والتولي يوم الزحف'"' 
وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات » . 
وكان هذا التحري الذي نزلت به الآيات بسبب حادث الإفك الذي وقع لام الملرمنين 
السمدة عائشة رضي الله عنما قالت : 
لما نزل عذري ٠‏ قام الي على انبر فذكر ذلك وتلا القرآن ؟ فاما نزل عن المابر أمر 
بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم » وهم حسان ومسطح > وحمنة . 
رواة أبوداوة : 
ما يشترط فى القذف ١‏ 
للقذف شروط لا بد من توافرها حتى يصبح جرية تستحقى عقوبة الجلد . 
وهذه الشروط منبا ما يحب توافره في القادف › ومنبا ما يحب توافره في الشيء 
المقذوف به . ا( 
شروط القاذف ١‏ 
والشروط لق بحب توفرها في القاذف هي : 
وح العقل . ۰ 
٣‏ بالبلوغ . 
م الاختمار . 
لأن ذلك أصل التكليف »ولا تكلىف بدون هذه الأشاء . فإذا قذف الحنورن ا 
الصبي أو المكره فلا حد على واحد منهم ؛ لقول رسول الله ر : 
)0( سورة الثور » الآنأت : ۲۳ © 56 › ٠١‏ . 
(؟) الموبقات : المباكات ٠‏ 
(+) التولي يوم الزحف : الفرار من القتال . 
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« رفع القلمٍ عن ثلاث : عن النامم حت سشيقظ » وعن الصي حتى يحتلم 2 وعن 
المحنون حتى يضق » . 

وقول : 

«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا علمه » . 

فإذا كان الصبي مراهقا بحيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيراً مناساً . 

شر وط اللقذوف . 


وشروط المقذوف هي : 

: العقل‎ ١ 

لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف » ولا مضرة على من 
فقد المقل فلا يحد قاذفه . 

؟- البلىم : 

وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ ؛ فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة » فإذا رمى 
صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى ؛ فقد قال جمهور العاماء: إن هذا ليس بقذف» لأنه 
ليس يزفى > إذ لا حد علمها . ويعزر القاذف . 

وقال مالك : إن ذلك قذف محد فاعل : 

وقال ابن العربي : 

« والمسألة محتملة مشكلة . لكن مالك غلب عرض المقذوف وغيره راعى حماية ظبر 
القاذف» وحماية عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه»فازم الحد». 

وقال ابن المنذر : . 

« وقال أحمد في الجارية بنت تسع يحلد قاذفها»و كذلك الصي إذا بلغ ضرب قاذفه ». 

وقال إسحاق : 

إذا قذف غلام بيطأ مثله فعليه الحد . والجارية إذا جاوزت تسعة مثل ذلك . 

وقال ابن المنذر : 

لايحد من قذف من ل يبلغ » لأن ذلك كذب . ويعزر على الأذى . 

۳ الإسلام 3 

والإسلام شرط في المقذوف »© فلو كان المقذوف من غير المسامين ل يقر الحد على قاذفه 
عند جمهور العاماء » وإذا كان العكس فقذف النصراني أو البيودي المسل الحر“ فعليه ما 
على المسلم : تمانون جلدة . 
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۽ الحخحرية : 

فلا يحد العبد بقذف الجر له ؛ سواء أكان العبد ملكا للقاذف أم لغيره : لآن مرتبته 
تختلف عن مرتمة الحر » وإن كان قذف الحر للعبد محرماً لما رواه البخاري ومسلم أن 
رسول الله ن قال : 

« من قذف ملو كه لزنا أقم عليه الحد يوم القيامة » إلا أن يكون كا قال » . 

قال العاماء : 

وإنغا كان ذلك في الآخرة لاوتفاع الملك» واستواء الشريف والوضيع» والحر والعبد» 
وم یکد لأحد فضل إلا بالتقوى » ولا كان ذلك تكافا الناس في الحدود والحرمة واقتص 
من كل واحد لصاحبه › إلا أن يعفو المظلوم عن الظام . 

وإنغا لم يتكافوا في الدنيا لئلا تدخل الداخلة على المالككين في مكافأتهم مم فلا تصح 
هم حرمة » ولا فضل في منزلة وتبطل فائدة التسخير . 

ومن قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه الحد > وهو اختيار ابن المنذر » وقال 
الحسن اليصري لا حد عليه . 

وأما ابن حزم فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقباء » فرأى أن قاذف العبد يقام عليه 
الحد . وأنه لا فرق بين الجر والعمد في هذه الناحية . قال : 

وأما قوم لا حرمة للعبد ولا للآمة فكلام سخيف . والمؤمن له حرمة عظيمة . 

ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي » عند الله تعالى ورأي ابن حزم هذا رأي 
وليه وسق © لى ل عط الت لتقم .. 

ه ‏ العفة : 

وهي العفة عن الفاحشة التي رمى بها سواء أكان عقيفاً عن شير ها أم لا » حتى أن من 
زنى في اول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد ع اق ONO‏ 
وإن كان هذا القذف يستوجب التعزير لآنه أشاع ما يحب ستره وإخفاءه . 

ما يجب توفره في المقذوف به : 

أما ما يحب توفره في المقذوف يه» فهو التصريح بالزنى أو التعرض الظاهر ؛ ولستوي 
في ذلك القول والكتابة . 

ومثال التصريح أن يقول موجه الخطاب إلى غيره : « يا زافي » » أو يقول عمارة تحري 
مجرى هذا التصريح » كنفي نسبه عنه . 


6 أي لثلا تفسد العلاقة بين السادة والعييد . 
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ومثال التعريض كأن يقول في مقا م التنازع » « لست يزان ولا أمي بزانية » . 

وقد اختلف العاماء في التعريض . فقال مالك : 

إن التعريض الظاهر. ملحق بالتصريح » لان الكفاية قد تقوم - بعرف العادة 
والاستعمال - مقا م النص الصريح . وإن كان اللفظ فما مستعملاً في غير موضعه » وقد 
اک عر ر اذا عن هذا اراي . 

روى مالك عن عرة بنت عبد الرحمن 

« أن رجلين استيًا في زما حمر بن الخطاب فقال أحدها للآخر : 

« والل ما أبي يزان ولا أمي بزانية » . 

فاستشار عمر في ذلك . 

فقال قائل : مدح أباه وأمه . 

وقال آخرون : قد كان لأببه وأمه مدح غير هذا . 

نرى أن تجلده الحد > فجلده عمر الح مانن » . ۰ 

وذهب أبن مسعود » وأبو حنيفة والشافعي > والثوري » وا بن ابي ليلى » وابن حزم > 
والشبعة» ورواية عن أحمد : إلى أنه لا" في التمريض» لأن التعريض بتضمن الاحتّال » 
والاحوال شببة . والحدود تدرأ بالشہات . 

إلا أن أا حنيفة والشافعي بريان تعزير من يفعل ذلك . 

قال صاحب الروضة الندية كاشفاً وجه الصواب في هذا : 

« التحة حقيق أن المراد من رمي الحصنات المذكور قي كتاب الله عز وجل هو أن يأتي 
القاذف بلفظ مدل لغة أو شرعا أو عرفا - على الرمي بالزنى» ويظهر من قرائن الأحوال 
أن المتكل لم برد إلا ذلك » ول يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه » فبذأ بوجحب 
حد القذف بلا شك ولا شبهة . وكذلك لو جاء بافظ لا يحتمل الزنى أو بحتمله احلا 
مرجوح) 2 وأفر Î‏ الرمي بالزني فإنه يحب عليه الحد. 
٠‏ وأما إذا عرض بلفظ تمل وم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنى» 
فلا شيء عليه 0 إدلامه محرد الاحتال . 


الحد يثبت بأحد أمرين : 
-١‏ إقرار القاذف نفسه ٠‏ 


؟ - أو بشهادة رجلين عدلين . 
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عقوبة القاذف الدنيوية : 

يحب على القاذف - إذا لم يقم البينة على صحة ما قال - عقوبة مادية » وهي انون 
جلدة » وعقوبة - أدببة » وهي رد شهادته وعدم قبو هما أبداً والح بفسقه لآأنه دصح 
غير عدل . عند الله وعند الناس . 

وهاتان المقوبتان هما المقررتان في قول الله سمحانه وتعالى : 

« والذين برمون الحصنات ثم لم يأنوا بأربعة ا فاجادوهم انين حلدة ٤‏ ولا 
تقبلوا هم شهادة أبدأ » وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من“ بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله غفور رحم » . 

وهذا متفق عليه بين العاماء إذا لم يتب القاذف . 

بقي مسألتان اختلف فيه العاماء : 

المسألة الأولى ٠‏ 

هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أم لا ؟ 

والمسألة الثانية : 

إذا تاب القاذف » هل برد له اعتباره وتقبل شهادته أو لا ؟ 

أما المسألة الأولى فبي أنه إذا قذف العبد الحر الحصن وجب عليه الحد » ولكن هل 
حده مثل حد الحر » أو على النصف منه ؟! 

م ينبت حك ذلك في السنة » وهذا اختافت أنظار الفقباء > فذهب أكثر أهل العم 
إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جرية القذف > فعقوبته أربعون جلدة » لأنه حد يتنصف 
بالرق > مثل حد الزنى . يقول الله سبحانه : 

« فان أتين بفاحشة فعلمبن نصف ما على المحصنات من العذاب .'١'»‏ 

قال مالك : « قال أبو الزناد سألت عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ذلك . فقال : 

أدر كت عمر بن الخطاب » وعؤان ان والخلفاء وهلم جرا » فا رأيت أحداً 
جلد عبد في فرية أكثر من أربعين » ٠.‏ 

وروي عن ابن مسعود » والزهري » ومر بن عبد العزيز » وقبيصة بن ذؤيب > 
| والأوزاعي » وابن حزم » أنه يحلد ثانين جلدة . لأنه حد وجب حتا للآدميين » إذ أن 
الجناية وقعت على عرض المقذوف »2 والجناية لا تختلف بالرق والحرية . 

قال ابن المنذر : 
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« والذى علمه الأمصار القول الأول » وبه أقول » : 

وقال في المسوى : « وعليه أهل العم » . 

وقد ناقش صاحب الروضة الندية الرأي الأول » وقال مرجحا الرأي الثاني : 

الآبة الكريمة عامة يدخل تحتما الحر والعيد » والفضاضة بقذف العبد للحر أشد منها 
بقذف الحر للحر» ولدس في حد القذف ما يدل على تنصصفه للعمد » لا من الكتاب ولا من 
السنة . ومعظم ما وقع التعويل علبه هو قوله تعالى في حد الزنى : 

« فعلمبن نصف ما على الحصنات من العذاب » . 

ولايخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف . فإلهاق أحد الحدين بالآخر فيه 
إشكال» لاسيا مع اختلاف العلة و كون أحدهم حقا لله حضاء والآخر مشوبا حى آدمي. 

أها الشالة اتان + 

فقد اتفق الفقباء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام م يتب » لأنه ارتكب ما 
يستوجب الفسقى > والفسق يذهب بالعدالة » والعدالة شرط في قبول الشهادة » وأنه لم 
يتب من فسقه هذا » والجلد » وإن كان مكفراً للإثم الذي ارتكبه ومخلصاً له من عقاب 
الآخرة » إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفستى الموجب لرد الشبادة . 

ولکن إذا تاب وحسنت توبته » فهل برد له اعتباره وتقبل شهادته أم لا ؟ 

اختلف الفقباء في ذلك إلى رأيين : 

: : -الرأي الأول‎ ١ 

برى قبول شهادة الحدود في قذف إذا تاب توبة نصوحا وه ذا هو رأي مالك » 
والشافعي » وأحمد » والليث > وعطاء وسفيان بن عيَيْنة » والشعبي » والقاسم » وسالم» 
والزهري . , 

وقال عمر لبعض من حدهم في قذف : 

إن تبت قبلت” شهادتك ! 

أما الرأي الثاني : 

فانه يرى عدم قبو ها » وممن ذهب إلى هذا : الأتعياق + والأوزاعي » والثوري » 
والحسن » وسعيد بن المسيب > وشريح » وابراهم النخعي » وسعيد بن جبير . 

وأصل هدا الخلاف هو الاختلاف في تفسير قول الله تعالى : 

« ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون ‏ إلا الذين تابوا ... » . 

فبل الاستثناء في الآية راجع إلى الأمرين معا :أي عدم قبول الشهادة »والحك بالفسق» 
أو راجع إلى الأمر الأخير ؛ وهو الح بالفستى ؟ . 
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فمن قال ان الاستثناء راجم إلى الأمرين معأ قال حواز قبول الشهادة بعد التوبة . 

ومن قال إن الاستثناء راجع إلى الحم بالفسق » قال بعدم قبولها مها كانت توبته : 

كيفية التوبة : 

قال عمر رضى الله عنه : 

توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد فيه . 

وقال الذين شهدوا على المغيرة : 

من أكذب نفسه أجزت شبادته فما يستقبل . ومن ل يفعل أجز شهادته . فأ كذب 
الشل بن معمد » ونافع ابن الحارث بن كلدة أنفسها وتاب 1 وأبى أبو بكر أن يفعل » فكان 
قبل شبادته ؛ 

وهذا مذهب الشعبي > وى عن أهل المدينة » وقالت طائفة من العاماء : توبته أن 
يصلح ويحسن حاله “وإن لم برجم عن قوله بتتكذيب “وحسبه الندم على قذفه والاستغفار ‏ 
منه وترك العودة المه . وهذا مذهب مالك > وابن جرير . 

هل يحد بقذف أصلء ؟ 

قال أبو ثور وابن المنذر : 

« إذا قذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن الكرم فإنه م يفرق بين قاذف وقاذف . 

وقالت الحنفة والشافسية : لاايحد » لأنه يشترط في القاذف أن لا يكون أصلا كالاب 
والآم ؛ لأنه إذا لم بقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى » وإن قالوا بتعزيره ؛ لأرت 
القذف أذى . 

تكرار القذف لشخص واحد : 

إذا قذف القاذف شخصا واحداً أ كثر من مرة ؛ فعلمه حد واحد إذا م يكن قد حد 
لواحد من ؛ فإن كان قد حد لواحد منبا ثم عاد إلى القذف ؛ حد مرة ثانبة » فإن عاد 
حد مرة ثالثة وهكذا حد لكل قذف . 

قذف الجماعة : 

إذا قذف القاذف جماعة ورمام بالزنى » فقد اختلفت أنظار الفقباء في حكمه إلى 
ثلاثة مذاهب : 

١‏ - المذهب الإول : مذهب القائلين بأنه يحد حداً ورادا وهم أبو حنيفة»© 
ومالك > وأحمد “ والثوري . 

؟ -- والمذهب الثاني : مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حداًءوم الشافعي والليث. 
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۴ - والمذهب الثالث : مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعبم في كلمة واحدة » مثل أن 
يقول لهم : يا زناة : أو يقول : لكل واحد : با زاني ؛ ففي الصورة الأولى جحد حداً 
را ول انظ جد لکل راعذ 

قال ابن رشد : 

فعمدة من لم يوجب على قاذف الماعة إلا حداً واحداً حديث أنس وغيره : أن هلال 
ابن أمية قذف امرأته بشريك ابن سمحاء فرفع ذلك إلى الي ملي فلا عن بينه) ولم يحد 
شريكا » وذلك إجماع من أهل العم فيمن قذف زوجته برجل . 

وعمد من رأى أن الحد لكل واحد منبم أنه حت للآدميين » وأنه لو عفا بعضهم وم 
يعف الكل لم يسقط الحد . 

وأما من فرق بين من قذفهم في كامة واحدة أو کا أن علد زد وى 
مجالس؛ فلآنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف » لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد 


القذف » كان أوجب أن بتمده الحد » . 


هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين ؟: 

ذهب أبو حشفة إلى أن الحد حتى من حقوق الله » ويترتب على كونه حقاً من حقوق 
لله : أنه إذا بلغ الحا » وجب عليه إقامته » وإن م يطاب ذلك المقذوف » ولا يسقط 
بعفوه “ونفعت القاذف التوبة فما بمنه وبين الله تعالى»ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنى 
بمطالية المقذون › ودسقط بعفوه وبورث عنه ودسقط دعفو وارثه م6 ولا تنفع القاذف 
التوبة حتى محلل المقذوف . 

سقوط الخد : 

وبسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء؛ لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف 
الموجبة للحد ؛ ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم 

فيقام حد الزنى على المقذوف ؛ لآنه زان . وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى واعترف 
بما رماه به القادف . 

وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد؛ إذا توفرت شروطه بخلاف ما إذا 
قذفها هو ولم يقم عليما البينة ؛ فإنه لا يقام عليه الحد » وإنا يتلاعنان » وقد تقدم ذلك 
في باب اللعان . 


۴۸۰ 


. الردة 


تعريفها : 
الردة:هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه »وهي مثل الإرتداد» إلا أنها تختصبالكفر. 
والقضرد ا هنا : رجوع المسلم > العاقل البالغ؛ عن الإسلام إلى الكفر باختماره دون 

إكراه من أحد - سواء في ذلك الذ كور والإناف كفا عر بإرتداد الجنون ولا 
الصي!١‏ ل ا غير مكلفين . 

يقول الني م : 

0 رفم الةم عن ثلاث : عن النائم حق استيقظ ¢ وعن.الصي حقی حتلم © وعن 
الجدون حت يعقل » . 

رواه أحمد وأصحاب السان وحسنه الترمذي . 

وقال الحا ك : صحبح على شرط الشيخين .. 

والإكراه على التلفظ بكامة الكفر لا يمخرج المسلم عن دينه ما دام القلب مطمئنا بالإيمان. 

وقد أكره عمار بن باسر على التلفظ بكامةالككفر فنطق بها وأنزل الله سبحانه في ذلك: 

« من كفر بالل بعد إمانه » إلا من أكثرره وقلبه' مطمئئن" بالإيان > ولكن من 
شرح بالكفر صدراً » فعليهم غضب” من الله » وهم" عذاب” عظم'" » 

قال ابن عباس : 

أخذه اا کوت واا اناه وا سميّة » وصبيبا وبلالا » وخبتاباً » فعذبرم» 
وربطت ممبة بين بعيرين » ووجىء قبلما حربة - وقيل فا : . 

إنك مات هن أحل ال عل تفلت ر فل زرا رها أول قتملين في الإسلام . 

وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مک ر ها فشكا ذلك للني نر فقال له : 
كيف تحجد قلبك” ؟ قال : مطمئن بالإعان . 

فقال الرسول : « إن عادوا فعد » . 


(١ )‏ وإن کان إسلام الصى في يصمح عا تةمل مهم 
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هل انتقال الكافر من دين إلى دين كُفري آخر يعتبر رده ؟ 

قلنا : إن المسلم إذا خرج عن الإسلام كارن مرتدأ » - وجرى عليه حك الله في 
المرتدّين - ولكن هل الردة قاصرة على المسامين الخارجين عن الإسلام » أو أا تتناول 
غير المسامين إذا تر كوا دبنهم إلى غيره من الأديان الكافرة ؟ 

الظاهر أن الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخر من أديان الكفر فإنه يقر على 
دياه الذي انتقل إلمه ولا عرض له لآنه انتقل من دين باطل إلى دين ياثله في البطلان » 
والكفر كله ملة واحدة» بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان؛ 'فإنه انتقال 
من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر . والله يقول'١'‏ : 

« ومن يدغ غير الإسلام Las‏ فلن يقل منله لكا 

وفي بعض طرق الحديث :. 

« من خالف دينه 4 الإسلام فاضروا عنقه » . 

أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا . 

وللشافعي قولان : 

أحدها : لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو القتل . 

وهذا يوافق إحدى الروابتين عن أحمد . 

والرواية الأخرى تقول:: 

إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أقر » وإن انتقل إلى أنقص من دينه م 
يقر“ فإذا انتقل السبودي إلى النصرانية أقر؛ لأن المبودية مثل النصرانية هن حمث كوها 
دينين سماويين في الأصل » دخلها التحريف ونسخها الإسلام . 

وكذلك يقر المجوسي إذا انتقل إلى المهودية أو النصراننة لأنه انتقال إلى ما هو أعلى. 
وإذا جاز الانتقال إلى الدبن المائل ؛ فالانتقال إلى ما هو أعلى أحتى وأولى . وإذا انتقل 
الببودي أو النصراني إلى المجوسية م يقر ؛ لأنه انتقال إلى ما هو أنقص . 

لايكفر مسلم بالوزر : 

الإسلام عقدة وشريعة 


والعقيدة تنتظم بالإيمان : 


. بالإهيات‎ - ١ 
هذا مذهب مالك وألي حشفة , )؟) سورة آل عمران » الآية وم‎ 60 
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. والبعث » والجزاء‎ - ٣ 

والشريعة تنتظم : 

. حالعادات من ا وصيام > وزكاة » وحج‎ ١ 

وات والآدان و ق مه صدق » ووفاء» وأهانة:: 

. والمعاملات المدنية من نح » وشراء ...الخ‎ - ٣ 

4ت والرؤايط الآأسري مخ : زواج وطلاق . 

3 والعقوبات الجنائية : قصاص › وحدود . 

5 - والعلاقات الدولية : من معاهدات » واتفاقات . 

وهكذا نجد أن الإسلام » منهج عام » ينتظم شون الحباة جميما . وهذا هو المفهوم 
العام للإسلام كا قرره الكتاب والسنة وکا فبمه المسامون على العبد الأول » وطبقوه في كل 
مجال من الجالات العامة والخاصة > وكان كل فرد يدبن بالولاء لهذا الدين يعتبر عضواً في 
ال جاعة المسامة > ويصبح فرداً من أفراد الأمة الإسلامية تحري عليه أحكام الإسلام وتطبق 
عليه تعالىمه . 

إلا أن من الناس الذي والغي » والضعيف والقوي » والقادر والعاجز » والعامل 
والعاطل › والنجد والمقصر . 

فهم يختلفون اختلافاً بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية 
كل فرد وظروفه وبيئته . 

¥ م أوارثتا الکتاب الدين” اصطفنا هن عسادنا ¢ متهم ظام” لتفسه ٤‏ 
ورهنبهم ' مقتّصد” ومتہم' ساب با خیرات بإذن الله )١04‏ 

إلا أن هذا الابتعاد عنه لاخرج المقصر عن دائرته ما دام يدبن بالولاء لهذا الدين» فإذا 
صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه » أو فعل ظاهره مكفر م برد به 
فاعله تغبیر إسلامه ؛ لم يحم عليه بالكفر . 

ومهما تورط المسلم في ا آم واقتراف من جرائم » فبو مسل لا يجوز اتهامه بالردة . 

روى البخاري أن رسول الل لنم قال : 

« من شبد أن لا اله إلا الله واستقبل قبلتناء وصلى صلاتنا» وأكل ذبيحتنا؛ فمو المسم» 


)1( سوره فاطر الآية : ؟؟ 
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له ما للمسلم » وعليه ما على المسلم » . 
وقد حذر رسول الله لني المسامين من ن يهذف بعضهم بعضا بالكفر » لعظم خطر 
هذه الجناية » فقال فبا رواه مسلم عن ابن عهر : 
٠‏ « إذا كثتر الرجل أخاء ؛ فقد باء بيا أحدهاه . 


مق يكون المسلم مرتداً؟ 

إن المسلم لا يعتبر خارجا على الإسلام » ولا يحم عليه ببالردة إذا انشرح صدره 
بالكفر » واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل » لقول الله تعالى : 

« ولکن من شرح بالكفر صدراً » . 

ظ ويقول الرسول مم : 

« إنما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرىء ما نوى » ولا كات ما في القلب غمباً من 
الغيوب الئي لا يعامها إلا الله؛ كان لا بد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل 
التأويل » حتى نسب إلى الإمام مالك أنه قال : ) 

« من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجباً ويحتمل الإيمان من وجه ؛ 
حمل أمره على الإمان » . 

ومن الأمثاة الدالة على الكفر : 

١‏ - إنكار ما علم من الدين بالضرورة . مثل إنكار وحدة الله وخلقه للعالم وإنكار 
وجود الملائكة »وإنكار نبوة مد مَل “وأن القرآن وحي من الله وإنكار البعث والجزاء» 
وإنكار فرضية الصلاة والزكاة » والصيام والحج .. 

؟ - استباحة حرم أجمع المسامود على تحريه » كاستباحة الخمر » والزنا » والربا » 
وأكل الخنزير » واستحلال دماء الممصومين وأموال ٠‏ 5 

. » تحريم ما أجمع المسامون على حله « كتحرم الطيبات‎ - ٣ 

4 - سب النبي أو الاستبزاء به » وكذا سب أي نى من أنباء الله . 

ه - سب الدين » والطعن في الكتاب » والسنة » وترك الح ببما» وتفضيل القوانين 
الوضعية عليهما . 

. ادعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه‎ - ١ 


- إلا إذا كان ذلك بتأويل - مثل تاريل الخوارج - فإنهم استحلوا دماء الصحابة: وأمواهم‎ )١( 
. ومثل تأويل قدامة بن مظمون شرب المر » ومع ذلك - فجمبور الفقباء عل أنهم غير كافرين‎ 
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۷ - إلقاء الملصحف في القاذورات » وكذا كتب الحديث » استبانة بها واستخفافا ما 
جاء فيها . 

ه - الاستخفاف باسم من أهماء اله » أو أمر من أوامره © أو نبي من فواهيه » أو 
ا كر م ل > ولا يعرف أحكامه » ولا يعلم 
حدوده ٤‏ فإنه إن انکر شيئاً منها جبلا به به م يكفر . 

وفيه مسائل أجمع المسامون عليها » ولكن لا يعامها إلا الخاصة » فإرن منكرها لا 
يكفر » بل کون معذورا يجبله بها » لمدم استفاضة علا في العامة > كتحرم نڪاح 
المرأة على عمتها وخالتها » وأن القاتل عمداً لا برث » وأن للحدة السدس » ونحو ذلك , 

ولا يدخل في هذا الوساو س التي تساور النفس فإنها مما لا يؤاخذ الله بها . 

فقد روى مسلم عن ابي هريرة أن رسول الله لَه قال : « إن الله عز وجل تجاوز 
لمي عتا حدانت به أنفسها ما لم تعمل أو تنكلم به» وروی مسلم عن آي هريرة قال: 

« حاء أناس من أصحاب الني َل فسألوم فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم ادا 
أن يتكلم به ! قال : وقد وحدتوه ؟ قالوا : نعم . قال : ذلك صريح لمان ٠‏ 

وروی مسلم عن أي هريرة قال : 

قال رسول الله مر : 

« لا بزال الناس يتساءلون حتى يقال : « هذا خلق الل الخلق ؟ فمن خلق الل ؟ فمن 
وجد من ذلك ث شا » فلمقل آمنت بالل » . 

عقوبة اللرتد ٠‏ 

الارتداد جرعة من الجرا؛ ثم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة ؛ وتستوجب 
العذاب الشديد في الآخرة . 

يقول الله سبحانه : 

ل ومن برتد منک عن دينه » فيمت وهو كافر > فأولئك حبطت أعماهم في الانيا 
والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم" فيها خالد وني . 

ومعنى الآية : 

أن من يرجع عن الإسلام إلى الكفر ويستمر عليه حتى يموت كافراً ‏ فقد بطل كل ما 
عمله من خير » وحرم ثمرته في الدنيا » فلا يككون له ما لاسامين من حقوق - وحرم من 


( ).أي استعظام الكلام به خوفا من النطق به » فضا عن اعتقاده دليل على كال الإعان 5 
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نعم الآخرة - وهو خالد في العذاب الألم » وقد قرر الإسلام عقوبة معجلة في الدنيا 
للمرتد » فضلاً عا توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة - وهذه العقوبة هي القتل'' . 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الل لے قال : 

« من بدل ديئه فاقتلوه ». 9 

وروي عن ابن مسعود أن رسول الله لړ قال : 

« لا محل دم امرىء مسل إلا بإحدى ثلاث : 

كفر بعد إيمان » وزنى بعد إحصان > وقتل نفس بغير نفس » . 

وعن جابر رضي الله عنه : أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر الني ْم بأن 
يعرض عليها الإسلام ؛ فإن تابت » وإلا قتلت . فأبت أن تسم » فقتلت . 

أخرجه الدارقطني والسمقي"' . 

وثبت أن أبا يككر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى 
الإسلام . ولم بختلف أحد من العاماء في وجوب قتل المرتد . 

وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت . فقال أبو حنيفة : 

إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل - ولكن تحبس »© وتخرج كل يوم فتستتاب » ويعرض 
علا الإسلام » وهكذا حتى تعود إلى الإسلام > أو توت - لأن الني ملم نى عن 
قتل النساء . 

وخالف ذلك جمبور الفقباء فقالوا : 

إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد» سواء بسواء؛ لأن آثار الردة وأضرارها 
من المرأة كا ثارها وأضرارها من الرجل » ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ : أن الني 
بلغ قال له لما أرسله إلى اليمن : 

« أا رجل ارتد عن الإسلام فادعه » فإن عاد » وإلا فاضرب عنقه > وأيا امرأة 
ارتدت عن الإسلام فادعما » فإن عادت » وإلا فاضرب عنقا » . 

وهذا نص في محل النزاع . 

وأخرج البيبقي »والدارقطني»أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها « أم قرفة » كفرت 
بعد إسلامها » فم تتب ؛ فقثلها . 

وأما حديث النبي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب» لأجل ضعفهن وعدم 


. لو قتله ملم من المسلمين لا يعتبر مرتكبا جرية القتل ء ولكن يعزر لافتياته عل الجا ج‎ )١( 
. (؟) والإسناد ضعيف‎ 
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مشار كنهن في القنال. و لهذا كان سبب النبي عن قتلهن أن الني مَل رأى امرأة مقتولة » 
فقال : « ما كانت هذه لتقاتل » . 

ثم ہی عن قتلون . 

اة تشارك الرجل في الحدود كلما دون استثناء . فكا يقام عليها حد الرجم إذا 
كانت معحصنة » فكذلك يقام عليها حد الردة » ولا فرق 

حكمة قتل المرتد : 

الإسلام منبج كامل لاحياة فو : دين ودولة » وعبادة » وقبادة » ومصحف وسيف > 
وروح ومادة » ودنيا وآخرة. وهو مبني على العقل والمنطق» وقائم على الدليل والبرهان» 
وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان أو يقف حائلاً دون الوصول إلى 
کماله المادي والأدبي - ومن دخل فيه عرف حقبقته » وذاى حلاوته ؟ فإذا خرج منه 
وارتد عله بعد دخوله فيه وإدراكه له » و على اذى والماطق » 
ومتنكراً للدليل والبرهان » وحائداً عن العقل السلم » والفطرة المستقيمة 

والإنسان حين يصل إلى هذا المستوى بكون قد ارتد إلى أقصى ورات ت الانخطاط » 
ووصل إلى الغاية من الأنحدار والهبوط » ومثل هذا الإنسان لا ينبغي الحافظة على حماته» 
ولا الحرص على بقائه ‏ لآن حياته ليست لها غاية كريمة ولا مقصد نبيل . 

هذا من جانب ... ومن جانب آخر » فإن الإسلام كمنمج عام للحياة » ونظام شامل 
الاوك الإنساني » لا غنى له من سياج يحميه » ودرع يقيه > فإت أي نظام لا قبام له إلا 
بالماية والوقاية والحفاظ عله من كل ما ہز أركانه » ويزعزع بنياذه ‏ ولا شيء أقوى في 
حماية النظام ووقادته من منع الخارحين عليه لا الخروج عليه ېدد كمانه ودعرضه 
السقوط والتداعي : 

إن الخروج على الاسلام والارتداد عنه إا هو ثورة عليه والثورة عليه ليس فا من 
حزاء إلا الجزاء الذي ائفقت عله القوانين الوضعية » فىەن خرج على نظام الدولة 
وأوشاعا ا رة 

إن أي إنسان - سواء كان في الدول الشيوعية » أم الدول الرأسمالية ‏ إذا خرج عن 
نظام الدولة فأنه يتم بالخيانة العظمى املاده » و 6 العظمى جزاؤها الإعدام . 

فالإسلام في تقرير عقوبة اغد ام ردن متطفي قم تب بصع وميم 

استتابة المرتد ١‏ 

كثيرأً ما تكون الردة نتبحة الشكوك والشبهات التي تساور النفس وتزاحم الايمان . 


TAY 


ولا بد أن تتا فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك » وأن تقدم الآدلة والبراهين 
التي تعد الإيمان إلى القلب » واليقين إلى النفس » وتريح ها علق بالوجدان من ريب 
وشكوك > ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردته » وہل فترة 
زمنية يراجع فمها نفسه » وتفند فيها وساوسه > وتناقش فما أفكاره » فإرن عدل عن 
موقفه بعد كشف شبهاته “> ورجع إلى الاسلام وأقر بالشهادتين واعترف ما كان که « 
وبرىء من كل دين يخالف دين الإسلام » قبلت توبته » وإلا أقم عليه الحد . 

وقد قدر بعض العاماء هذه الفترة بثلاثة أيام > وترك بعضهم تقدير ذلك وإما يكرر 
له التوجمه ويعاد معه النقاش حت يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الاسلام » وحينئد 
يقام عليه الحد''' . 

والذين رأوا تقدير ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي : أن رجلا قدم إلى مر 
رضي الله عنه من الشام » فقال : «هل من مغرية'"' خبر ؟ قال : نعم . رجل كفر بعد 
إسلامه . فقال عمر : 

نما فملتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه قال : هلا حبستموه في بنت ثلاثاً 
وأطمتتهوهة E‏ 

الهم إني م أحضر “ ول آمر » وم أرض إذ بلغي ي : الهم إني أبرأ إليك من دمه » . 

رواه الشافعى . 

والذين ذهبوا إلى القول الثاني استندوا إلى ما رواه أبو داود: أن معاذاً قدم اليمن على 
أي مومى الأشعري . وقد وجد عنده رجلا موثقاً . 

فقال : ماهذا؟ 

قال : رجل كلن يهودياً فاسل » ثم رجع إلى دينه « دين اليهود » فتهود . 

فقال : لا أجلس حتى بقتل ... ذلك قضاء رسول الل لأر » . 

وتكرر ذلك ثلاث مرات فأمر به » فقتل » وكان أبو موسى قد استتابه قبل قدوم 
معاذ عشسرين لبلة » أو قريباً منها . 

ومن طريق عبد الرزاق : أنهم أرادوه على الإسلام شهرين . 

قال الشوكاني : 

)١(‏ هذا رأي الجهور. وقمل يحب قتله في الحال وهو مذهب الحسن وطاووس» وأهل الظاهر » لحديث 
معاذ » ولأنه مثل الحربي الذي بلغته الدعوة وعن ابن عباس : إن كان أصله مسلا لم يستتب وإلا استتيب . 

(؟) أي : عند خبر من بلاد بعيدة . 


AR 


واختلف القائلون بالاستتابة . هل يككتفي بالمرة ؟ أو لا بد" من ثلات » وهل الثلاث 
في مجلس واحد أو في ثلاثة أيام > ونقل اب«يطال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه 
يستتاب شهراً » وعن النخعي يستتابم أبداً . 

أحكام المرتد | 

إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام تغيرت الحالة التي كان علي وتغيرت تما لذلك 
المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم » وثبتت بالنسبة له أحكام نجملما فا يأني : 

١ العلاقة الزوجية‎ ١ 

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منههما بالآخر » لأن ردّة أي“ واد 
منهها موجمة للفرقة بينهها - وهذه الفرقة تعتبر فسخا “هخإذا تاب المرتد منبها وعاد إلى 
الإسلام - كان لا بد من عقد ومر جديدين » إذا أرادا استئئاف الحياة الزوجية”' . 

ولا حوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إلبه ؛ 
لآنه حستق الفتل : 

>" - ميراله : 

والمرتد لا برث أحداً من أقاربه إذامات » لآن المرتد لا دين له - وإذا كان لا دين له 
فلا يرث قريبه المسلم - فإن قتل هو أو مات ول برجع إلى الإسلام » انتقل ماله هو إلى 
ورثته من المسامين لأنه في حك المت من وقت الردة. وقد أتي على بن أبي طالب بشبخ كان 
نصرانيا فأسلم » ثم ارتد عن الإسلام » فقال له علي : 

لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا . ثم ترجع إلى الإسلام ؟ 

قال : لا 

قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوج و كبا . فأردت أن تٽزوجہا ثم تعود إلى 
الإسلام ؟ 

قال : لا. 

قال : فارجع إلى الإسلام . 

قال : لا . حتى ألقى المسح . 

فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسادين » . 


قالوان حرم 


إلى 


. برى الفقهاء الأحناف أن ردة الزوج تعتبر طلافاً بائنا ينقص من عدد الطلقات‎ )١( 


۳۸۹ 


وعن ابن مسعود بمثله . وقالت طائفة ذا 2 منهم : اللث بن سعد © وإسحاق بن 
راهويه . وهذا مذهب أبي يوسف وحمد » وإحدى الروايات عن أحمد . 

. فقد أهليته للولاية على غيره‎ ٣ 

وليس لامرتد ولاية على غيره»فلا يحوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار» 
وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ؛ لسلب ولايته لهم بالردة . 

مال المرتد : 

الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك» ولا تسلبه حقه في ماله » ولا تزيل يده عنه > 
ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلى » وله أن يتصرف في ماله كنا يشاء . وتصير 
تصرقاتةلافذة لامكال هليه و كو سى القثل لا يله عنقه فى التملك والتضرف» 
لأن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حداً » ويكون في ذلك كن حك 
عليه بالقصاص أو بالرجم . فإن قتله قصاص) أو رجا لا يسلبه حقه في الملككية » ولا يزيل 
بده عن ماله . 

لحوقه بدار الحرب ١‏ 

وكذلك ببقى ماله ملوکا له إذا لحى بدار الحرب ويوضع تحت بد أمين ؛ ا 
لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية : 

ردّة الزنديق : 

قال أبو حاتم السجستاني وغيره . 

« الزنديق » فارسي معرب أصله : « زنده كرو » أي يقول بدوام الدهر » ثم قال : 
قال تعلب : 

ليس في كلام العرب زنديق > وإنما يقال : زندقي لمن يكون شديد التحيل > وإذا 
أرادوا ما تريد العامة قالوا : ملحد ودهري . أي يقول بدوام الدهر . 

وقال الجوهري الزنديق من الثنوية . 

وقال الحافظ بن حجر : التحقيق ما ذكره من صنف في « الملل والنحل » : أن أصل 
الزندقة أت ع ديصان > ثم ماني » ومزدك. 
)١(‏ وماخص مذهيهم أن النور والظاة قديان » ونيا امتزجا فعدت العالم كله منها » فمن كان من أهل 
الشمر فمو من الظامة ومن كان من أهل الخير فهو من الثور » وأنه حب أت دسمى في تخليص النور من الظاءة 
فيازم إز ماقكل نفس . وكان بهرام جد كسسرى تحمل على ماني حت حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم 
تله وقتل أصحايه وبقبت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك 
وأظبر جاعة منهم الإسلام خشية القتل فهذا تأصل الزندقة وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة على من يظور 
الإسلام ويخفي الكفر مطلقا . 


۳۹۰ 


وقال النووي : الزنديق الذي ينتحل, دينا . 

وقال في المسوى ملخصاً : 2 ' 

إن المحالف للدين الحتى إن لم يعترف به وام يذعن له لا ظاهراً ولا باطناً» فبو الكافر. 

وإن اعتراف بلسانه » وقلمه على الكفر فهو المنافق . 
وإن اعترف به ظاهراً وباطناً لكنه يفسر بعض ماثبت من الدين ضرورة خلاف ما فسره 
القتيفاية والكايعوت ولعت علي الال الزنديق »م إذا اعترف بأن القرآن حتى “وما 
فيه من دكر الحنة والنار حق » لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل يسبب الملكات 
المحمودة»والمراد بالنار » هي الذامة التي تحصل دسبب لكات المذمومة “وليس في الخارج 
جنة ولا نار ؛ فمو الزنديق : 

وقوله يلد : 

« أولأك الذين نهاني الله عنهم » هو في المنافقين دون الزنادقة . ثم قال : 

وإن الشرع كا نصب القتل جزاء للارتداد لسكون مزجرة لامر تدين » وذبا عن الملة 
التي ارتضاها ؛ فكذلك نصب القتل جزاء لازندقة ؛ لنتكورن مزجرة لازنادقة وذباً عن 
تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به . 

قال ثم التأويل تأويلان :. 

تأويللا يخالف قاطعاً من الكتاب والسنة واتفاق الآمة وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع؛ 
فذلك الزندفة . 

فكل من أنكر الشفاعة “أو أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة “أو أنكر عذاب القبر» 
وسؤال المنكر والنكير » أوأنكر الصراط والحساب » سواء قال لا أثق بؤلاء الرواة » 
أو قال أثق بهم . لکن الحديث مؤول “ ثم ذكر تأويلا فاسداً لم يسمع من قبل » فبو 
الزنديق . 

وكڪذلك من قال عن الشخين « أ بكر وعمر » مثلا لسا من أهل الجنة » مع تواتر 
الحديث في بشارتها » أو قال ااا ل ا 
يحوز أن بسمى E ET‏ بالني 

اها ففلى ال هو ڪون إنسان مبعوثا من الل تعالى إلى الخلق مفترض الطاءة > 
معصوماً من الذنوب » ومن البقاء على الخطأ فبا يرى » فو موجود في الآئمة بعده“ فذلك 


)١(‏ كا يتعقد بعض القديائية في غلام أحمد مدعي النيوة الكذاب 


۳۹۱ 


هو الزنديق ؛ وقد اتفق جمهور المتأخرين من الحنفية والشافعبة على قتل من يحرني هذا 


الجرى › وال أعل أ ه . 
هل يقتل الساحر : 


يتفق العاماء على أن للسحر أثراً > وعلى كفر من يعتقد حله -. ويختلفون في أن له 
حقمقة » أو أنه تخبل » كا يختلفون في السحر : هل هو كفر أو ليس يكفر ؟ 

رتم ذلك" الاو ي اسا 

فقال أبو حشيفة ومالك وأحمد : 

يقتل الساحر بتعلم السحر » وبفعله » لكفره دون استتابة . 

وقال الشافعية والظاهرية : 

إن كان الفعل أو الكلام الذي سحر به كفراً » فالساحر مرتد ؛ ويحري عليه حك 
الردة ؛ إلا أن ستوب . 

وإن كان ليس كفراً فلا يقتل ؛ لأنه ليس كافراً ؛ وإِنما هو عاص فقط . 

والظاهر أن السحر معصية من كبائر الإثم » وأن الساحر لا يقتل بسحره » إلا إذا 
اعتقد حله » فيكون مرتداً » لا بسحره ولكن باستحلال ما حرم الله . 

روى أبو هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله متم قال : 

« اجتنبوا السبع الموبقات : فقيل يا رسول الله وما هن ؟ 

قال : الشرك بالل » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله قتلبا إلا بالحتى »> وأكل مال 
اليتم » وأكل الربا » والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات المؤمنات » . 

قال ابن حزم بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره » ووجوب قتله : 

« وصح أن السحر ليس كفراً » وإذا لم يكن كفراً > فلا يحل قتل فاعله» لأن رسول 
الل یتر قال : 

لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » وزني يعد إحصان › 
ونفس ينفش 6 

فالساحر لیس كافراً کا بينا ولاقاتلاء ولا زاننا محصنا» ولا جاء في قتله نص صحيح» 
فنضاف إلى هذه الثلاث » كا جاء في الحارب . 

2 كان ف عرف د تنوب ورا اه ااا مته 


حك المرتد . 


۳۹۲ 


الكاهن والعراف7") : 

برى الإمام أبو حشفة أن نالكاهن والعراف يستحقان القتل ؟ لقول عمر : « اقتلوا كل 
ساحر وكاهن » . 

وي رواية عله : 

د أنهما إن تابا لم يقتلا » . 

ويرى متقدموا الأحناف أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما 


بشاء كفر » وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له » لم يكفر . 


الحرابة 


تعريفها : 

الحرابة - وتسمى أيضا قطع الطريق - هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام » 
لإحداث الفوضى > وسفك الدماء » وسلب الأموال » وهتك الأعراض > وإهلاك الحرث 
رالتتل“ » متحد”ية بذلك الدبن والأخلاق والنظام والقانون . 

ولا فری بین أن تكون هذه الطائفة من المسامين » أو الذميين » أو المعاهدن أو 
الحربمين » ما دام ذلك في دار الإسلام » وما دام عدوانما على كل مَحْقون الدم » قبل 
الحرابة من المسامين والذميين . 

وکا تتحقتى الحرابة بخروج جاعة من الجاعات » فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد 
من الأفراد . 

فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش >2 ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة 
على النفس والمال » والعرض > فو حارب وقاطع طريق . 

ويدخل في مفبوم الحرابة العصابات الختلفة» كعصابة القتل وعصابة خطف الأطفال» 
وعصابة إللصوص للسطو على البيو ت » والبنوك » وعصابة خطف البنات والعذارى 
للفجور يبن “ وعصابة اغتيال الحكام ابتفاء الفتنة واضطراب الآمن» وعصابة إتلاف 
الزروع وقتل المواشي والدواب . 


)1( الكاهن: هو الذي يتخذ من الجن من يأثبه بالأخمار . والعراف : هو الذي يتحدث بالحدس والفان» 
بزعا ابطر لض 
(؟) أي : قطع الشجر » وإتلاف الزدع » وقتل الدواب والأنمام . 


4r 


وكامة الحرابة مأخوذة من الحرب > لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة 
للجماعة من جانب ومحاربة التعالم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن المماعة وسلامتها » 
بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر . 

فخروج هذه الماعة على هذا النحو يعتبر محاربة »> ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة » 
وكا يسمى هذا الخروج على الماعة وعلى دينها حرابة » فإنه يسمى أيضا قطم طريق » لأن 
الناس ينقطعون بخروج هذه الجاعة عن الطريق » فلا يمراون فيه » خشة أن تسفك 
دماؤم» أو تسلب أموالهم» أو تبتك أعراضهم أو برضو لما لاقدرة هم على مواجبته » 
ويسميها بعض الفقهاء ب « السرقة الكبرى ٠٠۲‏ . 

الخرابة جريمة كبرى : 

والحرابة - أو قطع الطريق - تعتبر من كدبريات الجرائم » ومن ثم” أطلق القرآرنف 
الككريم على المتورطين في ارتتكاءها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله » وساعين في 
الأرض بالفساد وغلّظ عقوبتهم تغليظا م يحعلها لجرمة أخرى . ظ 

يقول الل سمحانه : 

انا جزاء الذين يحاربون الله ورسُوله ويسعون في الأرض فساداً أن 'يقتلوا أود 
ييُصْلمُوا أو' تقطع اريم" وأرجلبم من خلاف أو 'ينفوا من الأرض » ذلك للم خز'ي 
في الانيا » وهم في الآخرة عذاب” عظمنه'" . ١‏ 

ورسول الله يلثم بعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى 
الإسلام » فيقول : 

« من حمل علينا السلاح فليس منا»" . 

رواه البخاري » ومسلم من حديث أبن عمر . 

وإذا م يكن له هذا الشرف وهو حي» فليس له هذا الشرف بعد الوفاة . فإن الناس 
يموتون على ما عاشوا عليه کا يبعثون على ما ماتوا عليه . 
وروی أبو هريرة أن البي يلتم قال : 
)١(‏ سميت بهذه التسمية » لأن ضررها عام على اللمسامين بانقطاع الطريق يخلاف السرقة العادية » فإنها 
تسمى السرقة الصغرى ٠‏ لأن ضررها بخص المسروق منه وحده . 

(؟) سورة المائدة » الآية مم , 

©9 من حمل علينا السلاح : أي حمله لقتال المسامين بغير حت كني يحمله عن المقاتلة إذ القتل لازم لمل 


السلاح . ليس منا : ليس عل طريقنا وهدينا » فإن طريقته نصر المسلم والققتال دونه » لا ترويمه 
وإخافته وقتاله , 


۳۹4 


و من خرج على الطاعة » وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية 1 

شروط الخحرابة : 

ولا بد من توافر شروط معبنة في احاربين حتى 

وجملة هذه الشروط هي : 

. -التكليف‎ ١ 

۽ - وجود السلاح . 

م البعد عن العمران . 

غ» المجاهرة . 

ولم يتفق العلداء على هذه الشمروط » وإغا لهم فيها مناقشات تجملها فيا بلي : 

١ شرط التكليف‎ ١ 

يشترط في المحاربين : العقل » والباوغ » لأا شرطا| التكليف الذي هو شرط في 
إقامة الحدود. 7 

فالصي والحنون لا يعتبر الواحد منها محارباً . مهما اشترك في أعمال المحاربة » لعدم 
تكل.ف واحد منهها فرعا . ول يختلف في ذلك الفقباء » ولكن اختلفوا فيا إذا اشترك في 
الحرابة صبيان أو جانين ٠ ٠.‏ 

فبل يسقط الحد عمن اشتركوا فيما بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو الجانين ؟ 

قالت الأحناف : 

نعم يسقط الحد » لآنه إذا سقط عن البعض » فإن هذا السقوط يسري إلى الكل 
باعتبار أنهم جیما متضامنون ف المسؤولية »> وإذا سقط حد الحرابة نظر في الأعمال التي 
ارتكمت على أنها جرائم عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة ها . 

فإن كانت الجرعة قتلا رجع الأمر إلى ولي الدم > فل أن يعفو » وله أن يقتص . 
وهكذا في بقية الجرائم . 


ستحةوا العقوية المقررة هذه الجرعة : 


ا ي 

: خرج عل الطاعة : أي طاعة الحا كر الذي وقع الاجماع علمه في قطر من الأقطار . فارق الماعة‎ (١) 
+ واجتمعت به كافتيم » وحاطهم من عر لے ثرا‎ ٠ ني اتقفت عل طاعة إمام » وانتظم به شملهم‎ ١ 
منسوبة إلى الجبل » وهو تشبيه ليتة من فارق الجاعة لمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت‎ 


حكم إمام . 


۳40 


ومقتضی المذهب المالى ؛ وامذهب الظاهري وغيرههما إنه إذا سقط حد الحرابة عن 
الصبيان والجانين ؛ فإنه لا يسقط عن غير م من اشتركوا في الإ“ إىالعدوان ؛ لأرن هذا 
الحد هو حق لله تعالى » وهذا الحق لا ينظر فمه إلى الأفراد . 

ولا تشترط الذكورة ولا الحرية » لان لمن للأنوثة ولا لارق تأثير ع سشرمة الحراية » 
فقد يكون للمرأة''' والعبد من القوة مثل ما لغيرهها “ من التدبير وحمل السلاح والمشاركة 
في التمرد والعصيان > فيجري عليهها ما يجري على غير هما من أحكام الحرابة . 


؟ - شرط حمل السلاح 

ويشترط في الحاربين أن يككون ممم سلاح »لن قوعم الي يعتمدون عليها في الحراية : 
إما هي قوة السلاح » فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين» لام لا عنعون من يقصدهم 
وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة “ فبل يعتبرون محاربين ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك . 

فقال الشافعي » ومالك » والحنابلة » وأو يوسف “ وأبو ثور “ وابن حزم : 

وإنهم يعتبرون محاربين لان لاعبرة بنوع السلاح »ولا بكثر ته وإنما العبرة بقطعالطريق. 

وقال أبو حنيفة : ليسوا بمحاربين . 


۴ - شر ط الصحراء والبعد عن العمران 8 

واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء » فإن فعاو ذلك في البنيان ل 
يكونرا محاربين » ولان الواجب يسمي حد قطاع الطريق وقطع الط ريق إفا هو في 
الصحراء. ولأن في المصر يلحق الغوث غالبا فتذهب شو كة المعتدين » ويكونون مختلسين. 
والختلس ليس بقاطع » ولا حد علية “ وهو قول أي حنيفة » والثوري > وإسحاق » 
وأكثر فقماء الشيعة . وقول الخرقي من الحنابلة » وجزم به فى الوجيز . 

وذهب فريق آخر إلى أن حكهم في المصر والصحراء واد » لأن الآية بعسوبا 
تتناول كل محارب . 

ولأنه في المصر أعظم ضرراً » فكان أولى . ويدخل في هذا العصابات التي تنفق على 
الممل الجناني من السلب » والنهب والقتل . 

)١(‏ يرى أبو حشيفة اشتراط الذكورة في الحرابة » وذلك لرقة قاو النساء » وضعف بنيتهن » ولسن 


من أمل الحرب وهذه رواية ظاهر الرواية ٠‏ دردى الطحاري عنه : أن هذا ليس شرط وأن النساء 
والرجال سواء في الحرابة , 


۳۹٦ 


وهذا مذهب الشافعي» ااباق ثور » ويه قال الأوزاعي » واللمث والمالكية» 
. والظاهرية . ش 

والظاهر أن هذا الاختلاف يتبم اختلاف الأمصار . فمن راعى شرط الصحراء نظر 
إلى الحال الفالية » أو أخذه من حال زمنه الذي م يقع فبه مثل ذلك في مصره . وعلى 
المكس من ذلك من ل يشترط هذا الشرط . 

ولذا يقول الشافعي: إن السلطان إذا ضعف ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربة . 
وأما غير ذلك فهو اختلاس عنده . 

شرط المجاهرة ١‏ 

ومن شروط الحرابة الجاهرة بأن يأخنوا امال جبرأ»فإن أخذوه ختفین فهم سراق » 
وإن اختطفوه وهربوا» فبهم منتببون » لا قطع عليرم» وكذلك إن خرج الواحد والاثنان 
على آخر قافلة فسلبوا منها شيئا » لانم لا يرجعون إلى منعة وقوة » وإن خرجوا على عدد 
بسير فقبروه © فبم قطاع طريق . كر 

وهذا مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة . 

وخالف في ذلك المالكية والظاهرية . 

قال ان الدربي المالى : 

والذي تاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر » وإن كان بعضها أفحش من بعض » 
ولكن اسم الحرابة يتناو ها » ومعنى الحرابة موجود فيبا » ولو خرج بعصا في المصر 
ثقتل بالسف ويؤخذ فيه بأشد من ذلك لا بأيسره فإنه سلب غيلة” وفمل الغيلة أقبح من 
فمل المجاهرة - ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا » ولم يدخل في قتل 
الغملة » فكان حرابة » فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . وقال : 

و لقد كنت” أيام تولية القضاء قد رفع إل مر قوم خرجوا حاربين في رفقة فأخذوا 
منهم امرأة ‏ مغالبة على نفسها من زوجما » ومن حمل المسامين معه - فاختلوا ام 
جد" فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم » فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين . فقالوا : 

ليوا حاربين » لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج ٠‏ 

فقلت” لهم : « إا لله وإنا إليه راجعون » أل تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها 
في الأموال » وإن الناس لير'ضون أن تذهب أمواهم وتحرب بين أيديهم » ولا يرضون أن 
يحرب المرء في زوجته وبنته ؟... ولوكان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب 
الفروج . وحسبكر من بلاء صحبة الجبال » وخصوصا نيجسنا والقضاء . 
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وقال القرطبي: والمغتال كالمحارب» وهو أن بحتال في قتل إنسان على أخذ ماله » وإن 
و واک دخل عليه بيته أو صحبه في سفر > فأطممه” مما فقتل > فقتل 
حدا لا قوداً وقريب من هذا القول رأي ابن حزم حيث يقول : إن الحارب هو المكابر » 
الحيف لأهل الطريق » المفسد في سبل الأرض ؛ سواء بسلاح أم بلا سلاح أصلا . سواء 
لب أم هارا » في مصر أم فلاة» أم في قصر الخلمفة أم في الجامع سواء » وسواء فعل ذلك 
يحند أم بغير جند > منقطعين في الصحراء أم أهل قرية » سكانا في دورم أم أهل حصن 
كذلك » أم أهل مدينة عظيمة أم غير عظممة : كذلك واحد أم أكثر » كلمن ارب 
المارة وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مال » أو لجراحة » أو لانتهاك عرض » فهو 
محارب عليه وعليهم » كثروا أو قلُوا » . 

ومن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع المذاهب بالنسبة للحرابة » ومثله في ذلك 
المالكية» لأن كل من خاف السبمل على أي نحو من اله ء وبأي صورة من الصور » بمتبر 
حاربا مستحة) لعقوبة الرابة . ١ ١‏ 


عقوبة الحرابة : 

أنزل الله سبحانه في جرية الحرابة قول : ظ 

« إا جزاء الذرين بحا ربئون ا وراسولت” ويسعون في الأرضر فَساداً أن 
يُقتلوا أو يُصلبوا أو تقطلم أيديم وأر'جلبه' .من خلافر أو 'ينفوا من الأرضر ٤‏ 
ذلك هم خزي في الدنيا » وهم" في الآخرة عذداب عظم” إلا الذينة تاوا من' 
قبل أن تقد روا عليهم “> فاعلمواأن اش غفور رحم74 . 

فهذه الآبة نزلت فيمن خرج من المسامين يقطسع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد . 
لقوله سبحانه : ٠‏ 

« إلا الذين اوا رمن قبل أن تقد روا غلم 4 . 

وقد أجمع العاماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في يدي المسامين » فأساموا فإن الإسلام 
بعصم دماءم وأمواضم وإن كنوا قد ارتكبوا من امعاصي قبل الإسلام ما يستو جب العقوية : 

« قل لذبن كفرنوا إن ينلتهوا بغفر' هلم ما قدا سلف ع9 , 

فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام » ومعنى يحاربون الله ورسوله » أي 
يحاربون المسامين با يحدثونه من اضطراب » وفوضى ؛ وخوف » وقلق» ويحاربون الاسلام 


, سورة المائدة » الآيتان م , عم , (5) سورة الانفال ء الآبة مم‎ )١( 
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يخروجبم عن تعاليمه وعصیام لها . فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إبذان بأن حرب 
المسلدين كأنها حرب لله تعالى ولرسوله » كقوله تعالى : 

2 ُخادعون الله والذينَ آمَمُواه”' . 

فامحارية هنا محاز_بة : 

قال القرطبي: يحاربون الله ورسوله . إستعارة» وجاز إذ الله سمحانه وتعالى لا حارب 
ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكال > ولا وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد . 
والعنى محاربون أولياء الله . فعإر بنفسه العزيزة عن أوليائه [كبارا لأذيتهم يا عبر بنفسة 
عن الفقراء والضعفاء في قوله تعالى : 

من ذا الذي 'يقرض ال قرض) حي . 

حا على الاستعطاف عليهم » ومثله في صحبح السنة : 

« استطعمتك فل تطممني » انتہی . 


| سبب نزول هذه الآية : 


قال الجبور في سيب نزول هذه الآية : « إن المرنين"' قدموا المديئة فأساموا » 
واستوخموها“' وسقمت أجسامهم» فأمرهم الني لتر با خروج إلى إبل الصدقة فخرجوا» 
وأمر لهم بلقاح'*) ليششربوا من ألبانها فانطلقوا فللا صحوا قتلوا الراعي وارتدوا عن 
الإسلام وساقوا الإبل . 

فبعث الني مَل في 1ارهم 2 فا ارتفع النبار حتى جيء بهم فأمر يهم فقطع أيدهم 
وأرجلهم وتسمل"' أعينهم وت ركهم في الحرة'"" يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا 5 

قال أبو قلابة : فبؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيماتهم وحاريوا الله ورسوله 
فأنزل الله عز وجل : 

د إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » الآية : 


() سورة البقرة » الآية ٩‏ . (؟) سورة البقرة » الآية ٠٠٠١‏ . 

(م) جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة . 

. أصابيم المرض والوخم . لعدم موافقة هوائجا هم‎ )٤( 

)( اللقاح : جم لقحة وهي الناقة الحاوب . 

6 تسمل: تفقاً. وفمل بهم ذلك لانهم كانوا فعاوا ذلك بالراعي فكان قصاصاً. وجزاء سيئة سيئة مثلهاء 
69 الحرة : أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء , 


۳۹۹ 


العقوبات الق قدرعا الآية الكريمة ٠‏ 

والعةو بة التي قررتها هذه الآية للذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
هي إحدى عقوا أربع : 

. لتقلا-١‎ 

؟ - أو الصلب . 

. أو تقطبع الأبدي والأرجل من خلاف‎ - ٣ 

؛ - أو النفي من الأرض . وهذه العقوبات جاءت في الآ معطوفة حرف أي فقال 
بعض العاماء : 

« إن العطف بها يفيد التخبير » ومعنى هذا أن لال ا؟ أن بتخير عقوبة من هذه 
لمقوبات » -سب ما يراه من المصلحة » بصرف النظر عن الجرية التي ارتتكبها المحاريون. 

ركان كان المقاء : ٠‏ إناع .و آرم اهنا يري لا التخين ومقتضاء أن رع دده 
خد الجريمة وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخمير . 

حجة القائلين بأن «أو» للتخير : 

قال الفريق الأول : إن هذا ما تقتضيه اللغة » ويتمشى مع نظم اللي » ول يندت من 
السنة ما يصرف ما دلت عليه من هذا المعذى . فكل من حارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض بالفساد » فإن عةوبته إما القتل » أو الصلب › أو القطح » أو النفي من الأرض 
حسب مأ يكون من المصلحة التي يراها الماک في تنفيذ إحدى هذه العقوبات > سواء وتلا 
م ميقتلا وسواء أخذوا الال أ ل يأخذوا » وسواء ارتكبوا جرية واحدة ام أكفر. 
وليس في الآية ما يدل على أن للحا أن يحمع أكثر من عقوبة واحدة أو يترك الحاربين 
دون عقاب . ؛' 

قال القرطبي : 0 

«قال أبو ور : الإمام خير على ظاهر الآية » وكذلك قال مالك » وهو مروي عن 
أبن عباس “ وهو قول سعيد بن المسيب و تمر بن عبد العزيز» ومجاهد» والضحاك والنخعي 
کلہم قال : : 
الإمام خير في الحم على الحاربين يحم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من : 
القتل ٠‏ أو الصلب » أو القطع > أو النفي بظاهر الآ . 

قال ابن عباس : 

ما كان في القرآن « أو » فصاحبه بالخبار . وهذا قول" أشعر” بظاهر الآبة . 


(0 


وقال ابن كثير ء 
إن ظاهر - أو - للتخيير “يا في نظائر ذلك من القرآن كقوله تعالى في جزاء الصيد: 
$ فحزاء مثل ما قتل من النعى © يحم به ذوا عدل متلكلم' هديا بالغ الكعبة “أو 
كفارة طعام متا کی ¢ و عدل” ززل“ EU‏ 
ف كفارة الفدية « فمن كان متلكلم ا و 4 أذى” من رأسه ففدية” 
من صيام أ صدقة أو نسك 7 وكقوله 2 ا المين : 
3 ف فإطعام” عشرة ا ¢ من أوسط ما تطعمون ملک" »ا و كدوتهم ٤‏ “أو 
تحر بر “زقية» )۳( 
هده كلها على ر ¢ فكذدلك فلتكن هده الآرة ۰ 
ححة القائلين بأن «أو» للتوزيع ۰ 
أما الفردق الثاني فقد استدل ما روی عن ان عماس 6 وهو من أعم الناس اة 
7 أفقرهم في القرآن الكرم » فقد روى الشافعي في مسنده عله رضى الله عنه قال : 
« إذا قتلوا وأخذوا الأموال صلبوا . وإذا قتلوا وم يأخذوا المال قتاوا وم يصلبوا . 
وإذا أخذوا المال وم يقتلوا قطعت أيدهم وأرجامم من خلاف . وإذا أخافوا السبيل وم 
باحذوا مالا نفو امن الارضش؟ 
قال ابن کشر ودشهد هذا التفصيل الحديث الذي رواه ان جرير في تفسيره - إن صح 
سید ه قال : 
حدثنا علي , بن سمل ٤‏ حدثنا الولمد , بن مسلم » عن بزيد بن حبيب أن عبد الملك بن 
مروان کب إلى أنس بن مالك سال عن هذء الآبة » فكتب المه يخبره أنبا نولت في 
أولئك النة E ERs‏ تال انين ب اروا عن الإبلام » ورا 
الراعي > واستاقوا الإيل » وأخافوا الشسل وأصابوا الفرج الحرام . قال أنس : 
فال رسول الله ملع جبرائيل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال : 
a 2‏ ی مالا ا دده بعري ورجله بإخافته» ومن قتل أقتله 
وقالوا : اه الآبة EE‏ الله حمل لهذا 
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الإفساد درجات من العقاب لأن إفسادهم متفاوت »> منه القتل > ومنه السلب والنبب » 
ومنه هتك العرض » ومنه إهلاك الحرث والنسل . 

ومن قطاع الطرق من يجمع بين بجريتين أو أكثر من هذه yT‏ 
عقاب من شاء منم با شاء » بل عليه أن يعاقب كلا منم بقدر جرمه ودرجة إفساده » 
وهذا هو العدل . 

_ط وجزاء سيئة سيئة” مثلها ۱ ؟ 

وهذا مدقب الثانن »راحب "امع الاك غه وقول 31 عة حمل تفن 
في ذلك - وقد ناقش الكاساني في البدائم"' رأي القائلين بأن دأر» التخمير نقاشاً 
عاسا » فقال : 

« إن التخبير الوارد في الأحكام الحتلفة من حبث الصورة يحرف التخبير » إنما يري 
ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحداً » کا في كفارة الممين » و كفارة جزاء الصيد . أما 
إذا كان ختلفا فشر رح ببان الحم لكل في نف + في قوله تمالى .: 

_ ط قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فم حسنا 1#" . 

إن ذلك ليس للتخير بين المذ كورين “جل لكان اک لكل فى يفيه »لحلاف 
سبب الوجوب. وتأويله: إما أن تعذب من ظل» أو تنخذ الحسن فيمن آمن وعمل صالحاً. 

ألا ترى الى قوله تعالى : 

قال أما من' ظلم فسوفة نعذبه' » ثم” يرد الى ربه فيعذبه عذاباً نكر » وأما 
من آممَن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى © . 

وقطع الطريق متنوع في نفسه وان كان متحداً من حديث الأصل » فقد يكون بأخذ 
امال وحده » وقد يكون بالقتل لا غير » وقد يكون بالمع بين الأمرين » وقد يتكورنف 
بالتخويف لا غير فكان سسب الوجوب مختلفاً فلا يحمل على التخبير » بل على ببان الحم 
لكل نوع . أو بحتمل هذا ويحتمل ما ذكر فلا يكون حجة مع الاحتال . وإذا م عكن 
صرف الآية الشريفة الى ظاهر التخمير في مطلق ا حارب . فإما أن يحمل على الترتيب 
ويضمر في كل حكم مذ كور نوع من أنواع قطع الطريق » كأنه سبحانه وتعالى قال : إن 
جزاء الدين بحاربون اللهورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن بقتلوا إن قتلواأو يصلبوا» 
إن أخذوا المال وقتلوا » أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف » ان أخذوا ال لاغير » 

)١(‏ سورة الشورى » الآية ٠4؛‏ . (؟) جلاصه. 
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أو ينفوا من الأرض» ان أخافوا هكذا ذكر جبريل' عليه السلام لر سول الله يلت لا قطع 

أبو بردة الأسامي بأصحابه الطريق على أناس جاءوا بريدون الإسلام. فقد قال عليه السلام: 
$ إن من فل فقتل ¢ ومن أخل المال ولم يقتل قطعت بده ورحله من لاف € 

ومن فقتل وا الال صلب ¢ ومن حاء E‏ میم الإسلام ما كان قمله من الشرك 4. 


بسط رأي القائلين بتنو ع العقوبة إذا اختلفت الجرية : 

قلنا إن جمهور الفقباء برى أن العقوبة تتنوع حسب نوع الجرية » وإثف ذلك ينقسم 
إلى أقسام : 

١‏ - أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة وقطع الطريق» ولم يرتكب الحاربون 
شيا وراء ذلك » فرؤلاء ينفون من الأرض والنفي من الأرض معناه إخراج الحاربين من 
الملد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد الإسلام . إلا إذا كانوا كفاراً فيجوز إخراجهم 
إلى بلاد الكفر . وحكمة ذلك أن يذوق هؤلاء وبال أمرهم بالابتعاد والنفي» وأن تطبر 
المنطقة التي عاثوا فما فساداً من شرورهم ومفاسدهم » وأن ينسى الناس ما کان منم من 
أثر سيء وذكرى ألبمة .وروي عن مالك أن النفي معناه الإخراج إلى بلد آخر؛ ليسجنوا 
فيه حتى تظبر توبتهم > واختاره ابن جرير . 

وبرى الأحناف أن النفي هو السجن ويبقون في السجن حتى يظبر صلاحمم لث 
السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقبا فصار من سجن »© كأنه نفي من الأرض إلا من 
موضع سجنه » واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك : 

خرجتا من الدننا ون من أهليا . :فلا من الأموات فنا :ولا الأحنا 
إذا جاءنا السحارى وما لحاجة عجننا وقلنا : جاء هذا من الدنيا.! 

۽ - أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قتل » وعقوبة ذلك قطمم المد النمنى 
والرجل البسرى » لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة > وما يقطع منها يحسم في 
الحال » بي العضو المقطوع بالنار أو بالزيت المغلي أو بأية طريقة أخرى » حت لا نستنزف 
دمه فيموت . وانما كان القطم من خلاف حتى لا تفوت حنس المنفعة فتبقى له يد يسرى 
ورحل نی ينتفع با » فإن عاد هذا المقطوع الى قطع الطريق مرة أخرى » قطعت يده 
اليسرى » ورجله الممنى » وقد اشترط جور الفقهاء أن يكون مبلغ ااال المسروق 
نصابا » وأن بكون من حرز » لآن السرقة جرعة لما عقوبة مقررة » فإذا وقعت الجرعة 
تبعها جزاؤها » سواء أ كان مرتكبها فرداً أم جماعة . فإن لم يبلغ المال نصابا ولم يكن من 
حرز فلا قطم » فإن كانوا جماعة» فل يشترط أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً أو لا ؟ 
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أجاب عن ذلك ابن قدامة فقال : 
د واذا أخذوا ما يبلغ ندنابا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نط ا فظموا » قياس على 
. قولنا في السرقة . وقياس قول الشافعي وأصحاب الرأي أنه لا يحب القطع حتى تبلغ 
حصة كل واحد منوم نصاباً. ريشترط ألا تكون ھم سببة . ولم يوافق مالك ولا الظاهرية 
على هذا الرأي.» فلم يشترطو فر المال المسروق بلوغ النصاب ولا كونه محرزاً » لأف 
'!! بإب" نفسها جرية تستوجب | #ءبة بقطع اسظر عن النصاب والحرز . فجرية الحرابة 
غير جرية السرقة > وعقوبة كل منى مختلفة > لأن الله قدر للسرقة نصابا » ولم يقدر في 
الحرابة شيئاً » بل ذكر جزاء امهارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على الحاربة . 
واذا كان في الجناة من هو ذو ر- م محرم ممن سرقت أموالهم فإنه لا قم عليه » 
طم الباقون الذبن شار كوه من الجناة عند الحنابلة وأحد قولي الشافعي . وقال الأحناف: 
لا يقطع واحد منهم لوجهد الشببة بالنسمة للقريب ©» والجناة متضامنون فإذا سقط الحد 
عن القريب سقط عن الجميع 5 
<. ورجح ابن قدامة رأي الشافعي والحنابلة فقال : 
« انها شببة اختص ا واحد » فلا يسقط الحد عن الماقين U)‏ . 
ومعنى هذا أن شبهة الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم » فلا يقام عليه الحد وحده » لأن 
الشببة لا تتحاوزء » انتبى . 0 
- أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ المال » وهذا يستوجب القتل متى قدر الحا 
عليهم » و'يقتل جع الحاربين وإن كان القاتل واحداً؛ ا 'بقتل الد - وهو الطليعة ‏ 
م شركاء في المحاربة والإفساد في الأرض . ولا عبرة بعفو ولي الدم أو رضاه بالدية » 
لأن عفو ولي الدم أو.رضاه بالدية في القصاص لا في الحرابة . 
۽ - أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المال. وفي هذا القتل والصلب . أي أن عقوبتهم 
أن يصليوا أحماء لموتوا » فيربط الشخص على خشة أو عمود أو نحوها منتصب القامة» 
مدود اليدين ٤‏ ثم يطعن حتى يموت . ) 
ومن الفقباء من قال : إنه يقتل أولاً ثم يصلب للعبرة والعظة . 
زمنهم من قال : إنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام . 
وكل ما تقدم فإنه اجتهاد من الان . وهو في نطاق تفسير الآبة الكرية » وكل إمام 
له وجبة نظر صحبحة» فمن رأى تخبير الجا ك في اختيار إحدى العقوبات المقررة فوجهته 
ما دل عليه العطف بحرف - أو - وأن الأمر متروك للحا ك ختار منها ما تدرأ به المفسدة 
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وتتحقق به المصلحة . وأن من رأى أن ب لكل جريمة عقوبة محدودة في الآية » فوجبه 
تحقمق الءدالة مم رعاية ما تتاوىء به المفاسد وتةوم به المصالح » فالكل جمع على تحقيق 
غابة الشريعة من ٠رء‏ المفاسد وتحق.تى المصالح . وهذا الاحتباد ييل على أولماء الأمور 
فهم النصوص ويبسر طريق الاجتهاد . ويعين طالب العلم على الوصول إلى الحقيقة . ولا 
شك أن أعمالاً كثيرة تحدث من ال محاربين المفسدين غير هذه الأعمال التي أشار إليها الفقباء» 
ومكن استنباط أحكام ها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقبساء من الآية الكريمة من 
أحكام جزئية . 


رد اعتراض ودقع إشكال : 

قال فى المنار : روى عبد بن حميد » وين جرير عن مجاهد أن الفساد هنا : الزنى > 
والسرقة » وقتل الناس > وإهلاك الحرث والنسل » وكل هذه الأمال من الفساد في 
رطق واستشكل بعض الفقباء قول محاهد : ب د أن هذه الذنوب والمفاسد لا ا 
في الشرع غير ما في الآية » فللزنى » والسرقة والقتل » حدود » وإهلاك الحرث والنسل 
بقدر بقدره ويضمنه الفاعل ويعزره الحا م عا يؤديه المه احتباده . وفات هؤلاء المعترضين 
أن العقاب المنصوص في الآية خاص با حاريين من اللمفسدين الذين يكاثرون أولي الأمر » 
ولا يذعنون ج الشرع »> وتاك الحدود إنما هي للسارقين »> والزناة أفراداً » الخاضعين 
لحم الشرع فعلاً وقد در حكمهم في الكتاب العزيز بصيغة اسم الفاعل المفرد كقوله 
سبحانه :ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيدها»''' وقال :2« الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واجد منها مائة جادة)" وهم يستخفون العام »> ولا حہرون بالفساد حتى ينتشر 
بسوء القدوة بهم ولا يؤلفون له العصائب لمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة فلهذا لا يصدق 
عليوم أنهم محاريوا الله ورسوله ومفسدون والحكم هنا منوط بالوصفين معا. وإذا أطلق 
الفقهاء افظ المحاربين قإغا يعنون به المحاربين المفسدين » لأن الوصفين متلازمان» ا 1 

واحب الحاكم والأمة حبال الحرابة ل 

وال محا ك والآمة معا مسؤولون عن حماية النظام وإقرار الامن وصمانة حقوق الأفراد 
والمحافظة على دمام وأمواهم وأعراضهم » فإذا شذت طائفة» فأخافوا السديل» وقطعوا 
الطريق » وعرضوا حماة الناس لافوضى والاضطراب . وجب على الحا م قتال هؤلاء » ما 
فعل رسول الله عله مع الءْرنيين » وكنا فعل خلفاؤه من بعده » ووجب على المامين 
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كذلك أن يتعاونرا مع الحا على استئصال شأفتهم وقطع دابرهم » حتى ينعم الا 

اورا ا و ر ر 
الخير لنفسه » ولأسرته » ولأمته e‏ في مدان القتال » وتفرقوا هنا 
وهناك » واذ سرت شوكتهم 2 م يتبع مدبرهم > ول يحبز على جرحم إلا إذا كانوا قد 
ارتوا هنا الل + واعدوا امال : فإنهم يطاردون حتى يظفر بهم ويقام عليهم 


حد الحرابة . 


توبة المحاريين قبل القدرة عليهم : 

إذا تاب الحاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة عليوم » وتمكن الحام من القيض 
عليهم ؛ فإن الله يغفر لهم ما سلف » وبرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة لقول الله 0 

« ذلك هم خزي في الدأنيا “> وم في الآخرة عذاب عظم” »2 إلا الدين تابوا من 
قبل أن تقد روا عليهم فاعادوا أن" الله غفور رحم » . 

وإنما كان ذلك كذلك ؛ لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منم دليل على يقظة 
الضمير والعزم على استئناف حياة نظ.فة بعبدة عن الإفساد والحارية لله ورسوله > وهذا 
شملهم عفو الله وأسقط عنهم كل حق من حقوقه إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب 
العقوبة » أما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم » وتكون العقوبة حمنئذ ليست من قمبل 
الحرابة » وإنما اد . والأمر في ذلك يرجع إلى الجني عليهم لا إلى 
الحام » فإن كانوا قد قتلوا سقط عنهم تحتم القتل » ولولي الدم العفو أو القصاض © وار 
كانوا قد قتلوا وأخذوا المال » سقط الصلب وتحم القتل وبقي القصاص وضان الال وإن 
ام أخدوا الملل سقط القطع وأخذت الأموال > منهم إن كانت بأید مم »> وضمنوا 

قممة ما استبلكوا » لآن ذلك غصب فلا يحوز ملكه فم » ويصرف إلى أربابه أو عل 
الخدم عنده حت يعلم صاحبه لأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا الأموال المسلوبة إلى أرباما. 

فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حى مالي عن المفسدين من أجل المصلحة العامة »> وجب 
أن يضمنوه من بيت الال . ولقد لخص ابن رشد في بداية الجتبد أقوال الع اء في هذه 
المسألة فقال : ۰ 

« وأما ما تسقطه عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : 

١‏ - أحدها أن التوبة إِنما تسقط حد الحرابة فقط » ويؤخذ » يما سوى ذلك من 
حةوق الله وحقوق الآدمبين » وهو قول مالك . 

؟ - والقول الثاني أنها تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من الزنى» والشيراب» 
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والقطع في السرقة فة » ولا تسقط حةوق الناس من الأموال والدماء » إلا أن يعفو أولياء 
المقتول'' , 

٣‏ - والقول الثالث رق حقوق الله » ويؤخذ في الدهداء وي 
الأموال بما وجد بعينه . 

؛ - والقول الرابع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال » ودم ؛ إلا ما 
كان من الأموال قائًا بعيله . 


شروط التوبة : 
للتوبة ظاهر وباطن » ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يعامه إلا الله > فإذا 
تاب المحازب قل القدرة عليه » قبلت توبته وترتيت علببها آثارها » واشترط بعض العاماء 
3-5 في التائب - أن دسأ من الحام فىۇمنە › وقىل : لا دشترط ذلك » وبحب على الإمام 
أن يقمل كل تانب » وقبل : كتفي بإلقاء السلاح والبعد عن مواطن الجرية وتأمين الناس 
بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام . 
ذكر ابن جربر . قال : 
حدثني علي » حدثنا الولند بن مسلم . قال : 
« قال اللسث : وكذلك حدثني موسى المدني - وهو الأمير عندنا - أن Ue‏ الأسدي 
حارب » وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال » فطلمه الآئمة والعامة » فامتنع وم يقدروا 
عليه حتى جاء تاب . وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية : 
۾ قل يا عبادي الذين اسر فوا على أنافلسهيم' لا تسقلتطنوا من رحة الله > إن 
الله يتغفر' الذأنوب جما إنتّه' هو الغفور الرحم ي . 
فوقف علمه فقال با عبدالله : أعد قراءتها فأعادها عليه فغمد سيفه » ثم جاء تائبا حق 
قدم المدينة من اسر . فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله مر فصلى الصبح» ثم قعد إلى 
ابي هريرة في أغار أصحابه فما أسفروا عرفه الناس » فقاموا إليه » فقال : لا سبيل لك 
علي » جت تائبا من قبل أن تقدروا علي . فقال أبو هريرة : صدق »> وأغذ بده حتى 
اتی مروان بن الحكم - وهو أمير على المدينة - في زمن معاوية . فقال : هذا علي جاء 
تائب) ولا سسل لک عله ولا قتل » فترك من ذلك كله . قال : وخرج علي تائم يجاهداً ف 
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سيبل الله في البحر » فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفئهم فاقتحم على الروم في 
سفينتهم فبربوا منه إلى شقا الآخر فمالت به ويهم “ فغرقوا جمبعاً . 

سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم : 

تقدم أن حد الحرابة يسقط عن الحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم لقول الله سبخانه: 

« إلا الذين” تاوا من قبل أن' تقد روا عليهم فاعاموا أن الله غفور” رحم ي . 

وليس هذا الحم مقصوراً على حد الحراية » بل هو حم عام ينتظم جميع الحدود > 
فمن ارتكب جرية تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد » 
قد إذا سقط الحد عن ھۇلاء فأولى أن يسقط عن غير هم » وهم ا جرم مهم » وقد 
رجح دلك ابن تيممة فقال : 

« ومن تاب من الزنى » والسرقة » وشرب الجر قبل أن برفع إلى الإمام » فالصحيح 
أن الحد يسقط عنه . كا يسقط عن الحاربين إجماعا إذا تابوا قبل القدرة عليهم » 

وقال القرطى : « فأما الشراب » والزناة » والسراق » إذا تابوا وأصلحوا. و 
ذلك ثم رفوا إن الإمام . فلا ينبغي أن يحدوا . وإن رفعوا اليه فقالوا : تينالم 
بتر كوا وهم في هذه الحال كاحاربين إذا غليوا » . 

وفصل الخلاف في ذلك ابن قدامة فقال : « وإن تاب من عليه حد من الحاربين وأصلح 
ففبه روايتان : 

أحدها : سقط عنه لقول الله تعالى : 

« واللذان يأتيانها منك فآ ذوها » فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها »" . 

وذكر حد السارق ثم قال : فمن تاب من بعد ظامه وأصلح فإن الله غفور رحم» 7" . 

وقال الني ر : « التائب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لا ذنب له لااحد عليه » 
وقال في ماعز لا أخبر يهربه : « هلا تركتموه يتوب فبتوب الل عليه » ؟ 

ولآنه خالص حق الله تعالى فسقط بالتوبة كحد الحارب . 

ثاندتها : لا يسقط ©» وهو قول مالك وأبي -نيفة وأحد قولي الشافعي لقوله سبحانه 
« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » وهذا عام في التائبين ا وغيرهم : 
وقال تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديا» ولآن الني لني رجم ماعزاً والغامدية 
وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين يطلبون التطبير بإقامة الحد وقد مى الرسول 
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0 لف فعلهم توبة » فقال في حتى المرأة « لقد تابت توبة لو سمت على سمعين من اهل 
المدينة لوسعتهم » . 
وجاء رو بن سمرة إلى الني يلثم فقال : « با رسول الله » إني سرقت جال لبي 
فلات فطبرني فأقام الرسول الحد عليه » ولآن الحد كفارة فلم بسقط بالتوبة 
ككفارة البمين والفتل © ولآنه مقدور عليه فم بسقط عنه الحد بالتوبة كامحارب يعد 
القدرة عليه إن قلنا بسقوط الحد بالتوبة فبل سقط بجرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل 
فيه وجهان : 
أحدها : سقط عجر دها وهو ظاهن زل ااا لأا توبة مسقطة لاحد فأشهت 
توبة المجارب قبل القدّرة علمه : 
وثانسها:: يعتير إصلاح العمل لقوله سبحانه: «فإن تابا وأصاحا فأعرضوا عنب)» وقال: 
0 فمن تاب من بعد ظامه وأصلح فإن الله غفور رحم «. 
فعلى هذا القول يعتبر مضي مدة يعم بها صدى توبته وصلاح ندته . ولست مقدرة 
مدة معلومة . 
وقال بعض أصحاب الشافعي : مدة سنة وهذا توقبت بغير توقيت فلا يجوز . 


دفاع الانسان عن نفسه وعن غيره ١‏ 

إذا اعتدى على الإنسان معتد بريد قتله » أو أخذ ماله أو هتك عرض حريه » فمن 
حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه وماله وعرضه ويدفع بالأسبل فالأسهل» فيبداً 
بالكلام أو الصياح أو الإستعانة بالناس إن أمكن دفع الظالم بذلك فإن م يندفع إلا 
بالضرب فليضربه فإن م يندفع إلا يقتله فليقتله ولا قصاص على القاتل ولا كفارة عله » 
ولا دية للمقتول لأنه ظالم معتد » والظام المعتدي حلال الدم لا يحب ضانه . 

فإن قتل المعتدى عليه وهو في حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو سينيد . 

: بقول الله تعالى‎ - ١ 

ج ومن انتصر بعد ظامه فأولئك ما عليهم من سبل 4“ . 

۲ - وعن أبي هريرة قال: د جاء رجل إلى رسول الله لم فقال:يا رسول الله أرأيت 
إن جاء رجل بريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : 
فقاته. قال: أرأيت إن قتلني ؟ قال: فأنت شيد . قال : فإن قتلته؟ قال: هو في النار» 
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۴ - وروی البخاري : أن رسول الل مل قال : « من قلتل دون ماله فهو شېد . 
ومن قتل دون عرضه فبو شبيد » . 

؛ - وروي أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل براودها عننفسها»فرمته بفپر ٠‏ 
فقتلته » فرفع ذلك لعمر رضي الله عذه ؟ فقال . « قتمل الله » وال لا بودى هذا أبدا ». 

وکا يحب 0 يدافع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه حب عله كذلك الدفاع عن غيره 
إذا تعرض للقتل أو أخذ المال » أو هتك العرض » دفن شرط أن يأمن على نفسه 
من الاك . 

لأن الدفاع عن الغير من باب تغمير المنكر والحافظة على الحقوق . يقول رسول الله 
ار : امس ع ته سار جع وسار م يستطم فبقلبه 
وذلك أضعف الإعان » . 

وهذا من باب تغيير المنكر . 


حد السرقة 

إن الإسلام قد احترم المال . من حيث أنه عصب الحباة » واحترم ملكية الأفراد 
له" وجعل حقهم فيه حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه » 
وهذا حرم الإسلام : السرقة » والغصب » والإختلاس » والضانة » والربا » والغش » ' 
والتلاعب بالكيل والوزن > والرشوة > واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أك 
لمال بالباطل . 

وشداد في السرقة » فقضى بقطع يد السارق التي من انما أن تباشر السرقة “وفي ذلك 

ة بثلة ؛ إذ أن اليد الخائنة بثابة عضو مريض يجب بقره ليسم الجسم » والتضحية 
بالبعض من أجل الكل ما اتفقت تفقت عليه الشرائع والعقول . ا أن في قطع بد السارق عبرة 
من تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس» فلا يحررٌ أن يمد يده إلمها» و.هذا تحفظ الأموال 
وتصان » يقول الله تعالى : 

« والسّاررق والسّارقة ' فاقطوا أنْد يما جزاء ا كتسَبًا ؛ نكالا من الل » 


والله عزيز” حك 


. الفهر : الحجر‎ )١( 
, (؟) احترام الإسلام للملككية لأن ذلك فطرة أر لا ء وحافز على النشاط ثانا » وعدالة #لثا‎ 
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حكمة التشديد في العقوبة : 

والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على الأموال 
هي ما جاء في شرح مسلم للذووي: قال القاضي عياض رضي الله عنه:« صان الله الأموال 
بإيحاب القطم على السارق » ولم يحمل ذلك في غير السرقة » كالاختلاس والانت اب > 
والغصب» لأن ذلك قلسل بالنسبة إلى السرقة» ولآنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء 
إلى ولاة الأمور » وتسمل إقامة المينة علمه » يخلاف السرقة » فإنها تندر إقامة المينة 
عليها''' فعظم أمرها » واشتدت عقوبتها » لبكون أبلغ في الزجر عنما . ٠‏ 


أنوا ع السرقة : 

والسرقة أنواع : 

. نوع منها يوجب التعزير‎ - ١ 

| . ونوع منہا يوجب الحد‎ - ٣ 

والسسرقة الي توجب التعزبر ! هي السرقة التي لم تثوفر فما شروط إقامة الحد > وقد 
قضى الرسول ملت » مضاعفة العزم على من سرى ما لا قطع فيه : 

قضى بذلك في سارق الؤار المعلقة » وسارق الشّاة من المرتع . 

ففي الصورة الأولى أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر؛"' وحم أن من أصاب شيا 
منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شيء عليه »> ومن خرج منه دشيء فعليه غرامة مثليه » 
والعقوبة » ومن سرق منه شيئا في جرينه!'' فعليه القطع إذا بلغت قممة المسروق النصاب 
الذي يقطع فيه . 

وفي الصورة الثانية : قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفاً > وضرب 
نکال“ وقضى فما يؤخذ E‏ القطم > إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه . 

رواه أحمد والنسائي › والمحا؟ » وصححه . 

والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان : 

الأول : سرقة صغرى : وهي التي يحب فيها قطع اليد . 

والثاني: سرقة كبرى: وهى أخذ الال على سبيل المغالبة. ويسمى الحرابة. وقد سبق 
الكلام عليه قبل هذا الباب . وكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى . 


0 سيأقي بعد مزيد لابن القم . (؟) الكش :هو جار النخل , 
(۴) جرينه : ما يسمى عند العامة بالجرن . )٤(‏ نكال : أي ضرباً يكون فيه عبرة لغيره , 
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تعريف السرقة : 

السرقة:هي أخذ الشيء في خفية» بقال. استرق السمع أي سمع مستخفياً» ويقال: هو 
يسارق النظر اله » إذا اهتيل غفلته لبنظر اليه . | 

وني القرآن الكرم يقول الله سبجانه : 

ظ إلا من استرق السمم فأتبعه' شباب” مبين”4١2‏ فسمى الاستّاع في خفاء استراقاً . 

وني القاموس : السرقة . والاستراق المجيء مستتراً لأخذ مال الغير من حرز. . 

وقال ابن عرفة : «السارق عند المرب : هو من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. 

ويفهم ما ذكره صاحب القاموس وابن عرفة » أن السرقة تنتظم أموراً ثلاثة : 

. أخذ مال الغير‎ - ١ 

؟ - أن يكون هذا الأخذ على جبة الاختفاء والامتقار . 

م د أن نكرت الال عرزا 

فلو م يكن الال ل كأ للغير » أو كان الآخذ مجاهرة » أو كان المال غير حرز > فإن 
السرقة الموجبة لحد القطع لاتنحةتق . 

المختلس والنتهب والخائن غير السارق : 

ونهذا لا يعتبر الخائن » ولا المنتبب » ولا المختلس » سارقا ولا يحب على واحد منوسم 
القطع “ وإن وجب التعزير : فعن جابر رضي الله عنه - أن الني م قال : 

« ليس على خائن''" ولا منتبب''' ولا مختلس!؟' قطع » . 

رواه أصحاب السنان » والحاكم ».والبيبقي » وصححه الترمذي » وابن حبان » وعن 
جمد بن شهاب الزهري قال : « ان مروان بن الحكم أتي بانسان قد اختلس متاعا فأراد 
قطع يده» فأرسل الى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك » فقال زيد + ليس في الخلسة قطع » . 

رواه مالك في الموطأ : 

قال ابن القم : وأما قطع يد السارق في ثلاثة درام وترك قط ع الختلس والمنتبب 
والفاصب فمن تام حكة الشارع أيضاً > فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه » فإنه ينقب 
الدور وتك الحرز » ويكسر القفل » ولا يكن صا-بب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك 
فلو م شرع قطعه لسسرى الئاس بعضهم بعضاً؛ وعظم الةم ر واشتدت اجن ة بالشراق: 


9 | تشورة ا ( انقائن 4هر ن ياعد الال رنظير لتم نانك ٠‏ 
(+) المنتهب : هو الذي يأخذ المال غص مع الحاهرة والإعتاد على القوة . : 
)٤(‏ وامحتاس : هو من يخطف الال جرا ديرب . 
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مخلاف المنتبب واللحتلس فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم 
أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حى المظلوم أو يشهدوا له عند الحام »> وأما الحتلس فإنه 
نما يأخذ المال على حين غفلة من مالك» وغيره فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به الختلس من 
اختلاسه › وإلا فمع كال التحفظ والتمقظ لا يمكنه الا ختلاس فلدس كالسارق ؛ بل هو 
بالخائن أشمه . وأيضا فاختلس إا بأخذ الال من غير حرز مثله غالا » فإنه الذي يغافلك 
ومختلس متاعك في حال تخليك وغفلتك عن حفظه » وهذا مكن الاحتراز منه اغالا فبو 
كا نتب ©.وأما القاضب فالأمر مذه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتبب » ولكن 
يسوغ عدوان هؤلاء بالضرب والذكال والسجن الطو و الهو دة ها خن المال:: 
ححد العارية ١‏ 

17 هو متردد بين أن يكون سرقة أو لا يكون؛ جحد العارية » ومن ثم فقد الف 
الفقهاء في حك ذلك فقال الجبور: لا يقطع من جحدها ؛ لأن القرآن والسنة أوجبا القطع 
فق الا لاحن العازية لبن سارف + 

وذهب أحمد » وإسحاق > وزفر » والخوارج وأهل الظاهر » إلى أنه يقطع > لما رواه 
أحمد ومسل والنسائي عن عائشة رضي الله عنما قالت : 

كانت اهراة ة مخزوسسة تستعير المناع وده » ف مر الني ا بقطع د ددها فأق أهلبا 
أسامة بن زيد رضي الله عنه فكلموه فكا م الني ثي فيها فقال له الني مقر : 

ويا أسامة لا راك تشفع ' في حد من حدود الله عز وجل » : 

ثم قام الني لر خطيبا فقال : 

«إغا هلك عن ا با إذا سرق فم الشريف و 
قطعوه “و الذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها ». فقطع يد المخزومىة. 

وقد ناصر ابن القم هذا الرأي »> واعتبر الجاحد للعارية بقنضى الشرع . قال في زاد 
المعاد : فإدخاله علخ جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المنكرات في 
الجر » وذلك تعريف للامة بمراد الله من كلامه . وفي الروضة الندية : أن الجاحد للعارية 
إذا لم يكن سارقا لغة فهو سارق شرعا » والشرع مقدم على اللغة . 

قال ابن القم في أعلام الموقعين : والحكمة والمصلحة ظاهرة جداً » فإن العارية من 
٠‏ مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولاغنى لهم عنبا > وهي واجبة عند حاجة المستعير 
وضرورته إلمها إما بأجرة أو جانا » ولا يمكن الغير كل وقث أن يشهد على العارية » ولا 
يمكن الاحتراز بنع العارية شرعا وعادة وعرفاً» ولا فرق في المعنى بين من توملى. إلى أخذ 
متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إلمه بالعارية وجحدهاء وهذآ بخلاف جاحد الوديعة» 
فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه . 


1۳ 


اللباش : 

وما محري هذا المجرى من الخلاف: الخلاف في حك النباش الذي يسرق أ كفان الموتى: 
فذهب المهور إلى أن عقوبته قطع بده » لآنه سارق حقيقة > والقبر حرز . 

وذهب أبو حنيفة » ومد > والأوزاعي > والثوري ٠‏ إلى أن عقوبته التعزير > لأنه 
نباش » ولوس سارقا » فلا ياخذ حك السارق » ولآنه أخذ ما لاغير ملوك لأحد » لأن 
المت لا يملك » ولآنه أخذ من غير حرز . 


الصفات التى يجب اعتبارها في السرقة 
٠‏ تبين من التعريف السابق أنه لا بد من اعتبار صفات معبنة في السارق » والشيء 
المسروق والموضع المسروق منه حتى تتحةتى السرقة التي يحب فنها الحد. وفيا بلي بيان كل : 
الصفات التى يجب اعتبارها فى السارق ١‏ 
آنا الات الى عب اعتبارها فق السارق عى يعم مارفا رتوت ادرف 
فنذ کرها فبا يل 1 
تاتف بأن يكون السارق بالغ عاقلا ؛ فلا حد“ على بحنون » ولا صغير إذا 
سرق » لأنما غير مكلفين ولكن يدب الصغير إذا سرق . 
ولا يشترط فيه الإسلام » فإذا سرق المي أو المرتد » فإنه يقطع'" م أرن المسم 
يقطع إذا سرق من الذمي . 
؟ - الاختيار : بان يكون السارق مختاراً في سرقته . فلو أكره على السرقة فلا 
معد ارقا ان الإكراه يَسئلبه” الاختيار 0 الاختيار يسقط التكليف . 
+- ألايكون السارق في الشيء المسروق شببة » فإن كانت له فيه شببة فإنه لا 
يقطع 1 ولهذا »م الام بسرقة مال ابنها لقول الرسول بإ : 
« أت ومالك لأببك » 
وكذلك لا يقطع الإبن بسرقة مالا » أو مال أحدهما » لأن الإبن يتبسط في مال 
ابه ا عادة » والجنة لا يقطع لآنه أب سواء أكان من قبل الأب أو الأ بم 
أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل» - أعني الآباء والأجداد ‏ والأبناء وأبناء الأبناء. 
وأما ذوو الأرحام » فقد قال أبو حذ.فة والثوري» لا قطع على أحد من ذوي الرحم 


)١(‏ أما المعاهد والمستأمن : فإنها لا يقطمان لو سسرقا في أصح قولي الشافعية وعند أبي حنيفة وقال 
مالك وأحمد يقطمان 5 
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ا حرم مثل العمة والخالة » والأخت والعم » والخال » والأخ» لأن القطع يفضي إلى قطبعة 
الرحم التي أمر الل بها أن توصل ؛ ولآن لهم الحى في دخول المنزل > وهو إذن من صاحبه 
مختل الحرز به" . 

وقال مالك والشافعي » وأحمد وإسحق رضي الله عنم » يقطع من سرق هؤلاء » 
لانتفاء الشبهة في المال . ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق أحدها الآخر » لشببة 
الاختلاط وشببة المال » فالاختلاط بينها نع أن يكون الحرز كاملا » ويوجب الشبهة في 
لمال “وإذا لم يكن الحرز كاملا وكانت الشبمة فيالمال يسقط القطع“وهذا مذهب أي حنيفة 
والشافعي - رضي الله عنهها ‏ في أحد قولمه وإحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه. 

وقال مالك والثوري رضي الله عنما - ورواية عن أحمد رضي الله عنه وأحد قولي 
الشافعي رضي الله عنه : 

إذا كان كل واحد يثفرد ببست فيه متاعه” » فإنه يقطع من سرق من مال صاحبه 
لوجود الحرز من جبة ولاستقلال كل واحد منهها من جبة أخرى . 

ولا يقطع الخادم الذي يخدم سبده بنفسه'"'» فعن عبدالله بن عمر رضى الله عنها قال: 

جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بغلام له فقال له : اقطع يده فإنه مرق مركة 
لامرأتي . فقال عمر رضي الله عنه : 

« لا قطع عليه » وهو خادمكم أخذ متاعم » . ٠‏ 

وهذا مذهب عر » وابن مسعود . ولا مخالف لما من الصحابة . 

ولا يقطع من سرق من بيت المال إذا كان مساما » لما روي © أن عاملاً لعمر رضي 
الله عنه كتب إلءه يسأله عمن سرى من بدت الال فقال : 

« لا تقطعه فما من أحد إلا وله فبه حق » . 

وروى الشعي : أن رجلا سرق من بيت المال » فبلغ علي فقال كرم الله وجه : 
« إن" له فيه سما » ولم يقطعه » فقول عمر وقول علي فيها بيان سبب عدم القطع على من 
سرق من بيت الال » لأن ذلك يورث شببة تمنع إقامة الحد . 

قال ابن قسُدامة : كا لو سرى من مال له شمعركة فيه . ومن سرق من الغنمة من له 


1 ع" و لولده أو لسمده - وهذا مذهب جمبور العاماء/؟). 


. فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا مرق‎ )١( 
, اشترط هذا الشرط مالك » وأما الشافمي فرة اشترطه ومرة لم يشترطه‎ 6 
, فإذا م يكن له فما حق فانه يقطع اتفاق الملماء‎ )۴( 

(؛) وذهب مالك إلى القطع علا بظاهر الآية . وهو عام غير مخصص . 
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وروى إن ملجة عن أن عباس رضي لل عي : أن عدا من رقمق امس سراق 
من انس فدفع إلى الني لر فم 1 . وقال : 

« مال الله ا 

ولا يقطم من سرت من المدين الماطل في السداد > أو الجاحد لابن ؛ لآن ذلك 
استرداد لدينه > إلا إذا كان المدين مقراً بالدين وقادراً على السداد > فإن الدائن يقطع إذا 
سرت من المدين لآنه لا شبهة له في سرقته > ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير لأن 
بد المستعير يد أماذة ؛ وليست يد ملك . 

ومن غّصب مالا وسرقه وأحرزه فسرقه منه سارق4فقال الشافعي وأحمد:لا يقطع» 
لأنه حرز م برضه مالكه »وقال مالك:يقطع؛لآنه سرق ما لا شببة له فيه من حرز مثله . 

وإذا وقعت أزمة بالناس؛ وسرق أحد الأفراد طعاما فإن كان الطعام موجوداً قطم؛ 
لأنه غير محتاج إلى سرقته » وإن كان معدوما م يقطع ؛ لأن له الحتى في أخذه لحاجته 
إلبه » وقد قال عمر رضي الله عنه : ش 

« لا قطع في عام ا جاعة » »> وروى مالك في الموطأ « أن رقبة) لحاطب سرقوا ناقة 
لرجل من 'مزينة فانتحروها . 000 إلى عمر بن الخطاب »2 فأمر عمر كأثيّر بن 
الصلت أن يقطع أيديم ‏ ثم قال عمر : ا ل 
عل . ثم قال لزني : ؟ تمن .ناقتك ؟ فقال المزني : كنت والله أمنعها من أربعمائة 
درم فقال عمر : أعطه ثانائة درم . 

وبروي ابن وهب أن حمر بن الخطاب › بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين 
سرقوا » أرسل وراءه من يأتيه بهم » فجاء بم » فقال لعبد الرحمن بن حاطب : أما لولا 
أني أظنك تستعملونهم وتجيمونهم حى لو وجدوا ما حرم الله لأ كلوه لقطعتهم » ولكن 
وال إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك » . 

الصفات التي يجب اعتبارها في الال المسروق : 

وأا الضقات الى عب اخبارها ي الال اروف في : 

أولا : أن يكون ما يتمول ويلك ويحل بىعه وأخذ العوض عنه > فلا قطع على من 
سرق افر والخنزير حتىلو كان المالك لما ذمبا لآن الله حرم ملكيتهاوالانتفاع بها بالنسبة 
لمسم وللذمي على السواء''" . 


6 رقيق الس : أي الرقيق المأخوذ من الغنائم . سسرق من المس أي خمس الغنائم . 
(؟) يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الجر والخنزير وأن على متلفما مان القيمة » ولكنه يتفق مم 
الفقباء في عدم قطع من مسرقهها لعدم کال المالبة الذي هو شرط الد . 


ah 


وكذلك لا قطع على.سارق. أدوات اللهو مثل : العود » والككنج > والمزمار » لأنبا 
آلات.لا جوز استعمالها عند كثير من أهل العلم » فبي ليست ما يتمول ويتملك ويحل 
بيعه » وأما الذين يحون استع الها فهم يتفقون مع من حرمہا في عدم قطع يد سارقها 
لوجود شممة » والشمات مسقطة للحدود . 

واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير المميز . 

فقال أبو حنبفة والشافعي : لا قطع على من سرق لأنه ليس بال ويعزر »> وان كارت 
عليه حلي أو ثياب فلا يقطع أيضا » لأن ماعليه من الحلي تبع له وليست مقصودة 
الأخذ . 

وقال مالك : في سرقته ته القطع » لآنه من أعظم المال ولم يقطع السارق في المال لمبنه» 
وإِنما قطع لتعلق النفوس به » وتعلة بالحر أكثر من تعلقها بالعبد . 

وسارق العبد الصغير غير المميز يقطع؟لأنه مال متقوم “وأما المميز فإنه لا يحد مارقه؛ 
آنه وإن کان مالاً يباع ويشترى فإن له سلطانا على نفسه فلا بعد عرزا . 

وأما ما جوز تلكه ولا جوز ببعه ؛ كالكلب الملأذون في ببعه » ولحوم الضحايا » فقال 
ثبت : من المالكية : بقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه!"! » ولا بقطع في كلب غسير 
مأذون باتخاذه . 

وقال أصبغ من المالكية في لوم الضحايا : إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع » وإن 
سرقها بعد الدبح فلا قطع . 

وأما سرقة الماء » والثلج » والكلاً » والملح » والتراب فقد قال صاحب المفني : 

« وإن سرق ماء فلا قطع فيه . قاله أبو بكر وأبو إسحاق لأنه ما لا يتمول عادة ولا 
أعلم في هذا خلافا » . 

وإن سرق كلا أو ملحا » فقال أبو بكر : : لاقطم فيه لأنه ما ورد الشرع باشتر 
الناس فيه ؛ فأشبه الماء . 

وقال أب إسحاق بن شاملا : فيه القطع > لأنه يتمول عادة فأشبه التبن والشمير . 

وأما الثلج فقال القاضي : هو كلماء لأنه ماء جامد فأشيه الجليد » والاشه أنه كالملح 
لآنه يتحول عادة فبو كالملح المنعقد من الماء . 


10( قال أبو بوسف 2 يقطع إذا كان الح لى قدر ال صاب لاذه إذا سرق الي وحودهة أو الثياب وحدها 
فإنه يقطم فما فكذا لو سرقبا مع غيرها , 
(؟) الكلب الأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد . 


يدث ۲۷ 


وأما التراب فإن كان ما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطبين والبناء فلا قطع فيه ؟ 
. لأنه لا يتمول»وإن كان مما له قدمة كثير : كالطين الأرمتي الذي يعد للدواء أو المغد الفسيل 
به »أ و الصبغ كالمغرة : احتمل وجبان . 

ذ-أحدهالا قطع فيه لأنه من جنس ما لا يتمول فأشبه الم ٠‏ . 

؟ - فيه القطع ءلآنه دتمول عادة» ويحمل إلى الملدان للتحارة فأشية العود المندي''. 

وأما سرقة المال المباح الأصل >الأسماك والطبور"' فإنه لا قطع على من سرقها مام 
تعرز فإذا أحرزت فقد اختلف فما الفقباء نمذهب المالكية » والشافعية برى قطصمع 
سارقها لأنه سرق مالا متقوما من حرز . 

ES 

فہذا الحديث يورث شببة یندریء بها الحد . 

« الصصد لمن أخذه » . 

وقال عبدالل بن دسار: : أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة ؛ فأراد أن يقطعه» 
فقال له سالم بن عبد الرحمن « قال عؤان رضي الله عنه :. لا قطع في الطير » وني رواية أن 
عمر بن عبد العزيز استفق السائب بن بزيد فقال : ما رأيت أحداً قطع في الطيز » ومسا 
عليه في ذلك قطع : فتركه عمر وقال بعض الفقهاء : الطير المعتير مباحا هو الذي يكون 
صدا سوى الدجاج والبط فيجب في سرقتها القطع لأنه بمعنى الأهلي . 

وقال أبو حشفة : لا يقطع في سرقة الطعام الرطب كاللين واللحم والفواكه الرطبة 
ولا في سرقة الحشيش والحطب ولا فيا يسرع إليه الفساد »> وإن بلغت قممة المسروق منه 

نصاب السرقة » لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيها» ولا يشح مالكما عادة فلا حاجة 
إلى الزجر بالنسبة لها » والحرز فما ناقص > ولقوله مه : « لا قطع في قر ولا كثر » 
ولآن فيه شيهة الملكبة » لوجود الشركة العامة ؛ لقول الرسول : 

« الناس شركاء في ثلاثة : الماء > والكلاً » والنار » . 
وما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف » فقسالل أبر حنيفة لا يقطع من سرقه ٠‏ . لآنه 
ْ ليس بال » ولآن لکل واحد فيه حقا . 
وقال مالك والشافعي » وأو ثور » وأبو يوسف من أصحاب أي حنيفة وابن المنذر : 
يقطم سارق المصحف إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد ٠.‏ 


» ص ب ع ؟ « المغني‎ ٠١ ج‎ )١( 
. الأسماك بكل أنواعها ولو كانت مملحة والطير بكل أنواعه » ويدخل فيه الدجاج وا مام والبط‎ ( ۲( 
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انبا : والشرط الثاني الذي يحب توافره في المال المسروق أن يبلغ الشيء المسروق 
نصابا » لأنه لا بد من شيء يجعل ضابطا لإقامة الحد » ولأ بد وأن يكون له قيمة يلحق 
الناس ضرر بفقدها » فان من عادتهم التسامح في الشيء الحقير من الأموال > ولهمذالم 
يكن السلف يقطعون في الشيء الثّافه وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب ؛ فذهب 
نون الال أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب > أو ثلاثة درام 
من الفضة » أو ما تساوي قممته ربع دينار أو ثلائة دراهم . وفي التقدير ذا حكمة 
ظاهرة فان فيها كفاية المقتصد في يوم» له ومن يمونه غالباً» وقوت الرجل وأهله مدة يوم» 
له خطره عند غالب الناس لما روي عن عائشة رضي الله عنما : أن الرسول لم « کان 


يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » و ا و لاتة تقطع يد السارق إلا في 
ربع دينار فصاعداً » . 


رواه أحمد ومسل وابن ماجه . 
وفي رواية أخرى للنسائي مرفوءا : 
« لا تقطم المد فأ دون من ا لمحن » 

قيل لعائشة : ما من امجن ؟ قالت : ربع دينار . 

ويؤيده حديث ابن عمر في الصحبحين أن الني من قطع في مجن نه ثلاثة دراهم » 
وفي رواية : قدمته ثلاثة درام » 

ذهب لاف أن النصاب الموجب للقطع عشرة درام فأكثر ولا قطع في أقل 
منها . واستدلوا بما رواه السوقي والطحاوي والنسائي عن ابن عباس وعمرو بن شعبب عن 
أبيه عن جده في تقدير من الجن بعشرة دراهم . 

وذهب الحسن البصري وداود الظاهري »2 إلى أنه يثبت القطع بالقليل والكثير عل 
بإطلاق الآية > ولا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ملت قال : 

لفو لله السارن » يسرت البيضة فتقطع بده » ويسرق المل فتقطع يده » . 

وأحات امور عن هذا الحديث بأن العش راوي هذا الحديث فسر البيضة بسيضة 
الحديد التي تلبس للحرب » وهي ان . وقد يكون تنبا أكثر من نه" . والجمل 
کا يرون أنه ها ساوي درام . 


. النمجن : الترس يتقى به في الحرب‎ )١( 
وقمل : هو إخمار بالواقع : أي أنه دسر ق هذا فمكون سیا لقطم دده بتدرحه منه إلى ماهو‎ 5) 
. أكبر مله‎ 


۹ 


وربع الدينار كان يصرف بثلاثة دراهم وف الروضة الندية قال الشافعي : م 
الدينار موافق لرواية ثلاثة درام » وذلك أن الصرف على عهد الرسول بلي ,اثني عشر 
درها بديثار . 

وهوموافق )ا في تقديرالديات من الذهب بألف دينار. ومن الفضة اني عشرألف درم . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة ة دراهم أو دينار» 
أو قدمة أحدهما من العروض . ولا قطع فيا هو أقل من ذلك » لان من الجن كان يقوم 
على عہد الرسول بعشيرة درام ٤‏ كما رواه مرو ابن شعبب عن أببه عن دة 
وروي عن ابن عباس وغيره هذا التقدير . قالوا : وتقدير من الجن تبعا لهذا التقدير 
E‏ : والحدود تدقع بالشبهات . والأخذ' به كأنه شبمة في العمل با دونها . 

والحق أن اعتبار من امجن عشرة دراهم معارض بما هو أصح م في الروايات 
الأخرى الصحمحة . 

وقال مالك وأحمد في أظبر الروايات عنه : 

تصاب السرقة ربع دينار ‏ أو ثلاثة دراهم > أو ما قيمته ثلاثة دراهم من العروض . 
والتقوم بالدراهم خاصة . والأمان أصول لا يقوم بعضها ببعض . 

وقد اعترض علىقطع البد في ربع دينار مع ان ديتها خسمائة دينار “فقال أحد الشعراء: 

' بد بخمس. مئان عسجد وديت, ما ,الها قطعت في ربع دينار ؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له وخر راا دمن :السار 

وهذا المعترض قد خانه التوفيق فإن الإسلام قد قطعبا في هذا القدر حفظا للمال » 
وجعل ديتها خسمائة حفظا لها فقد كانت كُئة حينكانت أمينة فاما خانت هانت وهذا قبل: 

يد بخمس مثين عسجد وديت 0١١‏ لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاها » وأرخصها خمانة المال فانظر حكة الماري 

متى يقدر المسروق : 

وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة عند مالك والشافعية » والحنابة . وقال 
أبو حنيفة : يقدر المسروق يوم الحم عليه بالقطع . 

سرقة الجماعة : 

a‏ من الال حسث لو قسم بينهم لكان تند 

يحب فيه القطع فإنهم يقطعون جميعا باتفاق الفقباء . 


{° 


“آنا إذا كان هذا القدر من المال يبلع نصاباء ولك أو قنع بق ا باع تعيب 
كل واحد متهم ما حب فيه القطع فإنهم اختلفوا في ذلك : 

فقال جور الفقباء : يحب أن يقطعوا جميعاً . 

وقال أبو حنيفة ؛ لاقطع ی يكون ما بأخذء كل واحد منم نصابا , 

قال ابن رشد : فمن قطع الججيع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق > أي أن 
هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ امال » ومن رأى أن القطع إنما 
علق هذا القدر لجا ا : لاتقطع أيد كثيرة فيا أوجب الشارع 


فيه القطع . | 
ما يعتبر في الموضع المسروق منه : 
وأما الموضع المسروق منه فإنه يعتبر فيه الحرز . 
والحرز هو الموضع المعد لحفظ الشيء » مث ل الدار والدكان والاصطبل والمراح > 
والجرين » ونحو ذلك :وام يرد فيه شابط بن جبة الشرع ولا من < جبة اللغة وإئا برجع فيه 
إلى العرف »> واعتبار الشرع للحرز لأنه دلبل غل عتا شات الال به وصمائته له 
والحافظة عليه من التعرض للضاع ؛ ودليل ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : معت رسول الله لت وقد سأله رجل عن الحريسة'١'‏ التي توجد في مراتعها » 
قال : فبها مُنها مرتين وضرب نكال » وما أخذ من عطنه''' ففبه القطع إذا بلغ ما يؤخذ 
من ذلك من الجن" قال : با رسول الله فالثوب وما أخذ منها في أكمامها قال : من أخذ 
بفيه ولم يتخذ خبنة خنينة ”47 فليس عليه شيء » ومن احتمل فعليه تنه مرتين وضرب نكال» 
وما أخذ من أجرائه ففيه القطع إذا بلغ ما بؤخذ من ذلك ثن الجن » . 
رواه أحمد والنسائي والحام وصححه وحسنه الترمذي . 
وروی مرو بن شعبب عن أببه عن جده عن الني بم أنه قال : 
« لا قطع في تمر معلق ولا حريسة الجبل » فاذا أ واه المراح أو الجرين'*' » فالقطع فيا 
بلغ من الجن » . 
)١(‏ الحريسة : هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس . 
(؟) المطن : الحظيرة . 
(؟) أوجب القطع على من سرق الشاة من عطنها » وهو حرزها » وأسقطه عمن سرقها من مرعاها . 
وفي هذا دليل على اعتبار الحرز . 
)٤(‏ أي م يأخذ شيئا من المسروق في طرف وبه . 
(0) الجرين : موضع تحفيظ الثار . 
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ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز » قال ابن القم : فانه بيع أسقط القطع عن سارق 
الثار من الشجرة وأوجمه على سارقه من الجر ق 

وعند أبي حنيفة رحمه الل أن هذا لنقصان ما ليته لإسراع الفساد إلبه » وجمل هذا 
أصلا في كل ما نقصت ماليته باسراع الفساد إليه > وقول المبور أصح > فانه يلدع جمل 
له ثلاثة ثة أحوال:حالة لا شيء فيها» وهي ما إذا أكل منه بفيه وحالة يغرم مثليه ويضرب 
من غير قطع > وهي إذا أخرجه من شجرة وأخذه » وحالة يقطع فيما » وهو ما إذا 
سرقه من بمدره » سواء كان انتېی جفافه أم لم ينته »> فالعيرة بالمكان والحرز لا بببسه 
ورطوبته » ويدل عليه أنه يلت أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها » وأوجبه على 
سارقبها من عطنها فانه حرز . انتبى . 

وإلى اعتبار الحرز ذهب جمور الفقباء ولم يشترطوا الحرز في القطع منهم : أحد 
وإسحاق وزفر » والظاهرية » لآن آية « والسارق والسارقة » عامة وأحاديث عرو بن 
تعب لا رضاح لتخميصها الاعتلاف ارائ قيا 

أورد ذلك ابن عبد البر فقال : أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها اکت إذا 
رواها الثقات . 


اختلاف الحرز باختلاف الأموال : 
والحرز تختلف باختلاف الأموال » ومرجع ذلك إلى العرف فقد يكون الشيء حرزاً 


في وقت دون وقت . 
فالدار حرز لما فا من أثاث > والجرين حرز للغار » والاصطبل حرز للدواب » 
والمراح للخم » وهكذا . 
الانسان حرز لنفسه : 
والإنسان حرز لشابه ولفراشه الذي هو نائم عليه سواء كان في المسجد أم في خارجه. 
فمن جلس في الطريق ومعه متاعه فانه کون ترا به ٤سواء‏ أكان مستيقظاً أم نائاً. 
فمن سرق من إنسان نقوده أو متاعه قطع بمجرد الأخذ لزوال يد المالك عنه . 
واشترط الفقهاء في النائم أن کون المسروق تحت جنه أو تحت رأسه واستدلوا با 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحام عن صفوان بن أمية قال: كنت ناما 
في المسجد على خمرصة لي فسرقت © فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله مر » فأمر 
بقطعه > فقلت : يا رسول الله أفي خميصة » منها ثلاثين درهما . أنا أهبها له ؟ . قال : فبلا 
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كان قبل أن تأتيني » . « أي فبلا عفوت عنه ووهبت له قبل أن تأتيني » . 

وني الحديث دلبل على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع'١'‏ »> فلو وهبه المسروق 
منه إياه» أو باعه قبل رفعه إلى الحام سقط عن السارق. كنا صرح بذلك الني ر حيث 
قال : « هلا كان قبل أن تأتيني به !؟ » . 

١ الطرار‎ 

واختلفوا في الطرار'"" : 

فقالت طائفة : يقطع مطلةا سواء أوضع يده داخل الك وأخرج المال أو شق الكم 
فسقط المال فأخذه وهو قول مالك» والأوزاعي وأبي ثور»ويعةوب»والحسن وابن المنذر» 
وقال أبو حندفة » ومد بن الحسن » وإسحق : إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه 
فطرها فسرقبا م يقطع » وإن كانت مصرورة إلى داخل الك فأدخل يده فسرقما قطع . 

٠ ١ المسحد حرز‎ 

والمسحد حرز لما يعتاد وضعه فيه من السط والحصر والقناديل والنحف ۰ 
درام . أخرجه أحمد » وأبو داود والنسائي . 

وكذلك إذا سرق باب المسجد أو ما بزين به مما ثه قيمة؛ لآنه مال حرز لا شبهة فبه. 

وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرها ؛ فمن سرقبا لا يقطع » لأن ذلك جعل 
انفعة المسامين » وللسارق فيها حتى . اللهم إلا إذا كان السارق ذميا فإنه يقطم > لأنه لا 
حق له فما . 

السرقة من الدار : 

اتفق الفقہاء على أن الدار لا تكون حرزاً إلا إذا كان بايا مغلقا . كما اتفقوا على أن 

واختلفوا في مسائل من ذلك ذ كرها صاحب كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح فقال: 

واختلفوا فما إذا اشترك اثنان في نقب دار فدخل أحدهها فأخذ المتاع وناوله الآخر 
وهو خارج الحرز وهكذا إذا رمى به اليه فأخذه . 


. سبأقي مزيد بيان لهذه المسألة‎ )١( 
الطرار هو الذي شق م الرجل ويأخدذ ما فيه, مأخوذ منالطر وهر الشق (وهي ما اسمی بالنشال),‎ (+) 
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واختلوا قيا إا شارك جاعة في تقب ودغلا المرز وأخرج بعشهم تصابا و يرج 
الباقون شيئا وم يكن منهم معاونة في إخراجه . 

ا EI‏ كر 
شا ال انتب رکه تأدغل شارج يده فأخرجه من أرق ١‏ 


فقال أبو حشفة : لا قطع عليها 
وقال مالك يقطع الذي أخرسية قولا واحدا وفي الداخل الذي قربه خلاف ا أ ماله 
على قولين . 


وقال الشافعي : القطع على الذي أخرجه خاصة وقال أحمد : عليها القطع جميعا . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق في المذهب قال: وإن نقب رجلان حرزاً فأخذ أحده) المال 
ووضعه على بعض النقب وأخذه الآخر ففيه قولان: أحدها أنه يحب عليمما القطم لأنا لولم 
نوجب علبهما القطع صار هذا طريقاً إلى إسقاط القطع » الثاني : أنه لا يقطع واحد منبما 
كقول أبي حنيفة وهو الصحبح لأن كل واحد منها ل يخرج المال من الحرز . وإت نقب 
أحدهما الحرز ودخل الآخر وأخرج المال ففيه طريقان » من أصحابنا من قال: فيه قولان 
كالمسألة قبلها ومنهم من قال : لايحب القطع قولا واحداً ك 
والآخر أخرج من غير حرز » . 

بم يثبت يثبت الخد ؟ وهل يتوقف على طلب المسروق منه : 

لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته١'‏ لآن مخاصمته المجنى عليه ومطالبته 
بالمسروق شرط ويثبت الحد بشهادة عدلين أو بالإقرار ويكفي فبه مرة واحدة عند مالك 
والشافعي والأحناف لأن النبي َلثم قطع يد سارق الجن وسارق رداء صفوان» ولم ينقل 
أنه أمره بتكرار الإقرار وما وقع من التكرار في بعض الحالات فمو من باب التثبت . 

وبرى أحمد وإسحاق وابن أبي لبلى أنه لا بد من تكراره مرتين ٠‏ 

دعوى السارق اللكية ٠‏ 

- وإذا ادعى السارق أن ما أخذه هن الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه يأنه سرق من 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظبر روايتيه وأصحاب الشافعي وقال مالك : لا يفتقر 
إلى الطالبة .0 
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الحرز نضابا فقال مالك : يحب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه وقال أبو حنيفة 
والشافعي لا يقطع وسماه الشافعي : « السارف الظريف » . 

تلقين السارق ما يسقط الحد : 

ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد رواه أبو أمية المحزومي» أت الني 
لي أني بلص اعترف» ولم يوجد معه متاع .فقال رسول الله ل ما إخالك سر ون( 
قال : بلى » مرتين أو ثلاثاً . رواه أحمد » وأبو داود » النسائي » ورجال ثقات . 

وقال عطاء : کار من قضی' "' يۇت الم بالسارق ؛ فقول : أسرقت ؟ قل لا 
و سمي ٠‏ ابا بكر وعر رضي الله عنها وعن أبي الدرداء: : أنه أتي حارية سرقت 08 ھا 
أسرقت ؟ قولي : لا فقالت : فخلي سبيابا . 

وَعن غر أله أي برل شرق فال : : « أسرقت ؟ قل : لا . فقال : لا » فتركه . 


عقوبة السرقة ١‏ 

إذا ثنتت جرعة السرقة وجب إقامة الحد على السارى فتقطم يده المننى من مفصل 
الكف وهو الككوع'؟' لقوله تعالى « والسّار ق والارقة ‏ فاقطدَمُوا أيدهمًا » ولا يحوز 
العفو عنما من أحد لا من الجحنى عليه ولا من الحام» كما لايحوز أن تستبدل يها عقوبة أخرى 
أخف منها أوتأخير تنضذها أن تعطبلبا ؛ خلافا للشبعة الذين يرون أن القطع يسقط عن 
السارق بعفو الجنى علمه في السرقة وكذلك يرون أن للإمام مع وجوب إقامة الحد أت 
يسقط العقوبة عن بعض الناس اصلحة » وله تأخيرها عن بعضهم اصلحة » وهذا حالف 
لجاعة أهل السنة الذين بروورت عن رسول الله عل قوله : «تحافوا العقوبة بيتك ؛ فإذا 
انتبى بها إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا » . 


. إخالك : أي أظنك . (؟) من قضى : أي من تولى القضاء‎ )١( 

69 أن كر أن أبا بكر وعمر اا يفءلان ذلك حينا توليا القضاء . 

(té)‏ كان القطع معمولا” به في :الجاهاية فأقره ه الإسلام مع زيادة شروط أخر :ردقال إن أول من قطعالأيدي 
في الجاهلية قردش؛قطعوا رجلا فال 2 ن مولى لبتي مليح بن مرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكمية 
ويقال:سرقه قوم فوضعوه عنده قال القرطءي:وقد و قطع السارق في الجاهلية وأرل من حك بقطعه في الجاهلية 
الولمد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام » > وكان أول سارق قطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام 

من الرجال الخيار بن عدي نوفل بن عبد مناف ومن النساء مرة بنت سفيان ابن عبد الأسد من بني محزرم وقطع 
أبو بكر الدمني الذي سرق العقد وهو رجل من أهل السمن أقطع اليد والرجل وقد كان سری عقدا لأسماء 
بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقطع يد اليسرى . وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عيد 
الرحمن بن سمرة ٠‏ 
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فإذا سرق ثانا تقطع رجله »ثم إن الفقهاء اختلفوا فيا إذا سرق ثالث بعد قطع يده 
ورجله . فقال أو حشفة : يعزر ويحمس . 

وقال الشافعي وغيره : تقطع يده البسرى © ثم إذا عاد إلى السرقة تقطم رجله اليدني 
ثم إذا سرق يعزر ويحبس . 

حسم يد السارق إذا قطعت ٠‏ 

وتحسم يد السارق بعد القطع » فتكوى بالنار » أو تتخذ أي طريقة من الطرق حتى 
ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف والفلاك . 

فن أن هزيرة :أت رول اله نر أن بسارق قد سرق ثملة فقالوا:يا رسول الل » إن 
هذا قد سرق. فقال رسول الله يل : ما أخاله سرق ٠‏ فقال السارق: بلى با رسول الله. 
فقال : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه'"' “ ثم انتوني به » فقطع فأقي به . فقال : تب إلى 
الله . قال : قد تمت إلى الله . فقال : تاب الله عليك » . رواه الدارقطني » والحاع » 
والبيبقى » وصححه ابن حبان . ظ ظ 

تعليق يد السارق فى عنقه : 

ومن التنكمل بالسارق والزجر لغيره»أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه. 

روى او داود والنساني والترمذي : وقال: وحسن''' غریب » عن عبدالله بن حير يز 
قال : سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه : أمن السنة هو ؟ فقال: أت رسول الل 
یف بسارق فقطعت يده » ثم أمر يها فعلقت في عنقه . 

اجتماع الضمان والحد ٠‏ 

إذا كان المسروى قان رد إلى صاحمه » لقول رسول الله . 

» على المد ما أخذت حت تؤديه » 1 

وهذا مذهب الشافعي وإسحاق . 

فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله » وقطع ولا يمنع أحدها الآخر » لأف 
الضمان الحق الآدمي » والقطع يحب لله تعالى » فلا نع أحدهما الآخر كالدية والكفارة . 

وقال أبو حنيفة . إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع 
حال لان الله ذكر القطع ول يذ كر الغرم . 

وقال مالك وأصحايه: إن تلف»فإن كان موسر أغرم “وإن کان معسراً يكن عليه شيء. 

. في هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبال رجوع عنه‎ )١( 

(؟) في هذا دليل على أن نفقة الحسم ومؤونته ليست عل السارق وإما هي في ربت الال . 

(؟) في إسناده الحجاج بن أرطأة قال النسائي : هو ضعيف لا يحتج محديثه , 


٦ 


الحنابات 


الجنايات جم جناية » مأخوذة من جنى يني بمهنى أخذ » يقال : جنى الثمر إذا أخذه 
من الشجر . ويقال أيضا : جنى على قومه جناية » أي أذنب ذنبا يؤاخذ به . 

والمراد بالجناية في عرف الشرع : كل فعل حرم . والفعل الحرم كل فہ لل حظسره 
الشارع ومنع منه “ ما فيه من صرر واقع على الدين » أو النفس > أو المقل » أو العرض 
أو المال . 

وقد اصطلح الفقهاء على تقسم هذه الجرائم إلى قسمين : 

القسمالأول: ويسمى مجرائم الحدود . 

القسم الثاني : ويسمى نحرائم القصاص . 

وهي الجنايات التي تقع على النفس أو على دوتها من جرح أو قطع عضو »> وهذه هي 
أصول المصالح الضرور ية التي يحب الحافظة عليها صيانة للناس وحفاظا على حياتهم الإجتاعية . 

وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوياتها وبقي أن نكل على جرائم القصاص . 

ونمدأ بتمهمد في وجبة الإسلام في الحافظة على النفس متبعين ذلك بالكلام عن القصاص 
بين الجاهلية والإسلام » ثم الكلام عن القصاص في النفس والقصاص فيا دونها . 

وأما الجنايات في القانون فبي أخطر الجرائم > وقد حددتها المادة ٠١‏ من قانورتف 
العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام > أو الأشغال الشاقة المؤبدة 2 أو الأشغال 
الشاقة المؤقتة » أو السجن . 


المحافظة على النفس 

كرامة الانسان : 

إن الله سبحانه كرم الإنسان : خلقه بيده » ونفخ يوان روما وان له 
ملائكته» وسخر له ما في الساؤات وما في الأرض جيعا منه» وجعله خليفة عنه» وزوده 
بالقوى والمواهب لبسود الأرض » وليصل إلى أقصى ما قندر له من كمال مادي 
وارتقاء روحي . 


{YY 


ولا كن أن حقتى الإنسان أهدافه > ويبلغ غايته إلا إذا توفرت له جرم عناصر 
النمو » وأخذ حقوقه كاملة . 5 

وفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام : حتى الحياة » وحتى التملك» وحتى صمانة 
العرض ؛ وح الحرية » وحتى المساواة » وح التعلم . 1 

وهذه الحقوق > واجمة للانسان من حبث هو إنسان بقطع النظر عن لونه > أو دينه» 
أو جنسه > أو وطنه » أو مركزه الاجتاعي . 00 

قال الله تعالى : ا 

ل ولقد” كرامْنا بي آدم” وخحملتاهم' في البو" والمحر ورازقمنام” من الطسّيات « 
وفضّلتَام' على كثير رمن لقنا تتفاضملا ي . 

وقد خطب رسول الله نر في حجة الوداع فقال : 

د أها الناس» إن دماءم وأموالم عليم حرام» كحرمة يومك هذا “في شهرك هذا » في 
بلدم هذا. . ألا هل بغت ؛ اللهم فاشهد» كل المسلم على المسلم حرام ؟دمه وماله» وعرضه). 


حق الحياة : 


وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حتى الحباة » وهو حتى مقدس لا محل اتتباك 
حرمته ولا استباحة حماه . ظ 

يقول اله سبحانه : 

« ولا تتقلتلوا النتفس التي حرم الل إلا باحق . 

والحق الذي تزهق به النفوس ... هو ما فسره الرسول في قوله عن ابن مسعود 
رضي الله عنه :2 

د لا يحل دم امرىء مسل يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الل إلا بإحدى ثلاث: 
الثّب""' الزاني » والنفس بالنفس'؟' » والتارك لدينه المفارق للحاعة ٠‏ . 

رواه البخاري ومسل : 

ويقول الله سبحانه وتعالى : 


, (؟) سورة الإسراء ء الآية مم‎ . ۷٠١ سورة الإسراء ء الآية‎ )١( 
. (؟) الثيب الزاني : التقدج‎ 

, النفس بالنفس : أي فقتل النفس التي قتلت نفساً عمداً بغير حتى بقتل النفس‎ )٤( 
. التارك لدينه المفارق للجماعة : أي المرتد عن دين الإسلام‎ )١( 
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وولا تقنتلوا أولادم خشيّة” إملاق نحن نرزقهم و[نام. إن فسثلهم كان خطنأ 
کسر آ4 . 

ودقول سمحانه 

و وإذا الموءودة سملت » بأي دنب اتات ng‏ 

والله سبحانه جعل عذاب من سن * القتل عذابا ل يحمله لأحد من خلقه . 

بقول الرسول يله : 

« ليس من نفس تأقاتل ظاماً إلا كان على ابن آم كفلل" من دأمبها ؛ لآنه أول> 
من سن القتثل !"ا 5 

رواه البخاري ومسل . 


ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلبا بأشد عقوبة ... فيقول 
الله تعالى :. 

ومن يقال مر ا تدا فاو جہنم تخالداً فيها وغتضب” 0 
عليه » ولعته” وأعد له عذاباً عظ. )4 . 

فونه الل قزر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الألم » والخلود المقم في جوم » 
والقضب 'واللعنة والحذاب العظم ٠١٤‏ 

ك 

« لا تورة لقاتل ممن عَمْداً» 

OT‏ اا .. ورسول الله 
ل يقول : 

رل قل مهن بغار ا 4+ 

رواد ایو مات سند سو عن ال 


وروی الترمذي بسند حسن عن آي سعيد رضي لل عنه أن رسول اڭ بل قال : 
« لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتر شاركوا في هم مؤمن ٤‏ لأكبهم الله في النار » . 


6 سورة الإسراء » الآية ١م‏ . 6 سورة التكوير » الآيتان م 2 ٩‏ . 

6 هو قابيل الذي قتل هابيل . والكفل : النصيب . 

قال النووي : هذا الحديث من قواعد الإسلام * رهو أن كل من ابتدع شيئاً من الشر كان عليه وزر كل 
من اقتدى به في ذلك العمل - مثل عله إلى بوم ااقيامة , 

(4) سورة النساء » الآية ٩۳‏ . 


۹ 


وروى البيبقي عن ابن تمر رضي الله عنما أن رسول الل رر قال : 

« من أعان على دم أمرىء مسلم بشطر كامة » كتب بين عينيه يوم القيامة لمن من 
رحمة الله » . 

ذلك أن القتل هدم لمناء ارافة الله “> وسلب لحماة ا لحني عليه » واعتداء على عصبةه 
الذين يعتزون دوحوده ٤‏ ودنتفعون به ٤‏ وى رمون بفقده المون» ويستوي في التحرم فتل 
e‏ وقاتل نقسه , 

دوى البخاري عن عبدا بن مرو بی قعاص رفي اٹ جنا أن رسول ايقل 

« من فقتل 'معاهدا:' » م براح رارئحة الجنة > وإن ريحبا يوجد من مسيرة 
أربعين عاما »"' . 

وأما قاتل نفسه فالله سبحانه وتعالى يحذر من ذلك فيقول : : ولا تلقوا بأيديم إلى 
التبلكة 4" , 

ويقول : 

ط ولا تقتلوا أنف سكم إن" الله كانة یکم رحا . 

وروى البخاري وساي عن أي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عَم قال : 

« من تردٌیا* من = مل فقتل نفسه” فو في نار ر جهنم يتردى فما خالداً 
مخلداً فيها أبداً» ومن تسحسّى ما فقتل نفسه فس ف دده بتحساه' في تار جيم خالداً 
خلداً فما أبداً “ ومن قدّل نفسه نحديدة فحديدته في د مها في تار جيم خالداً 
مخلداً فما أبداً» . 

وروى البخاري عن أي هريرة أبضا أن رسول الله رر قال : 

« الذي يخنق نفسه يخنقها في النار » والدي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار » والذي 
يقتحو!"' د ¬“ يقتحم في النار » . 

6 المعاهد : من له عبد مع المسامين - إما بأمان من مسلم - أو هدنة من حا - أر عقد جزية . 

6 وعدم وجدان رائحتها يستازم عدم دخوها - قال الحافظ في الفتح : 

إن المراد بهذا النفي - وإن كان عام -- التخصيص بزمان ماء لتعاضد الادلة الفعلية والنقلمة 
مات بسلا وكا من آمل الكبائر قي سكم اناب غو حل في تار ارا ندرا جلي فيل 


ذلك . انتهى . 
(؟) سورة المقرة » الآبة )٤( , ٠١۵‏ سورة النساء » الآية ۲۹ , 
0 التردي : السقوط . أي أمقط نفسه متعمداً مث 1 
(1) يتوجأ : يضرب بها نفسه , (۷) يقتحم : برمي نفسه . 
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وعن جندب بن عبدالل قال : قال رسول الل عَم : ر کان فبمن قبلكم رجل به 
جرح > فجزع : فأخذ سكين فحز بها بده فا رقأ الدم حتى مات'١'‏ قال الله تعالى : 

« بأدرني عبدي بنفسه : حرمت عليه الجنة > . ( رواه البخاري ) 

وثدت في الحديث « من قتل نفسه بشيء E E‏ 

ومن أبلغ ما ووو ا على القتلة بالإضافة الما عق ارت الإسلام اعتبر 
القاتل لفرد من الأفراد كالقاتل للأفراد جميعاً » وهذا أبلغ ماتتصور من التشنيسع على 
ارتكاب هذه الجرمة النكراء . يقول سبحانه : 

.. أنه تمن قل نفس بغير بنفس, أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمعاً 

ومن سانا فكأنما أحما الناس جميعاً »"' . 

ولعظم أمر الدماء وشدة اورا كنت ي اد اشن فيها بين الناس يوم 
القمامة"' کا رواه مسلم . 

وقد شرع اله سيسات القصاص وإعدام القائل اتقاما منه » وزجرا لقيره » وتطبيراً 
للمجتمع من الجر ائ التي يضطرب فما النظام العام » ويختل معبا الأمن . فقال : 

« ولك في القصاص حياة “يا أولي الألباب » لعل ' تتلقاون ۲ . 

وهذه العقوبة مقررة في جمبع السرائع الإهمة المتقدمة . ففي الشريعة الموسوية جاء 
بالفصل الحادي والعششرين من سفر الخروج : 

« أن من ضرب إنسانا فات فلىقتل قتلآ » وإذا بغى رجل على آخر فقتله اغتيالاً فمن 
قدام مذبحي تأخذه لبقتل » ومن ضرب أباه وأمه يقتل قن > وإن حصلت أذية فأعط 
نفس بنفس » وعيناً بعين » وسنا بسن » ويداً ببد » ورجلا برجل » وجرا جرح » 
ورضا برض » . 

وفي الشريعة المسيحية برى البعض أن قتل القاتل لم يكن من مبادها مستدلين على ذلك 
ا ورد بالإصحاح الخامس من إنحيل متتى من قول عيسى عليه السلام : 

« لا تقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الأعن فحوكل' له خدك الآخر أيضاً . 
ومن رأى أن يخامك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا > ومن سخرك مالآ واحداً 
فادهب معه اثثين » . ١‏ 

. ٠۲ أي ما انقطع حتى مات (؟) سورة الائدة » الآية‎ )١ 


(*( را قاين لا ا : أول ما حاسب به العمد الصلاة فبو فما بين العمد وبين الله , 
٤(‏ ؛) سورة المقرة » الآية ۱۷۹ . 


لفق 


:ويرى البعض الآخر أن الشريعة المسمحمة عرفت عقوبة الداع مستدلا على ذلك با 
ىا ن It‏ : 

« ما خلت لأنقض الناموس E‏ 

وقد تأيد هذا النظر با ورد في القرآن الكرم : 

ل ومصدقاً لما بين يدي من التوراة 4 . 

وإلى هذا تشير الآية الكريعة : 

و كتبنا عليهم فا أن" النتفس بالنفس » والعين” بالعين » والأنف” الأنف» والأذئيه 
بالأذان. » والسّن” بالسن" » والجروح قصاص 1" . 

و تفرق الشريعة بين نفس ونفس » فالقصاص حق » سواء أ كارن لمتتول كبيراً آم 
صغيراً » رجلا أ م امرأة . فلكل_حق الحياة » 7و لض و 
و ن وجوه سن فيقث اطا بن ال تا ل من اورا وأو 

: العتق » والدية فقال سبحانه . 

ا ومن أن' يَقنتثل مۇمنا» إل طا“ ومن قل مؤ امنا طا 
فستحرربر رقبة مؤمنّة “ ودرينة مسلمة إلى هله » إلا أن* تصدكقمُوا 4" , 

وهذه العقوية المالمة ية إغا أوجبها الإسلام في القتل الخطأ احترام) للنفس حتى لا تسرب 
إلى ذهن أحد هوانها » ليحتاط الناس فيا يتصل بالنفوس والدماء » » ولنسد ذرائع الفساد » 
> يول اعد ادا ويوعم أن القتل كان طا . 

ومن دة عناية الإسلام بحماية الأنفس أنه حرم إسقاط الجنين بعد أن تدب الحياة فمه» 
إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه » كالخوف ف على أمه من الموت» ونحو ذلك» 


وأوجب في إسقاطه بغير حق, غرءة . 


القصاص بين الخاهلية والإسلام 


قام نظام القصاص في العرب على أساس أن القبيلة كلا تعتبر 58 
بقترفما فرد من أفرادها » إلا إذا خلمته وأعلنت ذلك في امجتمعات ت العامة . 

ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من الجاني وغيره من قمملته » ويتوسع في هذه 
المطالبة م الحرب بين قبيلتي الجاني والجني عليه 


مسا س بس 
)۱( سورة المائدة » الآية „f@0‏ 6 سورة النساء » الآبة ۲ ۰ 
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وقن تزداد المطالبة بالتوسع إذا كان الجني عليه شريفاً أو سمداً في قومه . على أزف 
بعض القبائل كثيراً ما كانت همل هذه المطالبة» ويبسط حجابته على القاتل ولا يعير أولياء 
القتول أي اهام » كانت تنشب الحروب التي نودي بأنفس الكثير من الأبرياه . 

فاما جاء الإسلام وضع حدا هذا النظام الجائر » وأعلن ,أن الجاني وحده هو المسؤول 
عن جنارته » وهو الذي يؤخذ بحريرته فقال : 

ا أا الذين اموا كلدب علتتكم القصاص' في القتثلى!١'‏ الحر باحر » والمَبْد 
بالسد » والأنثى بالأنئى » فمن 'عفي لت” من' أخيه شيء » فاتباع بالمعروف وآداء 
إلبه بإحسان . ذلك تخفيف” من ريم ورحجمة”2 فمن اعتدّى بَعْدَ ذلك فله 
دابأ لب”» ولتكثم" في القبصاص'" تحياة” ب أولي الألباب لمتكم تشقون 4" . 

إذا اختاروا القصاص دون العفو : 

قال السسضاوي في تفسير هذه الآية : 

و کان في ا جاهلىة بين حبين من أحياء العرب دماء » وكان لأحدهما طوال على الآخر» 
فأقسموا لنقتان الحر منك بالعبد » والذكر بالأنئى » فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول 
اث لتر » فنزلت » وأمرهم أن يَتَباروُوا ای : 

والآية تشير إلى ما يأني : ٠‏ 

- أن الله سبحانه أبطل النظام الجاهلي » وفرض الممائلة والمساواة في القتلى . فإذا 
اختاروا القصاص دون العفو » فأرادوا إنفاذه » فإن الحر 'يقتل إذا قستّل حرا > والعبد 
يقتل إذا قتل عبداً مثل » والمرأة تلقتل إذا فتلت امرأة . 

قال القرطي : 

فوهك الك جات سه النوع إذا قتل نوعه فبينت حك الحر إذا قل حرا > 
والعسد إذا قتل عبدا» والآنثى إذا قتلت أنثى» وم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر. 

فالآية محكمة » وفيها إجمال يبينه قوله تعالى : 

و وكتئنا عنم فيها أنه النتفس بالنتفلس ... إلى آخر الآية . 

وبينه الذي علا لا قتل المبودي بامرأة . 

قاله جاهد . ش 


)١(‏ القثلى : جم قتيل . ش 
(؟) فاتباع بالمعروف: مأخوذ من اقتصاص الأثر: أي تتبعه» لأن المني عليه يتسع الجناية» فيأخذ مثلبا. 
)0( سورة البقرة » الآية ١4‏ . 
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؟ - فإذا عفا ولي الدم عن الجأني فله أن يطالبه بالدية على أرى تكون الطاللة 
بالمعروف » لا يخالطها عنف ولا غلظة » وعلى القاتل أداء الدية إلى المافي بلا ماطلة 
ولا بخس . 

٣‏ - وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص والمفو عنه إلى الدية تيسير من 
الله ورحمة حيث وسع الأمر في ذلك » فلم يحتم واحداً منهما . 

؛ - فمن اعتدى على الجاني فقتله بعد العفو عنه » فله عذاب ألم » إما بقتله في الدنيا 
أو عذابه بالنار في الآخرة . 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنبما . قال : ۰ 

« كان في بني إسراثيل القصاص > ولم تكن فيهم الدية » فقال الله لهذه الأمة : 

« كتبت عليكم القصاص في القتلى ... » الآبة . ٠‏ 

« فمن عفي له من أخيه شيء » قال : « فالعفو» أن يقبل في العمد الدية» و «الاتباع 
بالمعروف » أن يتبع الطالب بمعروف > ويؤدي البه المطلوب بإحسان . 

« ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » فيا كتب على من کان قبلكم . 

ه - وقد شرع الله القصاص لان فمه الحباة العظيمة » والمقاء للناس > فإن القاتل إذا 
عل أنه سيقتل ارتدع » فأحيا نفسه من جبة » وأحما من كان بريد قت من جبة أخرى . 

١‏ - وقد أبقى الإسلام جعل الولابة في طلب القصاص لولي المقتول على ما كان علمه 
عند العرب . ش 

يقول الله تعالى : 

و ومن قل مظئلثوما فتقد' تجمدنا إولِيئّه سلطانا فلا سرف" في القتثل, 
إن" كان متصوراً 4. | 

والمقصود بالولي هو من له القيام بالدم » وهو الوارث لامقتول''2 » فهو الذي له حتق 
المطالبة دون السلطة الحاكمة » فلو لم يطالب هو بالقصاص فانه لا يقتص من الجاني . 
والسلطان : التسلط على القاتل > وإغا كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير 
رضا منه » وهو الذي اجتوى بنار الجرية فتثور نفسه ويعمد إلى الأخذ بالثأر» وبتكرر 
القتل والإجرام . 

۷ - قال صاحب المنار معلقا على هذه الآبة : 

فالآية الحكىمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات » وأن القصاص وسلا من 


, وقال مالك : هم العصية‎ ٠ هذا رأي امور‎ )١( 
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وسائلبا » لأن من عل أنه اذا قتل نفسا بقل بها برتدع عن القتل > فيحفظ الحياة على من 

أراد قثله وعلى رفسه » والاكتفاء بالدية لا بردع کل أ حد عن سفك د حصمه ان استطاع. 
فان من الناس من يذل المال الكثير لأجل الإيقاع بعدوه . 

العقوبة . ويوطن النفس على قبول حكم المساواة » إذ لم يسم العقوبة قتلآ أو اعداما » 


القصاص 4 النفس 
ليس كل اعتداء على النفس وجب للقصاص» فقد يكون الاعتداء عدا » وقد يككون 
يكون خطأ » وقد يكون غير ذلك . 


ومن ثم وجب أن نبين أنواع القتل » ونبين النوع الذي يجب القصاص بقتضاء . 


أنواع القتل 


شه عمد > وقد 


القتل ثلاثة أنواع : 

ا عند 

. سه عمد‎ ٣ 

تا 

القتل العمد : 

فالقتل العمد هو أن يقصد المكلف قتل إنان معصوم الد“ با يغلب على الظن أنه 
رتل به . ويفهم من هذا التعريف أن جرية القتل العمد لا تنحقتق إلا إذا توفرت فيا 
الأركان الآتية : 

- أن يكون القاتل عاقلا » بالا » قاصداً القتل . 

أما اعتبار العقل والبلوغ ؛ فلحديث علي رضي الله عنه وكرم الله وجبه أن الني 
لړ قال : 

« رفع القل' عن ثلاث : عن _الحنون حت يفيق > وعن النائم حت يستيقظ »> وعن 
الصي -تى يحتلم » . 


. أي لا يستحق القتل شرعا‎ )١( 


وأما اعتبار العمد ؛ فاما رواه أبو هريرة رضي الله عنه .قال . - سد دف 

«قتل رجل في عبد رسول الله عتم > فرفع ذلك إلى البى ا 
المقتول ؛ فقال القانل 0 
إنه إن كان صادقا ثم قتلته د.خلت النار » فخلاه الرحل > وكان الت 
حر ڏسعته . قال : فكان يسمي , « ذا النسعة » ُْ 

رواه أبو داود » والنسائي - و ابن ماجه “ والترمذي وصححه . 

وروی أ داود أن رسول الث ملم قال : 

« العمد قود ؛ إلا أن يعفو ولي المقتول » .. 

وروی ابن ماجه أنه لق قال : 

« من قتل عامداً فهو قود » ومن حال بينه وبينه فعلمه لمنة الل واللائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» , 

۲ - أن يكون المقتول آدميا » ومعصوم الدم تأي اناق و 

. أن تكون الأداة التي استعملت في القتل ما ليقتتل” يها غالبا‎ - ١ 

فإذا لم تنوفر هذه الأركان . فإن القتل لا يعتبر فتلا عمداً . 


أداة القتل ١‏ 

ولا دشتر يشترط في الأداة التي يقتل مها سوى أنها ما تقنتثل” غالبا ؛ 5 أ كانت محددة 
أم متلفة لتائلها في إزهاق الروح . 

وقد روى البخاري ومسم أن رسول الله ی رض” را بودي بين حجرين » 
وكان فمل ذلك يجارية من الجواري . 

وهذا الحديث و والشعي ؛ والنخمي » الذين يقولون بان لا 
قصاص ف القتل بالمثقل . 

ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنار » والإغراق بالماء “ والإلقاء من شاهق › وإلقاء 
حائط عليه » وخنق الأنفاس » وحيس الإنسان » ومنع الطعام والشراب عنه حت يموت 
وا ردت لليوانمقارسس:. 1 

ومنه ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم الدم با يوجب قتله » ثم بعد قئله برجعون 

عن الشهادة » ويقولون تعمدنا قتله > فهذه كلما من الأدوات التي غالبا ما تقتل . 


. الفسعة : سير من الجلد . (۲) دض :+ کسر‎ )١( 
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ومن قدم طعاماً مسموم] لغيره»وهو يعم أنه مسموم دون 1 كل؛ مات به»اقتص منه. 

روى البخاري ومسل : « أن هودية سمت الني ملك في شاة » فأكل منما لقمة > ثم 
لفظها.» وأكل معه شر بن البراء » فعفا عنها الني ملت وأ يعاقبها ۾ . أي أنه عفا عنبا 
قبل أن تحدث الوفاة لواحد من أكل . د فاما مات شر بن البراء قتلها به » . 

لما رواه أبو داود : « أنه َل أمر يقتلها » . 


القتل شبه العمد : 


والقتل شمه العمد : هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم با لا يقتل عادة ؛ 
كان يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير » أو لكزه بيده » أو سوط » ونحو ذلك . 

فإن الضرب بعصا خففة أو حجر صغير «ضربة أو ضربتين» فنات من ذلك الفغرب ؟ 
فبو قتل شه عمد" . 

٠‏ فإن كان الضرب في مقتل أو كان المشروب صغيراً أو كان مريضا يموت من مثل هذا 
الضرب غالا » أو كان قويا ؛ غير أن الضارب والى الضرب حت مات فإنه يكون عمداً 
وسمي بشبه العمد ؛ لآن القتل متردد بين العمد والخطأ ؛ إذ أن الضرب مقصود > والقتل 
غير مقصود. وهذا أطلق عليه شبه العمد» فهو ليس عدا حضا » ولا خطأ حضا . ولام 
يكن عدا عضا سقط القود ؛ لأن الأصل صبانة الدماء فلا تستباح ؛ إلا بأمر ببّن . 

ولا م يكن خطأ حضاءلأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل وجبت فيه دية مغلظة . 
روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنما أن الني نه قال : 
« العمد قود الد » والخطأ عقل لا قود فيه » ومن قنّتل في عمّة يحجر أو عصا أو 
أو سوط ؟ فهو دية مغلظة في أسنان الإبل » . ٠‏ 
٠‏ وأخرج أحمد وأو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َه قال : 
«عقل شه العمد مغلظ » كعقل العمد » ولا يقتل صاحبه > وذلك أن ينزو الشيطان 
بين الناس > فتتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح . 
وأخرج أحمد » وأبو داود » والنسائي » أن النبي مَل خطب يوم فتح مكة فقال : 

6 هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. ؛ وجاهير الفقباء . وخالف في ذلك : مالك والليث » واهادرية: 

فذهبرا إلى أن القتل إذا كان بآللة لا يقصد مثلها القتل غالبا ». كالعصا والسوط واللطمة.ونحو ذلك ؛ فإنه 


يعتبر عمد وفيه القصاص ؛ إذ الأصل عندهم عدم اعتبار الآله في ازهاق الروح . فكل ما أزهق الروح 
أرجب القصاص , 


يفف 


« ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر » . 
القتل الخطأ : 
والقتل الخطأ هو : أن يفعل المكلف ما يباح له فعله » كأن برمي صبداً > أو يقصد 
' غرضا > فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله » و كأن يحفر بثراً » فبتردى فما إنسان › أو 
ينصب شكة - حيث لا يحوز - فيعلق با رجل فيقتل » ويلح بالخطأ القتل العمد 
الصادر من غير مكلف ؛ كالصبي والجنون . 


الآثار التر تبة على الفتل 

قلنا إن القتل : عمد » وشبه عمد » وخطأ . ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة 1ثار 
تثرتب عليه .9 | 

وفيا يلي نذكر أثر كل نوع : 

إن القتل الخطأ يوجد أمرين: أحدهماء الدية الحففة على العاقلة» مؤجلة في ثلاث سنينَ» 
وسيأتي ذلك حين الكلام على الدية “ وثانيها : الكفارة » وهي عتق رقبة مؤمنة سلممة 
من العيوب الل بالعمل والكسب » فإن لم يحد صام شهرين متتابعين1"" . 

وأصل ذلك قول الله تعالى : 

3 وما کان الؤمنر أن" تقل مۇم ٤‏ إلا فر زد . ومن فقتل 'مؤمناً كن 
فتحر بر رقبة ودية مسّلتمّة إلى أمله > إلا“ أن يَصّد”فوا . فإن كان من قوم 
عدو لکلم وهو م من ؛ فتخطر يرا رقبة مومنة ؛ وإبن كان من قوم 
يبتكم وبيانهثم' مئاق" فتدية" ملسلمة إلى أهلم وتحر_بر' رقب ماؤمتة ؛ فسن 
جد فتصيام شرن امین ؛ توبة” من الل » وكان الله عليماً حكمماا"". 

وإذا قل جماعة رجلا خطأ . فقال مور العاماء : 

2 على كل واحد منهم الكفارة 2 وقال حاعة : علمم کلہم كفارة واحدة @ ۰ 


أو لحقه مشقة دة ٤‏ قبطم سین مک ل يعطي كل واحد مدا من طعام 25 وخالةمم الفقهاء في ذلك 
لعدم ورود ما يدل عليه . 
6 سورة النساء ٠‏ الآدة ۲ # 
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الحكمة في الكفارة : 

قال القرطبي: « واختلفوا في معناها فقيل : أوجبت تمحيصا وطبوراً لذنب القاتل . 
وذنيه ترك الاحتماط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم . 

وقمل : أوجبت بدلا من تعطيل حت الله تعالى في نفس القتيل > فإنه كان له في نفسه 
حتى » وهو التنعم بالحياة » والتصرف فا أحل“ له تصرف الأحباء وكان لله سبحانه 
فيه حت » وهو أنه كان عبداً من عباده يحب له من اسم العبودية - صغير كان أو كبيرأ» 
حرا كان أو عبداً ٤‏ ماما کان أو ذميا - ما يتميز به عن البهائم والدواب » ويرتجى - 
مع ذلك - أن يككون من نسله من يعيد الله ويطيعه > فم يخل قاتله من أن يكون فوت 
منه الاسم الذي ذكرنا » والمعنى الذي وصفنا » فلذلك ضن الكفارة . وأي واحد من 
هذين المعشين كان » ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ »> فالقاتل عمداً مثله » 
بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه » اه . 

سيأتي بيان هذا : 

موجب القتل شبه العمد : 


الل شيه الح توت اشرق 2 
١‏ - الإثم » لأنه قتئل' نفس حرم الله قتلما إلا بالحق . 
۽ - الدية المغلظة على العاقلة ‏ على ما سبأتي : 


أما القتل العمد » فإنه يوجب أموراً أربعة : 


. داليم‎ ١ 
: الحرمان من المبراث والوصة‎ - 
. ب الكفارة‎ 


4ت القود أو العفو + 

فلا برث القاتل من ميراث المقنول سد » لا من ماله ولا من دته إدا كان من ورثته » 
سواء أكان القتل عدا أم كان خطأ . 

وقاعدة الفقباء في ذلك : 

ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب محرمانه » . 

وروى السبقي عن خلاس أن رجلا رمى حجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد 


4۴۹ 


٠‏ نصيبه من ميرائها » فقال له إخوته : لا حى لك » فارتفعوا إلى علي کرم الله وجبه فقال 
له علي .ضي الله عنه : 

» قك من ميراثها الحجر > فأغرمه الدية . ولم يعطه من ميرائها شيئا . 

ور ى مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ْم قال : 

« يس للقاتل من الميراث شيء » . ۰ 

والحديث معلول وقد اختلف في رفعه ووقفه » ولو شواهد تقويه . 

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الل لر قال : 

« ليس للقاتل شيء » وإن ‏ يكن له وارث » فوارثه أقرب الاس إلبه » ولا برث 
القاتل شا“ , 

وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . و كذ لك الأءثناف والشافعية . وذهبت الهسادوية 
والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خطأ ورث من المال دون الدية . 

وقال الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما : لا بحرم القاتل من الميراث . 

و كذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصي . 

قال في البدائع : ١‏ 

القتل بغير حى جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه > وحرمان الوصية يصلح 
زاجراً كحرمان الميراث فيثيت . 

وسواء أكان القتل عمداً أم خطأ لأن القتل الخطأ قتل وأنه جاز ا مؤخذة علمه عقلا » 
وسواء أوصى له بعد الجناية أو قملبا . 

۳ - الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية : 

أما إذا اقتلص“ من القاتل فلا تحب عليه كفارة . 

روى الإمام أحمد عن وائلة بن الأصقع . قال : 

« أقى النبي َل نفر من بني سلم . فقالوا : 

« إن صاحبا لنا قد أوجب . قال : فليعتق رقبة يفد الل بكل عضو منها عضواً منه 
من النار » . 


)١(‏ «أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم من ميرائه » وورثه من لم يرتككب هذه الجريمة ؛ فإن 

ل يكن له وارث إلا القاتل حرم من اميراث وقسمت تركته على أقرب الناس منه بعد القاتل. مثل : الرجل 

بقكله انه ولس له وارث غير ابه القاتل»رللقاتل ابن؛فإن ميراث المقتول يدفم إلى ابن القاتل وحرمهة القاتل». 
( من معام الستن للخطابي ) . 
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: ورواه أيضاً بسند آخر عنه قال‎ ٠ 

« أتبنا رسول الله نر في صاحب لنا أوجب قال : 

« أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار » . 

وهذا رواه أبو داود والنسائي . ولفظ أبي داود قد أوجب «١‏ يعني النار » بالقتل . 

قال الشوكاني في نبل الأوطار : 

« في حديث وائلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل » 
أو رضي الوارث بالدية . وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه » بل القتل كفارته» لحديث 
عبادة المذكور في الباب . ولا أخرجه أبو نعم في « المعرفة » أن الني ملت قال : 

« القتل كفارة ». 

وهو من حديث خزية بن ثابت . وفي إسناده ابن لهيعة . 

قال الحافظ : لكنه من حديث ابن وهب عنه » فمكون حسنا . 

ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن على موقوفا عليه . 


؛ - القود''' أو العفو : 

القود أو العفو إما على الدية » أو الصلح على غير الدية » ولو بالزيادة عليها . كا أن لولي 
الجناية العفو مجان . وهو أفضل . 

« وأن' تعْفُوا أقرب” التتقلوى » ولا تنسوا الفضل بتكام »”” 

وإذا عفا ولي الدم عن القاتل » فإنه لا يبقى -تى للحا بعد في تعزيره . 

وقال مالك واللمث : دعرر بالسحن عا ومائة جلدة”" 3 

وأصل وحوب القود ا العفو قول الله سمحانه : 

يا أنها الذين آمنوا كنتب عليكم القصاص' في القتلى » الحثرء بالحر”» والعبد” بالعبد » 
والآنثى بالأنثى» فمن 'عفي له' من أخبه شيء فاتباع بالمعروف وأداء البه بإحسان» ذلك 
تخفيف” من ربكم ورحمة” > فمن اعتدى بعد ذلك فل” عذاب ألمي . 

وروی البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن الني ير قال : 


. القود : سمي قوداً لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فمقتلونه به إن شاؤرا . وقمل معناه الماثلة‎ )١( 
, ٠٠۸ (؟) سورة البقرة » الآية‎ 

(+) قال الفقباء : إن الجاني إذا كان معروفا بالشر » أر ظبر للحا ك أن الصاحة تقتذي عقابه فيه أن 
يعزره بما براه محقة للمصلحة . إما بالحيس أو السحن . أو القتل . 
)٤(‏ سورة البقرة » الآية بام١‏ . 
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« من قستل له" قتيل” فمو بخير النظرين : إما أن يفتدي 2 وإما أن بقتل > . 

فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم . وهم الورثة » فإن شاؤوا طلموا القود » 
وإن شاؤوا عفوا حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص »> لأنه لا بتحزاً . 

روى مد الحسن صاحب أبي حنيفة أن حمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد 
قل عمداً » فأمر بقتله » فمفا عنه بعض الأولماء » فأمر بقتله . فقال عبدالله بن مسعود 


رضى الله عنه : 


الذي لم بيعف - حتى يأخذ حى غيره . قال فما ترى ؟... قال : 

أرى أن تجمل الدية في ماله» وترفع عنه حصة الذي عفا عنه. قال عمر رضي الله عنه : 

وأناارى ذلك . قال مد : وأنا أرى ذاك . وهو قول أبي حنسفة . 

وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه » لمكون له المار » إذ أن القصاص حتى 
لجبع الورثة . ولا اختيار للصبي قبل بلوغه . وإذا عفا الورثة جميعاً أو أحدهم على الدية 
وجب على القاتل دية مغلظة » حالّة في ماله ا سبأتي ذلك مفصلاً في باب الديات . 


شروط وجوب القصاص 

ولا جب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتمة : 

. أن يكون المقتول معصوم الدم‎ - ١ 

قلو كان حربم] » أو زانيا حصنا » أو مرتداً » فإنه لا ضان على القاتل » لا بقصاص 
ولا بدية » لأن هؤلاء جميعاً مبدوروا الدم . 

روى البخاري ومسل عن ابن مسءود أن رسول الله لر قال : 

د لا محل دم امرىء مسلم: يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة : 

الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجاعة » . 

؟ »+ - أن يكون القاتل بالغ عاقلا : 

فلا قصاص على صغير » ولا مجنون » ولا معتوه ‏ لأنهم غير مكلفين » وليس هم قصد 
صحيح أو إرادة حرة . 

فإذا كان المجنون يفيق أحانا » فقتل وقت إفاقته » اقتص منه . وكذلك من زال 

)١(‏ في هذا الحديث دليل عل أن ولي القتول بالخيار » إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية » وإاث م 
برض القاتل . وقيل : ليس له إلا القصاص ٠»‏ ولا يآخذ الدية إلا برضا القاتل . والارل أصح . 
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عقله بسكر وهو متعدر في شربه . 

فمن مالك أنه بلغه و أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أي سفيان » یذ کر 
أنه أتي بسكران قد قتل رجلا » فكتب إلبه معاوية : أن اقتله به » . 

فإن كان شرب شيئاً ظنه غير مسكر › فزال عقله فقتل في هذه الال »2 فلا 
قصاص عليه . 

وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه 

« رفم القلم عن ثلاث : ش 

عن الصي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » . 

وقال مالك : 

«الأمر المجمع عليه عندنا: أن لا قود بين الصبيان» وأن قتلهم خطأ مام تحب الحدود» 
ويبلغوا الحلم » وإن قتل الصبي لا بكون إلا خطأ . 

غ ‏ أن يكون القاتل مختاراً » فإن الإكراه يسلبه الإرادة » ولا مسؤولية على من 
فقد إرادته » فإذا أ كره صاحب سلطان''' غيره على القتل » فقتل آدميا بغير حق »2 فإنه 
يقتل الآمر دون المأمور . ويعاقب المأمور . 

وبهذا أخذ أبو حنبفة » وداود » وهو أحد قولي الشافعي . 

وقال الأحناف : 

وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه » أو على عضو من أعضائه » 
وسعه أن يفعل ذلك » ولصاحب المال أن يضمن المكره . 

وإن أكرهه بقتل على قتل غيره > لم يسعه أن يقدم عليه » ويصبر حتى يقتل » فإن 
قتله كان 1ا . والقصاص على المكره إن كان القتل عمداً . 

قال قوم : يقتل المأمور دون الآمر . وهو القول الآخر للشافعي . 

وقال قوم : منهم مالك والحنابلة : يقتلان جميعا »> إن م بعف ولي الدم » فإن عفا ولي 
الدم وجبت الدية » لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره » والمكره تسبب في القتل 
با يفضي إليه غالبا . 

وإذا أمر مكلتف” غير مكلف بأن يقتل غيره : مثل الصغير والجنون . فالقصاص على 
الآمر » لأن المباشر للقتل آل في يده » فلا يحب القصاص عليه > وإنما يحب على المتسبب . 


. إكراه‎ ٠ عند الحنابلة : أن قول القادر : أقتل وإلا قتلتك‎ )١( 
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وإذا أمر الحام بالقتل ظلا » فإما أن يكون المأمور عالاً بأنه ظل » أو لااتكون ' 
له علم به . ۰ ا 

فإن كان عالاً بأنه ظلم ونفذ أمره » وجب عليه القصاص» إلا أن يمفو الولي» فتجب 
الدبة عليه » لأنه مباشر للقتل مع علهه بأنه ظلم > فلا يعذر ولا .يقال إنه مأمور من 
الحام » لأن قاعدة الإسلام : أنه لا طاعة مخلوق في معصبة الخالق > كا قال رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وإن م يكن عال) بعدم استحقاقه القتل » فقتله » فالقصاص إن ل يعف الولي » أو 
الدية - على الآمر بالقتل» دون المباثمر » لأنه معذور لوجوب طلاعة الحاكم في غير 
معصية الله . ش 

ومن دفع إلى غير مكلف آله قتل ؛ وم يأمره به » فقتل » ل يازم الدافع شيء . 

ه - ألا يكون القاتل أصلا للهقتول» فلا 'يقتص من والد بقتل ولده» وولد ولده وإن 
سفل إذا قتله » بأي وجه من أوجه الممد » بخلاف ما إذا قتل الان أحد أبويه فإنه يقثل 
اتاق » لأن الوالد سبب في حياة ولده » فلا يكون ولده سببا في قتله وسلبه الحا » 
بخلاف ما إذا قتل الولد أحد والديه فانه يقتص منه لما . 

أخرج الترمذي عن ابن عمر أن الني بلي قال : 

« لا يقتل الوالد بالولد» . 

قال أبن عبد البر : « هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق > مستفيض 
عندهم » وهو عمل أهل المدينة » ومروي عن عمر » . 

وروی يحبى بن سعيد عن مرو بن شعيب : أن رجلا من بني 'مد'لج يقال له «قتادة» 
حذف ابناً له بالسيف فأصاب ساقه » فنزى جرحه فمات . فقدم سراقة بن 'جعشم على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له . فقال له عمر : 

« اعدد على « ماء قديد » عشرين ومائة بعير حتى أقدام عليك . فاها قدرم عليه عمر» 
أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة » وثلاثين تجناعة » وأربعين حلفة . ثم قال : 

أبن أخو المقتول ؟... فقال ها أنذا !... قال خذها » فإن رسول الل بلقي قال : 

« ليس لقاتل شيء » . 

وخالف في ذلك الإمام مالك » فرأى أنه يقاد الوالد بالولد » إذا أضحعه وذيحه» لأن 
ذلك عمد حقيقة » لا يحتمل غيره » فإن الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد . 

والعلدريّة أمر خفي » لا يحكم بإثياتها إلا با يظهر من قرائن الأحوال » وأما إذا 
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كان على غير هذه الصفة ».فيا يحتمل عد م إزهاق الروح » بل قصد التأديب من الأب . 
اا ا + وإنا فرك بين الآب وغيرء:» اا لاب من 
الشفقة على ولده > وعلمه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب » فبحمل على عدم قصد 
القتل 0 لقوة اللحمة التي بين لب والإين ٠.‏ 

وت أن كر المقتول مكافئًا للقاتل حال خنايته » ال يساويه في الدين » والحرية » 
لاسا عل بان مل كرا . أو حر قتل عدا » لان لا تكانؤ بين القاتل المقتول » 
خلاف ما إذا قتل الكافر المسلم » أو قتل العبد الحر * فاه يقتص منما . 

والإسلام:وإن كان ألغى الفوارق بين المسامين في هذا الباب > فلم يفرق بين شريف 
ووضيع » ولا بين جميل ودمم »> ولا بين غني وفقير » ولا بين طويل وقصير » ولا بين 
قوي وضعيف» ولا بين سلم ومريض» ولا بين كام الجسم وناقصه» ولا بين صغير و كبير 
ولا بین ذكر.وأنثى"" إلا أب جك ا حر وهر > والحر والعبد » فلم 
يجعلبما متكافئين في الدم . 

فلو قتل سبل كافراً أو حر عبد فلا قصاص على واحد منم وأصل حديث علي كرم 
الله وجبه > أن رسول الله مقر قال : ش 

د ألا لا بة يقتل مؤمن بكافر » . 

أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وال جاک . وصححه . 

وروى البخاري عن علي كرم الله وجبه أيضا أن أبا جحمفة قال له : 

« هل عند کم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟... قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة » إلا فما يعطيه الله رجلا في القرآن > وما ني هذه الصحيفة . قلت : ومافي هذه 
الصحمفة؟.. . قال: : الؤمنون تتكافا دماؤهم'"'» وفكاك الأسير» وألا يقتل مسل بكافر . 

وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي » فإن اسل إذا قتف » فإنه لبقتل به إجاعا . 

وأما بالنسبة للزمي” والمعاهد » فقد اختلفت فما أنظار الفقهاء . فذهب امور منوم 


إلى أن امس لا يقتل »ا لصحة الأحاديث في ذلك » ول يأت ت ما مخالفها . 
وقالت الأحناف وان أبي ليل : 


)1( ذهب أكثر الفقباء إلى أن الرجل اذا قتل امرأة فإنه يقتل ہا 4 وحكى ابن المنذر الإجماع على 
ذلك > وحکی أبو: الوليد الباجي والخطابي عن الحسن البصري : أنه لا بقتل الرجل بالأنثى » وهو قول 
شاد مردود . قفي کتاں ب مرو بن حرم الذي تلقاه الناسن بالقمول. : : أن الذكر دقفتل بالانئی . 

6 2 :. تتساري في الدية والقصاص , 


to 


لا يقتل السام إذا قتل الكافر الحربي ‏ كا قال المبور. وخالفوم في الذمي والمعاهد. 
فقالوا : ٠‏ 

« إن المسلم إذا قتل الذمي أو المماهد بغير حى» فإنه يقتل اء لأن الله تعالى يقول : 

يإ و كتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس . 

وأخرج الممقي من حديث عبد الرحمن البمماني'"“ أن رسول الله لر » فقتل مها 
بمماهد . وقال : 

«أناأكرم' من' وفى بذمّته » . 

وقالوا أيضاً : إن المسامين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا مرق من مال الذمي . 
فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم » فحرمة دمه كحرمة دمه . 

رفع إلى أبي يوسف القاضي : مسلم قتل ذمّيا كافراً » فحك عليه بالقود » فأتاه رجل 
برقعة فألقاها إليه . فإذا فبها : يا قاتل المسلم بالكافر جرت »> وما العادل كالجائر با من 
ببغداد وأطرافها من عاماء الناس أو شاعر استزتهعوا وابکوا على دینکم واصطبروا » 
فالأجر للصابر جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمن بالكافر . 

فدخل أبو بوسف على الرشيد وأخبره الخبر » وأقرأه الرقعة . فقال الرشد : 

« تدارك هذا الأمر لثلا تكون فتنة ... » . 

فخرج أبو يرسف »© وطالب أصحاب الدم بيبنة على صحة الذمة وثبوتها » فلم يأتوا 
بها » فأسقط القود . 

وقال مالك واللمث : 

« لا يقتل المسلم بالذمي » إلا أن يقتله غيلة » وقتل الغ أن يضجعه فمذيحه » 
وبخاصة على ماله » , 

هذا بالنسبة للكافر » وأما العبد' » فإن الحر لا يقتل به إذا قتله» بخلاف ما إذا قتل 
العبد الجر > فإنه يقتل به . 

اا رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعبب عن أيمه دن جده : « أن رجلا قتل 
عند مارا متمد ۾ فجلده النبي مر مائة جلدة » ونفاه سنة » و حا سهمه من 
المسامين » وام يقد به > وأمره أن يعتق رقبة » . 

ولآن الله تعالى بقول : 
0 ا . قال أبو عبد القاسم بن سلام : هذا 
الحديث ليس بسند ٠‏ ولا يحمل مثله إماما تسفك به الدماء . 

(؟) صيراً : أي حبا . 
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« الحر بالحر » . وهذا التعبير يفيد الحصر > فنكون معناه : أنه لا يقتل الحر' بفير 
الحر” » وإذا كان لا يقل به فإذه بازمه قممته » بالغة ما بلغت > وإن جاوزت دية الحر . 
هذا إذا قل عبد غيره . 

أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر في الحديث . وإلى هذا ذهب 
جهبور الفقہاء » مهم مالك والشافعي » وأحمد » والمادوية . وقال أبو حنيفة : 

« يقتل الحر إذا قتل العبد » إلا إذا كان سمده » . وذلك أن الآية الكرعة تقول 

« وكتبنا عليهم فيم أن النفس بالنفس » . 

وهذا عام في كل الحالات ‏ إلا إذا خصص »© وقد خصصته السنة يحديث البيبقي أن 
رسول الله لړ قال : ش 

« لا يقاد ملوك من مالكه . ولا ولد من والده » 

ولو صح هذا لكان قويا» إلا" أن الحديث من رواية حمر بن عيسى» وقد ذكر البخاري 
أنه منكر الحديث . 

قال ال 

افر بالعبدانطلة) © أعذا بعر فر تان : 
.: أن التفمن:بالنفسن ة. 

۷ - ألا يشارك القاتل غير في القتل » من لا يحب عليه القصاص »2 فإن شار كه غيره 
من لا يحب عليه القصاص كأن اشترك في القتل » عامد ومخطىء » أو مكلف وسبع » أو 
مكلف وغير مكلف : مثل الصبى والمجذون »> فإنه لا قصاص على واحد منها » وعليها 
الدية » لوجود الشبهة التى تندرىء بها الحدود » فإن القتل لا يتجزأ » ويمكن أن يكون 
حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه - كا يكن أن يكون من يحب علمه القصاص ‏ 
وهذه الشببة تسقط القود . وإذا سقط وجب بدله > وهو الدية . 

وخالف في ذلك مالك والشافعي رضي الله عنما . فقالا : 

على المكلف القصاص » وعلى غير المكلف نصف الدية .. 

ومالك يجعلها على العاقلة » والشافعية يحملونها في ماله . 

قتل الغيلة : 

وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيره > ةق » فىقتل أو 
يأخذ المال : 


قال مالك : ْ 5-6 
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« الأمر عندنا أن يقتل به » وليس لولي الدم أن يعفو عنه » وذلك إلى السلطان » . 
وقال غيره من الفقباء : لا فرق بين قتل الغيلة وغيره > فما سواء في القضاص والعفو > 
وا هما راجع إلى ولي الدم . ْ 
وإذا قتلته جماعة کان لوي الدم أن يقتل منم من شاء » ويطالب بالدية من شاء وهو 
مروي عن ابن عباس » وبه يقول سعيد بن المسيب » والشعبى › وابن سيرين » وعطاء » 
وقتادة » وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق . 
« فقد قتلت امرأة هي وخلءلها ابن زوجها فكتب و 
- وكان يعلى عامل له - يسأله رأيه في هذه القضية ؟ فتوقف رضي الله عنه في القضضة » 
وكان أن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
« با أمير المؤمنين » أرأيت لو أن نفراً اشتر كوا في سرقة جزور » فأخذ هذا عضواً » 
وهذا عضواً » أكنت قاطعهم ؟.. . قال :نعم . قال : وذلك ». 
وكات أن كنب أمير المؤمنين إلى يعفى بن أمية عامل : أن أقتلبا» فلو اشترك فيه أهل 
صنعاء كلهم لقتلتهم » . 
وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الميع به وأن يقتل أيهم أراد» ويأخذ 
من الآخرين حصتهم من الدية . فإن افوا اثنين وأقاد من واحد ٠‏ فله أخ نصف الدية من 
الثاني . وإن كانوا ثلاثة » فأقاد من اثنين » فاه من الآخر ثلث الدية » . 


الجماعة تقتل بالواحد : 


إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعاً »> سواء أكانت الجاعة كثيرة 
أم قلي > ولو م يباشر القتل کل واحد منهم * لما رواء مالك في الوط : أن عر بن 
الخطاب » قتل نفر'' برجل واحد » قتلوه قتل غل" . وقال : 

« لو الا" عليه أهل صنعاء لقتلتهم. جميعا » . 

واشترطت الشافعية والحنابة أن بكون فعلى كل واحد من المشتركين في القتل يحيث 
لو انفرد کان قاتلا » فإن لم يصلح فمل كل واحد للقتل فلا قصاص . ۰ 

وقال مالك: « الأمر عندنا: أنه يقتل في العمد الرجال الأحرانةالرجل الحر الواحد» 
والنساء بالمرأة كذلك . والعبيد بالعبد كذلك أيضا . 


. وقيل سبعة‎ ٠ نفراً : قبل عددم خسة‎ )١( 
. ل قتل الغيلة : هو أن بخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله‎ 
, قالووا : اجتمءوا وتعاونوا » وتطلق اجماعة على اثنين فأكثر‎ )»( 
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وف المسوى قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم قالوا : 

إذا اون اغا عل قل واا اون قضاضا . ش ش 

وقد رأى هو 9 الفقباء أن ذلك هو المصلحة » لأن القصاص شرع لحياة ا فلو 
م تقتل الماعة بالواحد ©» لكان كل من أر اد أن يقل غيره امتعان بشم ركاء له حتى لا يقاد 
منه . ويذلك تطل الحكمة من شرعمة القصاص . 

وذهب ابن الزبير» والزهري» وداود» وأهل الظاهر إلى أن الماعة لا تقتل بالواحد» 
لأن الله تعالى يقول : 

« ... أن النفس بالنفس » . 

إذا أمسك رجل رجلا وقتله آخر : 

وإذا أمسك رجل رجلا فقتله رجل آخر » وكان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك » 
وكا المقتول لا يقدر على المرب بعد الإمساك . فإنها يقتلان » لأنهما شريكان . وهذا 
مذهب اللمث » ومالك » والنخه 

وخالف في ذلك الشافعية وجاك . فقالوا : بقتل القاتل » وبحس السك حى 
يوت جزاء إمساكه للقتول . 

لما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن الني مَل قا 

« إذا أمسك الرجل” الرجل وقتله الآخر» يقتل الذي قتل» ويحيس الذي أمسك . 

ونت انق القطان برقال الحافط درن حر رها ات 

وأخرج الشافعي عن علي أنه قفى في رجل قتل رجلا متعمداً وأمسكه آخر . قال : 

« يقتل القاتل » وبحيس الآخر في السجن حتى يموت » . 

بوت القصاص : 

يئبت القصاص با يأتي : 

أولاً - بالإقرار » لآن الإقرار كا بقولون : « سسد الآدلة» . 

وعن وائل بن حجر . قال : 

« إني لقاعد مع الني مَل إذ جاء رجل دقود آخر بنسعة ¢ فقال با رسول الله : هذا 
اي 1 
فقال : إنه لو م يعترف أقمت عليه البينة ؟... » . 
فقال رسول الل يلت : أقتلته ؟.. 


ل( ۳۹ 


فقال : نعم قتلته ... إلى آخر الحديث . 

رواه مس والنسائي . 

ثانا - يثبت بشہادة رجلين عدلين . 

فعن رافع بن خدیج قال : ٠‏ 

« أصبح رجل من الأنصار مخيبر مقتولاً .. . فانطلق أولباؤه إلى الذي لر فذكروا 
ذلك له . ْ 
فقال : لکم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم ؟. لاخر اديت 

زواة اواو 5 

قال ابن قدامة في المغني : 

« ولا يقبل فبه شهادة رجل وامرأتين» ولا شاهد ومين الطالب» لا نعم في هذا - بين 
0 - خلافا . وذلك » لآن القصاص إراقة دم عةوبة ‏ على جناية » ا 

شتراط الشاهدين العدلين » كالحدود . وسواء كان القصاص يحب على مسام > أو كافر » 

Tey 

استيفاء القصاص : 

دشترط لاستشفاء القصاص ثلاثة ششروط : 

. أن يكون المستحق له عاق » بالغا‎ - ١ 

فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا م ينب عنما أحد في استمفائه : لا أب » ولا وصي» 
ولاحام . وإنما يحيس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق الجنون » فقد حمس معاوية هدبة 
ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل » وكان ذلك في عصر الصحابة » ولم ينكر 
عليه أحد . ۰ 

؟ - أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه » وليس لبعضهم أن ينفره به » فإرن 
كان بعضهم غائباً » أو صغيراً » أو مجنونا » وجب انتظار الغائب حتى برجم © والصغير 
حتى يبلغ » والمجنون حتى يفيق - قبل أن مختار » لآن من كان له الخبار في أمر لم يجز 
الافتيات عليه لأن في ذلك إيطال خماره . 

وقال أبو حنيفة : للكبار استمفاء حقوقهم في القود ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار فإن 
عفا أحد الأولماء سقط القصاص لأنه لا يتحزأ . 

م - أن لا يتعدى الجاني إلى غيره » فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل » 


. أي توقسم العقوبة على الجاني‎ )١( 
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لا تقتل حتى تضم حالما وتسقيه اللا . لأن قتلها يتعدى إلى الجنين » وقتلمنا قبل سقيه 
الا يضر به ٤‏ ثم بعد سقيه الا إن وجد من برضعه أعطي له الولد » واقتص منہا » لان 
غير ها دقوم على حضانته » وإن ' بوحد هن برضعه ودةوم على حضصاتئه » تر کت حتی 
تفطهمه مدة حولين 5 

روى ابن !ماه أن رسول اله لتر » قال : 

« إذا قتلت المراة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنما إن كانت حاملاً» وحتى تكفل 
ولدها. وإذا زنث:/ ترجم حتى تضع ما في بطنما إن كانت حاملآً» وحتی تكفل ولدها». 

وكذلك لا يقتص من الحامل ف الجناية على الأعضاء حنى تضم » وإن ل نسقه الأ(" ', 


مى يكون القصاص : 

کون القضاصض می حضر أولماء الدم ٤‏ وکانوا بالغين وطالدوا به ¢ فاده نفك فوراً 
میتی ىت بأي وجه من وجوه الإثمات ¢ إلا أن کون القاتل اا حاملا ¢ فإنها دؤلخر 
حتى تضع لہا » کا سبق . 

م يكون القصاص 0 

الأصل فى القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التى قثّل بها » لأن ذلك 'مقسْتّضى الماثلة 
والمساواة » إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له أروح» ولان الله تعالى بقول : 

افق اعتدى غلك فاع را عله يقال ما اعتدى علتكة 90 

ويقول : 

«وإن عاقيتم فاقوا يمثل ما عرقم ا 0 

وأخرج السمقي من حديث البراء أن رسول الله عل قال : 

« من غركض غر ضنا له » ومن حر ق حر قناه » ومن غر ى غر قناه » . 

وقد رصخ الرسول الهودي حجر كما رصح هو اق الا تحر 5 وقد قد العاماء 
هذا ما إذا كان السيب الذى قتل به محوز فعله » فإذا كان لا يوز فعله - من فقتل 
بالسحر - فإنه لا بقتل به > انه حرم . 

وقال يعض الشافعمة : إذا قتل بإيجار الجر » فإنه يؤجر بالخل . وقبل سقط 
اعتمار الماثلة . . 


. ٠۹٤ إذا كان حدها الرجم . (؟) سورة البقرة ء الآية‎ ٠ والحد مثل القصاص‎ )١( 
. أي اتخذ المقتول غرضا السهام‎ (٤( , ٠٠١١ سورة النحل » الآية‎ (*) 
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وراق"الانحتات اهايو ةي أن القصاص لا يكون إلا بالسيف . لما أخرجه اذاو 
وام بن عدي عن ابي بكرة ة أن رسول الله َر قال : 

« لا قود إلا بالسىف » e‏ 

لأن رسول اله بب نبى عن الشلة وقال : 

« إذا قتلتم فأحسنوا القتثلّة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذابحة ». 

وأجيب على حديث أبي بكرة بأن طرقه كلها ضصفة . 

واما النبي عن المثلة فهو مخصص بقوله تعالى : 

« وإن عاقبتم » فعاقبوا ثل ما عوقبتم به » . 

وقوله : 

« ... فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك » . 

حل يفل القائل في الخرم ؟ : 

اتفق العاماء على أن من تل في الحرم فإنه جوز قتله فمه . فإذا كان قد قتل خارجه 
ما اله أو وجب عليه افتل سيب من الأباب 4 كاردة . ؛ ثم لجأ إلى الحرم فقال 

« يقثل فيه » 

8 أحمد وأبو حنيفة : ٠‏ 

لا يقتل في الحرم » ولکن يضيق عليه ؛ فلا يباع له ولا يشترى منه» حت خرج منه» 
فقتل خارحه . 

سقوط القصاص ٠‏ 

ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب ال5 تمة : 

١‏ ل عفواج يع الأولياء أو أحدم « رطان کون العافي عاقلا مزا لأنه من 
التصرفات ا التي لا يملكما الصبي ولا الجنون'" . 

؟ - موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به » فإذا مات من علمه القصاص » أو 
فقد العضو الذي جنى به سقط القصاص > لتعذر استيفائه . وإذا سقط القصاص وجمث 
الدية في تركته للأولياء عند الحنابلة وفي قول للشافعى . ْ 

وقال مالك والأحناف : ۰ 


6 إذا عفا الاولياء فليس لاحام أن يتدخل بالشع عن العقو 0 33 أنه لس له أت دقل ره إذا 
طاہ موا القصاص . 


tor 


لا تحب الدية » لأن حقوقهم كانت في الرقبة » وقد فاتت » فلا سبل هم على ورثته 
فيا صار من ملكه إليهم . 

وخ الأولين : أرن حقوقبم معلقة في الرقبة » أو في الذمة » وهم مخيرون ينيا » 
فمق فات أحدها وجب الآخر . 

م إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه أو أوليائه . 


القصاص من حق المحاكم : 
إن المطالية بالقصاص حتى لولي الدم كما تقدم وتمكين ولي الدم من الاستيفاء حى للحا ك . 
قال القرطي : 
لاخلاف أن القصاص في القتل لا يقممه إلا أولو الأمر “فرض علمهم النبوض بالقصاصن» 
وإقامة الحدود» وغير ذلك » لأن الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص» ثم لا يتهياً 
للمؤمنين جميعا أن يحتمعوا على القصاص »> فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص 
وغيره من الحدود . 
وعلة ذلك مأ ذكره الصاوي - حاشيته على الجلالين ‏ قال : 
« فحبث ثبت أن القتل عمداً عد'وانا » وجب على الحام الشرعي أن يكن ولي 
المقتول من القاتل » فبفعل فيه الجا ك ما بختاره الولي من : القتل » أو العفو > أو الدية » 
ولايحوز للولي النسلط على القاتل من غير إذن الما؟" » لآن فيه فساداً وتخريباً » . 
فإذا قتله قبل إذن الحا م عترار . 
وعلى الحا ك أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها مخافة الزيادة في التعذيب » وأن يو كل 
التنفيذ إلى من يحسنه . وأجرة التنفيذ على بيت المال . 
الافتيات على ولي الدم . 
قال ابن قدامة : 
« وإذا قتل القاتل غير' ولي" الدم فعلى قاتله القصاص > ولورثة الأول الدية » . 
وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه . 
A IE‏ 
يقتل قاتله » ويبطل دم الأول » لآنه فات محله . 
)١(‏ فإذا م يكن للقتبل وارث فالامر فيه إلى الحا ك يفعل ما فيه مصلحة المسامين ؛ فإن شاء اقتص » 
وإن شاء عفا على مال » وليس له أن يعفو على غير مال ؛ لان ذلك ليس له » وإنما هو ملك لامسامين . 


tor 


وروي عن اة وأبي هاشم أنه لا قود على الثاني » لآنه مباح الدم » فلا يحب 
قصاص يقتله : 

وحجة المهور في وجوب القصاص على القاتل » أنه لوقصم جلف اول ربع قله 
لغير ولي الدم » فوحب بقل القصاص 


القصاص ين الابقاء و الالفاء ٠‏ 

لقد ثار الجدل فعلاآً حول عقوية الإعدام» وتعرضت لا أقلام الكتتاب؛ من الفلاسفة » 
ورجال القانون . أمثال : 

« روسو ٤‏ وبنتام “ وبكاريا » وغيرهم . 

ومنهم من أيدها » ومنهم من عارضها ونادى بإلغائها . 

واستند القائلون بإلغامًا إلى الحجج الآتية : 

أولا + أن العقتاب حى تلكه الدولة باسم الجتمع الذي تذود عنه > وتقتضيه ضرورة 
امحافظة عليه وحمايته . والمجتمع لم مب الفرد الحياة حتى يمكنه أن يحم بمصادرتها 

ثانه) : لأن الظروف وسوء الحظ قد يحسطان ببريء > فيقفى خطأ بإعدامه » وعند 
ذلك لا عكن إصلاح هذا الخطأ “ إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه . 

ثالث : ولأن هذه العقوبة قاسية وغير عادلة . 

رابع : ولآنها أخيراً غير لازمة > فم يقم دلبل على أن بقاءه ١‏ بقلل من الجرائم التي 
تستوجب الحم بها 0 

ورد القائلون بسقاء عقوبة الإعدام على هذه ا حجحج فقالوا عن الححة الأولى : وهي ان 
امجتمع لم هب الفرد الحياة حتى يصادر حياته . بأن المجتمع أيضا لم يهب الناس الحرية > 
ومع ذلك فإنه بح بمصادرتمها في العقوبات الأخرى المقيدة يعدم مشووعية كل عقوية 
مقمدة للحرية . : 

على أن الأمر ليس وقفاً على التكفير عن خطأ الجاني » ولكنه أ 35 للدفاع عن حى 
الجتمع في البقاء » ببتر كل عضو يهدد كيانه ونظمه » الأمر الذي بتحتم معه القول بأرن 
عقوية الإعدام ضرورة تفتضبها عصمة النفس » والحافظة على كنان ن المجتمع . 

وقالو عن الححة الثانبة “ وهي : « أن العقوبة تحدث ضرراً 5 لا ستل لإصلاحه 
ولا إيقافه . « إذا حك القضاء بها ظا » بأن احتال الخطأ موجود في المقوبات الأخرى » 
ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه خطأ . 

على أن حالات الإعدام خطأ تكاد تكون منعدمة » إذ أن القضاة يتحرجون عادة من 
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الحم بتلك المقوبة » ما لم تكن أدلة الاتهام ارخ : 5 

وردوا على القول ب « أنها غير عادلة » بأن الجزاء من جنس العمل . 

وأما القول بأنها غير لازمة » فمردود عليه بأن وظبفة العقوبة ‏ في الرأي الراجح في 
عل العقاب - وظيفة نفعية : أي من مقتضاها حماية اجتمع من شرور ا وهمذا 
يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجريمة » ذلك أن الجرية تحقى هوى 
في نفس المجرم » دقارله خوفه من العقاب » وكاما كان العقاب متناسياً مع الجرية أحجم 
الجاني عن الإقذا م عليها» لأنه سسوازن بين الأمرين « بين الحرعة التي سيقدم على ارتكايها » 
وبين العقوبة المقررة ها « فيدفعه الخوف من العقاب إلى الإحجام عن الجرعة متى كانت 
العقوية رادعة . 

وفي ظل هذي الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام » ومنها قانون العقوبات 
المصمري4في حالات معينة واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا علمها فألغتها منقوانينها. 


القصاص فیا دون النفس 

وكا يثدت القصاص في النفس » فإنه ثبت كذلك فبا دونها . وهو نوعان : 

- الأطراف . 

۲~ الجروح . 

وقد أخبر القرآن الكرم عن نظام التوراة في القصاص في ذلك كله . فقال : 

« وكتئتا عَلَْهِم' فما أن النتفس بالنتفس » والعَينَ العين والأنف بالآنفٍ 
والأذان بالأذان » والسسّن بالسّن”» وا روح قصاص”» فمن تصدق به فيو كفتارة” 
له » ومن ل" يحكثم' بما أنزل الث" فأولئك ثم الظمًالممُون 304 . 

أي أن الله كتب على المهود في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها . 

0 والعين تففاً بالعمين من غير فرق بين عبن صغيرة وعين كميرة » ولا بين عين شيخ 


وعين طفل . 
والأنف يجدع بالأنف . 
والأذن تقطع بالآذن . 
والسن تقلع بالسن . ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر . 
والجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك . 
فمن تصدق بالقصاص »© بأن مكن من نفسه > فمو كفارة لما ارتكيه . وهذا الحم > 


. سورة الائدة : الآية مع‎ )١( 
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وإن كان کتب على من قبلنا » فبو شرع لنا » لتقر بر الني لړ له »> فقد روى البخاري 
ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه أن اربع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية» 
ففرضوا عليهم قن » فأبوا إلا القصاص» فجاء أخوها أنس بن النضر » فقال : با رسول 
الله تكسر ثنية الربسع الح ua‏ 

فقال النبي ّي : با أنس « كتاب الله القصاص » . 

قال : فعفا القوم » فقال رسول الله لر : 

SES‏ اقب عن انا راي 

وهذا كله العمد . أما الخطأ ففيه الدية . 

شر وط القصاص فيا دون النفس ١‏ 

ويشترط في القصاص فما دون النفس الشمروط الآ تة : 

. العقل‎ - ١ 

؟ - البلوغ' , 

۳ - تعمد الحنادة . 

۽ - وأن يكون دم ال جني عله مكافئا لدم الجاني . 

وإنما يؤر في التكافؤ ؛ العبودية » والكفر ؛ فلا يقتص من حر جرح عبداً أو قطم 
طرفه . ولا يقتص من مسلم جرح ذا أو قطم طرفه كذلك ؛ لعدم تكافؤ دمبم ؟ 
لنقصان دم العيد عن دم الحر » ودم الذمي عن دم المسم ٠‏ وإذا م يحب القصاص فإنه يحب 
بدله وهو الدية . وإذا كان اوت سن الع أو الذمي وقع على حر أو مسم اقتص نپا ۰ 

ويرى الأحناف أنه يحب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر . 

وقالوا أيضاً : لا قصاص بين الرجل والمرأة ة فما دون النفس . 


القصاص فى الأأطراف 


وضابط ما فيه القصاص من الأطراف » وما لا قصاص فيه : أن كل طرف له مفصل 
معلوم » كالمرفق » والكوع ؛ ففيه القصاص » وما لا مفصل له فلا قصاص قمه» لأنه يمكن 
الائ ف الاول دون الثاني » فقختص ين قطع الإصبم من أصلبا ¢ 5 قطع اليد من الككوع 


)10 الباوغ يككون بالا حت لام أو لسن 0 وأقصى الشن ۸ سلة وأقله ماسدة ء, لحديث ابن تمر » 
وإختلف في الإنبات . ش 
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أو المرفق » أو قطع الرجل من المفصل » أو فقأ العين» أو جدع الأنف 2 أو قطع الأذن» 
أو قلع السن » أو جب" الذكر » أو قطع الأنشين . 

شر وط القصاص في الأطراف : 

ويشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط : 

1¬ الأمن من ال بان يكون القطع من مفصل » أو نكون له حد ينتبي إليه » 
كما تقدمت أمثلة ذلك» فلا قصاص في كسر عظم غير السن4ولا جائفه “ولا بعض "ساعد 
لأنه لا رؤمن الحمف في القصاص في هذه الأشياء . 

۲ - الماثلة في الاسم والموضع »> فلا تقطع مين بيسار »> ولا سار بيمين » ولا خخصر 
بينصر » ولا عكس » لعدم المساواة في الاسم > ولا يؤخذ أصلي بزائد - ولو تراضياً - 
لعدم المساواة في الموضع والمنفعة . ويؤخد الزائد بمثله موضه) وخلقة . 

۽ - استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال » فلا يؤخذ عضو صحيح 
بعضو أثل »© ولايد صحيحة بىد ناقصة الأصابع » ويوز العكس »© فتؤخذ اليد الشلاء 
بالبد الصحيحة . 


القصاص من جراح العمد 

وأما جراح العمد » فلا يجب فيها القصاص إلا إذا کان ذلك مکنا » بحيث يحكون 
مساوياً لجراح ال جني عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت الماثلة والمساواة لا يتحققان 
إلا بمجاوزة القدر » أو بمخاطرة © أو إضرار » فإنه لا يحب القصاص »2 وتحب الدية » 
لأن الرسول لت رفع القّود في المأمومة » والمنقئة » والجائفة » وهذا حك ما كان في 
معنى هذه من الجراح التي هي مَتَالف : مثل كسر عظم الرقبة » والصُلب © والفخذ ©» 
وما أشيه ذلك . 

والشجاج : وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه لا قصاص فسا » إلا الموضحة إذا 
كانت عمداً . 

وسيأني الكلام على بقية الشجاج في باب الديات . ٠‏ 

ولا قصاص في اللسان » ولا في كسر عظم » إلا في السن » لأنه لا كن الاستيفاء من 
غير ظلم . 

ومن جرح رجلا د جائفة » فبرىء منها » أو قطع بده من نصف الساعد » فلا قصاص 
عله » وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع > وله أن يقتص من الكوع » ويأخذد 


toy 


كر لبد الساعد » ولو كسر عظم رجل سوى السن » كضلع » أو قطع يدا ثلاء 
أو قدم) لا أصابع یا “او السانا اشر او قلم عينا عمياء » أو قطع إصبعا زائدة » 
ففى ذلك کله حكومة عدل , 


اشتراك الجماعة في القطع أو الخرح : 

ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماءة في قطع عضو » أو جرح يوجب القصاص » 
فإن لم تتميز أفعالهم » فعليهم جميعا القصاص “لما روي عن علي کرم الله وجه : أنه سېد 
عنده شاهدان على رجل بسرقة » فقطع يده . ثم جاء آخر > فقسالا : هذا هو السارق 
واخطأنا في الأول “ فرد شهادتبها على الثاني وغرمم) دية الأول » وقال : 

« لو عامت يأنكا تعمدتًا لقطمركى]| 4 

وإن تفرقت أفعالهم 2 أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم . ' 

وقال مالك والشافعي : بقتص منهم متى أمكن ذلك » فتقطع أعضاؤهم “> وبقتص 
منهم بالجراحة کا إذا اشترك جماعة في قتل نفس > فإنهم يقتلون يها . 

وذهب الأحناف والظاهرية : إلى أنه لا تقطع يدان في يد » فإذا قطم رجلارن بد 
رجل * فلا قصاص على واحد منه! > وعليها نصف الدية . ش 

القصاص في اللطمة والضربة والسب : 

يحوز للانسان أن يقتص من لطمه» أو لكزه» أو ضربه» أو سسه» لقول الله سمحانه : 

« ... فمن اعتدى عليم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليم » واتقوا الل 4 . 

وقوله تعالى : ْ 

«وجزاء سيئة سيئة مثلما 4 . 

وعلى هذا مضت السنة بالقصاص فى ذلك . 

ودشترط أن نكون اللطم › أو اللكر “ أو الضرت © أو السب » الصادر من المجني 
عليه مساوياً للطم ٠‏ أو اللكز » أو الضرب › أو السب الصادر من الجاني > لأن ذلك هو 
مقتضى العدل الذي من أجله شرع القصاص . ءْ 
كا يشترط في القصاص في اللطمة ألا تقع في العين أو في موضم يمخشى منه التلف . 

ريشترط في القصاص في السب خاصة » ألا بكون حرام الجنس »> فليس له أن يكفتر 
من كفتره » أو يككذب على من كذب عله “ أو يلعن أب من لعن أباه » أو بسب أم من 


)1( سورة اليقرة » الآية ووو , 7 6 سورة الشورى » الآبة ٠غ‏ , 
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سب أمه » لأن تكفير الملم أو الكذب عليه مما هو حرم في الإسلام ابتداء ولأن أباهم 
بلمنه حتى يلعنه . وكذلك أمه لم تشتمه فيسها » وله أن يلعن من لعنه » ويقبح من 
حه » ويقول الكلمة النابية وبردها على قائلبا قصاصا . 
:© قال ى ا E‏ 

و فمن ظلمك فن حقك منه بقدر مظإتك » ومن شتمك فرد عليه مثل قوله * ومن 
عد عرضك فخذ عرضه» لا تتعدى إلى أبويه »ولا ابنه “أو قرنبه» وليس لك أن تككذب 
عليه » وإن كذب عليك » فإن المعصية لا تقابل بالمعصية . 

فلو قال لك ملا : با كافر . جاز لك أن تقول له : أنت الكافر . وإن قال لك : ا 
زان #فضامك أن تقول 0 كذاب »ا كاف زور ولوقات له )زارب كنت 
کا > وأنْت في الكذب . وإن مطلك وهو غني دون عذر ‏ فقل : با ظالم . !1 كل 
سوال الا قال ای مار ا 

« لي الواجد كه غ وعقويته 1١١»‏ . 

و أما عرضه فا فسراه > وأما عقوبته فالسّجن يحدس فيه »"' ... انتبى . 

والقصاص في اللطمة » والضرب » والسب > ثابت عن الخلفساء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة والتابعين . | ٠‏ 

ذكر البڅاري عن ابي بكر » وعلي » وابن الزبر » وسويد بن مقرن أنهم أقادوا من 
اللطمة وشبهها . 

قال ان المنذر : 

« وما أصيب به من سوط » أو عصا » أو حجر » فكان دون النفس» فمو عمد وفيه 
القود » وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث . 

وني البخاري : وأقاد عمر رضي الله عنه من ضربة بالدكرة . وأقاد علي بن أبي طالب» 
کرم الله وجبه » من ثلاثة أسواط » واقنص شريح من سوط ونوش © . 

وخالف في ذلك كثير من فقباء الأمصار » فقالوا : بعدم مشروعبة القص ص في شي 
من هذا » لآن المساواة متعذرة في ذلك غالبا . 

و إذا كان لا حب فما القصاص فالواجب فيها التعزير . 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تممية الرأي الأول . فقال : 


و وأما قول القائل : إن ا ماثلة في ذلك متعذرة » فيقال له : 2 
0 م 
6 اللي : المطل , والواجد : القادر عل قضاء لذبن . (؟) قرطبي ج؟ ص ٠٠۰‏ . 
f‏ 
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لا .بد لهذه الجناية من عقوبة : إما قصاص > وإما تمزير ٠ ٠.‏ 8 

فإذا جوز أن يكون تعزيراً غير مضيوط الجنس والقدر » .فلآن يعاقب با هو أقرب 
إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى . ش ش 

والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان . 

ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته أو قريبا منها » كان هذا أقرب إلى 
العدل من أن يعزّر بالضرب بالسّوط . 

فالذي ينع القصاص في ذلك خوفا من الظلم - يبسح ما هو أعظم ظا ما فر" من » 
فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل » انتهى . ش 

القصاص ف إتلاف الال : 

إذا أتلف إنسان مال غيره » كأن يقطم شجره » أو رفسد زرعه > أو هدم داره » 
أو حرق ثوبه . فېل له أن يقتص منه فبفعل به مثل ما فعل ؟.. . 

للعلاء فى ذلك رأبان ٠‏ 

١‏ - رأي” برى أن القصاص في ذلك غير مشروع > لأنه إفساد من جبة » ولأرن 
العقار والثياب غير متائلة من جبة أخرى . 

؟ - ورأي” برى شرعبة ذلك » لأن القصاص في الأنفس والأطراف أعظم قدراً من 
الأموال . وإذا كان القصاص جائزاً فيها » فالأموال ‏ وهي دونها س من باب أل 

وهذا جاز لنا أن نفسد أموال أمل المرب إذا أفسدوا أموالنا > كقطع الشجر 
المثمر . وإن قبل بانع من ذلك لغير حاجة . 

ورجح ابن القم هذا الرأي » فقال : ش 

« إتلاف المال » فإن كان ما له حرمة » كالحيوان والعبيد » فليس له أن يتلف ماله 
کا أتلف ماله » وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه » والإناه يكسره » فالمشبور أنه ليس 
له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه بل له القيمة أو المثل . 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه “ کا فعله الجاني به » فيشق ثريه 
کا شتی ثويه » ويككسر عصاه ا کسر عصاه » إذا كارن متساوبين » وهذا هو العدل » 
ولیس مع منعه نص » ولا قياس » ولا إجماع » فإن هذا لس بمحرام لحتى الله » ولدست 
حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف » فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه 
بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في مقابله ماله هو أولى وأحرى . 

وإن حكمة القصاص من التشفي > ودرك الغيظ » لا تحصل إلا بذلك . 


° 


ولأنه قد كون له غرض في أذاه وإتلاف ثيابه » ويعطيه قىتمپا » ولاايشق ذلك 
عله » لكثرة ماله » فيشفي نفسه منه يذلك» وسقى الحني عليه بغيّنه وغيظه» فكيف 
يقم إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه » ودرك ثأره » وبرد قله وإداقة الجاني من الأذى ما 
ذاقه ھی 2 

فحكمة هذه الشريعة الكاملة الماهرة » وقباسها معا يأبى ذلك . 

وقوله تعالى : < ... فتاعتّد'وا عله بمثثل_ما اأعتدى علتينكام ». 

وقوله تعالى :« وتجزاء ئة سيّئّة” ملا ». 
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وقوله تعالى : « وإن' عاقنتم فَعاقبّوا مثثل ما عو قبسم" به ¢. 

يقتضى جواز ذلك . ۰ 

وقد صرح الفقباء يحواز إحراق زرع الكفار » وقطع أشجارهم » إذا كانوا بقعلون 
ذلك بنا . وهذا عين المسألة . 

وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطم نخل اليبود > لما فته من خزيهم » وهذا يدل 
على أنه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم > ويشرعه . 

وإذا جاز تحريق متاع الفسال > لكونه تعدى على المسامين في خمانتهم في شيء من 
الغنشمة ؛ فلآن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم » أولى وأحرى . 

وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله > الذي مساعته به أكثر من استسفائه ؛ فلآن 
تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى . 

ولأن الله سبحانه » شرع القصاص زجراً للنفوس عن العدوان » وكان من الممكن أن 
بوجب الدية استدرا كا لظثلامة ا لحني عليه بالمال » ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد » 
وأشفى لغبظ الجني عليه » وأحفظ للنفوس وللأطراف وإلا فمن كان في نفسه من الآخر 
- من قتثله أو قطلم طرفه - قتسّله أو قطسّع طرفه وأعطى دته والحكمة والرحمة 
والمصلحة تأبى ذلك . وهذا بعينه موجود في العدوان على المال . 

فإن قمل : فإن هذا ينحبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . 

قيل: إذا رضي الجني عليه بذلك فبو ک) لو رضي بدية طرفه» فهذا هو حض القياس» 
وبه قال الأحمدان : أحمد بن حنيل » وأحمد بن تبميّة . قال في رواية مومى بن سعيد : 

و وصاحب الشيء تخر : إن شاء شق الثوب » وإن شاء أخذ مثله » انتهى ٠‏ 

ضمان المثل ١‏ 

اتفق العاماء على أن من استبلك » أو أفسد شيئا من المطعوم » أو امروب > أو 
ا موزون » فإنه يضمن مثله . 


قالت عائشة رضي الل عنما : 
دما رأدت صانم طعام مكل صقيه © صنعت لرسول الل 
فأخذني فكل ١‏ ؛ فككسسرت الإناء » فقلت 
فقال 0 3 مكل إناء ¢ وطعام مثل طعام 4 
رواد أو داود 5 


لتر طعاما ¢ فنعثت به ¢ 
:يا رسول الله . ما كفارة ما صنعت؟... 


وا فها إذا كان ها اتلك »أو اف “ ا لا يكال ولا يوزن . 


: إلى أن على من استبلكه أو أفسده » ضمان المثل » ولا 
يعدل عنه إلى القيمة إلا عند عدم الثل لقول الله تعالى : ْ 

© فمن اعتدی عليكي” » فاعتدوا عليه بمثل 
وهذا عام في الأشياء ممما » 
وذهبت المالكية إلى أنه ر 


فذهبت الأحناف والشافسة 


رما اعتدى عل تكلم 4. 
ودؤبده حدرث عائشة المتقد 5 
ضمن القسمة » لا لمال“ 5 


الاعتد اء بالخرح أو أخذ الال 
إذا تعدى إنسان على آخر بابلرح 
يأخذ حقه بنفسه إذا ظفر يه ؟ 0 
للعاماء في هذه المسألة أ كثر من رأي ؛ وقد رجح القرطي الجواز فقال :. 
« ... والصحيح جواز ذلك » كفها توصل إلى خن ست “ مالم يعد سارقاً » وهو 
مذهب الشافعي “ وحكاه الد“اودي عن مالك » وقال به ابن المنذر “ واختاره ابن العربي» 
وأن ذلك ليس خان “ وَإِما هو وصول إلى حتى “ وقال رسول الله مشج : 


٠‏ أو بأخذ الال . فهل للمعتدى عليه أن 


صر أخاك ظا أو مظلوما ». 
وأخذ الح من الظالم نصر له . ا 
قا رول الله برل لهند بنت عتبة امرأة أبي سفمان لما قالت لد ٠,‏ ش 
أن ا سفيان رجل شحيح » لا يعطيني من النفقة ما بكفيني ويكفي بن" » الاش 
أخذت من ماله بغير عله * فبل علي جناح ؟... 
فقال رسول الله لتر : 
د خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف » , 


له سي سام 
)01( أفكل » عل رزن أفمل : وهو 


الرعدة » أي أا ارتعدت من شدة الغيرة , 
(0) قرطي ج ۲ صوهعو. 000 


۲ 


فأباح لها الأخذ » وألا تأخذ إلا القدر الذي يحب لها . وهذا كله ثابت في الصحمح.. 
وقوله تعالى : 

فمن اعتدى على فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليك مقاطع في موضع الخلاف . 

قال : واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله . 

فقيل : لا يأخذ إلا يحم ال جام . 

ولاشافعي قولان : أصحما الأخذ قاس على ما لو ظفر له من جنس ماله . 

والقول الثاني : لا يأخذ » لأنه خلاف الجنس . 

ومنهم من قال : يتحرى قيمة ماله عليه » وبأخذ مقدار ذلك » وهذا هو الصحيح لما 
بتناہ بالدليل » انتہی . 


الاقتصاص من الحاكم 


إن الحا ك فرد من أفراد الأمة » لا يتميز عن غسيره إلا كا يتميز الوصي أو الو كيل » 
ويحري عليه ما حجري على سائر الأفراد . 

فإذا تعدى على فرد من أفراد الآمة اقتنص منه» لأنه لا فرق بينه وبين غيره في أحك 
لله » فأحكام الله عامة » تتناول المسامين جميعا » فعن أي نضرة عن أبي فراس © قال : 

خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 

« أا الناس » إني والله ما أرسل عمال لمضربوا أبشارك » ولا ليأخذوا أموالم » 
ولكن أرسلبم لبعموك دينك وسنة نبي > فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلى > 
فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه ... » . 

قال عمر بن العاص رضي الله عنه : 

ولو أن رجلا أدب بعض رعيته » أتنُقصه منه » ؟ 

قال : « إي' والذي نفسي بيده . إذن لأقصنه منه » و کف لا أقصه منه وقد 
رأيت رسول الله 'بقص من نفسه » : 

زول أ 3ازه ».و E‏ 

وروى النسائي وأبو داود من حديث أبي سعيد بن جبير فقال : « بيا رسول الله 
عتم يقسم شيئا بيننا » إذا أكب عليه رجل > فطعنه رسول الله بعرجون كاري معه . 
فصاح الرجل فقال له رسول الله عر : 

و تعال فاستقد' » فقال الرجل : بل عفوت يا رسول الله » . 


r 


وعن أبي بكر الصديق رضي "الله عنه أنه قال لرجل شكا إلبه.: أن عامل قطم بده > 
لئن كنت صادقا لأقندنك منه » . 20 

وقال الشافعي في رواية الربيع : 

وروي من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال : 

د دأيت رسول الله بلي يمنطبي الود من تقس » وأبا بكر بعطي القود من نفه» 
. وأنا أعطي القود من نفسي » . 

هل يقاد الزوج إذا أصاب امرأته بشيء : 

قال ابن شهاب : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته يحرح » أن عليه عقثل 
ذلك الجرح » ولا يقاد منه . : 

وفسر ذلك مالك » فقال : لل 

د إذا عمد الرجل إلى امرأته فقا عينها » أو كسر يدها ء أو قطع أصبعهاء أو أشاء 
ذلك » متعمداً لذلك » فإنها تقاد منه . نا 

وأما الرجل : يضرب امرأته بالحبل أو الوط * فيصمبها من ضر امام برد ولم 
يتعمده > فإنه يقل ما أصاب منها على هذا الوجه » ولا تقاد منه . 

قال في المسوى : أهل العم على هذا التأويل . 

لا قصاص من الخراحات حت يتم البرء 8 

لا يقتص من الجاني في الجراحات »> ولا تطلب منه دية حتى يتم بره امجني عليه من 
الجراحة التي أصبب م“ وتؤمن السّراية» فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من المدن 

ولا يقاد في البرد الشديد » ولا الحر الشديد » ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه. 

فإن اقتص منه في حر أو برد » أو بآلة كالة » أو مسمومة » لزمت بقية الدية إكف 
حدث التلف . 

فعن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده : 

د أن رجلا طمن بقرن في ركبته ‏ فجاء إلى الني َل فقال : أقدني . فقال : حتى 
تبرأ» ثم جاء إليه فقال: أقدني» فأقاده. ثم جاء إلبه فقال: يارسول الله“ عرست”. فقال: 
قد نبيتك فعصيتني > فأبمدك الله » وبطل عر جك » . 0 

م نمي رسول الله َه أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . 

رواه أحمد “ والدارقطني . 
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٠‏ وفبم.الشافمي من هذا أن الانتظار مندوب إلمة » لأن الرسول لر كان يتمكنا من 

الاقتصاص قىل الاندمال . 

وذهب غيره من الأثمة : إلى أن الاتنظار واحب »> وإذنه اتتا ن ل ا ا 
يؤول إلہه من المفسدة . 5 

وإذا قطع الجاني إا عمداً » فعفا المجروح عله » ر الجناية إلى .الكف أو . 

النفس» فالشر ابة هدر إن كان العفو على غير شيء “و إن كان العفو على مال»فللمحروح دية 
مات المه » أن يسقط من دية ما سرت اليه الجناية ارش ماعفا عنه» ريحب الباقي. 

موت المقتص منه ٠:‏ 

إذا مات المقتص منه يسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلفت فيه 
أنظاد العاماء . 
E‏ بده ما 0م بالإجماع . هذا مثل ذلك 8 

وقال ایو حا :.فة » والثوري “ وابن أبي ليلى : 

5 » إذا مات والحب على عاقلة المقتص الددة » لآنه فتثل' خط‎ . p 


الدية 
تعرريفها : 


الدية هي لال الذي يجب يسبب الجناية » وتؤدى إلى لني عليه » أو داي" 

يقال : وَديْت” القتيل : أي أعطيت ديته 

وهى تنتظم ما فيه القصاص سافن . وتسمى الدية ب « العقل » وأصل 
ذلك : أن القاتل كان إذا قتلى قتملا » جع الدية من الإبل . . فعقلبا بفناء أولماء المتتول > 
أي شدها بعقا ما ليسامها لمم ٠‏ 

تقال ان ع لح رن لوق E‏ 

وقد كان نظام الدية معمولآ به عند العرب > فأبقاه الإملام . 

وأصل ذلك قول الله سبحانه : 

وماکان لو رمن من أن" يقتتثل” مؤ'منا » إلا خط و" من قحل *مؤ'منا تغط" 


امم 


فتحر ابر رقسة "موا مدر وددية مسلدمة إلى هله » إلا أن' يصداقوا . فإت كارت 


۳۰ 3 


عن ترم عدار لكلم' وهو مۇم" “ فتحر بر رقدة مؤامنة . وان كان رمن قوم, 
بذكي" ويم ماقا » فرية اة إلى هلر > وغزر_ير' رقبة اموا منة > فمن' 
م جد فصيام” شرن متتابعبلن > توابة” من الل ؛ وكات الله لیما حكمما 4 , 

دددى أو داود عن عمرو بن شعیب عن أببه عن جده » قال ؛ 

« كانت قيمة الدية على عبد رسول لله علخ ائماية دينار » أو مُانية آلاف درھ 
ودية أهل الكتاب بومئذ : النصف من دية المسلمين . قال : فكان ذلك كذلك . 
امتخليف عمر رحمه الله » فقاء م خطبباً فقال : ألا إن الإبل قد غلت' . 

قال : ففرضها عمر على أهل الذهب''' ألف دينار » > وعلى أهل الوررق اثنا عشر 
ألا ٠‏ وعلى أهل البقر مائتي بقرة » > وعلى أهل الشاء ألفي شاة » وعلى أمل الملل 
مائتي حل" . 

قال الشافعي بمصر : 

لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من من أهل الوررق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلقت . 

والمرجح جح أنه م ثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول الدية بغير الإبل » » فبكون عمر 
قد زاد في أجناسها » وذلك لعلة جد”ت واستوجمت ذلك » . 

والمقصود منها : الزجر > والردع » وحماية الأنفس . 


٠‏ ذا وجب أن تككون يحبث يقاسي من أدائها المكلفون اء ويحدون منہا حرجا 
وألا ومشقة » ولا يحدون هذا او إلا إذا كان مالا كثيراً ينقص من 


أموالهم اوداك ودفعه إلى المجني علمه أو ورثته “ فهي جزاء يجمع بين العقوبة 
والتعويض!؟) 


قدرها : 


الدية فرضها رسول الله لم وقدارها فجعل دية الرجل الحر المسلم > مائة من الإبل 


. 4 الآية ؟‎ ٤ سو رة النساء‎ (١ ١) 

(؟) أمل الذهب هم : أدز ل الشام » وأهل مصر . وأمل الورق ثم : أهل الى راق » ¥ في الموطأ ج 
(؟) الح : إزار اا » أو قيص وسروال . ولا تككون حلة حتى تكون ثوبين , 

) 00 تاريخ الفقه صفحة AY‏ 
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على أهل الإبل'“ » ومائق بقرة على أهل البقر » وألفي شاة على أهل الشاء» وألف دينار 
على أهل الذهب » وأثني عشر ألف درهم على أهل الفضة » ومائتي 'حلة على أهل الحلل. 
فاا أحضر من تازمه الدية لزم الولى قمولها » سواء أكان ولي الجنابة من أهل ذلك النوع 
أو ل يكن > لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه . 
القتل الذي تجب فيه : 

ومن التفتى علمه بين العاماء أا تحب في القتل الخطأ وني شبه العمد » وفي العمد الذي 
وقع من فقد شرطا من شروط التكليف » مثل الصغير " والمجنوت ٠‏ 

وني العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل » مثل الحر إذا 
قتل العبد . 

کا تحب على النائم الذي انقلب في نومه على آخر فقتله . وعلى من سقط على غيره 
فبقتله » کا تحب على من حفر حفرة فتردى فما شخص فات ؛ وعلى من قال يسبب 
الزحام . | 

وجاء في ذلك عن حنش بن المعتمر » عن علي رضي الله عنه قال : 

« بعثنى رسول الله به إلى اليمن » فانتبينا إلى قوم قد بنو ز'بية للأسد > فبينا هم 
كذلك يتدافمون إذ سقط رجل فتعاق بآخر » ثم تعلق الرجل باحر ؛ حتى صاروا فمبا 
أربعة » فجرحبم الأسد » فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحهم كلهم > فقام 
أولماء الأول إلى أولياء الآخر » فأخرجوا السلاح لءقتتلوا » فأتاهم علي رضي الله عنه على 
تفئة ذلك » فقال : 


0 قال أبو حنيفة > وأحمد رفى الله عنها في إحدى الروايتين عنه : 

« دية العمد أرباع > . ۰ 

« خمس وعششرون بنت مخاض » وخحمس وعشرون بنت امون » وخمس وعشرون حقاق » وحمس 
وعثمررن جذاع » 1 

وهى كذلك عندها في شه العمد , 

وقال الشافمي في الرواية الاخرى عنه : هي ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة ء في 
517 أولادها . « وأما دية الخطأ » فقد اتفقوا على آنا أخاس : عشرون جذعة » وعشرون حقة ٠‏ 
وعشرون بئات ليون » وعشرون ان مخاض ٠‏ وعشرون بنت مخاض . وجعل مالك والشافعي رضي الله 
عنها مكان ابن مخاض. ابن لبون . 

(؟) « الجنابة إذا كانت من صغير أو حون تحب ديتها على العاقلة عند أبي حنيفة ومالك » . 


2 وقال الشافءي رضي ألله عله ۽ عمد الصغير في ماله © . 
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إني أقضي بينم قضاء ٤‏ إن رضيتم به به فو القضاء > : وإلا حجر بعضك على بعض حتى 
تتوا الني بإ “ فيكون هو الذي يقضي بينم » فمن عدا ذلك فلاحت له . أجمعوا من 
قبائل الذين حفروا !ابثر : ربع الدية > وثلث الدية » ونصف الدية ار 
فللأول : 1 ريم الدية ٤‏ لاذه هلك من فوق ثلاثة ۰ 


وللثاني : ثلث الدية . 
وللثاك : نصف الدية . 
وللرابع : الدية كاملة . 


فأبوا إلا أن مضوا » وأوا الني َل وهو عند مقا م إبراهم قمر الس لقم 
فأجازه رسول الل لر » . 

رواه أحمد » ورواه بلفظ آخر -عر هذا » وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا . 

وعن علي بن رباح اللخمي e‏ في خلافنة مر بن الطاب » 
وهو تقول : 

LE‏ الاس لقت منكراً هل يعقل الأع باع ر 
جرا معا کلاشا تکسرا۔ 

رلك أن بصير» فوقعا في بئر. ابر سم فهات البصير 
ادن بر نل ی ي 

رواه الدارقطني . 

في لحديث أن رج آتى أمل أبيات فاستسقامم ليلقو e‏ 
عمر رضي الله عنه الدية » . 

حكاه أحمد في رواية ابن منصور » “ وقال : أقول به . ۰ ١‏ 

ومن صاح على آخر فحأة ¢ فمات من صحته تحب ديته . ولو غير صورته وخوتف 
صبيا فجن الصبي فإنه يضمن . 


والدية تكون مغلظة وعففة » فاتخففة تحب في قتل الخطا > والغاظة تحب في 
سنه العمد . 

وأما دية قتل العمد إدا عفا ولي الد م فإن الشافعي والنابلة يرون أنه يحب في هذه 
الحال دية مغلظة . 


۸ 


وأما أب حشسفة فإنه برى أنه لا دية في العمد » و نما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان 

علمه . وما اصطلحوا عله حال » غير مؤجل ٠ ٠.‏ . 

. والدية المفلظة مائة من الإبل في بطون رساب لاوقا 

لما رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه عن عقبة بن أوس» عن رجل من 
الصحابة أنه ملت » قال : 

د ألا إن قل خط العمد بالسوط » والعصاء والحجر فيه دية مغلظة : ماثة من الإبل » 
منها أربعون من ثنمة''' إلى بازل عامما » كلبن خلفة » . 

والتغلىظ لا يعتبر إلا في الإيل خاصة دون غيرها ل وهذا 
سبمله التوقيف والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه » لأنه من بات" المقد “رات 


تغليظ الدية في الشهر الحرام والبلد الحرام وفي الجناية على القريب : 

وبرى الشافعي وغيره : أن الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام» وفي 
الشهر الحرام » وفي الجناية على ذي الرحم الحرم“ لأن الشرع عظم هذه الحرمات ت» فتعظم 
الدية بعظم الجناية . 


وروي عن عمر » والقاسم بن مد » وابن شهاب : أن يزاذ في الدية مثل ثلثها . 
ذهب أو ومالك : : إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب » لآنه لا دليل على 
التفلمظ > إذ أن الديات يتوقف فيها على الشارع » والتغليظ فبا وقع خطأ بعيد عن أصول 

الشرع . 
على من تجب : 
الدية الواجمة على القاتل نوعان : 
١‏ - نوع يحب على الجاني في ماله" » وهو القتل العمد » إذا سقط القصاص . 
يقول ابن عباس : 
ولا تحمل العاقلة عمداً » ولا اعترافا » ولا صلحاً في عمد » . 
ولا الف له من الصحابة . ١‏ 
وروی مالك عن ابن شهاب . قال : 
)١(‏ الثنمة من الإبل : ما دخل في السنة السادسة من عمره » والبازل الذي دخل في التاسعة واكتمل 


قوته » ويقال له بعد ذلك : بازل عام . وبازل عامين > والخلفة : الحامل من الثوق 5 
6 سواء كان رحلا أم امرأة 5 


۹ 


« مضت السنة في العمد حين يعفوا أولماء المقتو ل أن الدية ىج ون على القاتل في ماله 
خاصة ؛ إلا أن تعبنه العاقلة عر ن طب نقس منها . 
وإغا لا تعقل العاقة له واحداً من هذه الثلاثة 


لا يغقل العمد »ولا الأقرار “ ولا الصلح؛ لأن العمد يوجب العقوبة » فلا يستحوّع 
التخفيف عنه هل العاقلة عنه شيا من الدية» ولا تعقل الإقرار لأن الدية وجمت بالإقرار 
بالقتل لا بهن نفسه > والإقرار ححة قاصرة : أي أنه ححة في جي امقر ؛ فلا يتعدى 
إلى العاقلة . 
ش ولا تعقل العاقلة الإقرار بالصلح ؛ لآن بدل الصاح ل يحب بالقتل ؛ بل وجب بعقد 
الصلمح » ولان الجاني تحمل مسؤولية عا > وبدلٍ المتثلف يحب على متلفه . 


۲ - ونوع بحب على القاتل “وتتحمل عنه العاقلة » إذا كانت له عاقلة.بط ريق التعاون» 
وهو فقتل شمه العمد وقتل الخط١‏ , ش 

والقاتل كأحد أفراد العاقلة » لأنه هو القاتل؛ فلا معنى لإخراجه وقال الشافعي : لا 
دحب على القا 0 أي" من الدرة لآنه معذور . 

والعاقلة : من العقل » لآ نها تعقل الدماء: أي تكبا من أن تسفك : يقال 
عقل المعير عقلاً 0 ده بالعقال . ومنه العقل » لآنه يملع من التورط في ي القبائح . 

والعاقلة هي الماعة الذبن يعقلون العقل » وهو الدية يقال عقلت القتيل : أي أعطيت 
ديته » وعقلت عن القاتل OTE‏ من الدية . 

والعاقلة هم عصبة الرجل : أي قرابته الذكور المالغون - من قبل الاب ا 
الو سرون العقلاء “ ويدخل فم : الأعمى» وال“ من» والهرم > إن كانوا أغنياء ولايدخل 
في العاقلة ا » ولا فقير 0 “ ولا يجنون» ولا الف لدين لجان ؛الآن مشن 
هذا ا لامر عل التمترة > وهؤلاء لدسوا من اهلا . 

وأصل وجوب الدية على العاقلة : ما ثدت من أن امرأتين من هزيل إفتتلتا » فرمت 
إحداها الأشوئ تحجر فقتلتما وما في بطنباء فقفى رسو ل الله عل بدية المرأة علىعاقلتها. 

رواه المخاري ومسم من حديث بي هريرة . 

وكانت العاقلة في زمن الي نم قسيلة الجاني» وبقمت كذلك حتى 0 عبد تمر رضي 


10 وكذلك عمد الصغير وار نون عل عاقلدي!ا » وقال قتادة رأبو ور ران ا ليلى وآبن برمة : دية 
شبه العمد في مال الجاني . وهذا القول ضعيف . 4 4 
)؟) ويدخل فم الاب والابن عند مالك 7 فة ة وأظهر الروايتين عمد أجد 21 5 0 


بيت 


الله عنه » فما نظم الجموش »> ودون الدواءين جمل العاقلة هم أهل الديوان » خلافا لما 
كان في عېد الني عت . 

وقد أجاب السرخشي عن هذا الذي صنعه عمر . فقال : « إن قيل : كيف يظن , 
بالصحابة الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله ري ؟ ...2 ٠‏ : 

قلنا : هذا إجتاع على وفاق ما قضى به رسول اله َه . ْ 

فإنهم علموا أن رسول الله ينه قضی به على العشيرة باعتبار النصرة » وكانت قوة المرء 
ونصرنه بوملد بعشير ته 5 

ثم لما دون مر رصي الله عنه الدواون صارت القوة والنصرة للديوان » فقد كان المرء 
يقاتل قبيلته عن ديوانه » انتبى . 

وإذا كان الأحناف قد ارتضوا هذا › فإن المالكمة والشافعية وي ألا 
نسخ بعد رسول الله عل » ولدس من حى أحد أن يغير ما کان على عبد رسول الله ينع . 

والدية الى تحب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين'١'‏ باتفاى العاماء . 

وأما البق تحب على القاتل في ماله» فإنها تكون حالة عند الشافعي رضي الله عنه» لآن 
التأجمل للتخفيف عن العاقلة » فلا بلتحتى به العمد ا محض . 

ويرى الأحناف أنها مؤجلة في ثلاث سنين » مثل دية قتل الخطأ : 

وإيجاب دية قتل شه العمد » والخطأ على العاقلة استثناء من القاعدة العامة في 
الإسلام ۰ وهي : 

أن الإنسان مسؤول عن نفسه وحاسب على تصرفاته . لقول الله عز وجل : 

يعل ل ل ليوا و 

«لاتزر وازرة وزراخرى». 

ولقول الرسول الككريم : 

ولا يؤخذ الرجل بحريرة أببه » ولا حريرة أخيه » . 

رواه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه 5 

وإنغا جعل الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في هذه الحالة » من أجل مواساة 
الجانى » ومعاونته في جناية صدرت عذه من غير قصد منه 5 

وكان ذلك إقراراً لنظام عربي » اقتضاه ما كان بين القمائل من التعاون والتآزر 

وني ذلك حكة بينة > وهى أن القساة إذا عامت أنها ستشارك في تحمل الدية » فإنها 

)١(‏ كان الثني صلى الله عليه وسم يعطيها دفعة واحدة - تألءف) للقارب وإصلاحاً لذات البين » فلا تمبد 
الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام . فإذا رأى الإمام المصلحة في التعجمل كان له ذلك . 


EW 


تعمل من جانبها على كف المنتسمين إلا عن ارتكاب الجرائمُ “ وتوجههم إلى السلوك القوم 
الذي يجنبهم الوقوع في الخطأ . 

وبرى جمهور الفقهاء أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث » وما دون 
الثلث في مال الجاني٠“‏ . 

ويرى مالك وأحمد رضي الله عنبها» أنه لا يجب على وهاحد من المَصبَة قدر معين من 
الدية » ويجتهد الحام في تحميل كل واحد منهم ما يسهل عليه» ويبدأ بالأقرب فالأقرب. 

أما الشافعي رضي الله عنه» فبرى أنه يجب على الغني دينار. وعلى الفقير نصف دينار 
والدية ع٠٠‏ مرثبة على القرابة بحسب قربهم > فالأقرب من بني أببه ثم بني جده ثم من 
بني بني أبيه قال : فإن م يكن للقاتل عصبة نسي » ولاولاء » فالدية في بيت الال 
يقول رسول الله عم : 

انا ولي من لاولي له » . 

وكذلك إذا كان فقيراً وعاقلته فقيرة » لا تستطيع تحمل الدية » فإن بدت المال هو 
الذي يتحملبا . 

وإذا قتل المسامون رجلا في المعركة - ظنا أنه كافر - ثم تبين أنه مسل » فإن ديته 
في بست المال . 1 

فقد روى الشافعي رضي الل عنه » وغيره : أن رسول الله ّي قضى بدية المارن 
- والد حذيفة - وكان قد قتله المسامون يوم أحد » ولا يعرفونه ... وكذلك من مات 
من الزحام تحب ديته في بيت الال » لأنه مسل مات بفعل قوم مسامين » فتجب ديته في 
بدت المال . 

روى سداد : أن رجلا زحم يوم الجمعة فات » فوده علي کرم الله وبجبه ٤‏ من پیت 
مال المسايين . 

والمفهوم من كلام الأحناف أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني » ففي كتاب 
« الدر الختار » . 

« إن التناصر أصل هذا الباب ؛ فمتى وجد وجدت العاقلة ؛ وإلا ؛ فلا ... 

وحمث لا قبملة » ولا تناصر 4 فالدية في بت الال فإن عدم بيت الال أو لم يكن 
منتظما فالدية في مال الجاني . 


)١(‏ وقال الشافمي رضي الله عنه : عقل الخطأ عل العاقلة ؛ قلت الجناية أو كثرت ؛ لأن من غرم الأكثر 
غرم الأقل ؛ كا أن عقل العمد في مال الجاني : قل أو كثر . 


يفف 


وقال ابن تدمية : 
« وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العاماء » . 
دية فض 
بوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد : كالأنف » واللسان »> والذكر . 
ويوجد فبه ما منه عضوان : كالعيتين » والآذنين » والشفتين > واللحيين » واليدين » 
والرجلين» والخصيتين » وثدبي المرأة» وثنلد وتي الرجل'' والألتين» وشفري المرأة.. 
ويوجد ما هو أكثر من ذلك . 
فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين ؛ وجبت الدية 
كاملة . وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية . 
فتحب الدية كاملة في الأنف » لأن منفعته في تجمبع الروائح في قصبته » ارتفاعها إلى 
الدماغ »> وذلك يفوت يقطع المارن . 
وكذلك تحب الدية في قطع اللسارن »2 لفوات النطقى › الذي بتميز به الآدمي عن 
الحيوان الأعجم . والنطق منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان > من من إفهام غيره 
أغراضه » والإبانة عن مقاصده . 
و كذلك تحب الدية بقطع بعضه » إذا عجز عن الكلام جملة لفوات المنفعة نفسما التي 
تفوت بقطعه كله . 
فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف »> وقدر على بعض منها > فإن الدية تقسم على 
عدد الحروف . ش 
وقد روي عن على كرم الله وجبه : أنه قسم الدية على الحروف »© فما قدر عليه من 
الحروف أسقط يحسابه من الدية » وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها . 
وتجب الدية في قطع الذكر > ولو كان المقطوع منه الحشفة > فقط لأرن فيه منفعة 
الوطء 6 واستضساك النول.. ش 
وكذلك تحب الدية إذا ضرب الصلب فعجز عن المشي » وتجب الدية كاملة في 
العسنين » وفي العين الواحدة نصفبا » وي الجفنين کا 7 وفي حفني إحدى العينين 
نصفها وفي واحدة منها ربعها » وني الأذنين كال الدية » وفي الواحدة نصفهيبا» 
وفي الشفتين كال الدية > وني الواحدة نصفها > يستوي فيم العليا والسفلى . 
)١(‏ مثنى ثندوة » وها للرجل كالثديين للمرأة . 


يرف 


وفي اليدين كال الدية > وفي اليد الواحدة نصفها » وفي الرجلين كال الدية » وفي الرجل 
الواحدة نصفها » وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة» وفي كل أصبع عشر” من الإبل > 
والأصابع سواء » لا فرق بين خنصر وإبجام » وفي كل أغلة من أصابع المدين أو الرجلين 
ثلث عشر الدية » في كل اصبع ثلاث مفاصل» والإيهام فيه مفصلان » وني كل مفصل منها 
نصف عشر الدية > وفي الخصيتين كال الدية > وفي إحداهما نصفبا » ومثل ذلك في 
الألمتين » وشفري المرأة وثدييها وثند وتي" الرجل ففيها الدية كاملة > وفي إحداه) 
نصفما . وفي الأسنان كال الدية » وفي كل سن خمس من الإبل »6 والأسنارن: سواء من غير 
ضرس وثنية . وإذا أصبت السن ففيها ديتها » و كذلك إن طرحت بعد أن تسود . 


دية منافع الأعضاء 

وب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله » لأر العقل هو الذي ييز 
الإنسان عن الحموان» و كذلك إذا دهيت حاسة من حواسه ك « سممه» أو بصره أو شمه» 
أو ذوقه “ أو كلامه يجمبع حروفه * 0ق كل اة من هده ا واس منفعة مقصودة » 
بها جماله وکال حماته » وقد قضى تمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا » فذهب ممعه» 
وبصره ؛ ونکاحه ؛ وعقله » بأربع ديات والرجل حي 

وإذا ذهب بصر إحدى العينين » أو سمع إحدى الأذنين » ففيه نصف الدية > سواء 
كانت الأخرى صحيحة أم غير صحمحة . 5 

وفي حماتي ثدبي المرأة ديتها»وفي إحداها نصفها. وني شفريها ديتها» وني أحدها نصفها. 

وإذا فقت عين الاعور الصحيحة » يحب نيها كال الدية » قضى بذلك عر » وعؤان » 
وعلي » وابن عمر ٠‏ وم يعرف لهم خالف من الصحابة » لأن ذهاب عين الأعور ذهابٍ 
البصر كله » إذ أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين . 

وف كل واحد من الشعور الأربعة كال الدية . وهي : 

1 شعر الرأس‎ - ١ 

لاس سعر اللحمة . 

ع - شعر الحاجيين . 

؛ - أهداب العبنين . 

وفي الحاجب نصف الدية . 

وقي الدب ربعها . 

وفي الشارب يترك فمه الامر لتقدير القاضي . 


Yt 


دية الشجاج 

الشجاج : هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه . 

وأنواعه عشرة . وهي كلما لا قصاص فيها » إلا الموضحة إذا كانت عمداً » لأنه لا 
عكن مراعاة الماثلة فما . 

والشجاج بيانه ا يأتي : 

. الخارصة : وهي التي تشتى الجلد قليلاً‎ - ١ 

ااه + ومن الى قلق ال مه ال 

م - الدامية أو الدامغة : وهي التي تنزل الدم . 

؛ - المتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم . 

ه - الستمحاق : وهي التي يبقى بنها وبين العظم جلدة رقيقة . 

. الموضحة : وهي التي تكشف عن العظم‎ - ١ 

۷ - الحاشمة : وهي التي تكسر العظم وتهشمه : 

م - المنقلة : وهي التي توضح وتبشم العظم حتى ينتقل منها العظام . 

. المأمومة » أو الآمة : وهي التى تصل إلى جلدة الرأس‎ - ٩ 

N aN 

ا درن او یه عد ل ول ا ا را ا فا 
القصاص إذا كانت عمداً ما قلنا » ونصف عششسر الدية إذا كانت خطأ» سواء كانت كميرة 
أم صغيرة»وهي خمس من الإبل ٤كا‏ ثبت ذلك عن رسول الله لر في كتابه لعمرو بنحزم . 

ولو كانت مواضح متفرقة » حب في كل واحدة منها خمس من الإبل . والموضحة في 
غير الوجه والرأس توجب حكومة . 

وني الحاشمة عشر الدية » وهي عشر من الإبل » وهو مروي عن زيد بن ثابت » ولا 
مخالف له من الصحابة . 

وفي المنقلة عشر الدية » ونصف العشسر : أي خمسة عشسر من الإبل . 

وني الآمة : ثلث الدية بالإجماع . 

وفي الجائفة : ثلث الدية بالإجماع : فإن نفذت فا جائفتان . ففيه| ثلا الدية . 


دية المرأة 
ء ودية المرأة إذا قتلت خطأ : نصف دية الرجل وكذلك دية أطرافها » وجراجاتها 


{Yo 0 


على النصف من دية الرجل وجراحاته » وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلل .. 

فقد روي عن حمر رضي الله عنه» وعلى کرم الله وجبه » وابن مسعود رضي الل عنه» 
وزيد بن ثبت رضي الله عنهم أجمعين : أنهم قالوا في دية المرأة : إنها على النصف من دية 
الرجل» ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد» فيكون إجماعا » ولآن ا وشهادتها 
على النصف من الرجل . 

وقبل يستوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث » ثم النصف فيا بقي . 

فقد أخرج النسائي والدارقطني » وصححه أبن خزيمة عن عر بن شعنب عن جده » 
أن الني مدع قال : 

« عقل المرأة ة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته » . 

وأخرج مالك في الموطأ » والبيبقي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال : 

« سألت سعيد بن المسيب  :‏ في أصبع المرأة *: .. قال عشر من الإبل » قلت : فك 
في الأصبعين ؟ . ... قال عشرون من الإبل ! : قلت في في ثلاث ؟... قال ثلاثون من 
الإبل ... قلت : فكم في أربع ؟... قال : عشرون من الإبل .... قلت حين عظم جرحبا 
واشتدت مصببتها نقص عقلہا ؟.. فقال سعيد: أعراقي أنت؟... فقلت: بل عام متثبت» 
أو جاهل متعم . فقال سعيد : « هي السنة يان أخي » . 

وقد ناقش الما م الشافمي هذا الرأي » وبين أن المقصود من السنة » افو ماري 
ثبت رضي الله عنه الذي قال يهذا الرأي لا سنة رسول الله مر . ٠‏ 

فقال الشافعي رضي الله عنه : 

« السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله به “ وروي أن كبار الصحابة - رضي 
الله عنم - أفتوا بخلافه - ولو كانت سنة رسول الله مإ ما خالفوه . .. وقوله : سنة. 
مزل عل أنه س و أنه ل رار إلا عنه ر رفا و5 بودي إل الخال 6 زهو 
ما إذا كان ألما أشد » ومصابها أكثر أن يقل أرشها وحكة الشارع تنشأ من ذلك . 

ولايحوز نسبته إلبه ؛ لأن من المحال أن تكون الجناية لا توجب شيئاً شرعا . وأقبح 
أن تسقط ما وجب بغيره . 

دية أهل الكتاب 

ودية أهل الكتا ب" إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم . فدية الذكر منهم نصف دية 

المسالم ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسامة . لما رواه عمرو بن شعبيب عن أبيه 


)00( سنة زيد بن ثابت . 6 سواء كانوا ذميين أو معاهدين مستأمنين . 


۷٦ 


ن جده ‏ أن الني ملام - قضى بأن عقل أمل الككتاب ل 


رواه أحمد رضي الله عنه 


وكما تكون دية النفس ع لطت لوي 0 0 دبة ة اراح كذلك ا 
. وإلى هذا ذهب مالك » وعمر بن عبد العزيز 
وذهب أبو حنيفة > والثوري »؛ وهو الي ا و رضي الله 
- إلى أن ديتهم مثل دية المسامين ؛ لقوله تعالى : ٠‏ 
« وإن كان منقوم بينم وبينهم ميثاق”4فدية ” مسلتمة إلى أهله»وتحرير رقبة مؤمنة 4. 
قال الزهري : 
« دية المبودي 2 والنصراني AE‏ 
قال : وكانت كذلك على عبد رسول ل » وأبي بكر » ومر > وعثان 2 وعلي ‏ 
رضي الله عنهم - حت كان معاوية» فجعل في بيت المال نضفها » وأعطى المقتول نصفہا. 
ثم قضى حمر بن .عبد العزيز بنصف الدية > والغى الذي جعله معاوية لبيت المال . 
فل ازهزي + 4 
فلم تقذ تقض لي أن أذ كثر بذلك حمر بن عبد العزيز ؛ فأخبره أن الدية كانت تامة 
e‏ 
وذهب الشافمي - رضي الله عنه - إلى أن ديتهم AT‏ . ودية الوثني » 
والمجوسي المعاهد أو المستأمن : ثلثا عشر دية المسلم . 
وحجتهم أن ذلك أقل ما قبل في ذلك - والذمة بريئة ئة إلا سقين أو ححة . 
وهو بحساب ممانماية درم من اثني عشر ألفا . 
وروي عن تمر وعثان وابن مسعود : ونساؤم على النصف . 
وهل تحب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمعاهد ؟ 
قاله ان عباس راشي والنخعي والشافعي » واختاره الطبري . 


دية الجنين 
إذا مات الجنين دسدب الجنابة على أمه عمداً أو خطأ » ولم قت أمه ¢ وجب فمه 
SR‏ 


غرة سواء انفصل عن أمه وخرج ميتاء أم مات في بطنها . وسواء أكان ذ کر أ ا 
فأما إذا خرج حا » ثم مات ففيه الدية كاملة » فإن كان ذكراً وجبت a‏ 


.. الغرة من كل شيء : أنفسه‎ )١( 


يفف 


وإن كان أنثى : خمسون . وتعرف الحياة بالعطاس » أو التنفس ٠‏ أو البكاء > أو الصباح > 

أو ار كه © وخر ذلك 

واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه » أن بعلم بأنه قد تلت وجرى 
فيه الروح “ وفسره ب « ما ظهر فيه صورة الآدمي : من يد » وأصبع » . 

وأما مالك » فإنه لم دشترط هذا الشرط > وقال : 

« كل ما طرحته المرأة من مضغة › أو علقة © مما يعم أنه وألد ففيه الغرة . 

و يرجح رأي الشافعي » بأن الأصل براءة الدمة وعدم وجوب الغرة ». ف إذا لم يعم 
تخلقه » فإنه لا حب شىء . ْ 


قدر الغرة ١‏ 
والغرة خمسماية درهم ا6ل انى رااان ارما ق ا في سيد اي 

بريدة عند أي داود والنسائي . وقيل : خمس من الإبل . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل e,‏ عمد 
أو دة 

وروی »> مالك عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله مم قضى في 
الجنين يقتل في بطن أمه ب « غرة : عبد » أو ولبدة » . فقال الذي قضى عليه : كيف 
أغرم ما لا شرب » ولا أكل » ولا نطق » ولا استبل » ومثل ذلك بطل" . 

فقال الرسول عبن : « إن هذا من إخوان الكبان » . 

هذا بالذسبة لجنين المامة > أما جنين الذمية » فقد قال صاحب بداية الجتبد : قال 
مالك والشافعي وأبو حششفة : فيه عشر دية أمه » لكن أبا حنيفة على أصله » في أن دية 
الذمي دية المسل . 

والشافعي على أصله » في أن دية الذمي ثلث دية المسلم . 

ومالك على أصله » في أن دية الذمي نصف دية المسلم . 

على من تجب : 

قال مالك وأصحابه » والحسن البصري والبصريون : تحب في مال الجاني . 


, وقد أجمع العاماء عل أن الأم إذا ماتت » وهو في جوفبا » ولم تلقه وم يخرج ء فلا شيء فيه‎ )١( 
فقال حہو ر الفقباء لا شيء فيه ل‎ ٠ واختلفوا فما إذا ماتت من ضرب يطنها ¢ ثم خرج الجنين معا بعد موتها‎ 
. وقال الليث بن سعد وداود فيه غرة » لآن المعتبر حياة أمه في وقت ضرا لا غير‎ 


6 مدر , 


۸ 


وذهبت الحنفية والشافعية » والكوفيون : إلى أنها تجب على العاقلة لأسا جناية 
خطأ''' فوجمت على العاقلة . 

وروی عن جابر رضي الله عنه أن الني ن جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب : 
وبدأ بزوجما وولدها . 

وأما مالك والحسن » فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمداً . والأول أصح . 

لن تجب ؟ 

ذهبت المالكية » والشافعية » وغيرهم : إلى أن دية الجنين تحب لورثته على مواريثهم 
الشرعية » وحكما حكم الدية في كونها موروثة > وقبل : هي للأم » لآن الجنين كعضو 
من أعضاا »> فتكون ديته لها خاصة . 

وجوب الكفارة : 

اتفق العاماء على أن اجنين إذا خرج حا ثم مات »2 ففيه الكفارة مع الدية . 

وهل تحب الكفارة مع الغرة إذا خرج مبتا أو لا تحب ؟ 

قال الشافعي وغيره : تحب » لآن الكفارة عنده تحب في الخطأ والعمد . 

وقال أبو حنيفة: لا تجب» لأنه غلب عليه حك العمد . والكفارة لا تحب فيه عنده . 

واستحبها مالك » لأنه متردد بين الخطأ والعمد . 


لا دية إلا بعد المرء 
1 الأمر 0 أنه لا يفل حتى يبدأ الجروح 
درت “قاد كه اناس درطل و كن ب عقل وتق» قب 
من عقله حساب ما نقص . 8 
قال : فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن الني لر » عقل مسمى » ا 
فرض فيه الني يلت » عقل . وما كان ممالم يأت فبه عن الني بم عقل مسمى » ولم قض 


10( سقوط الجنين ليس عدا محضاً » وإما هو عمد في أمه » خطأ فيه . 

)۲( وهو مذهب أبي حنيفة لأنه م يحدث شيء للمجني ي عليه سوى الألم » ولا قيمة جرد الألم » فر نظير 
من شت إنسانا شتم) يولم قابه فإنه لا يضمن شيا . وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه يعاقب 
تعزيراً » أو يققص منه » على خلاف في ذلك کا هو مين في وضعه من هذا الكتاب » وقال أبو بوسف : على 
الجاني أرش الالم وهي حكومة عدل » وقال عمد : عله أ جر الطبيب ومن الدواء . 


t۹ 


وجود قتيل بين قوم متشاجرين ١‏ 


إذا تشاد ر قوم ¢ فوحد ود جم قتيل ¢ لا دري من قائله . ودعمى ا فلا دمين _- 


قفيه الدية : 


المنادل و عا دو EEE ES O‏ 


بعصا » فبو خطأ . وعقله عقل الخطأ » ومن قتل عمداً فهو قود » ومن حال دونه » فعلمه 
لعنة الله وغضه » لايقبل منه صرف ولا عدل ۲ , 


م 


واختلف العاماء فممن تازمه الدية . 

فقال أبو حنيفة : هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أو لماء القتدل على غيرهم . 
وقال مالك : 

ديته على الذين نازعوهم . 

وقال الشافعي : 

هي قسامة » إن ادعوه على رجل بعينه » أو طائفة يعينها » وإلا فلا عقل ولا قود . 
وقال أحمد : هي على عواقل الآخرين٤إلا‏ أن يعوا على رجل بعمنه “فىكون قسامة . 
وقال ابن أبي لبلى » وأبو يوسف : ديته على الفريقين الذين اقتتلا معا . 

وقال الأوزاعي : ديته على الفريقين جما » ال د غير الفريقين » أن 


أن فلانا قتله » فعلمه القصاص والدية . 


القتل بعد أخذ الدية : 

وإذا أخذ ولي الدم الدية» فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل . 

وروی أبو داود » عن الحسن » عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله ملت » قال : 
دلا أعْفّى”'" من قتل بعد أخذ الدية » . ٠‏ 

وروى الدارقطني » عن أبي شريح الخزاعي » قال بع روا ا 
« من أصيب بدم أو تخل“ فهو بالخمار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابعة فخذوا 


. رميا : من الرمي‎ ٠ حميا : من العمى‎ )١( 


(؟) الصرف : التطوع » والعدل : الفريضة . 
)2( أي : لاكثر ماله » ولا استغنى . فهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسم عليه . 
)4غ الخيل : العرج . 
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على يديه : بين أن بقتص » أو يمفو » أو يأخذ العقل » فإن قبل شيئا من ذلك ثم تدا 
بعد ذلك فله النار خالداً فلبا مخلداً . 

فإذا قتله » فمن العاماء من قال : 

هو كن قتل ابتداء » إن اء الولي قتله » وإن شام عفا عنه » وعذابه في الآخرة . 

ومنهم من قال : بقل ولا بد ٤‏ ولا یکن الحا الولي من العفو . 

وقبل : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى 

اصطدام الفارسين 

ذهب أبو حنيفة ومالك : إلى أنه إذا اصطدم فارسان فهات كل واحد منها . فعلى كل 
منها دية الآخر > وتتحملما العاقلة . 

وقال الشافعي : على كل واحد منهما نصف دية صاحبه » لآن كل واحد منبما مات 
من فعل نفسه وفعل صاحيه . 


ضمان صاحب الدابة 

إذا أصابت الدابة بيدها » أو رجلما > أو فمبا شيئاً » ضمن صاحبما » عند الشافعي » 
وابن أبي ليلى » وابن شبرمة , 

وقال مالك » والليث » والأوزاعي : لا يضمن إذا ‏ يكن من جبة راكببا 2 أو 
قائدها أو سائقها > بسبب »> من همز » أو ضرب » فلو كان ثمّة سبب » کان حملها أحدهم 
على شيء فأتلفته » لزمه حك المتلف . 

فإن كان جناية مضمونة بالقصاص » وكان الجل عمداً » كان فمه القصاص » لأن الدابة 
في هذه الحال كالآ لة . 

وإن كان امل من غير قصد » كانت فمه الدية على العاقلة » وإن كان المتلف مالا 
كانت الغرامة في مال الجاني . ش 

وقال أبو حندفة : إذا رمحت دابة إنسان - وهو راكببا - إنسانا آخر » فإنف 
كان الرمح برجلها فهو هدر وإن كانت نفحته بيدها » فهو ضامن » لأنه لك تصريفها من 
الأمام » ولا بلك منها ما ورائها . 

وقال : وإذا ساق دابة» فوقع السرج أو اللجام» أو أي شيء ما يحمل عليبا» فأصاب ‏ 
إنسانا » من السائق ما أصاب من ذلك . 


, رمحت : رفست‎ )١( 


۳١ 4۸۱ 


ولو انفلنت دابة فأصابت مالا » أو آدمياً » لملا أو نهار فإنه لا ضمان على صاحبهاء 
لأنه غير متعمد . 
ش ومن ركب دابة فضريها رجل أو نخسا » فنفحت الساناً » أو ضربته ببدها» أو 
نفرت فصدمته فقتلته ضمن الناخس دون الراكب . , 

وإن نفحت الناخس كان دمه هدر › لأنه هو الملسيب . 

فإن ألقت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس . 

وإذا بالت الدابة أو راثت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان م يضمن > وكذا 
إذا أوقفبا لذلك . 


ضمان القائد والراكب والسائق 


إذا كان للدابة قائد » أو راكب » أو سائق » فأصابت شيئا » وأوقعت به ضررا ء 
فإنه يضمن ما أصابته من ذلك . فقد قضى عمر » رضي الله عنه » بالدية على الذي أجرى 
فرسه فوطىء آخر ۰ 

ويرى أهل الظاهر أنه لا خمان على واحد من هؤلاء لقول الرسول ملم : 

« جرح العجماء جبار » والبثر جبار » والمعدن جبار » وفي الركاز امس » 3 

وما استدل به الظاهرية مول على ما إذا لم يكن للدابة راكب » ولا سائق » ولا قائد 
فإنه لا ضبان على ما أتلفته في هذه الحال بالإجماع . 


الدابة الموقوفة 


وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيئاً » فعند أبي حنيفة : يضمن ما أصابته ولا يعفنه 
من الضمان أن يربطها وضع يجوز له أن بربطما فيه . 

فعن النعمان بن بشير أن رسول الله لم قال : 

« من وقف دابة في سبيل من سبل المسامين » أو في سوق من أسواقهم » فأوطأت بيد 
أو رجل فبو ضامن » . 

رواه الدارقطني . 

وقال الشافعي : إن أوقفها بحيث ينغي له أن يوقفها م يضمن » وإن ل يوقفها بحبث 


ينبغي له أن يرقفبا ضمن . 


AY 


ضمان ما أتلفته المواشي 
من الزروع والثمار وغيرها 

ذهب جور العاناء - منم : مالك » والشافعي » وأكثر فقباء الحجاز ‏ إلى أن ما 
أفسدت الماشية بالنبار من : نفس »2 أو مال » للغير » فلا ضمان على صاحبها » لأف في 
عرف الناس» أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنبار وأصحاب المواشي بسرحونها 
بالنبار » ويردونها بالايل إلى المراح » فن خالف هذه العادة » كان خارج) عن رسوم 
الحفظ إلى التضبيع . ٠‏ 

هذا إذا لم یکن ممہا مالككها » وإن كان ممما فعليه ضهان ما أتلفته » سواء كارف 
راكمما أو سائقما » أو قائدها » أو كانت واقفة عنده » وسواء أتلفت بمدها أو رجلبا 
أو فما . 

واستدلوا مذهبوم هذاء بما رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن الخ_ّصة: . 
أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط'١!‏ رجل فأفسدت فيه » فقضى رسول الله مل : 
أن على أهل الحوائط حفظما بالنبار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها"' . 

قال أبو تمر بن عبد البر : وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فبو حديث مشبور 2 أرسله 
الأئمة » وحدث به الثقات » واستعمله فقباء الحجاز » وتلقوه بالقبول » وجرى في المدينة 
العمل به . وحسبك باستعمال أهل المديئة وسائر أهل الحاز لهذا الحديت . | 

وبرى سحنون - من المالكبة ‏ أن هذا الحديث » إنما جاز في أمثال المدينة التي هي 
حرطان محدقة . وأما البلاد التي هي زروع متصلة» غير محظرة» وبساتين كذلك» فيضمن 
أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار . 

وذهبت الأحناف : إلى أنه إذا لم يكن معها مالكما فلا ضهان عليه » لبلا كان أو 
انا > لقول الرسول بل : 

د جرح العجماء جار » . 

فالأحناف يقيسون جميع أعماها على جرحبا . 

وإن كان ممما مالکما : فإن كان يسوقبا فعليه ضمان ما أتلفت بکل حال » وإرتف 
كان قائدها أو را کہا فعلءه ضمان ما أتلفت بفمما أو بدهاء ولا يحب ضمان ما أتلفت برجلها. 


وأجاب امور ¢ بأن الحديث الذي استدل يه الأحناف عام خصصه حديبث البراء ¢ 
)١(‏ الحائط : البستان , (؟) ضامن : مضمون . 


AY 


هذا فيا يتصل بالزروع والثار » أما غيرها فقد قال ابن قدامة في المغني : 

« وإن أتلفت البهيمة غير الزرع» م يضمن مالكها ما أتلفته» ليل كان أو نباراً » مالم 
تككن بده علمها » . 

وحكي عن شريح : أنه قضى - في شاة وقعت في غزل حائط ليل - بالفمان على 
ايا 

وقرأ شريح 8 إذ نفشت فيه غ نم القوم ي . 

قال : والنفش لا يكون إلا بالليل .0 

وعن الثوري : « يضمن وإن كان نارآ » لأنه مفرط بإرسالا » . 

دنا قول لني مَل : 

« العجماء جرحها جبار » متفق عليه » أي هدر . 

وأما الآية فإن النفش هو الرعي للا » aT‏ 
بالرعي وتدعوها نفسها إلى أ کل مخلاف غيره » فلا يصح قياس غيره عليه . الان 


ضمان ما أتلفته الطيور 
برى بعض العاماء : أن النحل > وال جام ' والأوز 0 > والطمور » كالماشية » 
وأنه إذا اقتناها رشا ارا فلقطت حنا »> » لم يضمن ٤‏ لان العادة إرساها . 
ويرى المعمض الآخر : أن فيها الضمان ال قأتلفت شا » طينة , 
وكذلك . إن كان له طير جارح » كالصقر » والمازي ©» فأفسد طبور النساس 
وحیواامم ¢ فمن 34 
وهذا الرأي هو الصحيح . 


وفي المغني : 

« ومن اقتنى كلما عقوراً » فأطلقه > فعقر إنسانا» أو دابة» ليلا أو نارآ - أو خرق 
ثوب إنسان » فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه » لأنه مفرط باقتنائه . إلا أن يدخل إنسان 
داره بغير إذنه > فلا تمان فيه > لأنه متعد بالدخول متسيب بعدوانه > إلى عقر الكلب 
له . وإن دخل بإذن المالك فعليه ضانة » لأنه تسدب في إتلافه » وإن أتلف الكلب بغر 


)01 سورة الأندياء 6 الآية VA‏ . 


tA 


العقر » مثل : أن ولغ في إناء إنسان » أو بال » لل يضمنه مقتنيه » لأن هذا لا يختص به 
الكلب العقور . قال القاضي : 

وإن اقتنى سنتو'ر؟ » يأكل أفراخ الناس ضمن ما أتلفه » كما يضمن ما يتلفه الكلب 
العقور » ولا فرق بين الليل والنبار» وإن ل يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته» 
كالكلب إذا م يكن عقوراً . ولو أن الكلب العقور أو السنتور حصل عند إنسان من غير 
اقتنائه ولا اختياره > فافسد م بضمنه » لأنه محصل الإتلاف نسيبه . 


ما يقتل من الحيوان وما لا يقتل 1 
ولا يقتل من الحدوان إلا ما أمر الرسول ميتي بقثله . و 

« الغراب » والحدأة » والفأرة » والحبة » والعقرب ل 0 » والوزع » . 

وباحتى ہا ما أشبببا في الضرر » مثل : الزنمور المؤذي »2 والنمر “ والفبد » والأسد» 
فإنها تقتل ولو م #صل واحد منها . 

قالت عائشة رفي الله عنها ؛ 

« أمر رسول الله مم بقتل اخمسة فواسق في الحل والحرم : 

« الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأر » والكلب العقور » . 

رواه البخاري ومس . 

وف الصحصحين من حديث أم شريك » أن الني ملم هين بقتل الأوزاع وھ 
« فولسقة ). 

وإذا قتلت فإنه لا ضمان في قتلبا » ولا قتل غيرها من السباع والحشرات “> وإرف 
تأهلت بالإجماع » إلا الهر فتضمن قيمته » إلا إذا وقع منه اعتداء . 

ولا يقتل الهدهد »> ولا الامة » ولا الاح » ولا الخطاف » ولا الصرد » ولا الضفدع » 
إذ لا ضرر فما . 

وقد روى النسائي » عن ابن عمرو ‏ أن رسول الله عل قال : 

« ما من إنسان يقتل عصفوراً » فا فوقها بغير حقها 1 سأله الله يوم القيامة عنها» قبل 
بارسول الله : وما حقها ؟ قال : يذيحها ويا كلها » ولا بقطع رأسها ويرمي ا » . 

وإذا قتلما فعليه أن يتوب إلى الله » ولا ضبان عليه . 

وعن ابن عباس قال : 

نهى رسول الله لتر عن قتل أربعة من الدواب : 

« الثم » والنحلة » والهدهد > والصّرد » . 


{Ao 


ما لا ضمان فيه 


إذا كانت الجناية بسبب من الظالم العتدې 2 فبي هدر : أي لا قصاص فما » ولا 
دية لها , 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ سقوط أسنان العاض ؛ 

فإذا عض الإنسان غيره » فانتزع المعضوض ما عض مله من فم العاض »© فسقطت 
أسنانه » أو انفكت ليله » فإنه لا مسؤولية على الجاني » لأنه غير متعد . 

روى البخاري ومسل ٤‏ عن عمران بن حصين : أن رجلا عض يد رجل » فازع بده 
من فمه فسقطت ثليتاه » فاختصموا إلى الني مل » فقال : 

د يعض أحدك يد أخيه كنا يعض الفحل"' لا دية لك » : 

وقال مالك : يضمن »2 والحديث حجة عله : 

؟ - النظر في بيت غيره بدون إذنه : 

ومن نظر في بيت إنسان » من ثقب أو شت باب » أو نحو ذلك » فان لم يتعمد النظر 
رع 

روى مسل أن رسول الله من سثل عن نظرة الفحأة ؟... فقال : 

«اصرف بصرك » . 

وروی أبو داود والترمذي : أنه مين » قال لعلي : 

« لا تنسع النظرة” النظرة” » فان لك الأولى ؛ وليست لك الثائية . 

فان تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت فلصاحب البيت أن يفقا عبنه » ولا 
ضمان عليه . 

7 أحمد والنسائي » عن أبي هريرة » أن الني مر قال : 

« من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم “ ففةقؤوا عمنه فلا دية له » ولا قصاص » . 

وروى البخاري ومسلم عنه » أن رسول الله بتر قال : 

« لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن » فخذفته''' بحصاة ففقأت عبنه » ما كارن 
عليك جناح » 


. الفحل : الذكر من الإبل‎ )١( 
9 الخذف : بالخاء : الرمي بالخصاة > وبالخاء : الرمي بالعمي < ل با ەی‎ (0) 
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وعن سبل بن سعد : أن رجلا اطلع في جحر باب رسول اله لم » ومع رسول الله . 
مدري ر جل بها رأسه « فقال له الني ملع : 

ولو أعلم أنك تنظر » اطمنت بها عبنك › إنا 'جعيل” الأذن من أجل النظر » , 

وببذا أخذت الشافعية والنابلة , : 

وخالف فيه الأحناف والمالكية » فقالوا : 

من نظر بدون إذن صاحب البيت » فرماه يحصاة » أو طعله بخشية » فأصاب مله » 
فو ضامن » لأن الرجل إذا دخل البيت ونظر فيه وباشر امرأة صاحبه فيا دون الفرج » . 
فانه لا يحوز أن يفقاً عنه » أو يحدث به عاهة » لآن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل 
بثل هذه العقوبة » وهذا تخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها . 

وقد رجح الرأي الأول ابن قم الجوزية فقال : 

« ... فرت هذه الان بأنها خلاف الأصول » فان الله إنما أباح قلع العين بالعين» لا 
حناية النظر » و هذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع > ولو استمع عليه بأذنه لم جز أت 
تقطع أذنه » فيقال : بل هذه السان من أعظم الأصول » فما خالفما فبو خلاف الأصول 
وفولكم : 

د إنما شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين » فبذا حتى في القصاص © وأما العضو الجاني 
المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلابرميه» فان الآية لا تتناوله نف ولا إثماتاً» 
والسنة جاءت ببمان حكمه بباناً ابتدائياً لما سكت عنه القرآن » لا مخالفاً لما حم به 
القرآن . وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصاً » وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسبل 
فالأسبل » إذ المقصود دفع ضرر حباله » فاذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف » وأما هذا 
المتعدي بالنظر إلى الحرم » الذي لا يمككن الاحتراز منه » فانه إِنما بقع على وجه الاختفاء 
والختئل » فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه » ولا يقع هذا 
غالبا إلا على وجه الاختفاء » وعدم مشاهدة غير الناظر إلبه > فلو كلف المنظور البه 
إقامة البينة على جنابته لتعذرت عليه » ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسبل ذهيت جناية 
عدوانه بالنظر إليه وإلى حريه هدراً . ظ 

والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما عكن وأصلحه وأكفه لنا وللجاني» 
ما جاءت به السنة التي لا معارض لما » ولا دافع لصحتها من خذف ما هنالك » وإن لم 
يكن هناك بصر عاد لم يضر خناف الحصاة »> وان كان هناك بصر عاد لا يلومن الا 


نفسه » فو الذي عرتضه صاحبه للتلف > فأدناه إلى الهلاك » والخاذف ليس بظال له . 


AY 


والناظر خائن ظالم» والشريعة أككل وأجل من أت تضبّع حت هذا الذي متكت حرمته 
وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة » فحم الله يما شرعه على رسوله » ومن 
أحسن من الله حكا لقوم يوقنون » | ه. 


*- القتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض : 

ومن قتل شخصا » أو حيوانا دفاعا عن نفسه » أو عن نفس غيره » أو عن ماله » أو 
مال غيره » أو عن العرض » فإنه لا شيء علمه “ لأن دفع الضرر عن النفس > والمال 
واحب » فإن لم يندفع إلا بالقنل فله قتله > ولا شيء على القاتل . 

روى مسل عن أبي هريرة » رضي اله عنه »قال : 

د جاء رجل إلى رسول الله يلتم فقال : 

يا رسول الله !... أرأيت إن جاء رجل بريد أن يأخذ مالى ؟... 

قال : فلا تعطه مالك . ١‏ 

قال : أرأيت إن قاتانى ؟... 

قال : قاتله . ۰ 

قال : أرأيت إن قتلنى ؟.. . 

قال : فأنت شبيد . ٠‏ 

قال : أرأيت إن قتلته ؟... 

قال : هو في النار . 

قال ابن ترم 

« فمن أراد أخذ مال إنسان ظااً من لص أو غيره » فإن تيسر له طرده منه ومن 2 
فلا يحل له قتله » فإن قتله حيناذ فعلبه الوه » وإن توفع أقل توق أن يعاجله اللص 
فليقتاه » ولا شيء عليه » لأنه مدافع عن نفسه . 

ادعاء القتل دفاعا 

إذا ادعى القاتل أنه قتل المجني علمه “ دفاعا عن نفسه » أو عرضه > أو ماله » فإن 
أقام بينة على دعواه قلسل قوله وسقط عنه القصاص والدية > وإن لم يقم البينة على 
دعواه » لم يقبل قوله » وأمره إلى ولي الدم : إن شاء عفا عنه وإن شاء اقص منه »الآن 
الأضل البراءة كين ققدت الإدانة . | 

وقد سل الإمام علي > رضي لله عنه » تمن وجد مع امرأته رجلا فقتلها ؟ 
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فقال : 
0 إن لم أت بأربعة شهدا 6 فاط بر مته . 
1 يقم القاتل المينة » واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاع)] »2 انتفت عله 

المسؤولية » وسقط عنه القصاص والدية . 

روى سعيد بن منصور في سنته عن عمر رضي الله عنه : « أنه كان يرما يتغدى » إذ 
جاءه رجل يعدو » وفي يده سيف ملطخ بالدم » ووراءه قوم يعدون خلفه » فحاء حتى 
جلس مع تمر » فجاء الآخرون . 

فقالوا : 

يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحمنا . 

فقال له عمر : 

ما يقولون ؟ 

فقال : 

ی وا الل 

فقال مر 

EL 

قالوا : 

ا أمير ا لمؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل » وفخذي المرأة . 

فأخذ عمر سبفه فهزه “ ثم دفعه إلبه . 

وقال : 

إن عادوا فعد) . 

وروي عن الزبير : « أنه كان يوم قد تخلف عن الجيش » ومعه جارية له » فأتاه 
رحلان فقالا : 

أعطنا شنا . 

فألقى إلا طعاما كان معه . 

فقالا : 

خل" عن الجارية . 

فضريها بسيفه فقطعهها بضربة واحدة » . 


. وقبل : يكفي شاهدان « برمته » أي يسم إلى أولياء المقتول ليقتاره‎ )١( 


۴۲ ۸۹ 


د 
« فإن ادعى القائل أنه صال عليه » وأنكر أولباء المقتول » فان كان المقتول معروفاً 
بالبر » وقتله في محل لا ريمة فيه » لم يقبل قول القاتل . 
وإن كان معروفاً بالفجور والقاتل معروفاً بالبر » ؛ فالقرل قول القاتل مع يميله . 
لا سما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك » . 
ضمان ما أتلفته النار 
من أوقد نار في داره کالمعتاد » فببت الريح فأطارت شرارة أحرقت نفساً أو مالاً » 
فلا ضمان عليه . 
ذكر دكيع » عن عبد العزيز بن حصين » عن يحبى بن يحبى الغساني » قال : 
أوقد رجل ناراً لنفسه » فخرجت شرارة من نار » حتى أحرقت شيا لجاره » قال 
فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين . فکتب إلمه : أن رسول الله ملم قال : « المحماء 
جبار » . 
وأرى أن النار جبار . 
إفساد زرع الغير 
ولو سقى أرضه سقبا زائداً على اتاد » فأفسد زرع غيره » ضمن » فاذا انصب الاء 
من موضع لا عل له به » لم يضمن ٤‏ حيث لم يحدث منه تعد . 
٠‏ عرف السفينة 
من کان له سفينة يعبر بها الناس ودوايهم » فغرقت بدون سبب مباشر منه » فلا ضمان 
عليه فيا تلف بها . 
فان كان غرقها بسبب منه ضمن . 
ضمان الطيب 
لم مختلف العاماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب » فعالج مريضاً فأصابته 
من ذلك العلاج عاهة » فانه يكون مسؤولاً عن جنايته » وضامناً بقدر ما أحدث من 
ضرر » لأنه يعتبر بعمله هذا متعديا > ويكون الضان في ماله . 
لمارواه ه ترو بن شعيب > عن أبيه » عن جده » أن رسول الله لر » قال : 
ا ا 
رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه . 
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وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ٠‏ حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أي . 
قال قال :رول الله ل : 

وأا طبيب تطمب على قوم لا يعرف اه تطسُب” قبل ذلك فاءعنت''' فهر ضامن » , 

رواه ابو داود . 

أما إذا أخطأ الطبيب ؛ وهو عالم بالطب » فرأي الفقباءٍ أنه تلزمه الدية » وتكون 
على عافلته عند أكثر هم!"ا : 

وفءل : هي في ماله , 

وفي تقر بر الضمان الحفاظ على الأرواح » وتنبيه الأطباء إلى واجبهم » واتخاذ الحبطة 
اللازمة في أعماهم ا اتعلقة بحياة الناس , 

ويروى عن مالك : أنه لا شيء عليه . 


الرجل بقضي زوجته 

وإذا وطىء الرجل زوجته فأفضاها » فإن كانت كبيرة حيث يرطأ ماما » فإنه لا 
يضمن" » وإن كانت صغيرة لا يرطأ مثلها » فعليه الدية . 

والإفضاء مأخوذ من الفضاء » وهو المكان الواسع » ويكون معني الماع » ومنه قول 
الله سسحانه : 

« وكيف تأا'خذونه وقد أفلفى بطْضکم إلى بعض » ؟ 

ويكون بمعنى اللمس © ومنه قوله مه : 

د إذا أففى أحدك ببده إلى ذكره › فليتوضاً » . 

والمراد به هنا : إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر . 


الحائط يقع على شخص فيقتله 
إذا مال حائط إلى الطريق 2 أو إلى ملك غيره » ثم وقع على شخص فقئله > فإن كان 
قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه » وم ينقضه مع التمكن منه > ضمن ما تلف سديه » 


: .ا (Dl,‏ 
وإلا فلا يضمن ٠‏ 


)١(‏ أضر بالمريض. 

6 وإذا مات لا يحب عليه القود » وتحب الدية » لأن العلاج كان بإذن المريض . 

69 هذا مذهب أبي حشيفة وأحمد » وقال الشافعي ٠‏ ورواية عن مالك : عليه الدية . والشبور عن 
مالك : أن فيه حكومة . 


(:) هذا مذهب الاحناف . 


۹۱ 


ورواية أشبب عن مالك : أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا بۇ من معه الإتلاف » 
ضمن ما تلف ده » سواء تقدم إلسه في نقضه ©» أم لم يتقدم » أو أشي عليه » أم م 
يشهد عليه . 

وأشمر الروايات عن أحمد » وأظبر الوجوه عند الشافعية أنه لا يضمن . 

ضمان حافر البثر 

إذا حفر إنسان بثراً » فوقع فيه إنسان » فإن حفر في أرض يملكها » أو في أرض 
لا ملكا » واستأذن المالك ألا ضمان عليه » وإن حفر فا لا ملك » وبلا إذرن صاحب 
الأرض » ضمن » ولا ضبان إذا كان في _ملكه أو إذن المالك > أو كان في موات » لقول 
رسول الله نر : 

« الك ' جیار أي أن من تسرد'ى فبه ف هذه الحالة فلك فبدر” لا دية له , 

وقال مالك : 

«إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر في مثله» لم يضمن» وإن تعدى في الحفر ضمن. 

ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرأً» أو أن يصعد شجرة» ففمل فبلك بنزوله البئر» 
وصعوده الشجرة » لم يضمئه الآمر لعدم إكراهه له . 

ومثل ذلك الحام إذا استأجر شخصا ذلك فبلك > فلا ضان » لعدم الجناية 
والتعدي منه . 

ولو سم إنسان نفسه > أو ولده > إلى سابح يحسن السباحة فغرق » فلا ضمان عليه . 

الإذن في أخذ الطعام وغيره 

ذهب جمهور العاماء : إلى أنه لا يحوز لأحد أن يحلب ماشبة غيره إلا بإذنه » فاك 
اضطر في ممصة > ومالكما غير حاضر > فل أن يحلبها » ويشرب لمنها » ويضمن لمالكها. 

وكذلك سائر الأطعمة والثار المعلقة في الشحر » لآن الاضطرار لا يبطل حت الغير . 

روى مالك ٤‏ عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الل بر » قال : 

« لايحتلين أحد” ماشية أحد بغر إذنه » أيحب أحدم أن يؤتى مشربته٠2‏ فتکسر 
خزانته » فينتقل منها طعام»» وإغا تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعراتهم» فلا يحتلين أحر” 
ماشة أحد إلا بإذنه » . 

)١( ٠‏ الشربة : كالغرفة يوضع فيب التاع » فقد شبه الرسول صل الله عليه وسل ضروع المواشي في حفظ 
لابن بالغرفة التي يحفظ فبها الإنسان متاعه » وني الحديث إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره . 
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رال الاي ار لوول اط امار ورون كد 

الشارع »ولا تمع إذن وضمان . 
القسامة 

القسامة : تستعمل ممعنى الحسن واحمال . 

والمقصود بها هنا : الأأيمان > مأخوذة من أقسم © يقسم إقساما > وقسامة . 

فبي مصدر مشتتى من القسم » كاشتقاق الماعة من المع . 

وصورتها : أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله » فتجري القسامة على الماعة التى عكن أن 
بکون القاتل محصوراً فيهم » بشرط أن کون عليهم لوث“ ظاهر > بان يوجد القتيل 
بين قوم من الأعداء » ولا يخالطهم غيرهم » 0 اجتمع جماعة في بدت أو صحراء» وتفرةوا 
عن قتدل ا وجد في ناحية »> وهناك رجل مختضب بدمه . 

فإذا كان القتيل في بلدة » أو في طريق من طرقها » أو قريا منها » أحردت القسامة 
على أهل الملدة . 

اف معدت كرتم ب »دروك اا عل آرم معا وم سهان ق 

وكيفية القسامة » هي : أن يختار ولي المقتول خمسين رجلا من هذه البلدة لمحلفوا 
الله . أنهم ما قتلوه . ولا عاموا له قاتلا . 

فإن حلفوا سقطت عنهم الدية » وإن أبوا » وجبت ديته على أهل البلدة جميعا . 

وإن التس الأمر كانت دیته من بدت الال . 

النظام العربي الذي أقره الإسلام 

وكانت القسامة معمولاً بها في الجاهلية » فأقرها الإسلام على ما كانت عليه . 

وحكة إقرار الإسلام لها ؛ أنها مظبر من مظاهر حماية الأنفس » وح لا يذهب دم 
القشسل د ا 


« أخرج البخاري » والنسائي عن ابن عباس > رضي الله عنها : 

أن أول قسامة كانت في الجاهلية : 

« کان رجل من بني هاشم » استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في 
إبله نمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه » فقال : أغثني بعقال اشد به 
عروة جوالقي ؛ لا تنفر الإبل » فأعطاه عقالاً فشد به عروة جوالقه . 


)000( اللوث : العلامة , 


فاما ثزلوا عقلت الإبل إلا بعيراً واحداً » فقال الذي استأجره : 

ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل . 

قال : لىس له عقال . 

قال : فأين عقاله ؟ ... فحذفه بعصا كان فيه أجله » فر به رجل من أهل اليمن . 

فقال له : ات هده ا موسم 5 

قال : مأ أسْبده ٤‏ ورمما سېدته . 

قال : هل أنت ميلغ عني رسالة » رة من الدهر ؟ 

قال : نعم 

قال : فإذا شهدت » فناد : يا قريش »2 فإذا أجابوك . فناد : يا آل بني هاشم 2 فإن 
أجابرك » فسسّل' : عن أبي طالب » فأخبره أن فلانا قتلني في عقال . 

ومات ااستأجر . 

فاما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب . 

فقال : ما فعل صاحمنا ؟.. 

قال : مرض فأحسنت القيام عليه وولبث دفنه . 

قال : قد كان أهل ذاك منك . 

فكث حينا »> ثم إن الرجل الذي أوصى إليه » أن يبلغ عنه » وافى الموسم . 

فقال : يا قريش 

قالوا : هذه قردش . 

قال : يا آل بني هاشم . 

قالوا : هذه بنو هاشم . 

قال : أبن أب طالب ؟... 

قالوا : هذا أبو طالب . 

قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة ؛ أن فلانا قتله في عقال . 

فأتاه أبو طالب ؛ فقال : أَحْدْتكر' منمّا إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدي مائة من 
الإبل ؛ فإنك فتلت صاحبنا ؛ وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك م تقتله » فإف 
أبدت فتلناك به . 

فأتى قومه فأخبرهم . 

فقالوا : نحلف . 
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فأتته امرأة من بني هاشم » كانت تحت رجل مم 0 كانت قد ولدت ملة . 

فقالت : يا أبا طالب. أحب أن يحبر إبني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمبله حيث 
تصبر الإيمان . 

فقال :يا أبا طالب ؛ أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل » فيصيب كل 
رجل منهم بعيران » هذان المعيران فاقيلها مني ولا تصبر يسني » حمث تصبر الأيمان ؛ 

فقيلي) » وجاء ثانية وأربعون فحلفوا . 

قال ابن عماس رضي الله عنها : 

« فوالذي نفسي بيده ما حال الول » ومن الؤانية والأربعين عين تطرف » . 

الاختلاف في الحكم بالقسامة : 

اختلف العاماء في وجوب الحم بالقسامة . 

فقال جمهور الفقباء : بوجوب الحكم بها . 

وقالت طائفة من العاماء : لا يوز الحم ا 

قال ابن رشد في بداية الجتبد : 

« وأما وجوب الحم ها على الملة» فقال به جور فقباء الأمصار: مالك؛ والشافعي » 
وأو حنيفة » وأحمد » وسفيان » وداود » وأصحابهم » وغير ذلك من فقهاء الأمصار . 

وقالت طائفة من العاماء : سام بن عبدالل > وأبو قلابة »> وعمر بن عبد العزيز » وابن 
علية : لا يجوز الحم بها . 

عمدة الحبور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام » من حديث حويصة ومحيصة > وهو 
حديث متفق على صحته من أهل الحديث »2 إلا أنهم مختلفون في ألفاظه ' 

وعمدة الفريى الثاني لعدم حواز الح مها : 

أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها ؛ أمنها : 

أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما عم قطما » أو شاهد حسا »> وإذا 
كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولباء الدم » وهم لم يشاهدوا القتيل ؛ بل قد کونون في 
بلد » والقتل في بلد آخر . 

ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة : 

« أن تمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوم للناس » ثم أذن لهم فدخلوا عليه » فقال : 

ما تقولون في القسامة ؟... فأضب القوم » وقالوا : نقول : 


ه456 


إن القسامة القود بها حتى 2 قد أقاد بها الخلفاء . 

فقال : ما تقول يا أبا قلابة ؟... ونصبني للناس . 

فقلت : يا أمير المؤمنين » عندك أثمراف العرب » ورؤساء الأجناد . أرأيت لو أن 
خمسين رجلا شبدوا على رجل » أنه زنا بدمشق ولم بروه » أكنت ترجمه ؟... 

قال :لا ... 

قلت : أفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل » أنه سرق محمص © ولم 
بروه » أكنت تقطعه ؟.. 

قال :لا .. 

وف بعض الروايات : 

قلت : فما باه م إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا » » وهم عندك > أقدت يشهاد دتهم . 

قال 0 > في القسامة » أنهم إن أقاموا شاهدي عدل : أن 
فلانا قتله » فأقده ولا يقتل بشهادة الجسين الذين أقسموا » 

قالوا : « ومنها : أن من الأصول » أن الأيمان ليس ها تأثير في إشاطة الدماء » . 

ومنها : « أن من الأصول أن البينة على من أدعى والبمين على من أنكر » . 

ومن حجتهم : « أنهم لم يروا في تلك الأحاديث > أن رسول الل مر حك بالقسامة » 
اق د ايا ولاح قو رادا اد الل اريم كفا اد لمكن لمن 
أصول الإسلام “ولذلك قال هم :أتحلفون خمسين يمينا أعني لولاة الدم» وم الأنصار_؟! 

قالوا : كيف نحلف » ولم نشاهد ؟1.. 

قال : فيحلف لك المهود . 

قالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟. 

قالوا : فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن نم بشهدوا لقال لهم رسول ال يلم :هي السلة. 

قال : إذا كانت هذه الآ ثار غير نص في القضاء بالقسامة » والتأويل يتطرق إلا » 
فصرفما بالتأويل إلى الأصول أولى . 

وأما القائلون بها وبخاصة « مالك » » فرأى أن سذة القسامة > سنة منفردة بنفسها » 
مخصصة للأصول » كسائر السنن المخصصة » وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء »> ودالك 
أن القتل لما كان بكر “ وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إا يتحرى بالقتل 
مواذ ضع الخلوات » جعلت هذه السئة حفظا للدماء » لكن هذه الملة تدخل عليه ي قطاع 
الطريق » والسراق > وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه > و كذلك قاطع الطريق 
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فلبذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين » مع خالفة ذلك للأصول » وذلك أن 
المسلوبين مد عون على سلبهم » انتهى 


التعزير 


: تعريفه‎ -١ 

يأتي التعزير نى « التعظم والنصرة » ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 

« لتؤمنوا با ورآسوله وتعزاروه ». 

أ ظعو وا 

و معنى الإهانة :يقال عزتر فلان فلانا؛إذا أهانه زجراً وتأديبا له علىذنب وقعمنه. 

والمقصود به في الشرع : التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة . 

أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحا ك" على جناية'"' أو معصية ل يعين الشرع لها 
عقوبة »أو حدد لما عقوبة ولكن م تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل المباشرة في غير الفرج؛ 
وسرقة ما لا قطع فمه؛ وجناية لا قصاص فيبها؛ وإتمان المرأة المرأة. والقذف بغيرالزفى. 

ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام : 

. نوع فيه حد » ولا كفارة فبه : وهي الحدود التي تقدم ذكرها‎ - ١ 

۲ - ونوع فيه كفارة» ولا حد" فبه.مثل: اماع في نهار رمضان»و الماع في الإحرام. 

م ونوع لا كفارة فيه ولا حد » كالمعاصي التي تقدم ذكرها ؛ فيجب فيها التعزير . 


" - مشر وعيته ١‏ 
والأصل ق مشر وغه ها رواه أو داود والتزمذي © .والتسائي والمبيقي:عن رن 
حكم » عن أببه » عن جده . « أن الني يلتم » حبس في التبمة » صححه الحا م . 

وإنما كان هذا الحبس حدساً احتساطا حتى تظبر الحقيقة . 

وأخرج البخاري ومسا وأبو داود عن هافىء بن ذيار أنه “مع رسول الله لړ يقول : 
« لا تحادوا فوق عشيرة أسواط » إلا فى حد من حدود الله تعالى » . ش 
وقد*ت أن عمر بن الطاب - رضي الله عنه - كان يعذر' ويؤدب © حلق الرأس 

. ٩ سورة الفتح : الآية‎ )١( 


١ 
5 إلا ک :هو الذي دنق أحكام الإسلام ويقم حدوده و دمقعد يتماليمه‎ (۲) 
(؟) الجناية في ال ف القانوني:« هي الجرعة التي تكون عقويتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السحن.‎ 


4 


والنفي والضرب - کا كان حرق حوانيت الخارين “ والقرية التي يباع فيها الخمر. > وتر ٠‏ 
قصر سعد بن أي وقاص بالكوفة » لما احتجب فيه عن الرعية . 0 

وقد اتخذ رة يضرب بها من يستحق الضرب؟ والخذ دارا السجن» وضرب النائحة 
عق ا عو 0 

وقال الأفة الثلاثة : إنه واحب' . 

وقال الشافعي : لبس بواجب . 

حكمة مشر وعيته والفرق بينه وبين الحدود ٠‏ 0 

وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة والخارجين على النظام» فالحكة فيه هي المكة من . 
شرعية الحدود التي سبق ذكرها في مواضعبها ey‏ 0 

0 ST 

فإذا زل رجل کرم » فإنه جوز العفو عن زلدته . وإذا عوقب عليها فإنه ينبغي 

أن تکون عقوبته أخف من عقوبة منارتكب مثل زلدّنه من هو دونه في 0 ٠‏ 

روى أحمد > وأو داود » والنسائي » والبببقي › أن رسول اله علدو » قال : 

« أقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم > إلا الحدود » . 

أي إذا زل وجل من لا يعرف بالشر زر“ > أو ارتكب صغيرة من الصفائر » أو 
كان طائعاً وكانت هذه هي أولى خطاياه ‏ فلا تؤاخذوه . 5 

وإذا كان لا بد“ من المؤاخذة > فلتكن مؤاخذة خفيفة . 4 

؟ - أن الحدود لا تجوز فما الشفاعة بعد أن ترة فم إلى الحا + بن تباي يجري :. 
فمها الشفاعة . | 

۴ - أن من مات بالتعزير » فإن فيه لضان ققد أرب عر بن الطاب رضي لله 

عنه امرأة » فاخمصت بطنها » فألقت جنينا ميتا » “ فحمل دية جنمنها!؟! ۰ 

وقال أبو حنمفة ومالك لا ضمان » ولا : شيء » لأن التعزير والحد في ذلك سواء . 

> - صفة التعزير : 1 

والتعزير يككون بالقول : مثل التوبيخ » والزجر » والوعظ > ويكون بالفعل» حسب 
ما يقتضيه الخال » يا بكون بالضرب » والحبس » والقيد > والنفي » والعزل > والركفت. 

. ويراجع في ذلك إغاثة اللهفان لابن قم الجوزية‎ )١( 


)0( أي أن التمزير فيا شرع فيه التمزير واجب . ظ | . 
(۴) قيل : إن الدرية تجب في بدت المال. . وقيل هي على عاقلة ولي الأمر . 
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روى أب داود » أنه أتتي” الني يله »_مخلّث قد خضب يديه ورجليه بالحنسّاء . 
افقال يلتم : ما بال هذا ؟.. 
فقالوا : بتشمه بالنساء . 
فأمر به فنفي إلى البقيع . 
فقالوا : با رسول الل » نقتله ؟.. 
فقال لل 1 « إني نهت عن قتل المصلين » 1 
دولا يجوز النمزير يحلق اللحية » ولا بتخريب الدور » وقلع البساتين » والزروع » 
والهار » والشحر . 
سيالا ڊڃوز تمدع الأنف » ولا بقطم الأذن أو الشفة أو الان مل » لأن ذلك م يعبد عن 
أحذ من الصحابة . 


© - الزيادة في التعزبر على عشرة أسواط : 
تقدم حديث هانىء بن نيار » النهي في التعزير عن الزيادة على عثشسرة أسواط . 
وقد أخدذ هذا أحمد » والليث » وإسحقى > وجماعة من الشافسة . 
فقالوا : لا تجوز الزيادة على عشسرة أسواط التي قررها الشارع . 
| وذهب مالك » والشافمي» وزيد بن علي » وآخرون» إلى لى جواز بالزيادة على العشرة » 
وللكن لا ببلغ أدنى الحدود . 
وقالت طائفة ثفة : لا يبلغ بالتعزير في المعصبة قدر الحد فما . 
ولا على السرقة من غير حر'ز حد القطع » ولا على السب من غير قذف حد القذف . 
وقيل : يحتهد ولي الأمر ؛ ويقدار العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجرعة . : 
6 التعزير بالقتل : | 
والتمزير بالقتل أجازه بعض العاماء » ومنعه بعض آخر !... 
. وقد جاء في ابن ن عابدين نقلاً عن الحافظ بن تمممة : 
و إن من أصول الحنفية » أن ما لا قتثل فيه عندم مثل القتدل لقتل » ا 
الرجال > إذا تكررت » فالإمام أن ب قتل فاعاء” » وكذلك له أن يزيد على الحد المقدار 
إذا رأى المصلحة في ذلك » . ش 


۷- التعن یر باز الملل + 
ويور التمزير بأخذ امال » وهو مذهب أبي يوسف » وبه قال مالك . 
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قال صاحب معن الحكام : 

« ومن قال:إن العقوبة المالءة منسوخة »“فقد غلط على مذاهب الأثمة»نقلا واستدلالاً » 
وليس يسبل دعوى نسخها » وا مدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع» يصحح دعوام. 

إلا أن يقولوا : مذهب أصحابنا لا يحوز . 

وقال : ابن القم» إن الني ملت » عزر بحرمان النصيب المستحق من السّلب > وأخبر 
عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله . فقال ملت فيا برويه أحمد» وأبو داود» والنسائي: 

«من أعطاها ملو تجراً فله أجرها» ومن منعها فإنتا آخذ'وهاء وشطئْر ماله» عز'مة” 
من عزاّمات ربنا» . ش 


8- التعزير من حق الحاكم . 

والتعزير يتولاه الحاك ؛ لآن له الولاية العامة على المسامين . 

وفي سبل السلام : 

وليس التعزير لغير الإمام ؛ إلا لثلاثة 

» الأول الأب > فإن له تعزير ولده الصغير للتعلم » والزتجر عن سيء الأخلاق‎ - ١ 
والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصّبا ؛ في كفالته » لها ذلك » وللأمر بالصلاة» والضرب‎ 
. عليها » وليس للب تعزير البالغ وإن كان سفيها‎ 

؟ - والثاني السيد » يعزّر رقيقة في حتى نفسه > وفي حق الله تعالى » على الأصح . 

٣‏ - والثالث الزوج» له تعزير زوجته في أمر النشوز » كما صرح به القرآن وهل له 
ضرما على ترك الصلاة ومحوها ؟.. 

الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر ؛ لأنه من باب إنكار المنكر » والزوج 
من جملة من يكلف بالأنكار بالبد » أو اللسان » أو الجنان > والمراد هنا الأولان . 

وكذلك يجوز لمعل تأديب الصبيان . 


: الضمان في التعزير‎ ٩ 
ولا ضبان على الب إا اد ولد‎ 
TE ولأعل:الزوج‎ 
ولا على الحام إذا أدب امحكوم شرط ألا يسرف واحد منهم » ويزيد على مايحصل‎ 
. ده المقصود‎ 
. فإذا أسرف واحد منهم في التأديب كان متعديا > وضمن بسبب تعديه ما أتلفه‎ 


0۰ 


العنو ان 
الزو اج 


فبرست انجلد الثانى 


- 


صفعحة 
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الأنكحة التي هدمها الإملام + 


التدغيب في الزواج 
حكمة الزواج 

حم الزواج 

الإعراض عن الزواج و سیه 
اخشار |'ررحة 

اخشار الزوج 

الخطبة 

عقد اتزواج 

شروط صغة العقد 

زواج المتعة 

زواج التحليل 

صمغة العقد المقترنة بالشرط 
حك الإشہاد على الزواج 
شروط نفاد العقد 

شروط لزوم عقد الزواج 
اللحرمات من النساء 
المحرمات يسدب الرضاع 
الحرمات موّقتاً 


زواج نساء أهل الكتاب . 


ةء١‎ 


العنوان 
الولاية على الزواج 
الوكالة في الزواج 
الكفاءة في الزواج 
الحقوق الزوجمة 


الحقوى المشتركة بين الزوجين 


المهر 
الجهاز 
النفقة 
الحقوق غير المادية 
الإيلاء 
حى الزوج على زوجته 
التبرج 

تزين الرجل لزوجته 
حديث أم ددع 
الخطبة قبل الزواج 
إعلان الزواج . 

الغناء عند الزواج 
وما اروس 
لوليمة 
زواج غير المسادين 
الطلاق 


المنوان صفحة ٠‏ 


. الطلاق الرجعي والبائن س#مم 
طلاي المريض مرض الموت ۲۴۳۸ 
التفوبض والتوكيل في الطلاق 54١‏ 


الحالات التي يطلق فيها القاضي 74 
الخلم بذكا 

. نشوز الرجل ٠‏ ۹۳ 
الظہار Yt‏ 
فسخ ليله 
اللعان ۷*۰ 
العدة يفف 
الحضانة ۲۸۸ 


الطلاق من حى الرحل وحده "٠١‏ ` 
من يقع منه الطلاق ۳۱ 
من بقع علا الطلاق 6" 
من لا يقم عليما ا ' 10 
الطلاق قبل الزو أ ۳۹۹ 
ما يقع به الطلاق A‏ 
.هل تحرم المرأة بقع طلاقاً ۲۱۸ 
الحلف بأيمان المسامين ۹ 
الطلاق بالكتابة ۹ 
إسارة الا ۲۱۹ 
إرسال رسول 40 
الإشباد على الطلاق ° 
التنحيز والتىلىق ا 
الطلاق السني والبدعي ro‏ 
عدد الطلقات 4 
طلاق البتة ۲ 


ويل 


المنو ان صفعة 


الحدود 
الجر 
سول شارب الجر 
حد الرنا 
١‏ - عمل قوم لوط 
٣‏ الاستمناء 
٣‏ السحاق 
؛ - إتيان البهيمة 
ه ۔. الوطء بالإکراه 


٠‏ +_الخطأ في الوطء 


٠‏ الوطء في نكاح مختلف فيه 
۸ - الوطء في نكاح باطل 
حد القذف 
الردة 
الحرابة 
حد السرقة 
الصفات التى يحب اعتبارها 
في السرقة 
الجنانات 
الحافظة على النفس 


القصاص بين الجاهلية والإسلام ' 


القصاص في النفس 

أنواع القتل 

الآ ثار المترتبة على القتل 
شر وط وجوب القصاص 
القصاص فا دون النفس 
القصاص في الأطراف ٠‏ 


العنوان صفحة 


الاعتداء بالجرح أو أخذ المال ++ 


الاقتصاص من الحا كم 0r‏ 
الدية 1( 
دية الأعضاء (Yr‏ 
دية منافع الأعضاء vt‏ 
دة الشجاج to‏ 
دية أهل الكتاب ۷٦‏ 
دية الجنين ۷Y‏ 
لا دية إلا بعد البرء ۹ 
وجود قثيل بين قوم متشاجربن 44 
ضهان صاحب الدابة ۸۱ 
مان القائد والراكب والسائق ؟م؛ 
الدابة الموقوفة A۲‏ 


ضان ما أتلفته المواشي (AY‏ 


o۴۳ 


المنوان صفدعة 
ضمان ما أتلفته الط.ور A4‏ 
ضمان ما أصابه الكلب أو اهر )۸٤‏ 


ما لا ضمان فيه ۸١‏ 
ادعاء القتل دفاعاً AN‏ 
ضمان ما أتلفته النار 1 
إفساد زرع الغير A‏ 
غرق السفينة 1 
ضمان اليب 156 
الرجل يفضي زوحته 4 
الحائط يقم على شخص فيقتله ١و‏ 
ضمان حافر المئر ۹۲ 
الإذن في أخذ الطعام وغيره ٣‏ ه) 
القسامة r‏ 


النظام العربي الذي أقره الإسلام ۹۳ 


t۹4 التعزير‎ 


